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5 ب 
“ باب المحرّمات في النكاح - 


(تحرم أبداً ”'؟: الأم» والجدة من كل جهة)؛ لقوله تعالى : #خُرّمَتَ 
عَِتَكُْ ك7 55 االئّمَاء: *1] وأمهاتك : كل من انتسبت إليها بولادة؛ 
لقوله كه لما ذكر هاجر أم إسماعيل : «تلك أمكم يا بني ماء السماء»"") 
(والبنت» ولو من زنى) وهي : كل من انتسبت إليك بولادة» وهي: ابنة 
الصلبء (وبنت الولد) ذكراً كان أو أنئىء وإن نزلت درجتهن؛ لقوله 
تعالى : وَسَاتُكم» [المّسَاء: 789 (والأخت من كل جهة) شقيقة» أو 
لأبء أو لأم. لقوله تعالى: #رَأَعَوتُحُمْ» [النساء: 227858 وبنتها (وبنت 


)١(‏ مسألة: النساء اللواتي يحرمن على المسلم أن يتزوج بهن على التأبيد تسعة 
عشر» هي كما يلي : 

(؟) الأولى. والثانية - ممن يحرمن عليك على التأبيد -: «الأم التي ولدتك» 
و«جدتك من أبيك ومن أمكء وإن علتا»؛ للآية؛ حيث تطلق الأم على الأم 
الحقيقة» والجدة بدليل قول أبي هريرة في هاجر أم إسماعيل: «تلك 
أمكم...) تنبيه: المصنف رفع ما قاله أبو هريرة على أنه حديث» وهو 
موقوف على أبى هريرة - كما فى الإرواء (5/ 7417)-. 

09 الغالغة والرابفة والخامسة دممى يعرمق عليك على الثايد. :اينيك التى 
من صلبك: سواء كانت بسبب عقد نكاح» أو بسبب زنى» وابنت ابنك وإن 
نزل» و«بنت بنتك وإن نزلت»؛ للآية؛ حيث إن لفظ: «وبناتكم» عام لكل 
من ذكرناء وللتلازم؛ حيث يلزم من احتمال كون بنت الزنى قد لقت من 
ماء ذلك الزانى: حرمانها عليه. 

(5:) السادسة, والسابعة, والثامنة - ممن يحرم عليك على التأبيد -: «أختك 
الشقيقة» وأختك لأب» و«أختك لأم؛؛ للآية» حيث إن لفظ: «وأخواتكم» 
عام لكل من ذكرنا. 
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ولدهاء وبنت كل أخ» وبنت ولدها) وإن نزلن؟؛ لقوله تعالى: #وَبَتَاتُ الأ 
وَبَتَاثُ الَقْهْتِ»ّه [الئساء: 2١7‏ (والعمة والخالة) من كل جهةء وإن علتا : 
كعمة أبيهء وعمة أمهء. وخالة أبيهء وخالة أمه. لقوله تعالى : #وَعمَحَكُم 
وَكتلتَكُمْ» [النّسَاء: 7658" ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك 
يمين» أو وطء شبهة» أو حرامء قاله في «الكافي)”" (ويحرم بالرضاع ما 
يحرم بالنسب) من الأقسام السابقة؟» لقوله كَيِلَهِ :« يحرم من من الرضاع ما 
يحرم من النسب» متفق عليه» وعن علي مرفوعاً ١:‏ إن الله حرم من 
الرضاع ما حرم من النسب» رواه أحمد و الترمذي وصححههء ولأن 
الأمهات. والأخوات منصوص عليهن في الآية» و الباقيات يدخلن في 

عموم لفظ سائر المحرمات”'' (إلا أم أخيه) من الرضاعء (وأخت ابنه من 


)١(‏ التاسعة. والعاشرة - ممن يحرمن عليك على التأبيد -: «بنت أخيك: وبنت 
ولدهاء وإن نزل و«بنت أختك وبنت ولدها وإن نزل»؛ لالآية؛ حيث إن 
لفظها عام لكل من ذكرنا. 

(؟) الحادية عشرة والثانية عشرة - ممن يحرمن عليك على التأبيد -: «خالتك 
وإن علت: كخالة أبيك». وخالة أمك». و«عمتك وإن علت: كعمة أبيك» 
وعمة أمك»؛ للآآية ؛ حيث إن لفظها عام لكل من ذكرنا. 

فرة فرع: ما سبق من النساء يحرم زواجك بهن: سواء حصلت القرابة السابقة 
بهن عن طريق ثبوت النسب» وهو الحاصل من نكاح صحيح؛ أو عن طريق 
بلك بمين ١و‏ وطء بشبهة» أو وطء حرام كالزنى؛ لقوله تعالى: ّمت 
مَك هسم وبنَافك وموس ل كلتك وَبَنَاتُ الْلَخْ وَبنَاتُ 
لدت [النْسَاء: ا 0 ذكرناه من الحالات. 

(5) الثالثة عشرة - ممن يحرمن عليك على التأبيد -: كل ما سبق ذكره من 
النساء ممن قربن إليك بسبب الرضاع وهي: أمك من الرضاعة» وجدتك من 
الرضاعة وإن علتاء وبنتك من الرضاعة» وبنت اينك من الرضاعة وإن نزل» 
وبنت بنتك من الرضاعة وإن نزلت» وأختك من الرضاعة» وخالتك - 
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|" » 
الرضاع فتحل) مرضعة وبنتها لأبي مرتضع» وأخيه من نسب» وتحل أم 
مرتضع وأخته من نسب لأبيه» وأخيه من رضاع؛ لأنهن في مقابلة من 
يحرم بالمصاهرة» لا في مقابلة من يحرم من النسب (كبنت عمته» وعمهء 

وبنت خالته وخاله)؛ لقوله تعالى : #وَأيلٌ لك ما وَرَآه دَلِحكُم 4 [النّسَاء: 

4" ويحرم أبداً بالمصاهرة أربع : ثلاث بمجرد العقد : زوجة أبيه» وإن 
علا من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى : «إوّلا تَكِحُوأ مَا نَكَمّ بكم 
مرح ألِنَسَآٍ إِلّا مَا قَدَ سلف » [النّسَاء: ؟5] قال ابن المنذر : الملك في 
هذاء والرضاع بمنزلة النسب». وممن حفظنا ذلك عنه : عطاءء» وطاوس 
وغيرهماء ولا نعلم عن غيرهما خلافهماء ذكره ذ في «الشرح»” > (وروحة 


- من الرضاعة» وعمتك من الرضاعة» وبنت أخيك من الرضاعة» وبنت 
ولدها من الرضاعة وإن نزل» وبنت أختك. وبنت ولدها من الرضاعة -؛ 
للآية المذكورة هنا؛ حيث نص فيها على تحريم الأمهات والأخوات من 
الرضاعة» ولحديث: «يحرم من الرضاع...» ولحديث علي المذكور هنا؛ 
حيث بين أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب» وهذا قياس 

)١(‏ فرع: إذا رضع زيد من هند قا م حدر كور د اراي 

من الرضاع - وهي هند -» ويجوز لأبي زيد أن يتزوج بأم يدهن الرضياع 

- وهي هند -» ويجوز له أيضًا أن يتزوج بأخت ابنه من الرضاع - وهي 
بنت هند -؛ للقياس؛ بيانه: كما تحل لك بنت عمتك» وبنت خالتك» 
وبلئنت عمكء» وبنت خالك» حو ا ب م 
السابق ذكرهن» ولقوله تعالى: #إوَأْلٌ لك با وَرَآهُ دَلِحكُمْ» [النّسَاء: 
14 حيث إن هذا الإحلال يعم لكل ما لم ينص على تحريمه من النسب» 
ومن الرضاع. 

(؟) الرابعة عشر - ممن يحرمن عليك على التأبيد -: زوجة أبيك؛ وزوجة جدك 
وإن علا : سواء كان أبوك وجدك من النسب؛ أو من الرضاع؛ للآية المذكورة 
هنا حيث نهى عن نكاح زوجات الآباء» وهو عام للأب» وأب الأب من 
النسب» أومن الرضاعء تنبيه : الاستدلال بالآية يكفي عن قول ابن المنذر. 
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ابنه وإن سفل) من نسب أو رضاعء قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً» 
وقوله تعالى : ##وَحَليَلُ بكم ادن مِنْ أصْلبِكُْ4 [النسَاء: ؟5] 
احتراز عمن تبنّاء!؟) (وأم زوجته) وإن علت» من نسبء, ومثلهن من 
رضاعء فيحرمن بمجرد العقد. نص عليه. قال في «الشرح»» وهو قول 
أكثر أهل العلم» لقوله تعالى : # وَأَكَهَث سبكم [النّسَاء: 1] والمعقود 
عليها من نسائه» فتدخل أمها في عموم الآية» قال ابن عباس: «أبهموا ما 
أبهمه القرآن» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعاً : «أيما 
رجل نكح امرأةً دخل بهاء أو لم يدخل» فلا يحل له نكاح أمها» رواه ابن 
ماجهء ورواه أبو حفص بنحوه”" (فإن وطئها: حرمت عليه أيضاً بنتهاء 
5-7 د أو رضاع؛ لقوله تعالى : ربكم أل في 
حُجُورِكم ين يسآيكُم الت دَحَأْشْم بهنّ» [النسَاء: 08] الآية» قال في 
(الشرح»: و كانت في حجره أو لم تكنء إلا أنه روي عن عمرء 
وعلي أنهما رخحصا فيها إذا لم تكن في حجرهء وهو قول داودء وقال ابن 


)١(‏ الخامسة عشر - ممن يحرمن عليك على التأبيد - زوجة ابنك» وزوجة ابن 
ابنك وإن نزل: سواء كان ابنك» أو ابن ابنك من النسبء أو من الرضاع؛ 
للآية المذكورة؛ حيث نهى عن نكاح زوجات الأبناء» وهو عام للابن» 
وابن الابن من النسبء أو من الرضاعء تنبيه: خصّص ذكر الأصلاب هنا؛ 
للاحتراز عن الابن بسبب التبني؛ لأن التبني كان منتشرًا في الجاهلية» 
فنزلت الآية بإخراج الأبناء بالتبني. ْ ١‏ 

(؟) السادسة عشرة - ممن يحرمن عليك على التأبيد -: م زوجتك» وجدة 
زوجتك وإن علت: سواء كانت أمها وجدتها من النسب» أو الرضاع؛ للآية 
المذكورة هنا؛ حيث إنه سبحانه قد حرم أم الزوجة» ويعم ذلك جدتها؛ 
لإطلاق لفظ «الأم» عليهاء تنبيه: حديث عمرو بن شعيب ضعيف - كما في 
الإرواء (5857/5؟)-. 
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المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه» انتهى» وقوله : «اللاتي في 
حجوركم». خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لأن التربية لا تأثير لها 
في التحريم» فإن ماتت الزوجة قبل الدخول: لم تحرم بناتهاء قال في 
«الشرح»: وهو قول عامة العلماءء وحكاه ابن المنذر: إجماعا؛ لقوله 
تعالى :«قإن 3 ا مَخَلْثم بهرج فلا جتاح عَنِتَحكْمَ» [النّسَاء: 1] 
وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف, والدخول بها : وطؤها. انتهى”'' (وبغير 
العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دُبُره إن كان ابن عشر في بنت تسعء 
وكانا حيين) فيدخل في عموم قوله تعالى : #إوَلا نَكِحوَاْ ما نَكَمَ 
أبآؤْكم4 االنْمَاء: ؟1] ونظائرهء ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح» 
تعلق بالمحظور كوطء الحائض» وعن ابن عباس : «أن وطء الحرام لا 
يحرم) وبه قال ابن المسيب. وعروة» والزهريء ومالك. والشافعي» 


)١(‏ السابعة عشرة والثامنة عشرة» والتاسعة عشرة والأخيرة - ممن يحرمن عليك 
على التأبيد -: «بنت زوجتك من غيرك» و«بنت ابن زوجتك من غيرك» 
و«بنت بنت زوجتك من غيرك وإن نزلن: سواء كن بنسبء أو رضاعء 
وسواء كانت تلك البدت قد تريث فى حجرك أو لا بقترط: أن تكون قد 
مغلت روسك تلك آنا إن ناتت تلك الروجة فيل أن متاخل بهل قإن 
بنتها - ومن ذكرن معها - تحل لك؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث حرم 
جميع بنات زوجتك من غيرك» وبنات أولادهاء وخصّص هذا التحريم 
بالدخول. فإن قال قائل: إن بنت الزوجة التي لم تتربٌ في حجر زوجها 
تحل له بعد وفاة أمها ولو وطأ أمهاء وهو قول بعض الصحابة» وداود 
الظاهري؛ لمفهوم الشرط الوارد في قوله: #ألتى فى حجوركم» [النّسَاء: 
*7]: قيل له: هذا الشرط لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ إذ 
الغالب أن البنت تتربى في حجر زوج أمهاء فإن قال قائل: إن بنت الزوجة 
تحرم ولو لم يدخل بأمها؛ للقياس على من دُخل بأمها: قيل له: إن هذا 
قياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص. 
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ذكره في «(الشرح». واختاره الشيخ تقي لكين (ويحرم بوطء الذكر» ما 
يحرم بوطء الأنثى) وقال في «الشرح»: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة» 
فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم» فيدخلن في عموم قوله 
تعالى : #وأيلٌ ل مَا وَرَآه دَلِكُم #4 [النّسَاء: 4؟] انتهى». واختار أبو 
الخطاب : أن حكم اللواط في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون 
الفرج ؛ لكونه وطئا في غير محله"") (ولا تحرم أم) زوجة أبيه » وكذا: أم 
زوجة ابنه (ولا بنت زوجة أبيهء وابنه) فيجوز أن ينكح امرأة» وينكح ابنة 
بنتها أو أمها؛ لعموم قوله تعالى : #إوَأيلٌ لكم ما وله دَلِكُمْ 4 [النْسَاء: 


)١(‏ فرع: إذا وطيء ابن عشر قُبّلء أو دُبُّر بنت تسع وطنًا محرماً - أي: بلا 
عقد - فإنه تحرم عليه أمها وبنتهاء وهى تحرم على أبيه» وابنه؟ لللآية 
المذكورة؛ حيث نهى الشارع عن ذلك» وهي عامة للوطء المباح. وللوطء 
المحرم؛ لعدم الفرق بينهما هناء والراجح: أن الوطء المتخرم لا يحرم 
سكا وهو قول كثير من العلماء؛ للآية السابقة؛ حيث خصّص التحريم 
بالنكاح الشرعيء, والوطء الحرام لا يُسمّى نكاحا شرعيًا فلا تعمه الآية 
ولآن هذا شيك عه ابن عباس + + 
أنكن ع فيحرم على زيد أن يتزوج بنت ذلك الرجل الموطوء. وأمهف ويحرم 
على الموطوء أن يتروج بنت زيدك» وأمه؛ للقياس على وطء الأنىء بجامع : 
الوطء فى كل» والراجح : أن هذا لا ينشر الحرمة» وليس وطء الذكر كوطء 
الأنثى؛ لقوله تعالى: «وَألٌ لم نا وه دَلِكُمْ 4 [النْسَاء: 74] حيث دل 
سياق الآية على أن المقصود بما سبقها وطء الأنثى» أما غير ذلك فلا 
يحرم؛ لعموم تلك الآية؛ وللقياس» بيانه: كما أن مباشرة المرأة فيما دون 
والجامع : أن كلا منهما وطء ف غير محله» وأما قياسهم وطء الذكر للذكر 
على وطء لدان فهو قياس فاسدء. لأنه قياس مع الفارق» حيث إن وطء 
الاق وطء فى محله؛ بخلااف وطء الذكر. 
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4" فصل : (ويحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء» 
كنا لدي )تمن نسي ا 0 حكاه ابن المتذر إجماعا» لقوله 
تعالى : «إوآن لس ف ا كين [النّسَاء: 377]» كاي كات 
مرفوعاً دلا تجمعوا ب 3 وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها ) متمق 
حل فون ري حدو احتن قن للدة يا 
لأنه لا يمكن تصحيحهماء ولا مزية لإحداهما على الأخرى. فبطل 
0ن (فإن جهل) أسبق العقدين : (فسخهما حاكم) إن لم يطلقهما؛ 
لبطلان النكاح في أحدهماء وتحريمها عليه ونكاح إحداهما صحيح ١»‏ 
ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهماء أو فسخ نكاحهماء فوجب ذلك 
(ولإحداهما نصف مهرها بقرعة) وله العقد على إحداهما في الحال إذاً 
فيه. وبطل الثاني؛ لأن الجمع حصل به”" (ومن ملك أختينء أو 


)١(‏ مسألة: إذا تزوج زيد بهند: فإنه يجوز أن يتزوج ابن زيد وأبو زيد بأم هندء 
ويجوز لهما أيضا أن يتزوجا ببنت هند - من غير زيد -؛ للآية المذكورة؛ 
حيث أباح الشارع كل النساء اللآتي لم تحرم في الآيات التي سبقت تلك 
الآية - كما سبق بيانه-. 

(؟) مسألة: يحرم أن يتزوج الرجل أختين معّاء سواء كانتا شقيقتين» أو لأب. 
أو لأم» وسواء كانتا من نسبء أو رضاعء» ويحرم أن يجمع في الزواج بين 
امرأة وعمتهاء أو أن يجمع امرأة وخالتهاء ولو فعل ذلك في عقد واحدء 
أو عقدين في وقت واحد: فإن ذلك لا يصح أي: يبطل هذاء ويفرق 
بينهما؛ للآية. عر أبي هريرة المذكورين هنا؛ حيث نهى الشارع عن 
ذلك» والنهي يقتضي التحريم» والفساد؛ لأنه مطلق. وللتلازم؛ حيث إن 
كونهما قد حصلا في عقد واحدء أو في عقدين في وقت واحد يلزم منه: 
عدم تمييز إحداهما على الأخرى وهذا يلزم منه بطلان العقدين معًا 

(9) فرع: إذا تزوج رجل أختين» أو امرأة وعمتهاء أو خالتها بعقدين: - 
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نحوهما) كامرأة وعمتهاء أو وخالتها: (صح) ولو في عقد واحدء قال في 
«الشرح»: ولا نعلم خلافاً في ذلك”'' (وله أن يطأ أيهما شاء)؛ لأن 
الأخرى لم تصر فراشاً»ء كما لو ملك إحداهما وحدها (وتحرم الأخرى) 
نصّ عليه؛ لعموم قوله : «وآن كَجَمَعُوأ بت الُْمَكين4 النساء: +0" 
(حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه. أو تزويج بعد الاستبراء)؛ لئلا 
يكون جامعاً بينهما في الفراش» أو جامعاً ماءه في رحم أختين» فإن 
عزلهما عن فراشه» واستبرأها: لم تحل أختها؛ لأنه لا يؤمن عوده إليهاء 


- ففيه التفصيل الآتي: أولاً: إن وقع العقدان غير مرتبين» ولم يعلم السابق 
منهما: فيجب على الرجل أن يطلقهما معاء فإن أبى : فالقاضي يفسخهما 
معًا؛ ويجب على الزوج أن يدفع لإحداهما نصف المهرء وهذا يثبت 
بالقرعة؛ للتلازم؛ حيث إن الجهل بالعقد السابق منهما يلزم منه: أن تكونا 
متساويتين في البطلان» ولا نتأكد من ترك الزوج لهما إلا بطلاقهما معّاء أو 
فسخها فلزم أحدهماء ثانيا: إن وقع العقدان مرتبين» وعلم السابق منهما: 
فإن العقد الأول يصحء ويبطل الثاني ؛ للتلازم ؟ حيث يلزم من عدم حصول 
الجمع في الأول: صحتهء ويلزم من حصوله في الثاني: بطلانه. 

)١(‏ مسألة: يصح أن يملك شخص أختين أمتين » أو أخوات. أو أسرة بكاملهاء» 
أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتها ؛ سواء كان عقد الشراء لهؤلاء واحدًا أو 
عقدين؛ لأن العلماء قد أجمعوا على ذلك. 

(0) فرع: إذا ملك الشخص أختين» أو امرأة وعمتها وخالتها ملك يمين» فيباح 
له أن يطأ من شاء منهماء لكن إذا وطأ واحدة: فإنه يحرم عليه وطء أختهاء 
ووطء خالتهاء وعمتها ووطء بنت أختهاء وبدنت أخيها ؛ للآية؛ حيث إنه 
حرم فيها الجمع بين الأختين» وهو عام للأختين الحرتين» والأمتين» 
وللقياس على ما لو تزوج امرأة حرة؟؛ فإنه تحرم عليه اختهاء وخالتهاء 
وعمتها.ء وبدنت أخيهاء وبدنت أختهاء تنبيه : احتج علي على عثمان بعموم 
الآية السابقة على تحريم الجمع بين الأختين الأمتين. 
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فيكون 58 بينهماء قاله فى «الكافى)17) (ومن وطىء امرأة بشبهة .» أ 
كانت زوجة أو أمة ) له'" (وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها) أي : 
الموطوءة بشبهة» أو زنى (بعقد)» فإن كان له ثلاث زوجات: لم يحل له 
نكاح رابعة» حتى تنقضي عد الموطوءة بشبهة » أو زنى (أو وطء )أي : لو 
كان له أربع زوجات: لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث» حتى 
تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى؛ لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع 
نسوة”" (وليس لحر جمع أكثر من أربع ) زوجات إجماعا؛ لقوله وَكْل 


)0غ( فرع ثان: إذا وطأ إحدى الأختين الأمتين» وأراد وطء الأخرى: فيجب أن 
يحرم الموطرةة الأرلى على انس برخرالجها دغر نملكة يقضهاة أو بيتها .ار 
تزويجها بغيره بعد استبراء رحمهاء ثم بعد ذلك يحل له أن يطأ الأخرى, 
سي ا سر ا ا 0 
أختها ؛ للتلازم ؛ جن ]ا خراجيا ضر ولح يح جممه بدي والراجح 
أنه إذا اشع عن ره الأولى. وانتهت عدتها فإنه يجور أن يطأ 0 
كالأختين الحرتين» وأما ما ذكروه ل ا د ؟ لغلا 

إهة مسألة: إذا وطيء 0 فاطمة وطء شبهة 000 بنكاح فاسد» أو 
وطئها ظنًا منه أنها زوجته»ء وهي ليست كذلك - أو زنى بها: فإنه يحرم 
عليه أن يتزوج أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء وفاطمة تلك لا زالت في 
عدتهاء رانك الخال لو طن أن فاطمة أمته؛ ا بيانه: كما أن الوطء 

إفرة فرع: إذا زليه رين كالسا ود ماقيو 2 : فيحرم عليه أن يتزوج 
أكثر من ثلاث زوجات بعقد» أو وطء بعقد» حتى تنقضى عدة الموطوءة 
بشبهة أو زنا - وهي فاطمة - أو تقول: لو كان لزيد ثلاث نساء ثم وطأ 
فاطمة وطء شبهة» أو زنى بها : “فلا يجوز لزيد هذا: أن يعقد على رابعة» 
أو يطأ رابعة إلا بعد أن تنقضى فاطمة من عدتها؛ للقياسء» بيانه: :كما - 
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لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : «أمسك أربعاً» وفارق 
سائرهن» رواه الترمذي» وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس 
نسوةء فقال النبي كي : «فارق واحدة منهن» رواه الشافعي» وعن قيس بن 
الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان انسوة.فاتيث النبي» يإ فذكرت 
ذلك لهء فقال : ا واه أو داود» وابن ماجه. قال في 
«الشرح»: والآية أريد بها التخيير بين اثنتين» وثلاث» وأربع كقوله : 
«أرد لْحِيحة مَنََ ويل م4 [قاطر: ]١‏ ومن قال غير ذلك فقد جهل 
العربية''' (ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين) وهو قول: عمرء وعليء 
وغيرهماء ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.ء فكان إجماعاء والآية فيها 
ما يدل على إرادة الأحرار؛ لقوله : «أآوٌ مَا مَلْكْتْ لَيَسَدَكمَ4 [النّسَاء: *] ذكره 


1-2 أنه لو كان لزيد أربع نسوة» وطلق واحدة منهئ» فلا يجوز له أن يتزوج 

رابعة عنها إلا بعد أن تنقضي عدة المطلقة فكذلك الحال هناء والجامع: 
منع جمع ماء رجل واحد في أكثر من أربع نسوة. 

)١(‏ مسألة: يجوز للمسلم الحر أن يجمع أربع زوجات حرائرء ولا يجوز له 
أكثر منهن؟؛ لحديث غيلان» ولحديث قيس المذكورين؛ حيث إن النبي يك 
قد أمرهما بإمساك أربع نساء من نسائهما ومفارقة الباقي» وهذا يدل على 
عدم جواز الأكثر من أربع نساء؛ لأن الأمر هنا يقتضي الوجوب؛ لأنه 
مطلق. وترك الواجب حرام» وأجمع العلماء المعتد بأقوالهم على ذلك» 
فإن قال قائل: # تحور الجمع بين لسع تسا وهو جمع الأعداد 4 في 
الآية: مثتىء وثلاثاء فراع : قيل له: إن الآية لم يرد بها الجمع» بل أريد 
بها التخبير بين اثنين» أو ثلاث» أو أربع كما في قوله تعالى: رد العيية 
مُق وَيُلتَ ا ]١‏ ومن قال غير ذلك فهو جاهل باللغة العربة» 
ومن جهل معرفة اللغة العربية فلم يبلغ درجة الاجتهاد» ومن لم يبلغ درجة 
الاجتهاد فلا يقبل قوله» وهذا كنت أكرره على طلاب العلم» تنبيه: حديث 
نوفل ضعيف - كما في الإرواء (5/ 196)-. 
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في «الشرح)"") (ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث) نصٌّ عليه: اثنتين 
بتصفه الحرء؛ وواحدة بنضفه الرقيق”؟ (ومن طلق واخدة من تهاية جمعه) 
كحر طلق واحدة من أربع» وعبد طلق واحدة من اثنتين: (حرم نكاحه 
بدلها حتى تنقضر عدتها) نصّ عليه؛ لأن ١‏ لمعتدّة في حكم الزوجة؛ إذ 
00007 5 هرف ٠.‏ 35 عمة 5 هس 5 
العدة اثر النكاح (وإن ماتت: فلا) يحرم نكاح بدلهاء نص عليه ؛ لآنه 
(4) 
ميل لججاعهاا الر قصل ١‏ (وتحرم الزاية على لزاني وغيره حلي توب 
وتنقفضي عدتها)؛ لقوله تعالى : والراية لا نكعها إل ران 3 ملك [الثُور: 
*] لفظه: لفظ الخبر» والمراد: النهى + ونهى النبى عل مرئد بن أ مرئد 


000 


ف 


قرف 


(0 


مسألة: يجوز للعبد أن يجمع بين زوجتين فقط. ولا يجوز له أكثر من 
ذلك؛ لقول عمرء وعلي» تنبيه: قوله: «فكان إجماعًا» يشير به إلى أن ذلك 
مجمع عليه بين الصحابة» وهذا لا يُسلَّم؛ لأن كثيرًا من الصحابة في عهد 
عمرء وعلي قد تفرقوا في الأمصار فحكاية الإجماع فيها تساهل. 

مسألة: يجوز للمبعّض - وهو من نصفه فأكثر حرء والباقي رقيق - أن 
يجمع بين ثلاث زوجات فقطء. ولا يجوز له أكثر من ذلك؛ للتلازم ؛ حيث 
إن نصف نصيب الحر: زوجتان» ونصف نصيب الرقيق واحدة» فيلزم من 
ذلك أن للمبعٌض ثلاث زوجات. 

مسألة: إذا كان لحر أربع زوجات فطلّق واحدة» وكان لعبد زوجتان فطلق 
واحدة: فإنه يحرم عليهما أن يتزوجا بدلها إلا بعد أن تنقضي عدَّة تلك 
المطلقة؛ للتلازم؛ حيبك إن المطلتة تعر ووحة + ولذا: بزاجعها زرسها 
بدون إذنها وترثه إذا مات. ويرثها إذا ماتت» وعليها آثار النكاح» فيلزم من 
ذلك: عدم جواز زواج الحر برابعة» وعدم زواج العبد بثانية إذا كانت تلك 
المطلقة في العذة. 

فرع: إذا ماتت الرابعة من زوجات الحر» أو ماتت الثانية من زوجتي العبد: 
فلا يحرم عليهما أن يتزوجا بدلها وإن كانت لا زالت في عدَّة الوفاة؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من انقطاع أثر النكاح: جواز زواجهما برابعة» أو ثانية 
- كما سبق-. 
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الغنوي أن ينكح عناقاً» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» فإذا تابت» 
وانقضت عدتها 00 ه في قول أكثر أهل العلم. كيم "أبد 
بكرء وعمرء وابنه» وابن "'' (وتحرم مطلّقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً 
غيره)؛ لقوله تعالى 500 من بعد حي تنكم روجا ير [البقَرة: ] 
والمراد بالنكاح هنا : الوطءء لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما 
أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًء وتزوجت بعبد الرحمن بن 
الزفهرة «لا حتى تذوقي غسيلتة ؛ ويذوف عسشيلتة)» رزواه العم 0 
(والمحرمة حتى تحل من إحرامها )؛ لحديث عثمان مرفوعاً: «لا ينكح 
المحرمء ولا ينكح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري» ولم يذكر 
الترمذي الخطبة”" (والمسلمة على الكافر)؛ لقوله تعالى : «إوّلا تَُكحُوأ 


)١(‏ مسألة: إذا زنى زيد بفاطمة: فيجوز أن يتزوجها زيد. أو يتزوجها غيره 
عودها للزنى أبدّاء ثانيهما: أ ن تنقضي عدتها - وهي عدة المطلقة -. أما إن 
لم تتب» أو لم تنقض عدتها فلا يصح الزواج بها ؛ للآية؛ حيث نهى الشارع 
فيها على أن تنكح الزانية» ولحديث مرئد؛ حيث نهاه النبي كَلةِ عن أن يتزوج 
بامرأة يقال لها عناقًا بمكة. وكا تسريه : والنهي فيهما مطلق. ٠‏ فيقتضي 
التحريم والفساد. وللقياس» بيانه : كما أن المرأة الصالحة إذا انقضت عدتها 
يجوز لأي شخص أن يتزوجها - بعد توفر أركان وشروط النكاح - فكذلك 
الحال في هذه المرأة الزانية إذا تابت» وانقضت عدتهاء ولا فرق. 

(0) مسألة: : إذا طلق رجل زوجته ثلاث طلقات؛ فلا يحل له أن يرجع إليها إلا 
بعد أن تتزوج زوجًا آخرء ويطأها الآخرء ثم يطلقهاء وتنقضي عدتها من 
الثاني ؛ للآية؛ حيث بين الشارع أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها إلا بعد 
أن تنكح زوجًا آخر» والمراد ب«النكاح» هنا: : الوطء بدليل حديث رفاعة؛ 
حيث بيّن النبي كل فيه أن المقصود من النكاح هو الوطء»ء وليس العقد - 
كما فهم البعض - وهو اللازم من لفظ «العسيلة». 

فر مسألة: إذا كانت المرأة محرمة بحج. أو عمرة: فيحرم على الرجل - 
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لْمُشْرِكِينَ ع ُؤمثأ» [البَقَرَة: ١؟؟]‏ وقوله تعالى : «إفإن عَلِمسموهن مؤت قلا 


رَْعُوشُنَ إل كار ا ل 1 لاخ لو [المُممحئة : 5" '(والكافة 
غير الكتابية على المسلم)؛ لقوله تعالى : ظوَلا نََكِحُوا الْمُتْركتٍ حَقَّ 
4 [البَمَرَة: ١1؟؟]‏ وقوله : ورا يك بِعِصَم لْكَواٍ #6 د 
ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماعء قال ابن المنذر : لا ايض عن 
أحد من الأوائل أنه حرمهء قال الله تعالى : وحصت بن الْدبنَ أونوًا الككب 
من مك47 [المائدة: 5]ء» وهم: اليهود والنصارىء» ومن دان بالتوراة» 
والإنجيل””» فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث» وزبور داود فليسوا 


سرصم سر سرح 


أهل كتاب؛ لقوله تعالى :#آن تَنُولُوَا إثَمَآ أِْلَ الْكِنَبُ عَلّ طَأيِفَنَيَنِ مِن 


مبَنَا# [الأنعام: كول]لء وأما المجوس: فلا تحل لاتحي ولا نكاح 
نسائهم ء وهو قول عامة العلماء» ذكره ه في «(الشرح) 2 وضعًف أخييد رواية 


- أن يتزوجها وهي في حالتها تلك» ولو عقد النكاح: فلا يصحء فإذا أحلت 
من إحرامهاء فيصح نكاحها؛ لحديث عثمان المذكور هنا؛ حيث نهى فيه 
كله عن ذلك» واللهى هنا يتفي التخريم ) والفساد. 

)1١(‏ مسألة: إذا كانت المرأة مسلمة فيحرم أن تتزوج كافرًا ولا يصح إن وقع؛ 
للآيتين المذكورتين هنا حيث نهى الله تعالى فى الأولى عن ذلك؛» والنهى مطلق 

فيقتضي التحريم» والفساد. ادا ارسي فى الناجه اد عدا د ليه 

هذا فى بمعنى النهي» والنهي د يقتضي التحريمء والفساد؛ لأنه مطلق. 

(؟) مسألة: يحرم على المسلم أن يتزوج كافرة - من غير أهل الكتاب -؛ وإذا 
وقع لا يصح؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث نهى الشارع فيهما عن ذلك» 
والنهي يقتضي التحريم والفساد؛ لأنه مطلق. 

() فرع: يباح للمسلم أن يتزوج بنساء من أهل الكتاب وهم: اليهود. 
والنصارى» وكل من عمل بالتوراة» والإنجيل من غيرهم؛ للآية المذكورة 
هنا؛ حيث نصٌ الشارع فيها على ذلك» وهذا هو مستند الإجماع المحكي 
هنا. 
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لو م١‏ كه" 


من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية» فقال أبو وائل : يقول : يهودية 
وهو أوثق”'' (ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة» ولو مبعّضة» إلا إن 
م الطول. وخاف العنت) فيجوز له نكاح الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: 

وَمَن لم يَسَتَطِعَ وكمْ علولا أ ن كم المخصكت4 [النساء :دة]] البح 
قوله : «#دَلِك لِمَنّ حَسىَ الْمَنَتَ منَكُة؟ [النساء : ] واشتراط العجز عن ثمن 
الآأمة: اختاره جمع كثيرء وقدم في( التنقيح»: أنه لا يشترط» وتبعه في ١‏ 
المعي" زول كون: ولن الأمة مير إل باقع اط لسري )اذا ختوطيا "فيق 


)١(‏ فرع ثان: يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة من غير أهل الكتاب» أو لا 
تعمل بما جاء في التوراة والإنجيل : كالمجوسية» وكن اتخيكع بعتت 
إبراهيم» وزبور دا وغير ذلك؛ لقوله تعالى: جل واَمْخُصَكَتٌ من لذن و 
لْكنبَ [المّائدة: 5] حيث دل مفهوم الصفة على تحريم زواج المسلم من 
غير اليهودية» والنصرانية» تنبيه: ما ذكره أحمد من أن حذيفة تزوج مجوسية 
لا داعي له هنا؛ لأن حذيفة نفسه قد أثبت أنه تزوج يهودية» وليست 
مجوسية. 

(0) مسألة: يجوز للمسلم الحر أن يتزوج أمة - أو بعضها رقيق - بشرطين: 
أولهما: أن يكون عاجرًا عن الزواج بحرة» وعاجرًا عن ثمن أمة يشتريهاء 
ثانيهما: أن يخاف على نفسه الوقوع في الحرام كالزنى» واللواط» أما إن 
قدر على نكاح الحرة» أو شراء الأمة» أو لم يخف على نفسه الوقوع في 
الحرام: فلا يجوز له أن يتزوج الأمة؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث ذكر 
الشارع الشرطين السابقين؛ لأن المقصود بالمحصنة هنا: الحرةء 
وللمصلحة؛حيث إن نكاح الأمة بلا حاجة فيه مفسدة إرفاق الولدء فإن قال 
قائل: لا يشترط العجز عن ثمن الأمة. فيجوز لمن قدر على ثمن الأمة أن 
يتزوجهاء وهو قول كثير من الحنابلة ؛ لللآية المذكورة هنا؛ حيث يلزم من 
كون المراد ب «المحصنات»: الحرائر؛ جواز نكاح الأمة مع قدرته على 
شراء أمة» وعدم جواز نكاح أمة مع قدرته على مهر الحرة: قيل له: إن 
زواجه بالآمة مع قدرته على شرائها: يجعل ولده عبدًا تبعًا لأمهء أما - 
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حر؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم», ولقول عمر: «مقاطع الحقوق 
عند الشروط» (أو الغرور) للزوج: بأن ظنهاء أو شرطها حرّة» فولده حرء 
لاعتقاده حريته» ويفديه بقيمته يوم ولادته» ويرجع به على من غرّه. قضى 
به عمرء وعلي» وابن عباس» و#ن”' (وإن ملك أحد الزوجين الآخرء أو 
بعضه: انفسخ النكاح )؛ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض» وحكى ابن 
المنذر الإجماع: على أن نكاح المرأة عبدها باطل”'' (ومن جمع في عقد 
بين مباحة» ومحرمة: صح في المباحة)؛ لأنها محل قابل للنكاح» أضيف 


(000 


فم 


فرق 


إليها عقد من أهله فصحء كما شن (ومن حرم نكاحها: حرم 


إذا اشترى أمة ثم جامعها: فإن تلك الأمة تكون أم ولدء وولدها يكون 
حرّاء فلهذا الفرق: قلنا ما قلنا 

مسألة: إذا تزوج الحر أمة: فإن ولدها يكون حرًا بإحدى حالتين: أولاهما: 
إذا شرط الزوج عند العقد أن يكون ولده حرًا؛ للحديثء والأثر المذكورين 
هنا؛ حيث إن هذا الشرط يصح شرعاء فإذا تحقق الشرط لزم تحقق 
المشروط - وهو الحرية - ثانيتهما: أن يعر الزوج: فيتزوج المرأة ظنًا منه 
أنها حرة» أو شرطها حرة..» وقيل له: إنها حرة» فلما تزوجها: بأن أنها 
أمة» فهنا يكون ولدها - الذي ولدته من ذلك الزوج المغرور - حرّاء 
ويفديه بقيمته يوم ولادته. ويرجع ويأخذ تلك القيمة من الذي غرّه؛ 
للتلازم ؛ حيث يلزم من اعتقاده حرية تلك المرأة: أن يكوة ولده متها حراء 
ويلزم من كون الذي غره هو الذي تسبب في ذلك: أن يدفع قيمة ثمنهء 
ولما ثبت عن بعض الصحابة. 

مسألة: إذا تزوج رجل امرأة» فملك أحدهما الآخر بأي سبب من أسباب 
الملك كشراء ونحوء أو ملك بعضه: فإن هذا الزواج يبطل» ويجب فسخه؛ 
للتلازم؛ حيث إن كون أحكام الملك تختلف عن أحكام النكاح» وكون 
نكاح المرأة عبدها باطل يلزم منه: بطلان هذا الزواج. 

مسألة: إذا تزوج رجل بامرأتين في عقدين: واحدة مباحة - لتوفر أركان 
وشروط صحة النكاح - والأخرى غير مباحة -؛ لتخلف بعض أركان» - 
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وطؤها بالملك)؛ لأنه إذا حرم النكاح؛ لكونه طريقاً إلى الوطء فهو نفسه 
لقوله تعالى : أأوَ ما مَلَكتَ بتكم [النّماء: *]» ولأن نكاح الأمة الكتابية 
إنما حرم لأجل إرقاق الولد. وبقائه مع كافرة. وهذا معدوم في وطئها 
لكك ال 
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أو شروط النكاح -: فإن هذا الزواج يصح في المباحة فقط؛ للقياس» 
بيانه: كما لو انفردت تلك المرأة المباحة بعقدها لصح نكاحهاء. فكذلك لو 
كان معها غيرها غير مباحة يصح نكاح المباحة» دون غيرهاء والجامع: أن 
المباحة قد كانت محلاً قابلاً للنكاح الصحيح. 

)1١(‏ مسألة: إذا حرم نكاح امرأة بسبب كونها معتلة ونحوه: فيحرم وطؤّها يسبب 
ملك اليمين إلا الأمة الكتابية: فإنه يحل نكاحهاء لا وطؤها بملك اليمين؛ 
للآية المذكورة هنا؛ حيث أباح التسري بملك اليمين من الإماء» وهؤ عام 
فتدخل فيه الكتابية. وللقياس؛ بيانه: كما أنه يحرم نكاح المعتدة فمن باب 
أولى أنه يحرم الوطء؛ أن النكاح طريق إليه » وللتلازم ؛ حيث يلزم من عدم 
إرقاق الولد إذا وطأ ملك اليمين من الكتابيات: جواز وطئهن, دون التكاح 
لهن. 
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والمعتبر منها : ما كان في صلب العقدء واختار الشيخ تقي الدين : 
أو اتفقا عليه قبله» وقال : على هذا جواب أحمد في «مسائل الحيل»؛ 
قال في« الإنصاف»: وهو الصواب الذي لا شك فيهء فإن لم يقع الشرط 
إلا بعد لزوم العقد: لم يلزم» نصّ عليه" (وهي: قسمان”'' صحيح لازم 
للزوج» فليس له فكه : كزيادة مهرء أو نقد معين» أو: لا يخرجها من 
دارهاء أو بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو 
أولادهاء أو أن ترضع ولدهاء أو يطلق ضرتها)؛ لأن لها فيه قصدا 
صحيحاً. ويروي صحة الشرط في النكاح» وكون الزوج لا يملك فكه عن 
عمرء وسعد بن أبي وقاصء» ومعاوية» وعمرو بن العاصء» ولم يعرف 
لهم مخالف في عصرهمء ويؤيده: حديث : (إن أحق ما أوفيتم به من 
الشروط ما استحللتم به الفروج» متفق عليه» وحديث ١:‏ المسلمون على 


شروطهم) وروكق الأثرم : أن رجلا تزوج امرأة. وشرط لها دارها» ثم أراد 


)١(‏ مسألة: إذا اشترطت الزوجة شروظًا قبل عقد الزواج» أو في حال وصلب 
العقد لا تخالف الشرعء ووافق الزوج ثم تم العقد على ذلك: فإن تلك 
الشروط معتبرة ولازمة له.أما إن وقعت تلك الشروط بعد إتمام عقد 
الزواج: فلا تعتبر» ولا تلزم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون محل الشروط 
قبل المشترط له: أن تلزم إذا اشترطت قبلهء دون ما إذا وقعت بعلهء تنبيه: 
ما نقله المصنف من نصٌّ الأمام أحمدء أو قول ابن تيمية هو من باب 
التأكيد على ذلك عند بعض الحنابلة. 

(؟) مسألة: الشروط في النكاح قسمان: «صحيح لازم» و«فاسد غير لازم»» 
وإليك بيانهما : 
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نقلهاء فخاصموه إلى عمرء فقال : «لها شرطها» .فقال الرجل : إذاً 
يطلقئنا. فقال عمر : «مقاطع الحقوق عند الشروط»)., قال في «الشرح): 
وإن شرط طلاق ضرتها: فالصحيح: أنه باطل ؛ لنهيه كَل «أن تشترط 
المرأة طلاق أختها؛ متفق عليه”'' (فمتى لم يف بما شرط: كان لها الفسخ 
على التراخي) لما تقدم. ولأنه شرط لازم في عقدء فثئبت حق الفسخ 
بفواته: كشرط الرهن في البيع» قاله في «الكافي”'' ولا يسقط ملكها 
الفسخ (إلا بما يدل على رضاها من قولء أو تمكين مع العلم) أي : مع 


)١(‏ الأول - من قسمي الشروط في النكاح -: الشرط الصحيح.» وهو الذي 
يلزم الزوج ويجب أن يعمل بموجبه إذا قبله من الزوجة» فلا يجوز للزوج 
فكه. ولا تركه إلا إذا أذنت الزوجة» وهو الذي لا يخالف قاعدة من قواعد 
الشرع: كأن تشترط المرأة زيادة في مهرهاء أو نحو ذلك مما ذكره المصنف 
هنا ؟ «للحديثين المذكورين هنا ؛ لخن ولأن بعض الصحابة قد قضى 
بذلك» وللمصلحة حيث إن الزوجة لم تشترط شيئًا إلا لكونها أرادت به 
جلب مصلحة لهاء أو دفع مفسدة عنهاء وهذا من حقهاء تنبيه: قوله «أو 
يطلق ضرتها» يشير به إلى أن المرأة إذا اشترطت على الزوج عند العقد: أن 
يطلق زوجته الأخرى وهي التي ستكون ضرتها فهذا شرط صحيح؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عنهاء والراجح: أن هذا الشرط 
باطل كما قال جمهور العلماء؛ لمعارضته لنص شرعي» وهو «أن النبي 
ِل قد نهى أن تشترط طلاق أختها». والنهي هنا مطلق» فيقتضي التحريم 
والفساد. وما ذكروه من مصلحة فهو اجتهاد». ولا اجهادي نفن. 

(0) فرع: إذا لم يف الزوج بما اشترطته عليه زوجته - كما سبق -: فإن لها 
الحق أن تفسخ عقد النكاح على التراخي والتأخير في ذلك؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون الزوج لم يف بما اشترطته عليه زوجته: أن يكون عقد النكاح 
وقع على غير تراض وهذا يبطل النكاح؛ لتخلف شرط من شروط :صحة 
النكاح كما يقال ف في البيع» وللمصلحة ؛ حيث إن الفسخ ينبغي أن يكون من 
الزوجة على التراخي حتى تتأكد من أنه لم يف به. 
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علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه”'' (والقسم الفاسد: نوعان"") ُ 
يبطل النكاح) وهو : ثلاثة أقسام'" : أحدها : نكاح 0 0 
يُزوّجه موليته بشرط: أن يزوجه الآخر موليته» ولا مهر بينهما) قال في 
«الكافي»: ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده (أو يجعل بضع كل 
واحدة مع دراهم معلومة مهراً للأخرى ) وروي عن عمرء وزيد بن ثابت 
أنهما فرقا فيه - أي : بين المتناكحين - ؛لحديث ابن عمر: أن النبي كَكِل 
نهى عن الشغار»» و«الشغار» : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته» وليس بينهما صداق. متفق عليه. وعن الأعرج : أن العباس بن 
عبدالله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبدالرحمن 
انتتهع: وكانا شعلا ضناقا > فكس+ معازية إلى متروان ياميره أن يفرق 
بينهماء وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللهء كه رواه 
أحمدء وأبو داودء ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصحء كما لو باعه 
ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه”* الثاني: نكاح المحللء. وقد ذكره بقوله (أو 


)١(‏ فرع ثان: يسقط حق الزوجة في فسخ النكاح - إذا لم يف الزوج بما 
اشترطته عليه - إذا وجد منها ما يدل على رضاها به: من قول: كأن تقول: 
«لا بأس»» أو فعل: كأن تمكنه من نفسها مع علمها بأنه لم يف بما 
اشترطته عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ما اشترطته عليه من حقها: 
سقوطه عند رضاها به وإن لم يف بذلك الشرط. 

(؟) الثاني - من قسمي الشروط في النكاح -: الشرط الفاسدء وهو: نوعان: 
سيأتي بيانهما. 

(0) الأول - من نوعي الشرط الفاسد -: ما يبطل التكاح. وهو: م الشغار» 
و«انكاح العحلل» وانكاح المتعة» وتعليق النكاح على شرط» وسيأتي بيان 
كل واحد مما سبق في الفروع التالية: 

(5) فرع: نكاح الشغار باطل. وصفته: أن يقول زيد لبكر: «لن أزوجك موليتي 
إلا إذا زوجتني موليتك»» فإذا حصل أن كل واحد تزوج مولية الآخر» - 
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يتزوج بشرط: أنه : إذا أحلّها طلّقها) وهو باطل حرام في قول عامة أهل 
العلمء » قاله في 0 لحديث : «لعن الله المحلل. والمحلل له» رواه 
أبو داود. وابن ماجه. والترمذي» وقال: حسن صحيح»ء والعمل عليه عند 
أهل العلم من أصحاب النبي كله منهم : عمر بن الخطابء وابنهء 
وعثمان بن عفان» وروي عن عليء, وابن عباس (أو ينويه) أي : ينوي 
الزوج التحليل (بقلبه ) فالنكاح باطل أيضاًء نص عليه؛ لعموم ما سبق» 
وروى نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال له : تزوجتها أحلها لزوجها: لم 
يأمرني» ولم يعلم ؟ قال: ل ا وَإِن 
كرهتها فارقتهاء قال : وإن كنا نعدَّه على عهد رسول الله كله سفاحاًء 
وقال: لا يزالا زانيسن»: و إن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن 
يحلهاء وهذا قول عثمان» وجاء رجل إلى ابن عباس فقال اإنصي د 
امرأته : نأ أبحليا :4 :رجن ؟ فال : «من يخادع الله يخدعه» (أو يتفقا 
عليه قبل العقد) ولم يذكر فيه»ء فلا يصح إن لم يرجع عنهء وينو حال 
العقد أنه نكاح رغبة» فإن حصل ذلك صح.ء لخلوه عن نية التحليل 
وشرطه» وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين» وهو : ما روى أبو حفص 
ع بدون مهر مسمى بينهما أو سميا مهرّاء لكن نيتهما أن كل واحد لا يزوج 
الآخر إلا بعد أن يزوجه الآخر موليته» فهذا الشرط باطل وفاسدء ويبطل 
النتكاحان» ويفرق بينهما؛ لحديث ابن عمر, ا المذكورين هنا؛ 
حيث نهى النبي يَلِ عن الشغارء والنهي مطلق» فيقتضي التحريم» والفسادء 
ولأن معاوية لم يفرق بين ما إذا سمي مهرّاء أو لم يسم وللقياسء بيانه : 
كما أنه لو باع زيد على بكر ثوباً بشرط أن يبيعه بكر ثوباً لا يصح. فكذلك 
نكاح الشغار هناء والجامع : أنه في كل منهما شرط عقد في عقدء فائدة: 
سمي ذلك شغارًا؛ نظرًا لقبحه؛ لأن الشغار: رفع الكلب رجله ليبول» 


فشّبّه الوليان على ذلك» فكأن كل واحد من الوليين قد رفع رجله للآخر 
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بإسناده عن محمد بن سيرين» قال : قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغارء 
وعليه إزار من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة. فسأل عمر فلم يعطه شيئا. 
فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته» فطلقها 
ثلاثاً. فقال: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئاً ويحلك لي ؟ قالت : نعم 
إن شئت. فأخبروه بذلك» قال : نعم. فتزوجها فدخل بهاء فلما أصبحت 
أدخلت إخوته الدارء فجاء القرشي يحوم حول الدارء ويقول يا ويله ! 
غلب على امرأته. فأتى عمرء فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي. 
قال: من غلبك؟ قال : ذو الرقعتين» قال : أرسلوا إليه. فلما جاءه 
الرسولء قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال : ليس 
بموضعي بأسء قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : طلق امرأتك» فقل : 
لا والله لا أطلقهاء فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة» فلما رآه عمرء قال : 
الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليهء فقال : تطلق امرأتك ؟ 
قال : لا والله لا أطلقها. قال عمر : لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط 
ورواه سعيد بنحوهء وقال : من أهل المدينة. ولهذا قالوا : «من لا فرقة 
بيده لا أثر لنيته»"'' الثالث: نكاح المتعة» وقد ذكره بقوله: (أو يتزوجها 


)١(‏ فرع ثان: نكاح المحلل باطل» وصفته: أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا 
بشرط: أنه إذا أحلها لزوجها الأول يطلقهاء أو ينوي الزوج الثاني ذلك 
التحليل بقلبهء أو يتفق الأول مع الثاني قبل العقد على أن يتزوجها الثاني ؛ 
ثم بعد ذلك يطلقها للأول» فهذا الشرط باطل» ويُبطل النكاح.» ويجب 
التفريق بينهما إذ كان قصده تحليلها للأول» لا قصده رغبة في النكاح؛ 
لحديث : «لعن الله المحلل..» حيث إن اللعن عقاب» ولا يعاقب إلا على 
فعل محرم» أو ترك واجب» ولأثر ابن عباس ؛ شماه مخادعة. وهو قول 
كثير من الصحابة - كما ذكر المصنف - تنبيه: أثر ذي الرقعتين مع عمر 
ضعيف - كما فى الإرواء (717/5)-. 
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إلى مدَّة» أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا) وهو باطل» نصّ عليه 
لدان عد البى :على تخريمه مالك ".وال المدينة» :رابو حيفة في أهل 
الكوفة» والأوزاعي في أهل الشام» والليث في أهل مصر » والشافعي 
وسائر أصحاب الآثارء ذكره في «الشرح» » لحديث الربيع بن سبرة قال : 
أشهد على أبي أنه حدّث: «أن رسول الله كَل نهى عنه في حجة الوداع». 
وفي لفظ : «أن رسول الله يك حرم متعة النساء » رواه أبو داودء 
ولمسلم عن سبرة ١:‏ أمرنا رسول الله وَكبالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» وحكي عن ابن عباس الرجوع عن 
قله بجواق المتخة قال شعي ين بين لانن عباس + القد سارت بتاك 
الركبان» وقال فيها الشعراء » قال ابن عباس : وما ذاك ؟ قال : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه20 يا صاح. هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقال : سبحان الله ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» ولا تحل إلا للمضطرء وأما إذن النبي يِه فيها فقد ثبت 
نسخهء قال الشافعي : لا أعلم شيئاً أحلّه الله ثم حرمهء ثم أحلهء ثم 
حرمه إلا المتعة"'' (أو ينويه بقلبه) أي : ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا 


)١(‏ فرع ثالث: نكاح المتعة باطل» وصفته: أن يتزوج رجل امرأة مدَّة معينة 
فقطء. وينوي ذلك» أو يتزوجها ود يشترط بالعقد أنه سيطلقها في شهر كذاء 
أو نحو ذلك؛ فهذا الشرط باطل» ويُبطل هذا النكاح» ويجب التفريق 
بينهما؛ لأن النبي كَكِةٍ قد نهى عن نكاح المتعة في مكة» والنهي مطلق» 
فيقتضي التحريم» والفسادء ولأن كثيرًا من الصحابة قد حرموا ذلك»؛ 
وأبطلوا النكاح إذا حصل بهذه الصفة» تنبيه: حديث الربيع بن سبرة شاذء 
وأثر ابن عباس أنه رجع عن قوله بجواز المتعة ضعيف - كما في - 
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(أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج )؛ لأنه شبيه بالمتعة» وقال في 
«الشرح»: وإن تزوجها بغير شرطء إلا أن نيته طلاقها بعد شهرء أو إذا 
انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي» فقال : 
هو نكاح متعة”'": (أو يعلق نكاحهاء كزوجتك إذا جاء رأس الشهرء أو : 


إن رضيت أمهاء أو : إن وضعت زوجتي ابنة» فقد زوجتكها) فيبطل 


النكاح؛ لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع'") 
(الثاني : لا يبطله كأن يشترط : أن لا مهر لهاء ولا نفقة» أو أن يقسم لها 


(000 


إفية 


أكثر من ضرتهاء أو أقل» أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح 


الإرواء (717-77/5) - تنبيه آخر: قول ابن عباس : «وما هى إلا كالميتة» 
يدل على أن نكاح المتعة يجوز عند خوفه من الوقوع في الزنا قطعًا. 
فرع رابع: من صور نكاح المتعة: أن يتزوج رجل امرأة وينوي بقلبه أنه 
سيطلقها إذا جاء رمضان مثلاًء ومن صوره أيضًا: أن يدخل رجل بلدًا 
فيتزوج وينوي أنه سيطلقها إذا خرج من ذلك البلد؛ للقياس» بيانه: كما 
حرم نكاح المتعة» فكذلك يحرم النكاح بنية الطلاق بعد مدة» أو بعد ما 
يخرجء والجامع: أن المقصود بالنكاح الرغبة المستمرة» وهذا كله لم 
يقصد به ذلك. فإن قال قائل: إن نية الطلاق عند النكاح يصح إذا لم 
يشترط شيئًاء أو اشترطء أنه إذا انقضت حاجته. ا 
55 لأنه ليس بنكاح متعة: قيل له: بل هذا نكاح متعة» ولا يفهم من 
نكاح المتعة إلا هذا فيلحق به ل ع و 
فرع خامس: إذا علق الولي نكاح المرأة بشرط: فإن ذلك يبطل النكاح: 
كأن يقول لبكر: «زوجتك إذا جاء راض شهر شؤالة أو يقول: «زوجتك إذا 
رضيت أمها» أو يقول: إن وضعت زوجتي بنثًا فقد زوجتكها»؛ للقياس» 
يانه كنا أن ويد ]ذل قال لكر ارععك هده الدان إذا جاع رامن هيد 
شوال» أو«بعتك هذه الدار إذا رضي عمرو» أو (إن اشتريت تلك الدار فقد 
بعتكها» : فلا يصح البيع» فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلاً منهما عقد 
معاوضة وعقد المعاوضة لا يصح تعليقه على شرط مستقبل. 
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دون الشرط )؛ لمنافاته مقتضى العقد. وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد 
قبل انعقاده» كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع» والعقد صحيح. لأن هذه 
الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه» ولا يضر 
الجهل به فلم يبطله. وكذا: إن شرط: أن لا يطأهاء أو يعزل عنهاء أو لا 
يقسم لها إلا في النهار دون الليل. ونقل عن أحمد : ما يحتمل إبطال 
العقد. فروي عنه في النهاريات» والليليات : ليس هذا من نكاح أهل 
الإسلام. وكان الحسن وعطاء : لا يريان بتزويج النهاريات بأساً. ذكره في 
(الشر ح”" فصل : (وإن شرطها مسلمةء فبانت كتابية) فله الخيار» (أو 
فقوطها يكرا ااه جميلة» أو نسيبة» أو شرط نفي عيب) لا يفسخ به 
النكاح. كشرطها سميعة أو بصيرة (فبانت بخلافه: فله الخيار )؛ لأنه 
شرط صفة مقصودة ففاتتء أشبه ما لو شرطها حرة» فبانت أمة» ولا 
شيء عليه إن فسخ قبل الدخول» وبعده يرجع بالمهر على الغار'" (لا إن 


للق الثاني - من نوعي الشرط الفاسد -: ما لا يبطل النكاح. وهو: الشرط 
الذي يعود إلى معنى زائد فى العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به: كأن 
يشترط الزوج: أن لا مهر ولا نفقة لهاء أو أن يشترط: أن قسمها أكثر أو 
أقل من ضرتهاء أو أن لا يأتيها إلا بالنهارء دون الليل» أو العكسء أو أن 
لا يطأهاء أو أن يعزل عنها أو نحو ذلك. فهذه الشروط فاسدةء 
والنكاح صحيح؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك الشروط منافية لمقتضى 
العقد. ومتضمنة لإسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده يلزم منه: 
فساد الشرطء ويلزم من كونها تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره 
فيهء ولا يضر الجهل به: صحة النكاحء تنبيه: قول أحمد: «ليس هذا من 
نكاح أهل الإسلام» صريح في أن مثل تلك الشروط تبطل النكاح» وليس 
احتمالا. 

(؟) مسألة: إذا شرط الزوج في المرأة صفة حسنة فبانت أقل من ذلك: فإنه - 
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شرطها أدنى فبانت أعلى): كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة» أ 


الفق 


ع 


حرة» لأنه زيادة خير فيها”'' (ومن تزوجت رجلاً على أنه حر» فبان عبداً : 
فلها الخيار) إن صح النكاح: بأن كملت شروطهء وكان بإذن سيده. فإن 
اختارت الفسخ: لم يحتج إلى حاكم» كمن عتقت تحت عبد. وإن 
اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة؛ لعدم 
الكفاءة*"* (وإن شرطت فيه ضفة)+ فكوتة تسيبا) أو غفيناء أو جميلا 


(010 


إفة 


يُخيّر بين إمساكهاء وتركها: ويأخذ كامل المهر الذي دفعه» ويرجع به إلى 
من غرّهء مثال ذلك: أن يشترط أن تكون المرأة مسلمةء أو بكرّاء أو 
جميلة» أو نسيبة» أو لا يوجد فيها عيبء فبانت أنها كافرة كتابية» أو 
ثيب» أو قبيحة» أو لا نسب لهاء أو يوجد فيها عيب؛ للقياسء» بيانه: كما 
لو شرطها سميعة» بصيرة» أو شرطها حرة» فبانت غير سميعة» أو غير 
بصيرة» أو أمة: فإنه يخير بين فسخ النكاح. وبين الإمضاء فيه» فكذلك 
الحال هناء والجامع: أنه في كل قد شرط صفة مقصودة ففاتت» فيلزم من 
عدم الشرط عدم الحكم. 

فرع: إذا شرط الزوج في المرأة صفة ليست بحسنة فبانت أعلى من ذلك: 
فلا يحق له فسخ النكاح: كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة» أو شرط أمة 
فبانت حرة» أو شرطها قبيحة فبانت جميلة؛ للمصلحة؛ حيث إن زيادة ذلك 
فيها خير لهء والراجح: إنه يخير بين إمساكهاء وتركها هنا؛ للمصلحة؛ 
حيث إنه قد يكون له مقصد فى شرطه هذا؛ إذ قد يكون قصده من شرطه 
القبح؛ لئلا ينظر إليها أحدء ولثلا تفسدء لأن العادة جرت أن الجميلة 
تعجب بنفسها عند كثرة مادحيها فلا ترى له مقاماء وهكذا في جميع 
الشروطء. وهذه المصلحة أقوى؛ لأن فيها مراعاة مقصده وشرطه. 

مسألة: إذا تزوجت امرأة حرة رجلاً على أنه حرء فبان أنه عبد: فإنها تخيّر 
بين بقائها معه. وبين تركها.له. وتفضغل هذا بنفسهاء بلا حكم حاكم؛ 
للقياس» بيانه: كما أن الرجل الحر لو تزوج امرأة على أنها حرة» فبانت 
أمة؛ فله الخيار - كما سبق - فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا منهما - 
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ونحوه (فبان أقل: فلا فسخ لها)؛ لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح» 
أشبه شرطها طولهء وقصره. إلا إذا شرطته حراً فبان عبداًء فلها 
الفسخ"'' وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم 
الحاكم) حكاه ابن المنذرء وابن عبد البرء وغيرهما إجماعاء لا إن كان 
حراًء وهو قول ابن عمرء وابن عباس؛ لحديث عروة عن عائشة «أن بريرة 
أعتقت» وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله كلِ 4» ولو كان حراً لم 
يخيرها رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود والترمذي» وصححه. فأما خبر 
الأسود عن عائشة: ١‏ أنه يل خيّر بريرة» وكان زوجها حراً » رواه 
النسائي: فقد روى القاسم وعروةعنها : «أنه كان عبداً» رواه البخاري» 


- قد شرط صفة مقصودة ففاتت» فلزم من عدم الشرط: : عدم الحكم» تنبيه : 
قوله: «وإن اختارت إمضاءه» قلت: لا يسلّم ذلك. بل الأمر راجع إليها 
فقط دون أوليائها. 

: مسألة: إذا شرطت الزوجة في الرجل صفة حسنة» فبان أقل من ذلك‎ )١( 
فليس من حقها الفسخ. » مثال ذلك: أن تشترط فيه كونه نسيبّاء أو عفيقًاء أو‎ 
جميلاً فبان غير نسيب» ولا عفيف». ولا جميل؛ للقياس بيانه: كما أنها لو‎ 
اشترطت كونه طويلاًء أو قصيرّاء فبان غير ذلك فإن ذلك لا يعتبر» فكذلك‎ 
الحال هناء والجامع: أن كلاً من تلك الشروط غير معتبرة في النكاح‎ 
والراجح: أنها تخيّر بين بقائها معهء وبين تركها له في هذه الحال؛‎ 
للقياس» بيانه: كما أن الرجل إذا اشترط فى المرأة مثل تلك الشروط فبانت‎ 
أفل هن ذلك قل «الكيار'- كما'سيق - فكذلك المزاة مفله فى هذاه‎ 
والجامع : أن كلاً منهما قد شرط صفة مقصودة ومراده» ففاتت» فيلزم من‎ 
عدم الشرط؛ عدم الحكمء وللمصلحة؛ حيث إن المرأة تريد أن يكون‎ 
الرجل» مثل ما يريد الرجل أن تكون المرأة فيه: تستحسن أشياءء وتستقبح‎ 
أشياءء وقياسهم لا حجة فيه؛ ايا نو‎ 
وعدمهء تنبيه : قوله: (إلا إذا...») قد سبق بيانه.‎ 
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وهما أخص بها من الأسود؛لأنهما ابن أخيهاء وابن أختها. وقال ابن 
عباس : «كان زوج بريرة عبداً أسود لبني المغيرة يقال له : تك وا 
البخارى وغيره» قال أحمد : هذا ابن عباس وعائشة قالا : إنه عبد» 
رواية علماء المدينة وعملهم. وإذا روى أهل المدينة حديثاً» وعملوا به: 
فهو أصح شيء .وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده”' (فإن مكنته من 
وطئهاء أو مباشرتهاء أو قبلتها ) بطل خيارها؛ لقوله كه لبريرة: «إن 
قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وحفصة. قال ابن 
عبد البر : لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة'" (ولو جهلت عتقهاء أو 
ملك الفسخ بطل خيارها) نص عليه؛ لعموم ما تقدم» وروى نافع عن ابن 
عمر أن لها الخيار ما لم يمسها . رواه مالك. وقال القاضيء وأبو 


)١(‏ مسألة: إذا عتقت الأمة كلهاء وزوجها عبد كله: فإن الأمة تخير بين أن 
تبقى معه أو تفسخ نكاحهاء ولا تحتاج في ذلك إلى حكم حاكمء أما إن 
عتق بعضهاء أو كان زوجها حر كلهء أو بعضه: فلا يحق لها فسخ النكاح؛ 
لأن النبي كه قد خيّر بريرة لما عتقت بين فسخ نكاحهاء وبين بقائها معهء 
وكان زوجها عبدًا - كما قالت عائشة» وابن عباس - وهذا يدل بمفهوم 
الصفة على أن زوجها لو كان حرّاء أو بعضه حرء أو عتق بعض الأمة: فلا 
يحق لها الفسخ. فإن قال قائل: إن لها الفسخ وإن كان زوجها حرًا؛ لأن 
زوج بريرة كان حرًا كما رواه الأسود: قيل له: إن حديث الأسود شاذ - 
كما فى الإرواء (5/ 8*0 -. 

(0) فرع: إذا عتقت الأمة» وزوجها عبد ثم مكنته من وطئهاء أو مباشرتهاء أو 
تقبيلها وهي تعلم أن لها الحق في فسخ نكاحها منه: فإن خيارها بين فسخ 
نكاحهاء وبين بقائها معه يسقطء ويبطل؛ للتلازم» حيث يلزم من فعلها ذلك 
مع علمها بالحكم: أنها اختارت البقاء معه» ولا فسخ لها بعد ذلك» تنبيه: 
عبارة: (إن قربك فلا خيار لك» الواردة فى حديث بريرة - ضعيفة - كما 
في الإرواء (5/ 071 - 1 
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- )) لكف‎ ٠ 


الخطاب : لا يبطل؛ لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به» ذكره 
في «الكافي»: وقال في «الشرح»: و إن رضيت المقام معه لم يكن لها 
فراقه بعد» لا نعلم فيه خلاف”"". 
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(1) فرع ثان: إذا جهلت الأمة أنها قد أعتقت» أو جهلت أن عتقها يجيز لها 
فسخ نكاحهاء واستمرت معه: ومكنته من نفسها فإن خيارها يسقط ويبطل؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من تمكينها لنفسها: كونها راضية به» وهذا يلزم منه: 
سقوط خيارهاء والراجح: أنها تُخيّر بين بقائها معه» وتركها له في هذه 
الحالة كما قال القاضي أبو يعلى» وتلميذه أبو الخطاب» وكثير من العلماء؛ 
للتلازم؛ حيث إن جهلها بعتقهاء أو بجواز فسخها لا يلزم منه أن تمكينها 
له: يدل على رضاها به» وإنما كان ذلك بسبب هذا الجهل» ويلزم من 
لقا رشي ١‏ قورت الخار كوا نك متها لك والكاء من 
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الب ع توب ف ا 

تا خار اليب لكل واحلا من الزويحين الي التجملة» روي عن عمرء 
وابنهء وابن عباس» ذكره في «الشرح» ٠‏ (وأقسامها المثبتة للخيار ثلائة90© 
قسم يختص بالرجل» وهو : كونه قد قطع ذكره. أو خصيتاه» أو أشل: 
فلها الفسخ في الحال)؛ لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو يضعفهء وروى أبو 
عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة» وهو خصيء. 
فقال له عمر : «أعلمتها ؟» قال: لاء قال ١:‏ أعلمهاء ثم خيرها'”" (وإن 
كان عثيناً بإقراره» أو ببينة: طلبت يمينه فنكل» ولم يدع وطباً: أجل سنة 
هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم) روي ذلك عن : عمر وعثمان وابن مسعود 
والمغيرة بن شعبة وعليه فتوى فقهاء الأمصارء وقال ابن عبد البر : على هذا 
جميع القائلين بتأجيله» وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير» فلم تثبت عنته» ولا 
طلبت المرأة ضرب المدة. قال ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد 
طلاقه؛ فلا معنى لضرب المدة (فإن مضت) السنة ( ولم يطأها: فلها 


)١(‏ مسألة: إذا وُجد عيب في الزوجء أو الزوجة بعد عقد نكاحهما: فكلٌ واحد 
منهما يُخيّر بين أن يبقى مع المعيب منهماء وبين أن يفسخ النكاح» وأقسام 
العيوب التي يثبت بسببها الخيار لهماء أو لأحدهما ثلاثة» هي كما يلي : 

(9) الأول - من أقسام العيوب في النكاح المثبتة للخيار - : العيوب الخاصة 
بالزوج - كما مثل المصئّف - فهنا تخيّر الزوجة بين أن تفسخ النكاح وبين 
أن تبقى معه؛ لما ثبت عن عمرء وللتلازم؛ حيث إن المقصود من عقد 
النكاح: الوطء. والاستمتاع» والاستيلاد» والاستغناء عن الجرام به فيلزم 
من وجود هذا العيب الذي يمنع الحصول على ذلك المقصد: أن يكون لها 
الحق في أن تفسخ النكاح. 
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الفسخ)؛ لأنه قول من سمينا من الصحابة؛ ولأنه إذا مضت الفصول 
الأربعة» ولم يزلء» علم أنه خلقة. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط"") 
(وقسم يختص بالأنثى» وهو : : كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكرء أو به 
بخرء أو قروح سيّالة» أو كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليهاء أو كونها 
مستحاضة) فيثبت الخيار للزوج؛ لأن ذلك مع لوس أ يسع لدم 
ولا فدهن الثفرة+ أو الشمن» أو خوف تعذى آذاء أو تجانه" '" (وفميع 
مشتركء وهو : الجنونء. ولو أحياناء والجذام» والبرص» وبخر 
الفم. والباسور» والناصورء واستطلاق البول» أو الغائط. فيفسخ بكل 
عيب تقدم)؛ لأن النبي كَل تزوج امرأة من :بق غفار»ء فرأى بكشحها 


)0( فرع : إذا كان الروج ع عنيئًا - وهو غير القادر على وطء زوجته -» وثبتت 
عنته بإقراره» أو ببينة: فإنهما يتحاكمان إلى القاضي» أو إلى أي عالم 
بالشريعة» ثم يؤجل عامًا كاملاً منذ وقت تحاكمهماء ذا مضي جلك العام ؟ 
وهو لم يقدر على وطئها : فلها الحق في أن تفسخ المرأة النكاح ؛ لأن ذلك 
ثبت عن بعض الصحابة» وللتلازم؛ حيث إن مضي العام بفصوله الأربعة» 
وهو لم يطأها : فإن هذا يدل على أن عدم الوطء خلقة» درم منه» 
استحقافها د إن شاءت» تنبيه: إذا اعتزلت تلك المرأة زوجها 
الذي لم يطأها مذة: فلا تحسب تلك المدة من السنة؛ لعدم اكتمال الفصول 
الأربعة وهي عنده. 

زه الثاني - : من أقسام العيوب في النكاح المثبتة للخيار -: العيوب الخاصة 
بالزوجة - كما مثل المصنف - فهنا يُخيّر الزوج بين أن يفسخ النكاح. وبين 
أن يبقى معها؛ للتلازم ؛ حيث إن ذلك العيب يمنع من حصول الوطء. أو 
ينقصهء مما يؤدي إلى عدم حصول المقصود من مقصد النكاح» فيلزم من 
ذلك: ثبوت الخيار له» وللمصلحة؛ حيث إن ذلك العيب قد يؤذي الزوج 
عند الوطءء أو يخاف إيذائه له» أو نجاسته أو نحو ذلكء» فمنعًا لذلك: 


شرع هذا الحكم. 
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ناما فقال لها : «البسي ثيابك » والحقي بأهلك» رواه أتحوئد وسعيد في 
«سننهاء قال في «الكافي»: فثبت الرد بالبرص بالخبر» وقسنا عليه سائر 
العيوب؛ لأنها في معناه في منع الإستمتاع» انتهى» وقال عمر 5 : 
«أيما امرأة غرّ بها رجل» بها جنون أو جذام أو برصء» فلها مهرها بما 
أصاب منهاء وصداق الرجل على من غرّه؛ رواه مالك والدارقطني7) 
دلا بغيره كعور». وعرج»ء وقطع يد ورجل» وعمى» وخرس » وطرش)؛ 
لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع. ولا بحكنى تعدي"'" فصل : (ولا يثبت 
الخيار في عيب زال بعد العقد)؛ لزوال سببه (ولا لعالم به وقت العقد)؛ 
لدخوله على بصيرة؛ أشبه من اشترى ما يعلم عيبه”" (والفسخ على 


)١(‏ الثالث والأخير - من أقسام العيوت في النكاج المثبتة للخيار -: + الشوت 
المشتركة الوافعة في الروج» وفى الزوجة - كما مثل المصنف - فهنا يخيّر 
هن البين :به عنييه بين آن تفسبح التكاع؛ 0 
للتلازم؛ حيث إن كلاً من تلك العيوب وما ماثلها تمنع الوطء؛ أو تمنع 
الاستمتاع المقصودين في عقد النكاح فيلزم من ذلك : جواز الخيار لمن 
ليس به عيب» تنبيه: حديث: «أن النبي كله تزوج امرأة من غفار..؟ ضعيف 
جدّاء وأثر عمر ضعيف - كما في الإرواء (77/5” و7”78) - تنبيه: يأخذ 
المغرور من الزوجين ما دفعه ممن غرّه. 

(؟) فرع: إذا وجد في أحد الزوجين عيوب - غير ما سبق في الأقسام الثلاثة - 
ككون أحدهما أعوراء أو أعرجًّاء أو مقطوع اليد» أو الرجل» أو أعمى» 
أو أخرسّاء أو أطرشّاء ونحو ذلك: فلا يُخيِّر من لا عيب فيه بين فسخ 
النكاح» وبين الاستمرار فيه؛ للتلازم؛ حيث إن هذا لا يمنع الاستمتاع 
المعقود عليه» ولا يخشى تعديهء والراجح: أنه يخير هنا؛ قياساً على 
العيوت التتركة 2 كيااسيق بيائةت. 

(0) مسألة: إذا كان العيب الذي في الزوجء أو الزوجة قد زال بعد العقد 
مباشرة» أو علم به من لا عيب فيه وقت عقد النكاح : فلا يثبت في هاتين - 
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لور 5م "ا 


التراخي"'' لا يسقط في العنّة إلا بقولها : رضيت ) ونحوه؛ لأن العلم 
بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين» فلم يكن التمكين دليلاً على 
الرضى» فلم يبق إلا القول (أو باعترافها بوطئه في قبلها) فإن اعترفت: 
بطل كونه عنيناً عند أكثر أهل العلم. ذكره في «الشرح)”"' (ويسقط في غير 
العنّة بالقول» أو بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم) 
كمشتري المعيب» يسقط خياره بالقول؛ وبما يدل على رضاه بالعيب” "2 


- الحالتين الخيار لمن لا عيب فيه؛ للقياسء» بيانه: كما أن المشتري لو 
اشترى سلعة فيها عيب وزال بعد البيع مباشرة» أو اشتراها وهو يعلم ذلك 
العيب: فليس له خيار في ردها بذلك العيب». فكذلك الحال هنا؛ 
والجامع: زوال العيب» ودخول كل منهما على بصيرة في كل. 0 

)١(‏ مسألة: إذا أراد الزوج أو الزوجة فسخ النكاح بسبب عيب وجده في الآخر 
فلا تست تشترط الفورية في هذا الفسخ. ٠‏ بل يجوز التأخر في طلبه؛ للتلازم؛ 
حيث إن ذلك العيب قد لا يتبين إلا بعد مدّة فيلزم جواز التأخر به. 

(؟) مسألة: إذا كان العيب عند الزوج هو: العنئة - وهو: عدم القدرة على 
الوطء -: فإن فسخها النكاح يسقط بأحد طريقين: أحدهما: أن تقول: 
«رضيت به وإن كان فيه عنة»؛ للتلازم؛ حيث إن العلم بعئته لا يحصل إلا 
يعد تمكيتها لدع والتمكين لا يدل على رضاهاء فيلزم: أن تصرح بقولها 
حتى نعلم رضاها صراحة فيسقط الفسخء “انيه أن ددم 
بوطئها في تُبلها ا ل تي 

(*) مسألة: إذا كان كم 2 الفسخ بقولها: «رضيت»» 
أو بكل شيء يدل على رضاها: كان تقر بأنه قد قام بوطئهاء أو تمكينها له 
مع علمها بأن لها الحق في الفسخ؛ للقياسء بيانه: كما أن الشخص لو 
اشترى سلعة معيبة: فإن خياره يسقط إذا قال: «رضيت» أو بما يدل على 
رضاه بها من أي تصرف فيهاء فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلاً منهما 
عقد معاوضة مشروط فيه الرضى. 
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افق 


(ولا يصح الفسخ هناء وفي خيار الشرط بلا حاكم)؛ لأنه فسخ مجتهد 
فيه» بخلاف خيار المعتقة تحت عبدء فإنه متفق عليه”2 (فإن فسخ قبل 
الدخول: فلا مهر)؛ لأن الفسخ إن كان منها : فالفرقة من جهتهاء 
فأسقطت مهرها كردتهاء وإن كان منه: فإنما فسخ لعيب دلّسته فكأنه منها 
(وبعد الدخول. أو الخلوة يستقر المسمَّى)؟ لأنه نكاح صحيح فيه مسمّى 
صحيح» فوجب المسمّى كما لو ارتدّت”'' (ويرجع به على المغر) له من 
زوجة» ووليء ووكيلء لما تقدم عن عمرء وعنه : لا يرجع على أحد؛ لأن 


(010 


فم 


مسألة: إذا أراد الزوج أن يفسخ النكاح بسبب وجود عيب في زوجته أو 
بسبب شرط اشترطه عليها ولم تف بالشرطهء وإذا أرادت الزوجة أن تفسخ 
التكاح بسبب وجود عيب في زوجهاء أو بسبب شرط اشترطته عليه ولم يف 
حيث إن كون هذا الفسخ قد اختلف العلماء فيه: فبعضهم يجيزه» وبعضهم 
يمنعه: يلزم منه: أن يحكم به حاكمء فإن قال قائل: إنه يحصل الفسخ بلا 
حاكم؛ قياسًا على فسخ الأمة نكاحها إذا اعتقت: حلاله: هذا القياس 
فاسد؛ م ا ا إن امه قد البق ق العلماء 0 
عليه العلماء» ا ا 

مسألة : إذا خضل منبخ التجايج من الزوج أو من الزوجة؛ لوجود عيب في 
أحدهما: ففيه التفصيل الآتي : أولاً : : إن كان هذا الفسخ قبل الدخول» 
وقبل الخلوة: فلا يجب على الزوج أن يدفع مهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون الفسخ جاء من جهتها: سقوط المهر عن الزوج. ويلزم من كونها قد 
دلست عليه وغرته وتزوجته مع عيبها: أنه إذا فسخ النكاح: لا مهر عليه 
ثانيًا : إن كان هذا الفسخ بعد الدخول والخلوة: فيجب عليه المسمّى من 
المهر ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرتدة يجب لها المهر المسمّى بعد الدخول» 
فكذلك يجب المهر لهذه المرأة التي فسخ نكاحها لعيب بعد الدخول» 
والجامع : : أن كلا منهما حصل فيه نكاح» ومسمى من المهر صحيحان. 
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ذلك يروى عن علي. قاله في «الكافي». قال أحمد : كنت أذهب إلى قول 
علي فهبته» فملت إلى قول عمر”'' (وإن حصلت الفرقة من غير فسخ 
بموك أن طلاق» فلا رجوع)؛ لأن سببه الفسخ. ولم 0007 (وليس 
لولي صغيرء أو مجنونء أو رقيق تزويجه بمعيب)؛ لأن فيه ضرراً بهم. 
وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة (فلو فعل: لم يصح إن 
علم) العيب؛ لأنه عقد لهم عقداً لا يجوز عقده» كما لو باع عقاراً لمن 
في حجره لغير مصلحة (وإلا) يعلم الولي أنه معيب (صح.ء ولزمه الفسخ 

إذا علم) العيب» كما لو اشترى له معيباً”"". 


000( فرع : إذا فسخ أحد الزوجين التكاح بسبب عيب قد عر به: افإن المغر يرجة 
ويأخذه ممن غرّه: سواء كان ولي أو زوجة» اونوكي أو وصيًا؛ 
للقياس ؛ بيانه: كما أن المشتري إذا فسخ البيع بسبب عيب فيه» فإنه يرجع 
وَيَأخَد الثمن الذي دفعه من الذي غرَّه سواء كان البائع » أو وكيله» فكذلك 
الحال هناء والجامع: إرجاع الحق إلى أهله» تنبيه: قوله: «لماتقدم عن 
عمر) يشير به إلى قول عمر: «إيما امرأة غرّبها رجل...»: وقد سبق بيان أن 
هذا ضعيف» والضعيف لا يحتج به. 

0( فرع ثان: إذا وجد أحد الزوجين عيبًا في الآخرء وحصلت: فرقة يينهها 
بسبب موتء أو طلاق» دون الفسخ: فلا يرجع ويؤخذ ممن غرّه؛ للتلازم؛ 
حيث إن عدم وجود الفسخ - الموجب للرجوع - يلزم منه: عدم صحة 
الرجوع. 

(») مسألة: لا يجوز لولي الصغير» ولولي المجنون» ولولي رقيق: أن يزوجوا 
ذلك الصغير وذلك المجنون» وذلك الرقيق بزوجات 0 وإذا حصل 
ذلك: فإن عقد النكاح لا يصح إن كان ذلك الولي عالمًا بذلك العيب» أما 
إن لم يعلم الولي العيب: فإن العقد يصح» ويلزمه أن يفسخ النكاح إذا 
اظلع على ذلك العيب» ويرجع ويأخذ المهر ممن غرّه بذلك العيب؛ 
للمصلحة؛ حيث إن تزوج الصغير» أو المجنون» أو الرقيق بمعيبة فيه إلحاق 
الضرر بهؤلاء.» هذا مخالف للواجب على الأولياء وهو: أن يجتهدوا - 
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باب نكاح الكفار 


تتعلّق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح : من وقوع الطلاق» 
والظهارء والإباحة للزوج الأول» والإحصانء وغير ذلك» لقوله تعالى : 
وتان كاله الحطب 49 [المَسَّد: 4]» و «#آمُرَتُ فرعَوَرت# [القَصّص: 4] 
فأضاف النساء إليهم» وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة» وقال يلل 
«ولدت من نكاح لا سفاح» وإذا ثبتت الصحة: ثبتت أحكامهاء ولأنه 
أسلم خلق كثير في عصر رسول الله كَل فأقرهم على أنكحتهم؛ ولم 
يكشف عن كيفيتها”''. (يقرون على أنكحة محرّمة ما داموا معتقدين 


2 - المي تولوا يري يعود إليهم بالخير والصلاح» وللقياس بيانه: كما 0 
الولي لو باع داراً لصغير لغير مصلحته : فلا يصح العقدء وكما لو اشتر 
دارًا معيبة» وعلم العيب فيلزمه الفسخ. فكذلك الحال هنا؛ 0 
في كل قد عقد عقدًا لا يصح. 

)١(‏ مسألة: أحكام أنكحة الكفار مع بعضهم كأحكام أنكحة المسلمين مع 
بعضهم» فيما يجبء. وفيما يحرم» وفيما يكره» وفيما يصحء وفيما يفسد: 
فيقع الطلاق. والظهارء واللعانء» والإيلاء» ووجوب المهرء والنفقة» 
والإحصان» وإذا طلق ثلانًا فلا تحل للأول إلا بعد أن تنكح زوج آخر» 
ويجب القسم إذا عدد الكافر الزوجات ويجرء علميه :من التساءيا يحرم 
عليناء سواء كان بسبب ومصاهرة» أو بنسبء أو رضاع؛ للاستقراء؛ حيث 
ثبت بعد استقراء وتتبع النصوص في الكتاب والسنة كإضافة النساء إليهم في 
الايتين المذكورتين هنا؛ إذ يلزم من هذه الإضافة زوجية صحيحة» ويلزم من 
الزوجية الصحيحة: ثبوت أحكام النكاح الصحيحء ولأن النبي ككهِ قد أقر 
الجم الغفير على زوجاتهم لما أسلموا فلم يطلب من أحد أن يعيد عقده 
على زوجتهء ولم يسال عن كيفية التزويج» وهذا يدل على صحة أنكحتهم» 
ولأن النبي يل قد أطلق عليه نكاحًاء والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
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حلّهاء ولم يرتفعوا إلينا)؛ لأنه يلِهِ أخذ الجزية من مجوس هجرء ولم 
يعرم ليم في الكعهم هع علج اهم يستيعوة كاج محارمهم رمه 
في مجوسي تزوج كتابية» أو اشترى نصرانية : يحال بينه وبينهاء» فيخرج 
منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم» فإن عمر كتب أن : «فرقوا بين كل 
ذي رحم من المجوس”. (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) 
بإيجاب» وقبول» وولي وشاهدي عدل مناء كأنكحة 0 لقوله 
تعالى : «ِوَإِنْ حَكَنَتَ دَأَحَكْْ يَيِنَجُم بالْقِسَطْ) [المائدة: 048" (وإن أسلم 
الزوجان معاً. أو أسلم زوج الكتابية: فهما على نكاحهما) ولم تتعرض 
لكيفية عقده؛ لما تقدمء قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن 
الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما 


)١(‏ مسألة: يُقرّ الكفار على أنكحة محرمة في شرعنا بشرطين: أولهما 
0 الي أذ ل تحاكموا ينا يما يهم 
ا 0 فل بترو على مااكاقوا عله رمن الحية: 
وكذا عمل بعض الخلفاء مع العلم بأن المجوس يستبيحون نكاح محارمهم 
فتوى للإمام أحمد: قيل له: إن أخذ الجزية من المجوس بدل على إقرارهم 
على ذلك» وما ذكر هنا: لا دليل عليه» وقول عمر يحتاج إلى توثيق» وإن 
نت قد يقرى. على نطاوضية الببنة التقريرية: 

(؟) مسألة: إذا أتى كافر وكافرة إلى أي عالم في الشريعة الإسلامية» يريدان أن 
يتزوجا : فيجب عليه أن يعقد لهما على حسب الأحكام الإسلامية» كما يُفعل 
في عقد النكاح بين مسلمء ومسلمة اذ ين فيان توقر ركتي التكاج: وشروطه 
الخمسة؛ ؛ للآية المذكورة هنا ؛ حيث أمر بذلك» والأمر هنا للوجوب؛ لأنه 
مطلق» ومعروف أنه لا أقسط ولا أعدل من حكم الإسلام. 
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لم يكن بينهما نسب أو رضاعء» وعن ابن عباس : «أن رجلاً جاء مسلماً 
على عهد النبي كله ثم جاءت امرأته مسلمة بعده» فقال : يا رسول الله : 
إنها كانت مسلمة معي فردّها عليه »رواه أبو داود”"' (وإن أسلمت الكتابية 
تحت زوجها الكافر) كتابي» أو غيره قبل الدخول: انفسخ النكاح. حكاه 
ابن المنذر إجماعاً؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة (أو أسلم أحد 
الزوجين غير الكتابيين» وكان قبل الدخول: انفسخ النكاح) لقوله تعالى : 
«لد تومن إل الكثر لا مُنَّ ِل َم ولا ح جلو كن ذا 
وقال : «إولا تنسكأ بِعِصَم الْكَوا 4 [المُمتَحئة: 6٠١‏ (ولها نصف المهر إن أسلم 
فقط) أي : دونها (أو سبقها) بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو 
لقي" '(وإن كان وده التكتر ل فته الأمر إل 'انقضاء العنة)» لحديف 


]١٠١ ّة:‎ 


:- مسألة: إذا أسلم زوج وزوجته معًاء أو أسلم زوجء» وزوجته كتابية‎ )١( 
يهودية أو نصرانية -: فإنهما يستمران على نكاحهماء ويقيمان عليه بشرط:‎ 
أن لا يكون الزوج ذا محرم للزوجة بسبب نسبٍ»ء أو وضاع؛ أو مصاهرة؛‎ 
لأن النبي كَكِةٍ قد أسلم بحضرته الجم الغفير» وأبقاهم على أنكحتهم» ولم‎ 
يسأل عن كيفية العقدء وكان يأخذ الجزية من اليهود والنصارىء وكانوا‎ 
- باقين على أنكحتهم. ولم يتعرض لهمء تنبيه: حديث ابن عباس ضعيف‎ 
.-)775/5( كما فى الإرواء‎ 

(؟) مسألة: إذا أسلمت المرأة الكتابية وهي تحت كافر كتابي» أو أسلم أحد 
الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول: فإن النكاح ينفسخ» ويكون للمرأة 
نصف المهر إن أسلم زوجهاء أو سبقها بالإسلام؛ للقياسء بيانه: كما أنه 
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرًا ابتداءَة فكذلك لا يجوز أن تبقى معه إذا 
أسلمت» وأيضًا: كما أن الزوج لو طلق زوجته قبل الدخول: فلها نصف 
المهرء فكذلك إذا أسلم هو دونهاء أو سبقها بالإسلام» والجامع: أن 
الفرقة جاءت من قبله في كل. 
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و ١‏ م" 


مالك في « الموطأ» عن ابن شهاب قال ١:‏ كان بين إسلام صفوان بن 
أمية» وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» 
وبقي صفوان حتى شهد حنيناً» والطائف. وهو كافرء ثم أسلم» فلم يفرق 
النبي كلد بينهماء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» قال ابن عبد البر : 
شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده» وهذا بخلاف ما قبل الدخولء فإنه 
لا عدة لهاء وقال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله كله يسلم 
الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة 
المرأة فهي امرأته. فإن أسلم بعد العدة: فلا نكاح بينهماء قال ابن عبد 
البر: لم يختلفوا فيه إلا شيء روى فيه عن النخعي شد فيه : زعم أنها ترد 
إلى زوجهاء وإن طالت المدةً؛ لأنه كَل «ردّ زينب على أبي العاص 
بالنكاح الأول» رواه أبو داودء واحتج به أحمدء قيل له : أليس يُروى أنه 
ردّها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس لذلك أصل. قيل : إن بين إسلامها وبين 
ردّها إليه ثمان سنين» وفي حديث عمرو بن شعيب : أنه ردّها بنكاح 
خديد» قالءيوية بن ارون > عنديك "ابن عباس اجوه 'إننتادا ‏ العمل 
على حديث عمرو بن شعيب (فإن أسلم المتخلّف قبل انقضائها: فعلى 
نكاحهما)؛ لما سبقء (وإلا : تبينا فسخه منذ أسلم الأول) منهما؛ 
لاختلاف الدين» ولا تحتاج لعدة ثانية (ويجب المهر بكل حال)؛ 
لاستقراره بالدخول''' فصل: (وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع 


)١(‏ فرع: إذا أسلمت المرأة الكتابية وهي تحت زوج كافر كتابي» أو أسلم أحد 
الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول: فإن هذا يوقف على العدة: بيانه: إن 
أسلم الزوج والآخر قبل انقضاء العدة: فلا يفرق بينهماء ولا يُجدد عقد 
نكاح» أما إن انقضت العدة» والزوجء أو الآخر لم يسلم فإن النكاح يفسخ 
منذ أسلمت الزوجة. أو أسلم الآخرء ويجب المهر للمرأة في الحالتين؛ 
لحديث صفوان بن أمية» وابن شبرمة» ولحديث عمرو بن شعيب» - 
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لقال 


فأسلمن ) في عدتهن (أو لاء وكن كتابيات): لم يكن له إمساكهن» بغير 
خلاف (واختار منهن 56 إن 7 70 وإلا “فين لكلف فيختار 
منهن ؛ ؛ لأن غير المكلّف لا حكم لقوله. والأايكتاز مول لالس 
يتعلّق بالشهوة» فلا يقوم غيره فيه مقامه. وسواء تزوجهن في عقدء أو 
عقودء وسواء اختار الأواتل» أو الأواخرء نص عليه؛ لعموم ما تقدم في 
«باب المحرمات6"'' (فإن لم يختر : أخبر تحيس» ثم تعزير)؛ ليختار ؛ لأنه 
حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق” (وعليه نفقتهن إلى أن 


(010 


والراجح: أن الزوجة ترد إلى زوجها إذا أسلم بعدهاء أو أسلمت بعله: 
سواء كان ذلك بعد العدة» أو قبلها كما قال النخعي؛ لحديث ابن عباس 
وهو: أن زينب بنت رسول الله كك كانت تحت أبي العاص بن الربيع؛ 
فهاجرت مع النبي كله ثم أسلم زوجهاء فهاجر إلى رسول الله فردها عليه) 
وكان بين إسلامه» وإسلامها ثمان سنين» أما ما ذكره المصنف من أحاديث 
فهى إما ضعيفة.ء أو شاذة» أو منكرة - كما فى الإرواء (71//5” إلى 
027-. ْ 

مسألة: إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نساء: فإنه يختار منهن أربع 
نساء فقط: سواء كن قد أسلمن معهء أولم يسلمن» وبقين على دين اليهودية 
أو النصرانية» وسواء كان عقده عليهن عقدًا واحذّاء أو عدَّة عقودء وسواء 
اختار منهن الأوائل» أو الأواخر؛ لحديث غيلان لما أسلم؛ حيث قال له 
النبي كله : «(اختر أدتعاً وفارق سائرهن» وهو عام فيما سبق» وقد سبق بيان 
ذلك في «باب المحرمات من النساء' فرع: : ما سبق يكون في المكّف. أما 
إن كان الذي أسلم ليس بمكلّف كأن يكون مجنوتاء أو صبيًا : فإنه ينتظر 
عليه حتى يُكلّف» ثم يختار بنفسه. ولا يقوم غيره مقامه في هذا الشأن 
خاصة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون اختيار الزوجات مترتب على الشهوة 
وهذا خاص بالزوج: عدم قيام غيره مقامه في هذا. 


(0) فرع: إذا أبى أن يختار أربع زوجات ممن كن تحته لما أسلم : فإن الحاكم» - 


5 فت الجليل بيان مشائن هثار ا لسبيل 
يختار)؛ لوجوب نفقة زوجاته عليه» وقبل الاختيار لم تتعيّن زوجاته من 
غيرهن بتفريطه» وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى”'' (ويكفي في 
الاختيار : أمسكت هؤلاء. وتركت هؤلاء) ونحوه كأبقيت هؤلاء» وباعدت 

ا (ويحصل الاختيار بالوطء: فإن وطئ الكل تعيّن ) الأربع : (الأول) 
للإمساكء وما بعدهن للترك (ويحصل بالطلاق : فمن طلقها فهي مختارة)؛ 
لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجة”" (وإن أسلم الحر وتحته إماءء 


000 


إفة 


فر 


أو نائبه» يجبره على اختيار أربع فقطء ولو كان ذلك بالعقوبة كتعزيره 
بحبس» أو جلدء أو نحو ذلك؛ للقياسء بيانه: كما أنه يجير على أداء 
حقوق الآخرين بالعقوبة فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا منهما حق 
عليه» فيجبر على الخروج منه. 

فرع ثان: يجب على من أسلم وتحته أكثر من أربع نساء أن ينفق على 
جميعهن في المذة التي لم يختر منهن أربعًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب 
النفقة على الزوجات: : أن ينفق على جميع من تحته من نساء قبل اختيار 
أربع منهن ؛ لأن كلا منهن تعتبر زوجة له حقيقة» وليس إحداهن أولى من 
الأخرى. 

فرع ثالث: إذا أراد من أسلم وتحته أكثر من أربع نساء أن يختار منهن 
أربعًا: فيكفيه أن يقول: «أمسكت تلك النساء» وتركت تلك النساءء ويشير 
إلى ما أمسك وإلى ما تركء أو يقول: «أبقيت تلك النساءء وباعدت تلك 
النساء» ويشير إلى من أبقى ومن باعد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هذا القول 
الصريح: بيان ذلك بلا شبهة. 

فرع رابع : يطل اخان الأربع ممن. تحت يذه أيضًا بأحد أمرين: أولهما: 
أن يطأ تلك النساء جميعًاء وبهذا تكون الأربع الأول التي وطأهن اللواتي 
قد أمسكهنء وما يعدهن من اللواقن عدرت كو ثانيهما : أن يُطلق إحدى 
تلك الزوجات فتكون بذلك قد اختيرت زوجة؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
الوطءء. والطلاق: أن تكون الموطوءة. والمطلتة هي المختارة؛ لكون 
الوطء والطلاق لا يقعان إلا على زوجة. 
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فأسلمن في العدّة: اختار ما يعفّه) منهن إلى أربع (إن جاز له نكاحهن) أي : 
الإماء: بأن كان عادم الطول» خائف العنت (وقت اجتماع إسلامه. 
بإسلامهن) تنزيلاً له منزلة ابتداء العقد (وإن لم يجز له) نكاح الإماء: (فسد 
نكاحهن) لأنهم لو كانوا جميعاً مسلمين : لم يجز ابتداءً نكاح واحدة منهن» 
فكذا استدامته”'' (وإن ارتدّ أحد الزوجين» أو هما معاً قبل الدخول: انفسخ 
النكاح في قول عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى : «إولا تنسكوأ بِعِصَم الْكَواٍ * 
[المُمتحنئّة: ]٠١‏ وقوله: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن4» ولاختلاف 
دينهما (ولها نصف المهر إن سبقها) بالردة» أو ارتد الزوج وحده دونها ؛ 
لمجيء الفرقة من جهته» أشبه الطلاق (وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء 
العدة)؛ لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة» فلا يوجب فسخه في الحال: 
كإسلام كافرة تحت كافر"". 


)١(‏ مسألة: إذا أسلم الحرء وتحته إماء كثيرات» فأسلمن معه: فإنه يختار منهن 
ما يعمه إن جاز له يشرط: أن يكون ممن يجوز له الزواج بالإماء» وهو: 
العاجز عن نكاح الحرة؛ لعدم ماله والخائف من الوقوع في الزناء أما إن 
لم يكن عاجرًا عن نكاح الحرة» أو لم يخف من الوقوع في الزنا: فإنه 
يفسد نكاحهن عندما يسلم؛ للقياس » بيانه : كما أنه لا يجوز له أن يتزوج 
بأمة وهو قادر على الزواج بالحرة» وغير خائف من الوقوع في الزناء 
فكذلك لا يحوز له أن يستمر بالزواج بالأمة في تلك الحال. 

(؟) مسألة: إذا ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول: انفسخ نكاحهماء 
ويكون لها نصف المهر إن سبقها فى هذه الردة» وإن ارتد أحدهماء أو هما 
معا تعب الدختزل» فإن عذاايوقت على العدة :60 تضق نعلي كال 
المهر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف الدين بينهما: انفساخ النكاح. 
ويلزم من كون الفرقة وقعت من جهة الزوج لما سبقها في الارتداد قبل 
الدخول: استحقاقها لنصف المهر» ويلزم من كون الفرقة بهذا الارتداد وقع 
بعد الدخول وبعد انقضاء العدة: استحقاقها لكامل المهر. 
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“ باب الصّداق229 - 


الأصل فيه : الكتاب» والسنهء والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: 
تَعَا بأتولكم 2 حُحْصِنِينَ عير مُسَفِحِينَ4 [النسَاء: 4؟] وقوله: راتوأ أنه 


كتين لذ [الشَاء: 4] قال ام : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي 


رك اله وقيل : نحلة من الله للنساءء وأنا اليعة: : فقوله كَلْهِ: لعبد 
الرحمن : «ما أصدقتها؟ قال : وزن نواة من ذهبء. وأجمعوا على 
مشروعيته” '' (تسنٌ تسميته في العقد)؛ لأنه كَل «يزرّج» ويتزرّج كذلك»؛ 


(010 


فة 


مسألة: المراد ب«الصداق»: العوض الذي يدفعه الرجل للمرأة إذا أراد أن 
يتزوجهاء سواء سمي في العقدء أو فرض بعده بتراضي الزوجين» أو حكم به 
حاكم» وله عشرة أشتماء: «صدذاق» و«مهر» و«نحلة» و«فريضة» و«أجر) و«جباء) 
ا و«علائق» و«طول» و«نكاح) ؛ للاستقراء؛ حيث إن تلك الأسماء قد 
ثبتت بعد استقراء وتتبع بع النصوص الشرعية» والعادات والأعراف العامة» 
فائدة : 5 حيرت االشطاءا لط لاله حر ل ره فى الزوجة 
تعالى قد بِيّن أن المسلم إن أراد أن ينفق ماله فلينفقه على تزويج نفسه من 
النساء؛ لأجل أن يحصن نفسه» ويحصن بعض النساءء لثلا ينفقه على 
الزناء وهذا يلزم منه: مشروعية الصداقء وأمر في الآية الثانية بإعطاء 
النساء الصداق» والأمر يقتضى الوجوب؛ لأنه مطلق. ولأن النبى عَيِلٌَ قد 
أقر بعض الصحابة لما أصدق من تزوجهاء وهذا يدل على مشروعيته» وقال 
د أراد الزواج: «التمس ولو خاتمًا من حديد) وهو أمر بالصداق» وهو 
يقتضى الوجوب؛ لأنه مطلق. ولأن النبي كه قد تزوج كثيرًا» وكان يدفع 
00 زواج صداقًاء فتدل المداومة عليه على الوجوب. 
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ولأن تسميته 0 ا 50 شرطاً؛ لقوله : هلا جْنَاحَ عَلَتَكيهْ إن 
لدم لَه ما د هَنَّ أو تنا لمن سه البقر: : 05]» وروي (أنه 
كله زوج رجلاً امرأة ولم يُسمٌ لها مهراً ”' (ويصح بأقل متموّل)؛ 
لحديث :« التمس ولو خاتماً من حديد؛» وعن عامر بن ربيعة : أن امرأة 
من فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله كَل : «أرضيت من مالك» 
وتيك تعلية ؟لاقاليك : 1 نعم فأجازه. رواه أحمدء وابن ماجه. 
والترمذي» وصححهء وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره» ذكره في 
الشرح)”"', ويسن تخفيفه؛ لقول عمر : «لا تغالوا في صدقات النساء» 
الحديث؛, رواه أبو داودء والنسائي» وعن عائشة مرفوعاً :7 أعظم النساء 
ورك تعره ونه #دواراء ابو تقض ززواء ايند ير (فإن لم يسم) 


)١(‏ مسألة: يستحب أن يُسمّى الصداق والمهر عند عقد النكاح» وليشيت: تسلميتة 
كاسن خوط عبن لكام ود ركنا من أركانه» ولا واجبًا من واجباته؛ 
لللآية؛ حيث أباح الشارع الطلاق قبل الدخول. وقبل فرض الصداق» .فيزم 
من ذلك: صحة العقد بدون تسميته» ولأن النبي ككل قد زوّج رجلاً ولم 
يسم لها مهرّاء فلو كانت تسميته شرطاء أو ركتاء أو واجبًا: لما ترك تلك 
التسمية» ولأن النبي كك كان يتزوج» ويزوج غيره» وكان يسمى الصداق 
والسنة الفعلية تدل على أنه تستحب تسميته» وللمصلحة؛ حيث إن تسمية 
الصداق. ومعرفته أقطع للنزاع بين الزوجين» فاستحبت تلك التسمية. 

(؟) مسألة: يصح الصداق وإن كان أقلّ ما يمكن أن يُتموّل. ويصح بأكثر ما 
يمكن أن يتموّل؛ لحديث: «التمس ولو خاتمًا من عدي حيث أمر النبي 
يك بأن يدفع الرجل لمن أراد أن يتزوجها صداقًا وإن قلّ ثمنه» وللعرف 
والعادة؛) حيث إن الصداق لم سحدد الشارع أقلّه ولا أكثره. وما لم يحدده 
الشارع فيرجع فيه إلى العرف والعادة» وتعارف الناس على أن بعضهم يدفع 
أقل المهورء وبعضهم يدفع أكثر المهورء بلا نكير» تنبيه: حديث عامر بن 
ربيعة ضعيف - كما في الإرواء (0982/5-. 

(9) مسألة: : يمُستحب للولي أن يخفّف الصداق والمهرء فلا يأخذ إلا القليل منه؛ - 
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فهو تفويض البضعء أو سمّى فاسداً) كخمرء وحر (: صح العقد. 
ووضاءجير المكن 3 لأن المرأة لا ل إلا ببدل» ولع بلع البدل. 
00 رد العورض ؛ لصحة النكاح فوجب ذلك نان أصدقها تعليم شيء 
من القرآن: لم يصح)؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله ا 
0 م را ال : 55]» 3 #وصن 1 َسْنَطِعٌ 0 0 
6 قربة لفاعلهء ااا حر كالصوم» 
والصلاة» وروي أن النبي كَللهِ «زوّج رجلاً على سورة من القرآن». ثم 


قال : «لا تكون لأحد يعدك مهرأاء رواه النجاد» وسعيد فى «سننه»)» وأما 
حديث الموهوبة» وقوله يل فيه: «زوّجتكها بما معك من القرآن» متفق 


- لقول عمر؛ حيث نهى عن المغالات في الصداق والمهرء وهذا يدل على 
استحباب تخفيفه » وللمصلحة؛ حيث إن المقصد من الزواج هو: المحبة» 
والألفة» والعشرة الطيبة بين الزوجين» والمغالاات في الصداق قد تورث 
البغضاء بينهماء وقد تمنع بعض الرجال من الزواج؛ وهذا فيه إفساد لهم 
وللمجتمع» تنبيه: حديث عائشة ضعيف - كما في الإرواء (0”58/5)-. 

)١(‏ فرع: إذا لم يُسمٌ الصداق عند عقد النكاح» أو سمّى صداقاً غير متموّل كأن 
يصدقها مقدار كذا من الخمرء أو يصدقها إنساناً حراً: فإن العقد يصحء 
ويطأها الزوج؛ ويجب عليه أن يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء: سواء كان 
هذا الدفع أثناء زواجهماء أو بعد طلاقها أو وفاته»؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
كون عقد النكاح عقد معاوضة: أن يجب على الزوج العوض عن استحلاله 
للبضع» ويلزم من كون العوض الفاسد غير متموّل: عدم صحة كون الخمرء 
والإنسان الحر صداقًا؛ لعدم صحة 5 تمولهما ؛ تنبيه : قوله : «فهو تفويض البضع» 
يشير به إلى مسألة المفوّضة»؛ حيث إن ابن مسعود قد أتاه رجل وقال له: إن 
امرأة منا قد فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها عند العقدء ومات قبل 
الدخولء فقال ابن مسعود: لها مهر مثيلاتهاء وعليها العدة» ولها الميراث. 
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عليهء فقيل : معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن» كما زوّج أبا 
طلحة على إسلامه» وليس فيه ذكر 0 ويحتمل أن يكون خاصا بذلك 
الرجل؛ لحديث النّجّاد"'' (وتعليم معيّن: من فقهء أو حديث؛ أو شعر 
مباح» أو صنعة: صح)؛ لأن ذلك منفعة معلومة» كرعاية غنمها مذة 
0 راط تون ستلرم» العرله شان عن شعيب لموسى : 9إإِفِّ أَرِيدُ 
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)١(‏ مسألة: لا يصح أن يكون تعليم شيء من القرآن صداقًا ؛ للآيتين المذكورتين 
هنا ؛ حيث دلا على أن الفروج لا تستباح إلا بعرض مما يتموّل» والقرآن 
لا يتموّل» فلا يصح أن يكون شيء منه صداقًاء وللقياس» بيانه: كما أن 
الصلاة والصوم لا فيان أن ركونا عذان ؟ فكذلك القران مغليما: 
والجامم أن كلاً منهما لا يقع إلا قربة لفاعله» ولحديث: «أن النبي كه قد 
زمّجٍ رجلاً» حيث نفى أن يزوج أحد أحدًا بشيء من القرآن» والمراد 
ب«النفي» هنا: نفى الصحة؛» والرا- جح: أنه يصح أن يكون الصداق شيئًا من 
القرآن؛ لحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن» حيث بدل على صحة 
جعل القرآن صدافًاء وهو صريح في ذلك. ولا يحتمل ما ذكره المصنف من 
الاحتمالين» ولقوله كَلِةِ: «إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» والمهر 
والصداق أجرء ٠‏ فيلزم أنه يصلح أن يكون القرآن أجرًا وثمنًا يتموّل به. 
وللقيامن الأولى 4 بيانه كما يحون أن يكون تعليم الفقه للزوجة صداقًاء 
فمن باب أولى صحة أن يكون تعليم شيء من القرآن صداقًاء بل القرآن 
أعظم ؛ لأنه فقه وزيادة» أما الآيتان اللتان قد استدل بهما المصنف فهما 
عامتان قد خصّصهما الحديثان اللذان ذكرناهماء والقياس» وأما حديث: 
«أن النبي كِ زوج رجلاً على سورة من القرآن» ثم قال: «لا تكون لأحد 
بعدك مهرًا»: فهذه الزيادة الأخيرة قد أنكرها أئمة مل الحديث - كما في 
الإرواء (”/ .-)7”6٠0‏ وأما قياسهم القرآن على الصلاة والصوم فهو فاسد؛ 
لأنه قياس مع الفارق» إذ الصلاة والصوم عبادتان محضتانء لا يقعان إلا 
قربة» بخلاف قراءة القرآن فقد تقع قربة» وقد تقع للتعليم بأجرة. 
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ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة» فجازت صلداقاً كمنفعة 
العبد”'' (ويشترط علم الصداقء فلو أصدقها داراًء أو دابة» أو ثوباً 
مطلقاً) : بأن لم يعينهء ولم يصفهء ولم يقل : من عبيدي» (أو رد عبدها 
أين كان» أو خدمتها مدَّة فيما شاءت» أو ما يثمر شجره) مطلقاً؛ أو في 


هذا العام (أو حمل أمتهء أو دابته: لم يصح) الإصداق, أي : التسمية» 
وهذا اختيار أبي بكرء لجهالة هذه الأشياء قدراً وصفة» والغرر فيها كثير» 
ومثل ذلك لا جع لأنه يؤدي إلى النزاع؛ إذ لا أصل يُرجع إليه'"'. 
ولها مهر المثل» لما تقدم”" (ولا يضر جهل يسيرء فلو أصدقها عبداً من 
فبيكة 4ه أو دابة من دوابه» أن متها من قمصانه: صحء ولها أحدهم 
بقرعة) نص عليه؛ لأن الجهالة فيه يسيرة» ويمكن التعيين فيه بقرعة» ولأنه 


)١(‏ مسألة: يصح أن يكون تعليم الفقه وغيره من العلوم والصنائع المباحة 
صداقًا؛ للقياس بيانه؛ كما يجوز أن تكون خياطة ثوبء أو رعي غنم 
صداقًا فكذلك يجوز أن يكون تعليم الفقه وغيره من العلوم والصنائع 
صداقًاء والجامع: أن كلاً منها منفعة معلومة من حر يجوز العوض عنها. 

(؟) مسألة: يشترط لصحة تسمية الصداق والمهر: أن يعلم قدره»ء وصفته: كأن 
يقال: الصداق ألف ريال سعوديء, أو يقال: «ثلاثة أثواب صفتها كذا 
وكذا» وهكذاء أما إن لم يُعلم ذلكء» كأن يقول: «أصدقتها داراً أو داية» أو 
يقول: «أصدقتها خدمتى لها مدّة» أو أن أخدمها كما شاءت» أو يقول: 
«اصدقتهاحمل دابتي» أو نحو ذلك: فلا تصح التسمية؛ للمصلحة؛ حيث إن 
عدم العلم بقدر وصفة الصداق عند تسميته يفضي إلى النزاع والاختلاف» 
فدفعًا لذلك اشترطت تلك المعرفة لصحة تسميته. 

(9) فرع: إذا لم يُعلم قدرء وصفة المهر عند تسميته: فيجب عليه أن يدفع لها 
مهر المثل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون عقد النكاح عقد معاوضة: وجوب 
العوض المناسب على هذا الزوج عن استحلاله للبضع. 
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لو تزوجها على مهر مثلها: صح على كثرة الجهل» فهذا أولى''' (وإن 
أصدقها عتق قنَّه: صح)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه'"؟ (لا طلاق زوجته)؛ 
لحديث ابن عمرو مرفوعاً : «لا يحل للرجل أن ينكح امرأة 

أخرى». رواه اتحمدة ولأن خروج البضع من الزوج لعن بتمول» ولها 
نيز مكليا» لفسناة السمية” '" (وإق أضدقيا: خمراة أو خدريرا :أو هالا 
مغصوباً يعلمانه: لم يصح المسمّى) وصح النكاح» نص عليه» وهو قول 
عامة الفقهاء ؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه. ولو عدم : فالنكاح 
صحيح » فكذا إذا فسدء ولها مهر المثل» لما تقدم (وإن لم يعلماه: 


)00( فرع ثان: إذا كان جهل قدر وصفة الصداق يسيرًا عند تسميته: كأن يقول: 
«أصدقتك دابة من دوابي» ونحوه: فإن هذا يصحء وتأخذ إحدى الدواب 
بالقرعة؛ للتلازم؛ حيث إن قله الجهل هناء والتمكن من تعيين ما أجمل 
بالقرعة يلزم منه: صحة ذلك. وللقياس الأولى» بيانه: كما يجوز أن يقول 
الزوج: «أصدقتك كصداق مثيلاتك» على كثرة الجهل هناء فمن باب أولى 
أن يصح ما نحن فيه؛ لقلة الجهل فيه. ٍ 

(؟) مسألة: إن قال الزوج: «أصدقتكِ عتق عبدي»: فإن هذا يصح صداقا؛ 
للتلازم ؛ حيك بارزم ين ضحة الغرضن عن ذلك أن يصح صداقاً ؛ لكون 
الصداق عوضاء تنبيه : ع عات ل 10 لا يصح؛ لعدم قبض 
الزوجة للعوض هذا: قيل له: لا يشترط القبض هنا. 

فر فرع: ا 8 بست الاتجعل الروع طدى زوج الأزلن دافا ومهرًا -- 
الأخرى ويكون لها - في هذه الحالة -مثل مهبر مكباداتها : ؛ للتلازم؛ حيث 
إن كون طلاق ضرتها لا يصلح أن يكون مالا يلزم منه: عدم ميخ لأن 
يكون صدافقًا ومهرّاء ويلزم من فساد تسميته هنا: أن يدفع لها مثل مهر 
مثيلاتها ؛ لتعويضها عن بضعهاء تنبيه: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
ضعيف - كما في الإرواء .-)70١/5(‏ 
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فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقدء ولا تستحق مهر المثل» لعدم رضاها 
به''' (و) إن أصدقها (عصيراًء فبان خمراً: صح) العقد (ولها مثل 
العصير)؛ لأنه مثلي» فالمثل أقرب إليه من القيمة» ولهذا يضمن به في 
الإتلاف”' فصل: (وللاب تزويج بنته مطلقاً) بكراً أو ثيباً (بدون صداق 
مثلها وإن كرهت) نصٌّ عليه؛ لقول عمر : «لا تغالوا في صداق النساء...» 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكرء فكان اتفاقاً منهم على أن 
يزوج بذلك» وإن كان دون صداق المثل» وزوّج سعيد بن المسيب ابنته 
بدرهمين» وهو من أشراف قريش نسباً وعلماً» وديناًء ومن المعلوم أنهما 
ليسا ههر مغلهاء ولآن المقصود من النكاح السكنء والإزدواج» ووضع 


0 مسألة: إذا أصدق الزوج زوجته شيئًا حرامًا © ككورء أو سدريرة‎ )١( 
مخصوباء أو مسؤوقاء أو تح و ذللك: ففي ذلك التفصيل الآتي : أولاً:‎ 
-- علم الزوج والزوجة أن هذا الشيء حرامًا لا يصح صداقا: فإن هذا‎ 
لا يصح؛ والنكاح صحيح » ويجب لها مهر مثيلاتها؛ للقياس الأولى»‎ 
بيانه: كما يصح النكاح عند عدم تسمية المهر فمن باب أولى أن يصح‎ 
0 النكاح عند تسمية صداق فاسد» ولإتاارم :سيك رارم رن قبا لبسو‎ 
أن يدفع لها مثل مهر مثيلاتها ؛ لتعويضها عن استحلال بضعها » ثانيا: إن لم‎ 
يعلم الزوج والزوجة أن هذا الشيء ء لا يصح صداقاً : فإن النكاح يصح‎ 
أيضًاء ويجب لها قيمة الخمر» »أو الخنزير يوم عقد النكاح» ولا يجب لها‎ 
مثل مهر مثيلاتها؛ للتلازم؛ حيث إن كونها قد رضيت به» وكونه لا يصح‎ 
تسليمه؛ لحرمته يلزم منه الانتقال إلى قيمته يوم العقد فيدفع لها. ولزم من‎ 
رضاها به: عدم وجوب مثل مهر مثيلاتها.‎ 

(؟) فرع: إذا أصدق الزوج زوجته عصيرّاء فبان بعد ذلك أنه خمر: فإن عقد 
النكاح يصحء ويكون لها مثل العصير الذي انقلب خمرًا؛ للتلازم؛ حيث إن 
كون مثل الشيء أقرب إليه من قيمته يلزم منه: وجوب دفع مثل العصير لا 
قيمته » ولذلك لو أتلف شخص سيارة: فيجب عليه أن يدفع لصاحبها مثلهاء 
لا قيمتها؛ لكونها مثلياً. 
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المرأة فى منصب عند من يكفيهاء ويصونهاء ويحسن عشرتهاء دون 
العوضء والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا 
لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (ولا يلزم أحداً تتمته) لا الزوج» ولا 
الأب؛ لصحة التسمية"'' (وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها: 
صح)؛ لأن الحق لهاء وقد أسقطته (وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته) أي : 
مهر المثل؛ لفساد التسمية؛ لأنها غير مأذون فيهاء فوجب على الزوج مهر 
المثل''' (فإن قدّرت لوليها مبلغاً فزوجها بدونه: ضمن) النقصء» ولو كان 


(010 


فيه 


مسألة: إذا زدَّج الأب ابنته بدون صداق مثيلاتها في مجتمعها: كأن يكون 
كانت البنت بكرا أو ثيبّاء وسواء كانت راضية» أو كارهة. ولا يجب على 
زوج» أو أب أو غيرهما إتمام هذا الصداق؛ لقول عمر هنا ؛ حيث نهى عن 
المغالاة في الصداق. وهذا يلزم منه عدم تحديد كفل للتلازم؛ حيث إن 
كون المقصود من النكاح هو السكن» والإحصان,. والاستيلاد» ووضع 
الأنثى عند ذكر يصونهاء ويحفظهاء ويحسن عشرتها يلزم منه: عدم النظر 
ُ ُ 

إلى مقدار العورض عن استحلال بضعهاء ويلزم من كون الأب أشفق الناس 
بابنته عادة: فإنه لا ينقصها عن مهر مثيلاتها إلا لأنه نظر إلى مقصد آخر رآه 
لمصلحتهاء ويلزم من صحة هذه التسمية وإن كانت قليلة: عدم وجوب 
تتمتها على أحدء تنبيه : قوله: «وكان ذلك بمحضر من الصحابة...» قلت: 
هذا يحتاج إلى دليل» تنبيه آخر: ما ذكره المصنف من فعل سعيد بن 
المسيت هذا لين دلبلا ؛ لآن. أقوال»:وأفعال التابعين لين ندليل 4 وإتما 
أراد أن يُمثل بأن الصفوة من العلماء لا ينظرون إلى المهر. 

فرع: : إذا 0 وني الات موليته بدون صداق مثلها: : فإن ذلك يصح 
بشرطين : أولهما: أن تأذن الزوجة بذلك» ثانيهما: أن تكون رشيدة: بالغة» 
عاقلة 0 0 - فإن تغلت هداة الشرطان» أو أحدهما : كأن لا 
تأذن» أو تكون غير رشيدة: فلا يصح ذلك» ويجب على الزوج أن يتم 
الصداق حتى يبلغ مهر مثيلاتها؛ للتلازم؛ حيث إن إذنها بأن تزوج - 
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أكثر من مهر المثل”'' (وإن زوج ابنه فقيل له : ابنك فقير من أين يؤخذ 
الصداق ؟! فقال: عندي: لزمه) المهر عنه؛ لأنه صار ضامنا بذلك» 
'"' (وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة» ولو 
بكراً إلا بإذنها)؛ لأنها المتصرّفة في مالهاء فاعتبر إذنها في قبضه كثمن 
مبيعها”" (فإن أقبضه الزوج لأبيها :الم يبرأء ورجعت عليه» ورجع هو 
على أبيهاء وإن كانت غير رشيدة: سلمه إلى وليها فى مالها)؛ لأنه مال 


وكذا: لو ضمنه غير اللأب 


- بدون صداق مثيلاتها مع رشدها يلزم منه: صحة ذلك؛ لكونه حقًا لها 
فأسقطتهء ويلزم من عدم إذنها: وجوب تتمة مهر مثيلاتها على الزوج؛ 
نظرًا لفساد التسمية»» ونظرًا لوجوب كامل العوض عليه عن استحلال 
ا 3 2 

)١(‏ مسألة: إذا قدّرت المرأة الصداق الذي يُرْوّجها وليها به بمقدارء فزوجها 
بأقل مما قدرته له: كأن 7 تقول: «اجعل صداقي عشرة آلاف» فجعل صداقها 

2 سبعة فقط: فيصح عقد النكاح. ويجب على الولي أن يضمن ما نقص مما 
قدّرته له» فيدفع الولي لها ثلاثة آلاف هناء سواء كان ما قدرته له أكثر من 
مهر المثل» أو أقل. 

(؟) مسألة: إذا ضمن الأب أن يدفع صداق ابنه» أو ضمن ولي أن يدفع صداق 
فق اتولى علية: جلزم الضامن ذم ذلات الصداف؟ للتاوارم» حيث يلزم من 
ضمان جائز التصرف الصداق: أن يفي بما ضمنه؛ تطبيقًا لأحكام الضمان 
السابق ذكرها؛ تنبيه: ليس للفظ «فقير» مفهوم؛ لكون أحكام الضمان يعمل 
بها: سواء كان المضمون غنيًا أو فقيرًا. 

(9) مسألة: لا يحق للأب قبض صداق ابنته الرشيدة - وهى: جائزة التصرف - 
ولا لغيره من أوليائها فعل ذلك: إلا بإذنها: سواء كانت الابنة يكرّاء أم 
ًا ؟؛ للقياس» بيانه: كما أن المرأة الرشيدة هي التي تقبض ثمن السلعة التي 
تبيعهاء ولا يحق لأبيها ولا لغيره أن يقبض ذلك إلا بإذنها فكذلك صداقها 
مثل ذلك» والجامع: أنها في كل منهما جائزة التصرف في مالهاء والصداق 
مال عوضًا عن استحلال الزوج لبضعها. 
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نينا فافيية كم ني ل ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق 
أو كله انكس إن ف تملكة من مال ولدة؛ لقوله : «علج أن تَأجْرَف تَمَبِىَ 
حِجَج4 [القَصّص: 17] فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه» وهو شرط 
لنفسهء وروي عن مسروق أنه لما زوّج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف» 
فجعلها في ع والمشاكن» 7 ثم قال للزوج : جهز امرأتك» وروي نحوه 
عن الحسين”'"' (وإن تزوّج 5 بإذن سيده: صح قال في «الشرح»: بغير 


)١(‏ فرع: : إذا سلّم الزوج الصداق لأبيها وهي رشيدة: فإن ذمّة الزوج لا تبرأء 
ويحقٌ لها أن تطالب هذا الزوج بصداقهاء وهو يحى :له أن طالب أباها بها 
ملم إناممع :عنذاق 2 أها إن كامتع مين رشيلة: لحم ا ايلم ارجا 
من أب» أو غيره - في مالها ؟ للقياس؛ بيانه: كينا آن: المشدري ‏ سملم تمه 
السلعة التي اشتراها من امرأة إليها إن كانت رشيدة» وإن سلمه إلى غيرها : 
فإن دنه لا كيرا وتسلمة إلن ولنياة إن كاتح عير رقي تكدلك الحال 
هناء والجامع: أن كلاً منهما مال عوضًا لها عن شيء. 

(؟) مسألة: يجوز لأبى المرأة فقط أن يأخذ بعض الصداقء أو كله لنفسه؛ 
للآية؛ حيث إن شعيبًا قد استأجر موسى على أن يقوم برعي غنمه» وكان 
ذلك صداقاً لابنته» وكان ذلك شرطًا له؛ لأن الغنم كانت ملكا له» وشرع 
من قبلنا شرع لنا هنا؛ إذ لم ينسخ» وللتلازم؛ حيث إن كون الأب له الحق 
أن يأخذ من مال ولده يلزم منه: أن يأخذ من صداق ابنته» والراجح: أنه لا 
يحق للأب أن يفعل ذلك إلا إذا أذنت ابنته» أما إن لم تأذن عن طيب 
0 : فلا يصح له ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن اشتراطه ذلك على الزوج قد 

ينفر الزوج عن بنته دكن يهو الحا صل .في يعات اليو د اوقد يودي إن 
طلاقها إذاتغلم الزو أن يلك الروجة لع يكن منعها هنما أعطاه لها مهرًا 
شىءء وأما الآية فتدل على تسمية الصداق على حسب ما يقدر عليه موسى 
فى ذلاف الومان»: :وليمى فيه أنه اعفروظ لننيه فقظ 1 بل عفنيه ولعاتلحة 
المتكونة من هاتين الابنتين وأمهماء وأما التلازم فلا يلزم ما قالوه؛ إذ لا 
يأخذ الأب من مال ولده إلا بشروط قد سبق بيانها. 
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خلاف نعلمه (وعلى سيده المهرء والنفقة» والكسوة» والمسكن) 3 
00 الم ار ع اسيم على نددة السية: كثمن ما اشثر 

'' (وإن تزوج بلا إذنه: لم يصح) النكاح» نصٌّ عليه؛ لحديث جابر 
0 #أبيا عبد تزوّج بغير إذن سيده فهو عاهر) .رواه أحمدء 
والترمذي» وحسّنهء والعهر : دليل بطلان النكاح» قال في «الشرح»: 
وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده. فإن فعل: ففيه روايتان» 
أظهرهما: البطلان» وهو قول عثمان» وابن عمرء والشافعي» وعنه: 
موقوف على إجازة السيد» وهو قول أصحاب الرأي. انتهى (فلو وطيء) 
في نكاح لم يأذن فيه سيده: (وجب في رقبته مهر المثل)؛ لأنه قيمة البضع 
الذي أتلفه بغير حق» أشبه أرش الجناية”'' فصل : (وتملك الزوجة بالعقد 
جميع المسمّى)؛ لحديث : (إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك» ولأن 


)١(‏ مسألة: يصح أن يتزوج العبد إذا أذن له سيده» ويتحمل السيد كل تبعات 
ذلك الزواج: من صداق ونفقة؛ وكسوة؛ ومسكنء؛ ونحو ذلك؛ للقياس» بيانه : 
كما أن العبد لو اشترى سلعة لسيده بإذنه فإن السيد يتحمل كل تبعاتها فكذلك 
الحال هناء والجامع : أن كلاً منهما عقد حصل بإذن السيد» فتعلق بذمته. 

(؟) فرع: إذا تزوج العبد بلا إذن سيده: فلا يصح هذا الزواج» فإن وطيء العبد 
من تزوجها هنا: فيجب عليه مهر المثل» ويتعلّق هذا برقبته بأن يُباع» فإن 
كانت قيمته تساوي مهر المثل : أو أقل منه: فيدفع كله للمرأة الموطوءة» 
وإن كانت قيمته أكثر من مهر المثل: فيدفع للمرأة الموطوءة مهر المثل» 
والباقي يأخذه سيده؛ لحديث جابر؛ حيث وصف العبد الذي تزوج بدون 
إذن سيده بأنه عاهرء ويلزم من هذا الوصف بطلان نكاحه» وللقياس؛ 
بيانه: كما أن العبد لو جنى على أحد: فإن أرش الجناية تتغلق مر قرت 
فكذلك الحال هناء والجامع: إتلاف حق الغير بلا إذن في كل» تنبيه: قول 
بعض العلماء: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: فيصح إذا أجازه سيدهء 
ويتحمل سيده كل تبعات ذلك الزواج» وهو ما ذكر في المسألة السابقة. 
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النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقدء فملك به العوض كاملاًء وسقوط 
نصفه بالطلاق قبل الدحول لا يمنشع وجوب جميعه كن (ولها نماوّه 
إن كان معدا ) وفعيو القع لأندانساء لكي رلحدييةة 
«الخراج بالضمان» (ولها التصرف فيه) ببيع ونحوه؛ أنه ملكهاء إلا نحو 
مكيل قبل قبضه (وضمانه ونقصه عليها)؛ لتمام ملكها عليه» إلا نحو مكيل 


(00 


زفة 


(إن لم يمنعها قبضه) فإن منعها: ضمن؛ لأنه كالغاصب بالمنع”'' (وإن 


مسألة: تملك المرأة الحرة جميع صداقها بمجرّد عقد نكاحها؛ لحديث: 
«إن أعطيتها. ..؟ حيث ملكها النبي يكل جميع الإزار الذي يريد أن يعطيها 
إياه الرجل الذي لم يجد صداقًا إلا إزاره» وهذا يدل على ما قلناف 
وللقياسء, بيانه: كما أن الزوج بملك البضع - وهو المعرّض - بمجرّد 
العقد» فكذلك تملك هي العورض - وهو الصداق - كلهء والجامع : عقد 
المعاوضة في كلء» فإن قال قائل: إنها بعقد النكاح لا تملك إلا نصف 
الصداق» وهو قول مالك» وهو رواية عن أحمد؛ للتلازم؛ حيث إن سقوط 
نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول يلزم منه: أنها لا تملك بالعقد إلا 
نصفهء ويكون لها كله بعد الدخول: قيل له: إن سقوط نصفه بالطلاق قبل 
الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقدء يؤيده: أنها لو ارتدت قبل الدخول 
فإن جميع الصداق يسقط عن الزوج» وإن كانت قد ملكت نصفه. 

مسألة: إذا عيِّن الزوج الصداق للمرأة كأن يُعيِّن ناقة ويقول لها: «إنها 
صداقك»: فإن جميع كسب ونماء تلك الناقة يكون للمرأة» ولها مطلق الحرية 
في التصرف بها ببيع» أو تأجيرء ونحو ذلك وتضمن ما تجنى تلك الناقة وتنقصه 
على الأخرين؛ وتضمنه للزوج لو طلق قبل الدخولء. وذلك كله من حين العقد 
بشرط : قبضها لذلك الصداق - وهي الناقة عي الرمم اانا ل فنها بها 
فإنه يضمن لها ما سبق : للتلازم؛ حيث يلزم من تمام ملكها للصداق من حين 
العقد: ملكها لنمائه» والتصرف فيهء وضمان ما يتلفهء وللقياس» بيانه: كما أن 
الغاصب لناقة ونحوها يضمن لمالكها كل نماء وكسب للناقة» كذلك الزوج إذا 
لم يُمكُن الزوجة من قبض صداقها بعد العقد عليها فإنه يضمن لها كل نماء فيه 
والجامع : إرجاع الحق إلى أهله في كل. 
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لوي 64 1: 


أقبضها الصداق» ثم طلق قبل الدخول: رجع عليها بنصفه إن كان باقياً) 
ولم يزد ولم ينقص؛ لما يأتي (وإن كان قد زاد زيادة منفصلة) كحمل 
وولادة: (فالزيادة لها )؛ لأنها نماء ملكها ويرجع في نصف الأصل؛ لعدم 
ما يمنعه (وإن كان تالفاً: رجع في المثلي بنصف مثله» وفي المتقوم 
بنصف قيمته يوم العقد) ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر ال 
(والذي بيده عقدة النكاح الزوج» لا ولي الصغيرة» روي عن علي» وابن 
عباس » وجبير بن مطعم؛ لتجناية عمرو دن تتغنية عقا أميةة عن جذه 
مرفوعاً : «ولي العقد الزوج » رواه الدارقطني» ولأن الذي بيده عقدة 
النكاح بعد العقد هو الزوج؛ لتمكنه من قطعهء وإمساكهء وليس إلى الولي 
منه شيء» ولقوله تعالى : «وآن 1 أو لِلتَّفْوَك4 [البَقَرّة: 550] والعفو 
الذي هو أقرب للتقوى : هو : عفو الزوج من حقهء وأما عفو الولي عن 
مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى» وعنه : أنه الأب» فله أن يعفو عن 


00( فرع: : إذا أقبض الزوج الصداق للزوجة» ثم طلّقها قبل الدخول: فيجب على 
الزوجة أن تُرجع غليه نصف أصل الصداق الذي دفعه إليها إن كان باقيًا بلا 
زيادة منفصلة» ولا نقصان» أما أن زاد الصداق زيادة منفصلة : كأن تحمل 
الناقة - التي أصدقها إياها - أو ولد: فإن تلك الزيادة - من حمل أو ولد 
- يُعَقدن ملكا للمزاة» ويكون للزوج نصف أصل الصداق أي : نصف الناقة 
نفسهاء أما إن لم يبق أصل الصداق بأن ماتت الناقة: فإن الزوج الحطلق 
يأخذ من الزوجة نصف ناقة مثل التي ماتت» وإن لم يوجد مثلهاء » فإن الناقة 
2 تقوّم بقيمتها وقت العقد. فيأخذ الزوج المطلّق نصف قيمتهاء وإن لم يوجد 
5 فإن هذا الزوج يكون غريمًا لها كباقي الغرماء؛ لقوله 
تعالى : «قِيصِفٌ ما وَضْتم4 [البقرَة: 10] وقد سبق »2 وللتلازم ؟ حيث يلزم من 
كون المرأة تملك كامل الصداق: أن يكون لها نماؤه كله ويلزم من كون 
المثلي أقرب إلى الأصل : أن يأخذ نصف ما دفعه من صداق» ويلزم من 
عدم المثل: القيمة وقت العقد؛ لاستحقاقه لنصفها. 
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نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخولء قال في «الكافي»: 
والمذهب الأولية قال أو سين :دما ازئ انقو نالا ول :إلا قنيما درن 
طلق قكل التشول افا الزوجان عنا" لماتعنة عا وخم لمق نفك 
(المهرء وهو جائز ئز التصرف) بأن كان مكلقا :ركنيداً (برئ منه صاحبه)؛ 
لقولة تغعالى :#إلة أن يدرت أ يَنُوَا اليف يَروء غقّدة 5 [الجَقَرّة: 
00 وقوله تعالى :8ن طِبْنَ لك عَن مو يَنْهُ سا هوه مهنا مركا 402 
[النْمَاء: 2'”]4 (وإن وهبته صداقها قبل الفرقة» ثم حصل ما ينضّفه كطلاق) 
وخلع (رجع عليها ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه) كردتها.ء ورضاعها 
من ينفسخ به نكاحهاء ولعانهاء وفسخه لعيبهاء وفسخها لعيبه أو إعساره. 
أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول (رجع ببدل 


)١(‏ مسألة: إذا طلق الزوج زوجته - بعد أن قبضت الصداق - قبل الدخول: 
فيجب عليها إن تدفع إليه نصف الصداقء لكن لو عفا الزوج أو الزوجة عما 
وجب له من نصفه: لصح ذلك العفوء ولا يحق للآخر أن يطالب به 
مستقبلاً؛ إذا كان الذي عفى بالعًا عاقلاً» رشيدّاء والولي لا ينظر إلى 
عفوه. ولا عدم ذلك؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث إن الذي بيده عقدة التكاح 
هو الزوج؛ إذ هو العفو الذي يكون أقرب للتقوى» بخلاف عفو الولي عن 
نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول فليس ذلك أقرب للتقوى؛ 
لأنه يعفو عن شىء ليس من حقهء والآية الأخيرة دلت على أن الزوجة إذا 
عفت عن طيب نفس: فيصح ذلك العفوء فإن قال قائل: إن عفو الزوج هنا 
لا يعتبرء بل المعتبر هو عفو ولي الصغيرة» وهو رواية عن أحمد. وهو 
قول بعض العلماء؛ للآية حيث إن الذي بيده عقدة النكاح هو : الولي» 
وليس ال إذ الزوج طَلَّقَ زوجته وخرج الأمر عن يله: قيل له؛ هذا 
بعيد؛ لأن أصل الصداق للزوجةء فلا يملك وليها - من أب - 
إسقاطه؛ قياسًا على باقي حقوقها - كما سبق - تنبيه: المشهور: أن مذهب 
أحمد الأول وليس الثاني. 
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جميعه) ؛ لأن عود نصف الصداق» أو كله إلى الزوج بالطلاق» ف الردّة» 
واننا عن الكفية” المستحة ريا الصداق اولك فاشيه ها ل أدرا إقينان أخين 
من دين» ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخرء وكما لو اشتراه من زوجته؛ 
ثم طلقها أو ارتدت: فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله" فصل: فيما 
يسقط الصداق. وينصّفهء ويقرّره (يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة) 
أي : ولا يجب متعة بدلاً عنه (بفرقة اللعان)؛ لأن الفسخ من قبلها؛ لأنه 
إنما يكون إذا تم لعانها (وبفسخه لعيبها)؛ لتلف المعوّض قبل تسليمه» 
كفسخها لعيبه» وإسلامها تحت كافرء وردتها تحت مسلمء ورضاعها من 
ينفسخ به نكاحها)؛ لحصول الفرقة بفعلهاء» وهي المستحقة للصداق» 
فسقط به(" (ويتنصّف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقهء وخلعهء وإسلامه. 


)١(‏ مسألة: إذا وهبت الزوجة كامل صداقها لزوجها في حال زواجهماء وقبل 
الفرقة» ثم حصل بينهما ما يجعله يستحق نصف الصداقء كأن طلقها قبل 
الدخولء فإنه يطالبها ببدل نصفه. أما أن حصل بينهما ما يسقط كل 
الصداق عنه: كأن ترتد أو نحو ذلك: فإنه يطالبها ببدل جميع الصداق؛ 
للقياس» بيانه : كما أن زيدًا لو كان يطالب بكرًا بدين » فأبرأه زيد عن ذلك 
الدين» فإن ذلك الدين يسقط عن بكرء ثم ثبت أن زيدًا يطالب بكرًا بدين 
آخر: فإنه لا يسقط الدين الآخر عن بكر بسبب سقوط الدين الأول عنهء 
فكذلك الحال هنا؛ يبقى للزوج حقه في نصف صداقهء أو كلهء وإن كانت 
قد وهبته له؛ لكون الحال غير الحال. 

(؟) مسألة: يسقط كل الصداق والمتعة عن الزوج إذا فارقها قبل الدخول في 
سبع حالات: أولها: إذا تفارق بسبب تلاعنهما عند الحاكم.ء ثانيها: إذا 
تفارقا بسبب فسخه النكاح لعيب فيهاء ثالثها: إذا تفارقا بسبب فسخها 
للنكاح بسبب عيب فيه. : رابعها: إذا تفارقا بسبب إسلامها وهو كافرء 
خامسها: إذا تفارقا بسبب ردّتها وهو مسلمء سادسها: إذا تفارقا بسبب - 
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«( دهم 
وردّته)؛ لقوله تعالى : «إوَإن طلَقْتَمُوشنَ مِن قَبْلٍ أن تَسُومنٌ وَقَدْ رضم طَنَّ 
رِيصَّةٌ قَيِصِفُ ما وَضْكم4 [البَقرّة: 50] الآية» وقسنا عليه سائر ما استقل به 
الزوج؛ لأنه في معناه» ذكره في «الكافي» (وبملك أحدهما الآخر) فإن 
اشترته: تم البيع بالسيد. وهو قائم مقام الزوج» فلم تتمخحض الفرقة من 
رقناعا كرفا (ونحوه) كوطء أبئ الزوج. أو ابلئة الزوجة» وكذا لو طلق 
حاكم على مؤل قبل دخول؛ لأنه لا فعل للزوجة في ذلك» فيسقط به 
صداقهاء ويرجع الزوج بما لزمه على المفسدء لأنه قرره عليه”"' (ويقرره 


رضاعها ممن يتسبّب بفسخ نكاحهاء سابعها: إذا تفارقا بسبب طلبها 
للطلاق؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك المفارقة حصلت من قبل الزوجة» أو 
بسبب لا يرجع إلى الزوج يلزم منه: سقوط الصداق كله عن الزوج» ويلزم 
من عدم دخوله بها: عدم مشروعية المتعة. 

)١(‏ مسألة: يسقط نصف الصداق عن الزوج إذا فارقها قبل الدخول في ثمان 
حالات: أولها: إذا تفارقا بسبب طلاقه لهاء ثانيها: إذا تفارقا بسبب خلعه 
لهاء ثالثها: إذا فارقها بسبب إسلامهء وهي كافرة» رابعها: إذا تفارقا 
بسبب ردته» وهي مسلمة». خامسها: إذا تفارقا في الزوجية بسبب ملك 
الزوج لزوجته» أو ملك الزوجة لزوجهاء سادسها: إذا تفارقا بسبب أجنبي 
عنهما برضاع: كأن ترضعها وهي صغيرة - أمهء أو أخته برضاع محرّم 
سابعها: إذا تفارقا بسبب أجنبي عنهما كوطء: كأن يقوم أبو الزوج بوطء 
زوجة ابنه» أو يقوم الزوج بوطء ابنة زوجته من غيره» ثامنها: إذا طلق 
القاضي زوجة من فعل الإيلاء عنها قبل دخوله بهاء للآية المذكورة هنا؛ 
حيث أسقط عن الزوج نصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول». ويلحق 
الباقي بذلك؛ بجامع: أن كلا من ذلك لا يرجع سببه إلى الزوجة» وهذا 
من باب «مفهوم الموفقة المساوي» فرع: يرجع الزوج لأخذ النصف ممن 
تسبب في الفرقة إن وقع من غيره. 
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و + أو 
كاملاً”"2: موت أحدهما)؛ لبلوغ النكاح نهايته» فقام ذلك مقام الاستيفاء 
في تقرير المهرء ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول» 
ولحديث بروع» ويا" (ووطؤه) أي : وطء زوج زوجته؛ لأنه استوفى 
المقصود فاستقر عليه عوضه”" (ولمسه لهاء ونظره إلى فرجها لشهوة) نصّ 
عليه؛ لقوله تعالى : «#وَإن طَلَقَتَمُوشنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ» [البَقرَة: 150 الآية» 
وحقيقة المس : التقاء البشرتين» وعن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان 
مرفوعاً : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها: وجب الصداق: دخل بهاء 
أو لم يدخل» رواه الدارقطني”*' (وبطلاقها في مرض ترث فيه )؟ لأنه نوع 


)١(‏ مسألة: لا يسقط الصداقء ولا نصفه عن الزوج» بل يجب أن يدفعه كله 
للزوجة في سبع حالاات: 

') الأولى -: من حالات وجوب كامل الصداق على الزوج -: إذا مات 
الزوج» أو الزوجة: سواء كان ذلك الموت قبل الدخول» أو بعده؛ لحديث 
بروع بنت واشق؛ حيث قضى النبي كَكلِ بأن يكون لها المهرء وعليها العدة؛ 
ولها الميراث لما مات رجل قد عقد نكاحه عليها ومات قبل الدخول» 
وللقياس» بيانه : كما أنه لوا مات زوج بعد الدخول فالصداق كله عليه 
للزوجة» فكذلك يجب كله عليه إذا مات قبل الدخول؛» والجامع: أن كلا 
منهما يوجب العدّة. وللتلازم؛ حيث إن بلوغ النكاح نهايته عند موت 
الزوجة؛ لاستيفاتها له يلزم منه: وجوب كل الصداق على الزوج. 

() الثانية - من حالات وجوب كامل الصداق على الزوج -: إذا قام الزوج 
بوطء زوجته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استيفاء الزوج المقصود من عقد 
التكاح وهو الوطء: أن يستقر عليه كامل عوضه وهو الصداق. 

(5) الثالثة والرابعة - من حالات وجوب كامل الصداق على الزوج -: إذا 
لمس الزوج زوجته بشهوة» و«إذا نظر إلى فرجها بشهوة»؛ للآية؛ حيث دلت 
بمنطوقها على أنه إذا طلقها قبل أن يمسها بشهوة: فعليه نصف الصداق 
ودلّت بمفهوم الزمان على أنه إذا طلقها بعد أن مسها بشهوة: فعليه كامل 
الصداق ويلحق بالمس - وهو التقاء البشرتين - نظره إلى بشرتها بشهوة؛ - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 0 
استمتاعء أشبه الوطء''' (وتقبيلهاء ولو بحضرة الناس)؛ لأنه يجب عليها 
عدَّة الوفاة إذاً» ومعاملة له بضد قصده. كالفار بالطلاق من الإرث» 
والقاتل''' (وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله) كابن عشر فأكثر 
(ويوطأ مثلها) كبنت تسع فأكثرء مع علمه بها ولم تمنعهء وإن لم يطأهاء 
روي عن الخلفاء الراشدين» وزيدء وابن عمرء روى الإمام أحمدء 
والأثرم عن زرارة بن أوفى قال : «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن 
من أغلق'يابا أو أرغى شتراء فقد وجب المهر» ووجبت الغدة ورؤاء 
أيضاً عن الأحنف عن ابن عمرء وعليء وهذه قضايا اشتهرت» ولم 
يخالفهم أحد في عصرهمء فكان كالإجماع» ولأنها سلمت نفسها التسليم 
الواجب عليهاء فاستقر صداقهاء وأما قوله تعالى: ##ين قَبْلٍ أن تَسُوهي» 
[الاعرّاب: ]1 فيحتمل أنه كت 'بالمسبب عن السبية الذئ. هنو الخلوةة 
بدليل ما سبق» و أما قوله : «وقَدٌ أَفض بمَضْكُمْ إِلّ بَعَضٍ» [النْسَاء: :]١‏ 


- لعدم الفارق» تنبيه : حديث محمد بن عبدالرحمن ضعيف - كما فى الإرواء 
0" -. 

)١(‏ الخامسة - من حالات وجوب كامل الصداق على الزوج -: إذا طلّق 
الزوج زوجته في مرض موته والذي لا تحرم من الميراث بسببه؛ للقياس؛ بيانه : 
كما أنه لو طلقها هنا فإنها ترثه وإن كانت مطلقة ثلانا» فكذلك تأخذ كامل 
صداقها إذا طلقها في مرض موته» والجامع : أنه قصد منعها من صرف كامل 
حقوقها لها تنبيه: قوله: «لأنه نوع..» لم يتبين وجه الاستدلال بذلك. 

(؟) السادسة - من حالات وجوب كامل الصداق على الزوج -: إذا قبّل الزوج 
زوحته : : سواء كان خالياء أو يوجد حوله بعض الناس؛ لمفهوم قوله تعالى : 
«وَإن طَلَفتَمُوشُنَ من قبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ4 [البَقَرّة: 77] وقد سبق بيانه في الحالة 
الثالئة. ومعروف أن التقبيل يعتبر من المس» ثنبيه : : قوله : «لأنه يجب عليها 
عدة الوفاة إِذَّاه لم يتبين لي وجه الاستدلال بهء تنبيه آخر: قوله: «ومعاملة 
له..» هذا دليل الحالة الخامسة السابقة» وقد بينت ذلك. 
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ل« 4 كم 


فعن الفراء أنه قال : الإفضاء : الخلوة: دخل بها أو لم يدخل ؛ لأن 
الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو : الخالي, فكأنه قال : وقد خلا بعضكم 
إلى بعض”' فصل: (وإذا اختلفا في قدر الصداق» أو جنسهء أو ما يستقر 
به: فقول الزوج أو وارثه) بيمينه؛ لأنه منكر؛ لحديث : «البينة على 
المدعي» والنسن على هن الكرةتولان الأصل > براءته يما يذعى غلن © 
(وفي القبض أو تسمية المهر): نان قال تلم أن م لك مهرأً»» وقالت : 


)00 السابعة والأخيرة - من حالات وجوب كامل الصداق على الزوج - : إذا 
خلا الزوح روح مع عله بها نولم تجتعة من ولتها' يشر طين : أولهما: أن 
يكون الزوج مميرًا ويطأ مثله كابن عشر فأكثر» ثانيهما: أن تكون الزوجة 
ممن يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر؛ لأن ذلك ثابت عن بعض الصحابة - 
كأبي بكرء وعمرء وابنهء وعثمانء» وعليء وللتلازم؛ حيث يلزم من 
تسليمها لنفسها له تسليمًا كاملاً: أن تستحق كامل الصداقء فإن قال قائل: 
إنه إذا خلا بها لم يمسها ولم يفض بها: فلا يجب عليه كامل الصداق؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشارع قد نص على المس والإفضاء في 
الآيتين المذكورتين: أن تكون الزوجة تستحق كامل الصداق بالمس 
والإفضاء فقط لا بالخلوة: قيل له: إن المراد ب«المس» و«الإفضاء) هو: 
الخلوة عند كثير من المفسرين وأهل اللغة. 

(7) مسألة: إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قدر الصداق - كأن تقول هي : 
«صداقي خمسة» ويقول: «لا بل ألفان» - أو في جنسه - كأن تقول: 
«صداقي خمس من «الإبل» ويقول: «لاء لس م ال الي 
يستقر به - كأن تقول: «صداقي يستقر عند دخول رمضان»» ويقول هو: ' 
بل عن دخول شوال» - ولا بيئة: فإنه يقبل قول الزوج» فإن مات: 8 
وارثه نائبًا عنه في ذلك» مع اليمين؛ للحديث المذكور هنا؛ حيث إن الزوج 
منكرء ولا بينة للزوجة» فيكون عليه اليمين فقط؛ للاستصحاب؛ حيث إن 
الأصل: أن الذمة بريئة من كل ما يدّعى عليهاء ويستصحب ذلك» ويعمل 
به إذا لم يرد ما يغيره» وإنما وجب اليمين عليه؛ احتياطا . 
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ابل سيت لي قدر مهر المثل» (فقولهاء أو وارثها )؛ لأن الأصل: عدم 
القبض» ولأن الظاهر تسميته”' (وإن تزوجها بعقدين على صداقين : سرًا 
وعلانية: أخذ بالزائد) مطلقاً؛ لأنه إن كان السر أكثر: فقد وجب بالعقدء 
ولم يسقطه العلانية» وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه» كما 
لو زادها في صداقها بعد تمام العقد؛ لقوله تعالى : ظفَنَانوهُنَ أ بوك 
006 وَلَا جتاع عَليَكُمٌ فيمًا رَاصَيدْثم بو من بعد لْمَرِيضصَةِ» [النّسَاء 2" 

(وهدية الزوج 0 من المهر) نص عليه (فما قبل العقد إن وعدوه ولم 
يفوا: رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين”". فإن كان الإعراض منه» أو 


)١(‏ مسألة: إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قبض الصداق - كأن تقول 
هي: «لم أقبض منه صدقًا» ويقول: «بل أقبضتك إياه) - أوفي تسميته - 
كا تقول مي" «سميت لي مهر المثل»» ويقول: «لم أسمٌ لك شيئًا»؛ ولا 
: فإنه يقبل قول الزوجة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل قبض الصداق 
يته» فيعمل على ذلك إذا لم يرد ما يغيره. 
(؟) مسألة: إذا تزوجها على صداقين وعقدين: صداق في العلانية» وهو ألف 
ريال: وصداق في السرء وهو ألفا ريال: فإنه يعمل بالزائد والأكثرء وهو 
هنا: السري» فلو طلقها قبل الدخول فله نصف السري - وهو: ألف فقط 
-؛ للقياس» بيانه: كما أنه لو بذل لها زائدًا على صداقها بعد تمام العقدء 
فإن الصداقء» والزائد عليه يكون لهاء فكذلك الحال هنا يكون لها الزائد 
والأكثر من الصداقين» والجامع : أن الزائد قد بذله لها عن طيب نفس منه» 
واتفقا عليه» وهذا مباح كما دلت عليه الآية المذكورة. 
() مسألة: إذا قام الزوج بإهداء من خطبها وأهلها بعض الهدايا قبل العقد: فلا 
تحسب من الصداق والمهرء لكن إن وعدوه بتزويجه منها: ولم يقوا 
بوعدهم» ولم يزوجوه أي : أعرضت عنه المرأة: فإنه يحقٌ له أن يطالب 
وليها بتلك الهداياء أما إن لم يعده أحد بشيء ولم يزوجوه: 00 
يُطالبهم بها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وعدهم له بالزواج منها: ولم يفوا: 
يردُوا له هداياه؛ لأنه لم يقم بتلك الهدايا إلا بسبب وعدهم إياه؛ 2 - 
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ماتت: فلا رجوع له''' (وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر) 
كفسخ؛ لعيب» ونحوه قبل الدخول؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط 
بقاء العقدء فإذا زال: ملك الرجوعء كالهبة بشرط الثواب”" (وتثبت 
كلها) أي : الهدية (مع مقرر له) أي : المهرء كوطءء. وخلوة (أو لنصفه) 
كطلاق ونحوه؛ لأنه المفوتث على نفسه” فصل : (ولمن رُوّجِت بلا مهر ) 
وهي : المفوضة. والتفويض : الإهمال» كأن المهر أهمل؛ حيث لم يسم 
- قال الشاعر : 


من عدم وعدهم إياه بشيء: عدم استحقاقه لإرجاع هداياه إليه؛ لأن السبب 

)١(‏ فرع: إن أعرض هو عن الزواج منها: أو ماتت: فلا يحق له أن يطالبهم 
بشيء من هداياه التي وقعت قبل العقد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم لم 

(؟) فرع ثان: إذا افترق الزوجان فرقة اختيارية: كأن يفسخ هو النكاح بسبب 
عيب فيهاء أو تفسخ النكاح بسبب عيب فيه قبل الدخول: فإن الهدية التي 
قام بإهدائها إليها قبل الدخول: ترد بكاملها إليه؛ للقياسء» بيانه كما أن من 
وهب أو أهدى غيره بشرط أن يثيبه الموهوب. أو المهدى إليه وإذا لم يفعل 
الموهوب ذلك. فيحق للواهب أن يأخذ منه كل ما وهبه إياه. فكذلك 
الحال هناك والجامع : أن كلاً منهما قل وهب بشرط وجود شيء 2 فالزوج 
لم يهب إلا بشرط بقاء العقد. وهذا الواهب لغيره لم يهب إلا بشرط 
الثواب. 

إفرة فرع ثالث: إذا استحقّت الزوجة جميع الصداق بسبب وطعء أو خلوة. أو 
غير ذلك من الحالات السبع السابقة الذكرء أو استحقت نصف الصداق 
بسبب طلاق قبل الدخول أو غير ذلك من الحالات الثمان السابقة الذكر: 
فإن جميع الهدايا التي قام الزوج بإهداتها إل الزوجة تملكها الزوجة. ولا 
يرد شيء منها إلى الزوج ؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من كونه هو المفوت على 
نفسه الزواج: أن تملك الزوجة جميع هداياه. 
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لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم 2010015 
أي : مهملين مهر مثلهاء والعقد صحيح في قول عامة أهل العلمء 
قاله في «الشرح»؛ لقوله تعالى ل تح َلك إن لدم يد مَا لم 
10 3 َفْسُوأ لَهُنَّ وص 4 [البقرة: 5 وعن ابن مسعود: أنه سكل عن 
امرأة تزوجها رجلء ولم يفرض لها صداقاً. ولم يدخل بها حتى مات» 
فقال ابن مسعود : لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء. وعليها العدة. 
ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي»؛ فقال: «قضى رسول الله 
يك في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت»». رواه أبو داود 
والترمذي» وصححه. وعن عقبة بن عامر: أن النبي» وَل قال لرجل : 
«أترضى أن أزوجك فلانة ؟» قال : نعمء وقال للمرأة: «أترضين أن 
أزوجك فلاناً ؟ قالت : نعم» فزوج أحدهما صاحبهء فدخل بها الرجل» 
ولم يفرض لها صداقاء ولم يعطها شيئاء فلما حضرته الوفاة» قال : إن 
رسول الله كل زوّجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاً. ولم أعطها شيئاء 
فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماء فباعته 
بمائة ألف. رواه أبو داود (أو بمهر فاسد) كخمرء أو خنزير'' (فرض مهر 


)١(‏ مسألة: إذا عقد زوج عقد النكاح على زوجته؛ ولم يفرض لها مهرًا أو جعل 
لها مهرًا فاسدًا: فالعقد صحيح. ويجامعها وإن تأخر استلامها لمهرهاء ولو 
بعد وفاة الزوج؛ للآية؛ حيث دلت على أن المهر يفرض ولو بعد الطلاق» 
ولحديث معقل» وحديث عقبة بن عامرء وأثر ابن مسعود المذكورة هنا؛ 
حيث إن النبي كَل قد فرض المهر في الحديث الأول بعد موت ا 
ويلحق الطلاق بالموت بجامع المفارقة في كل» ولأنه زمّج رجلاً على امرأة 
بلا فرض مهر عند العقد ويلحق بذلك من سمّى مهرًا فاسدًا؛ لأن الفاسد 
كالمعدوم» وهذه المسألة تسمّى ب: «المفوّضة» وهي التي فوضت أمر تقدير 
مهرها لزوجها. 
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ل#)] 01 73 


مثلها عند الحاكم) قبل الدخول» وبعده؛ لأن النكاح لا يخلو من مهرء 
قال في «الشرح»: ولا نعلم فيه مخالفاًء انتهى» ولأن الزيادة على مهر 
المثل ميل على الزوج» والنقص عنه ميل على الزوجة» والميل حرام" 
(فإن تراضيا فيما بينهماء ولو على قليل: صح.ء ولزم)؛ لأن الحق لا 
يعدوهما""' (فإن حصلت لها فرقة منصّفة للصداق في فرضه: وجبت لها 
المتعة) نص عليه» وهو قول ابن عمرء وابن عباسء لقوله تعالى : «لَا 
جتاح عَلكمْ إن طلَدمٌ اله ما لخ سَسُومنَ د كَْرِسُوا لَهُنّ ؤس وَميمونَ> 
[البَقَرّة: 055 الآية» والأمر يقتضي الوجوب, وأداء الواجب من الإحسان» 
فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهبء لأنه لما خصّ بالآية من 
لم يفرض لهاء ولم يمسها: دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا 
مفروض لهاء وقال تعالى : «إوَإن طَلَتتمُوشُنَ مِن قبل أن تَسُوشْن وَقَد ضكر 


-ه 
م 2 


طش دضة قَيِصِفُ م وْضمم» [البَقَرَّة: يخرفةا فخصٌ الأولى بالمتعة» والثانية 


ص 


)١(‏ فرع: إذا لم يفرض الزوج للزوجة مهرًا عند العقد. أو فرض لها مهرًا فاسدًا 
كخمرء وخنزير: فإنها تستحق مثل مهر مثيلاتها من النساء التي في قبيلتها . 
ويكون هذا عند القاضي» وهذا مطلق. أي: سواء كان ذلك قبل الدخول» 
أو بعده؛ للتلازم؛ حييث إن عقد النكاح عقد معاوضة» وعقد المعاوضة لا 
بدَّ أن يكون له ثمنء فيلزم المهر ليكون مقابلاً للاستمتاع بالبضع» 
وللمصلحة؛ حيث إن فرض مهر أنقص من مهر المثل فيه ظلم للزوجة» 
وفرض مهر أكثر من مهر المثل فيه ظلم للزوج» فدفعًا للظلمين وجب مهر 
المثل» وشرط كونه عند قاضي؛ لأنه يلزم الزوج به. 

(0) فرع ثان: إذا لم يفرض الزوج للزوجة مهرًا عند العقدء أو فرض لها مهرًا 
فاسدّاء ثم تراضيا على مهر معيّن. وتصالحا عليه: فإن ذلك يصحء 
ويلزمهماء سواء كان هذا المهر الذي تراضيا عليه كثيرّاء أو قليلاً؛ للتلازم؛ 
حيث إن كلا منهما جائز التصرف». فيلزم كل واحد منهما ما التزمه من زيادة 
أو نقص؛ لكون الحق لا يتعدّاهما. 
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بنصف المفروض»ء» مع تقسيمه النساء قسمين» فدل على اختصاص كل 
قسم بحكمه»ءوروى عنه حنبل : 0 مطلّقة متاع. روي عن علي وغيره 
لقوله تعالى : موَللْمطلتِ ملأ تع بالمعروفي خ عل المتزرس 4 [البَقَرَة: ١4؟7]‏ 
وقال تعالى : «#إفميَعوشن 5-7 سَرَلِعًا جميلا 4*9 [الأحرّاب: 49] قال أبو 
بكر: العمل عندي على هذه الرواية» لولا تواتر الروايات عنه بخلافهاء 
قتعي تحمل عله الروانة على الاستحاي: جنع بين :دلالة الآيات + دكن 
معناه ذ في في «الكافي» و«الشرح)”") قال في «الكافي2: فأما المتوفى عنها فلا 
متعة لهاء بغير خحلاف؛ لأن الآية لم تتناولهاء ولا هي في معنى 
المنصوص عليه”"'؛ والمتعة معتبرة بحال الزوج (على الموسر قدره» وعلى 


)١(‏ مسألة: تجب متعة للزوجة بشرطين: أولهما: أن تحصل فرقة بين الزوجين 
مسقطة لنصف الصداق عن الزوج: كأن يطلقها قبل الدخول». ونحو ذلك 
من الحالات الثمان السابق ذكرهاء ثانيهما: أن تحصل هذه الفرقة قبل 
فرض الزوج لها المهرء او قبل تراضيهماء فإن تخلف هذان الشرطان» أو 
أحدهما: كأن تحصل الفرقة بينهما والصداق كامل» أو تحصل بعد فرض 
المهر لها: فلا تجب المتعة»؛ بل تستحب!؛ للآيتين الأوليين المذكورتين 
هنا؛ حيث لزم منهما: وجوب المتعة؛ لأن الأمر في قوله: «وَمَيّعوهنَ» 
البَمَرّة: 78] مطلق» وهو يقتضي الوجوبء. ولمفهوم الصفة منهاء ومن 
الثانية؛ حيث دل على أن المتعة واجبة على الزوج الذي لم يدخل بزوجته؛ 
ولم يختل بهاء ولم يفرض لها مهرّاء بخلاف من دخل بهاء أو فرض لها 
مهرًا فلا تجب عليه فإن قال قاكل: بل تجب المتعة للزوجة المطلقة: سواء 
كان قد دخل بهاء أو لاء وسواء كان قد فرض لها مهرًا أولا؛ للآيتين 
الأخيرتين المذكورتين هنا؛ حيث أوجب المتعة على المطلق مطلقًا: قيل 
له: إن الآيتين الأوليين بمنطوقهما ومفهومهما قد خصّصنا الآيتين 
الأخيرتين» فيحمل العام على الخاصء فيكون الأمر في الآيتين الأخيرتين 
للاستحباب ؛ جمعًا بين الأدلة. 

(0) فرع: لا تجب المتعة للمتوفى عنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الشرطين - 
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المقتر قدره) نصٌّ عليه؛ لالآية (فأعلاها: خادم )إذا كان الزوج موسراً 


(وأدناها : كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان تعس ا) وأوسطها حا يفن 
ذلك؛ لقول ابن عباس : «أعلى المتعة : خادمء ثم دون ذلك النفقة» ثم 
دون ذلك الكسوة» وهذا تفسير من الصحابي» فيجب الرجوع إليه» قاله فق 
«الكافي)”'' فصل: (ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة» أو الوطء)؛ 
لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه» ولم يستوف المعقود عليه» أشبه البيع 
الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلّم!" (فإن حصل أحدهما). أي: 
الخلوة» أو الوطء: (استقر المسمّى إن كان) نص عليه؛ لأن في بعض 
ألفاظ حديث عائشة : «. . ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» قال 


- السابقين: عدم وجوب المتعة للمتوفى عنها؛ لأنها ممن تسحق كامل المهر 
- كما سبق ذكره - ويلزم من عدم تناول الآيات السابقة للمتوفى عنها 
بالنص» ولا بمعنى النص: عدم وجوبها للمتوفى عنهاء ويظهر أن هذا 
الدليل هو مستند الإجماع المحكي هنا. 

)000( فرع ثان: المتعة التي تجب على الزوج دفعها لمن فارقها تختلف باختلاف 
حال الزوج: "مون بسر أو.عسر» أوخوسط : فإن كان "موسر وغنيا + قدز 
. عليه متعة غالية: كأمة: تخدمهاء وإن كان معسرًا: قدّر عليه متعة يسيرة 
وقليلة: كشيء يسترها أثناء صلاتها كخمارء أوثوب» وإن كان متوسطا: 
قدر عليه متعة متوسطة بينهماء والذي يقذر ذلك - عند اختلافهما - هو 
القاضي» أو نائبه؛ لقوله تعالى : #ومِيَعُوهنَ عل الْوْسِع قدره. وعَل المقتر قدره» 
[البَقَرَة: 15] وفسّرها ابن عباس بما ذكرء وتفسير الصحابى حجة كقوله. 

(6): “مسالةة: إذا :عفد رجحل علن:آمرأة عفدا فاسدا عند بشن الحلماء» كان بيقن 
الحنبلي أو الشافعي بدون شاهدين أو بدون ولي» ولم يخلو ذلك الرجل 
بتلك المرأة ولم يحصل بينهما وطء: فلا يجب المهر على الزوج؛ للقياس» 
بيانه : كما لا يجب على المشتري أن يدفع ثمنًا لسلعة اشتراها ولم يستلمهاء أو 
استأجرها ولم ينتفع بهاء فكذلك الحال هنا؛ والجامع : أن كلا منهما وقع فيه 
عقد فاسدة: وجوده كعدمه» ولم يستوف كل منهما المعقود عليه. 
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ل 5 
القاضى:: تجدتناة ادو مكو ال قافن وابو عدن السادل تا دنا 
ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح 
(وإلا: فمهر المثل) وقال في «الشرح»: ولا يستقر بالخلوة في قول 
الأكثر''' (ولا مهر في النكاح الباطل) بالإجماع: كنكاح خامسة» أو ذات 
زوج» أو معتدة, (إلا بالوطء في القبل)؛ لقوله ككل : «فلها المهر بما 
استحل من فرجها ( أي : نال منه» وهو : الوطء. ولذنه إتلاف لبضع بغير 
رضن مالكةاء فأوجت القبدة» وهو المهر: كسائر المعلفاك” (وكذا: 


الموطوءة بشبهة» والمكرهة على الزنى) فيجب لكل منهما مهر المثل 


)١(‏ فرع: إذا حصل وطءء أو خلوة بين الزوجين بعقد فاسد: فإن كامل المهر 
والصداق المسمَّى يجب لها على ذلك الرجل إن سمّىء أما إن لم يسم 
مهرًا: فيجب لها مثل مهر مثيلاتها؛ للقياس» بيانه: كما أن كامل المهر 
تستحقه الزوجة عند الوطء أو الخلوة في النكاح الصحيح - كما سبق - 
فكذلك تستحقه عند الوطءء أو الخلوة في النكاح الفاسدء والجامع: أن 
المهر موف د استحلاله واستمتاعه بالبضع في كل» فإن قال قائل: إن 
كامل المهر لا تستحقه المرأة بالنكاح الفاسد عند الخلوة فقطء دون الوطءة 
للتلازم؛ حك عر ابض عا ار ا اتن 
العورض: قيل له: أنه يغلب على الظن أنه استمتع بها عند خلوته بوطء 
ونحوه» فعمل بالغالب» كما قلنا: إن التو بض ليترت بناء على أن 
الغالب من النائم أنه ينتقض وضوؤه. 

(؟) مسألة: إذا عقد رجل على امرأة عقدًا باطلاً بإجماع المسلمين: كأن يعقد 
على خامسة» أو يعقد على امرأة متزوجة» أو معتدّة ولم يطأها من قبل : فلا 
يجب هنا على ذلك الرجل مهرء أما إن وطأها في قبلها: فيجب لها مهر 
المثل على ذلك الواطىء؛ للحديث المذكور هنا؛ حيث: ملّكها كامل المهر 
لما وطأها في فرجهاء ويدل بمفهوم المكان على أنه إذا لم يطأهاء أو 
وطأها في دبر: فلا مهر عليه» وللقياس بيانه: كما يجب على المتلف قيمة 
ما أتلفه: فكذلك يجب على من وطأ في قبل عوض عن ذلكء, وهو المهر. 
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نالوظء لذلك9؟ (لا المطاوعة) على الزنق: قلا يجب لها المهر؛: لأنه 
إتلاف بضع برضى مالكهء فلم يجب له شئ كسائر المتلفات” (ما لم 
تكن أمة) فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بهاء ولو مطاوعة؛ لأنها لا 
تملك بضعهاء فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها”” (ويتعدّد المهر بتعدّد 
الشبهة): كأن وطتها ظاناً أنها زوجته خديجة» ثم وطئها ظاناً أنها زوجته 
زينب» ثم وطئها ظاناً أنها سريته؛ فيجب لها ثلاثة مهور (و) يتعدّد المهر 
بتعدّد (الإكراه )؛ فإن اتحدت الشبهة. أو الإكراه» وتعدّد الوطء فمهر 
ولخد (وعلى “من أزال :كازة أجفنة بلا وطاء آرشن 'الكارة)؟ آنه إتلدف 
جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضهء فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات» 


)١(‏ فرع: إذا وطيء رجل امرأة على أنها زوجته فبانت غير ذلك» أو زنى بها 
كرمًا: فيجب على الواطىء», أو الزانى مهر المثل؛ قياسًا على المعقود 
علبي عفد انا لوقل ملق ١‏ 

(6) فرع ثان: إذا زنى رجل بامرأة مطاوعة له: فلا يجب عليه مهر المثل؛ 
للقياس» بيانه: كما أن المتلف لشيء برضى صاحبه: لا يجب عليه قيمة ما 
أتلفهء فكذلك الحال هنا. 

(6):- قرع ثالث إذا وتى وجل يأمة؟ فجت علق الزاتي مهز مقلهنا»:ويسِلم 
لسيدها: سواء كانت تلك الأمة مطاوعة» أو مكرهة؛ للتلازم؛ حيث إن 
ملك بضع الأمة لسيدها فيلزم أن يدفع الزاني مهر مثلها لذلك السيدء 
إرجاعًا للحق إلى صاحبه» ولا يسقطه كونها مطاوعة. 

(4) مسألة: إذا وطىء رجل امرأة على أنها زوجته وتعدّد فعله ذلك» فبانت غير 
ذللكة أى ذتى بها كرها وتعد عله ذلك بهاة فصت صل مين الكف .ره 
واحدة» أما إن وطأ امرأة على أنها زوجته؛ ثم وطئها على أنها أمته. أو 
زنى بامرأة كرهاء ثم زنى بامرأة أخرى كرما : فيجب أن يدفع مهرًا لكل 
وطء وكل زنا فعله. مهما تعددت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعدد الوطءء 
والإكراه به: تعدد العقوية: وهي دفع مهر المثل» ويلزم من اتحاد اتحادها. 
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وكوي عا عند مها عكر ا ننوننيا ةنوفيل © ارفتمجسكرية ‏ :روإن آزانها 
الزوج» ثم طلقها قبل الدخول: لم يكن عليه إلا نصف المسمّى إن كان)؛ 
لقوله تعالى : «إوإن طَنَتَتُْوهْنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوشنَ» [البَقَرَة: 5*9] الآيةء 
وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة» فليس لها إلا نصف المسمّى (وإلا: 
فالمتعة)؛ لقوله تعالى : وَمَيَموهنَ عل الْوْسِع قَدَرْه) [البَقرَة: +80" (ولا 
يصح تزويج من نكاحها فاسد) كالنكاح بلا ولي (قبل الفرقة) بطلاق» أو 
فسخ؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهادء فاحتاج إلى إيقاع فرقة» كالصحيح 
المختلف فيه؛ بخلاف النكاح الباطل (فإن أباها الزوج فسخها الحاكم) 
نصّ عليه؛ لقيامه قيام الممتنع”"» وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من 


- مسألة: إذا أزال شخص بكارة أنثى من غير وطء - غير زوجته» أو أمته‎ )١( 


فعليه: أرش البكارة» وهو: نصف مهرها في حال كونها ثيبّاء ونصف 
دون هاف حال كونينا ا قات 1 إذااعان سيره كا عشرة الات 
ومهرها فنا شي : فإنة أركن النكارة يكون شبفة الاقف وكمينهائة : فلافعها 
من أزال بكارتها؛ للقياس؛ بيانه: كما يفعل ذلك فى أرش سائر المتلفات» 
فكذلك يفعل هناء والجامع: أن كلاً منها فيه إتلاف جزء لم يرد الشرع 
بتقدير عوضهء فيرجع فيه إلى الأرش» وقيل: أرشه حكومة» وسيأتي بيانها . 
(6) فرع: إذا أزال البكارة زوج من غير وطءء ثم طلقها قبل الدخول والخلوة: 
فيجب عليه أن يدفع نصف المهر فقط إن سمّى وفرض لها مهرّاء أما إن لم 
يفرص لها شيئًا فيجب لها نصف مهر مثيلاتهاء والمتعة» وقد سبق بيان ذلك. 
(0) مسألة: إذا حصل نكاح فاسد: كأن يتزوج زيد امرأة بلا ولي» أو بلا 
شهود: فلا يجوز أن يتزوجها بكر قبل أن يفارقها زيد بطلاق» أو بفسخ» 
فإن امتنع زيد من ذلك: أجبره الحاكم على فسخ نكاحها منه: للتلازم؛ 
حيث يلزم من تزويجها لبكر قبل أن يطلقها زيد أن يجتمع لها زوجان؛ كل 
واحد يعتقد صحة نكاحهء وهذا لا يجوز بالإجماع» ويلزم من كون الحاكم 
يقوم مقام الممتنع مما وجب عليه : أن يجبر زيدًا على فسخ نكاحه. تنبيه: هذا 
بخلاف من تزوج زواجًا باطلاً كمن يتزوج خامسة فلا يعتقد أحد صحته. 
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"0317 ١000 
زوجهاء حتى تقبض مهرها الحال: مسمى لها كانت » أ مفوضة» حكاه‎ 
ابن المندتر إجتتاعا. ولها النفقة زمن منع نفسهاء لقبضه؛ لأن المنع من‎ 


قبل الزوج» نص عليه. لا مهرها المؤجلء. ولو حلء لأنها رضيت 
000 


5 2 


)١(‏ مسالة: يباح للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها إلى أن تقبض مهرها الحال 
عليه وعليه نفقتها في زمن امتناعها عنهء لكن إذا كان المهر مؤجلاً: فلا 
يباح لها أن تمنع نفسها؛ للتلازم؛ حيث إن البضع هو بدل عن العوض - 
وهو المهر - فيلزم إباحة منعها ذلك البضع حتى تستلم العوض» ويلزم من 
كون سبب المنع هو امتناع الزوج من أن يقبضها مهرها: أن تكون النفقة 
عليه؛ ود او انريم بتأخير مهرها: م جواز منعها لنفسها إذا 
لم يسلمها المؤخر 
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“باب الوليمة وآداب الأكل- 

(وليمة العرس سنة مؤكدة)؛ لأنه كله فعلهاء كما في حديث أنس»ء 
وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت» فقال له : «أولم 
ولو بشاة» متفق عليهما. قال في «الشرح»: وليست واجبة في قول 
الأكثر”'' (والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة» إن كان لا عذر ولا 
منكر) قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن 
دعي إليهاء إذا لم يكن فيها لهوء لقوله يل : اشر الطعام طعام الوليمة 
دس نا الأعماس رع داقر م بدو الم معي فقن عضي 1ل 
ورسوله »» وعن ابن عمر مرفوعاً :«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها). 
و«كان ابن عمر يأتي الدعوى في العرس وغير العرسء, ويأتيها وهو صائم' 
متفق عليهما”". وإن علم أن في الدعوى منكراً كزمر وخمرء وآلة لهوء 


)١(‏ مسألة: يستحب أن يضع المسلم وليمة لعرسه ولزواجه» يدعى لها جمع من 
الناس» ويكون ذلك بعد العقد. وقبل الدخول. أو بعده بقليل» سواء كانت 
تلك الوليمة قليلة» أو كثيرة؛ لأن النبي يل قد أمر بها عبدالرحمن عوف 
لقوله: «أولم ولو بشاة» والأمر هنا للاستحبابء والذي صرفه من الوجوب 
إلى الاستحباب: القياس؛ بيانه: كما أن وضع سائر الأطعمة بمناسبة 
السرور مستحبة» فكذلك وضع وليمة العرس مثلهاء ولأن النبي كَل كان لا 
يترك الوليمة إذا تزوج» وهذان الدليلان هما اللذان جعلاها سنة مؤكدة» 
تنبيه : قوله: «وليست واجبة» يشير إلى قول بعض الشافعية: إن الوليمة واجبة؛ 
لأن الأمر بها في حديث عبدالرحمن بن عوف - مطلق وهو يقتضي الوجوب» 
قلت : إن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بالقياس- كما سبق بيانه -. 

() مسألة: إذا دُعي مسلم إلى وليمة عرس: فيجب أن يجيب إذا كانت الدعوة - 
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وز 70 ) 


وأمكنه الإنكار: حضر وأنكر؛ لأنه يجمع بين واجبين : إجابة أخيه 
المسلمء وإزالة المنكرء وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر؛ لحديث ابن 
عمر مرفوعا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآاخرء فلا يقعد على مائدة يدار 
عليها الخمر) رواه أحمد''' (وفي الثانية : سنة» وفي الثالثة : مكروهة؛ 
لحديث :«الوليمة أول يوم : حقء» والثاني : معروف. والثالث : رياء 
وسطعة) 4 زواه أحمد» وأبوةذاود: واب ماج" (وإننا تجب) الاجانة 
للوليمة» (إذا كان الداعي مسلماً يحرم هجره») بخلاف» نحو رافضي» 


- أول مرق ولم توجد منكرات فيهاء ولم يوجد عذر للمدعو: كشغل هو أهم 
من إجابة الدعوة كطلب علم» أو حفظ مال» أو وجود ضرر عليه إذا حضر 
كزحامء أو حرء أو بردء أو مطرء أو وحلء أو حضور من يفعل 
المنكرات: كأصحاب المناصب» وأكلة الحرام» والظلمة» والمتكبرين» فإن 
وجد شيء من ذلك: فلا يجب الحضور بل يحرم في بعضها؛ للأحاديث 
المذكورة هنا؛ حيث أمر يَكِةِ بإجابة الدعوة» وهو للوجوب؛ لأنه مطلق 
وللمصلحة؛ حيث إن تلك الشروط للحضور تحمي المسلم من أن يشارك 
فيما لا يجوز شرعًاء وتحميه من الأضرار الصحية والنفسية» وهذه المصلحة 
قد قيدت مطلق الأمر الذي ورد بالأحاديث. 

)١(‏ فرع: إذا علم المدعو أن في تلك الوليمة التي دُعي إليها بعض المنكرات: 
كمزامير» وموسيقاء ورقص. وطرب» وخمور ونحو ذلك. ففيه التفصيل 
الآتى: أولاً: إن كان قادرًا على إنكار ذلك وإزالته» وعنده القدرة على 
التأثير على الحاضرين فيجب إن يحضر؛ للتلازم؛ حيث إن كونه قادرًا على 
الجمع بين الواجبين: واجب إجابة الدعوة» وواجب إزالة المنكر يلزم منه 
وجوب الحضورء ثانيًا: إن كان غير قادر على الإنكار: فيحرم عليه 
الحضور؛ لحديث بن عمر؛ حيث نهى النبي كَل عن ذلك. والنهي مطلق» 
فيقتضي التحريم. ش 

(0) فرع ثان: يستحب أن يحضر الشخص الوليمة مرّة ثانية؛ إذا دُعي» لكن إذا 
دعي إليها مرة ثالثة: فيكره حضوره؛ للحديث المذكور هنا؛ والراجح: 3 
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ومتجاهر بمعصية (وكسبه طيب» فإن كان في ماله حرام» كرهت إجابته. 
ومعاملته». وقبول هديته) وهبته» وصدقته (وتقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلّته) جزم به في” المغني» و الشرح وغيرهما”'' 
(وإن دعاه اثنان فأكثر: وجبت عليه إجابة الكل» إن أمكنه الجمع): بأن 
اتسع الوقت (وإلا) يمكن الجمع: (أجاب : الأسبق قولا)؛ لوجوب 
إجابته بدعائه» فلا يسقط بدعاء من بعدهء( فالأدين )؛ لأنه الأكرم 
عند الله. (فالأقرب رحما)؛ لما فى تقديمه من صلتهء (فجوارا)؛ 
لقوله ككهِ : «إذا اجتمع الداعيان 9 اويا ابا ذإن انرما انا 
أقرهما طرارا:“فان سيق اخدهيا ناحب الى سيق »«رؤاة مده 
وأنف داود (ثم يقرع) إن اويا أو استووا في ذلك» فيقدم من خرجت 
له القرفة لأنيا' دميه السحفى عند قرا «السفرق"7(وليقعية 


- ما ذكر في المسألة السابقة وفرعها الأول» أما الحديث المذكور هنا فهو 
ضعيف - كما في الإرواء (8/0)-. 

000( فرع الث: تجب الإجابة للوليمة إذا توفرت فيه الشروط السابقة في المسألة 
السابقة: : ويحرم الحضور إذا كان في الوليمة منكرات» وفي مال الداعي 
شيء حرامء والحرمة هنا تقوى. إذا وجد في الوليمة"منكزات: أو كان 
اها سل المعامي كدر ويأكل الحرام كثيرًاء وتضعف الحرمة إذا وجد 

فى الوليمة منكرات قليلة» أو كان صاحبها يفعل المعاصي قليلاً» ويأكل 
الحرام قليلاً» تنبيه : قوله : «فإن كان في ماله حرام »» إلى قوله: «وقلّته) فيه 
تساهل ؛ إذ ليس حكم ذلك بمكروه؛ ال 

(؟) مسألة: إذا دعا اثئان فأكثر شخصًا واحدًا: فيجب أن يجيب دعوتهما إن 
توفرت الشروط السابقة؛ لوجوب إجابة الدعوة» وكان يمكنه الجمع بين 
حضور الدعوتين: بأن كان وقت إحدهما بعد الظهر والآخر بعد المغرب» 
أما إن لم يمكنه الجمع بين حضور الدعوتين: : فإنه يحضر وليمة الأسبق في 
دعوتهء فإن استويا في وقفت الدعوة: فإنه يحضر وليمة أكثرهما ديئّاء» - 
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التجابه سنن الأكله بل بدري الاقدا والمهم :زكرا اغيم لحري 
ولئلا يظن به التكبر)؛ رجاء أن يثئاب. على نيته؟ (ويستحب أكلهء ولو 
صائماً) تطوعا ؛ لما روي: أنه طَلِنٍ كان في دعوةء وكان معه جماعة » 
فاعتزل رجل من القوم ناحية» فقال تكله : «دعاكم أخوكم وتكلّف لكمء 
كل يوماًء ثم صم يوماً مكانه إن شئت”" (إلا صوماً واجباً) فلا؛ لأنه 


000 


إفة 


فإن استويا في الدّين» فإنه يحضر وليمة أقربهما إليه رحمّاء فإن استويا في 
القرابة: فإنه يحضر أقربهما إليه في الجوارء فإن استويا في الجوار: فإنه 
يقرع يلها فأنهما أماكة الفزعة فإنه تعدضن هري » للتلازم؟ حيث.يلزم من 
إمكانه حضور وليمته : أن يحصل له الأجران» ويلزم من كون الأول قل سبق 
بدعوته: أن يحضر وليمته قبل المتأخر» ويلزم من كون الأدين أكرم عند الله : 
أن يحضر وليمته قبل من هو أقل منه ديئّاء ويلزم من مشروعية صلة الرحم: 
أن يحضر الأقرب رحمًا قبل من بعد عنه» ويلزم من كون الشارع قد أوصى 
بالجار: أن يحضر وليمة جاره قبل من بعد عنه بالجوار» ويلزم من استواء 
الداعيين فيما سبق: أن يستعمل القرعة؛ لاستعمال النبي كَل لها بين نساتهء 
ولأنها تعين المستحق عند استواء الحقوق. تنبيه: حديث (إذا اجتمع 
الدعيان. .» ضعيف - كما فى الإرواء .-)١١/9(‏ 

منآلة إذا :اجات العكلم دوه اعيه وحفي وليفعة :“فإنه ينوي يقس 
العمل بسنة النبي كله وأنه أراد بذلك أن يكرم أخاه المسلم» والتواصل 
والتؤدد بين المسلمين» ودفع ما يظن أنه لم يحضر لتكبره على الخلق؛ 
للمصلحة؛ حيث إن تلك النية والقصد ينال فيهما الثواب والأجر إن شاء الله 
تعالى» وهذا هو المقصد الشرعي من مشروعية إجابة الدعوة لكل داع: 
سواء كانت لوليمة عرسء» أو لغير ذلك. 

مسألة : يستحب لمن دعي إلى وليمة: أن يأكل منها: سواء كان صائمًا صوم 
تطوع» أو لا؛ للحديث المذكور هنا؛ حيث أمر النبي كل بأن يأكل الحاضر 
للوليمة منها وإن كان صائمًا والأمر هنا للاستحباب لقرينة قوله: «وتكلّف 
لكم» والذي صرفه من الوجوب إليه حديث: (إذا دعي أحكم فليجب فإن 
شاء أكل» وإن شار ترك» وهو صريح في ذلك. 
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يحرم قطعه؛ لقوله تعالى : ولا بطلا أ املك (©)4 امحَمّد: ازفرةا وعن أبي 
هريرة مرفوعاً :7 إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائماً فليدع» وإن 
كان مقط ] ١‏ فليطعم) رواه أنه ا ويستحب إعلا مهم . بصيامه ؛ لآنه 
00008 : 0 كرفة 
يروى عن عثمان وابن عمر» وليعلموا عذره» وتزول التهمة (وينوي 
بأكله وشربه التقوي على الطاعة)؛ لتنقلب العادة عبادة”" (ويحرم الأكل 
بلا إذن صريح أو قرينة» ولو من بيت قريبه أو صديقه)؛ لحديث ابن عمر 
رفوه «من دخل على غير دعوة. دخل ما فا وخرج 07 رواه 
فق داود2) وقال فى «الآداب»)ء ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من 


)١(‏ مسألة: يحرم لمن دُعي إلى وليمة أن يأكل منها إذا كان صائمًا صوم واجب 
كنذر» أو قضاء أو كفارة؛ لحديث بي هريرة ؛ حيث أمر اللو القاتم 
بأن يترك الأكل من الوليمة وإن كان حاضرًا لهاء والأمر ية يقتضى الوجوب؛ 
لأنه مطلقء وترك الواجب حرام وقد حمل الصوم م هنا على الصوم 
الواجب» نظرًا للحديث السابي وهو: «دعاكم أخوكم..» تنبيه : لا يصح 
الاستدلال على تحريم الأكل إذا كان صائمًا صوم واجب بالاية المذكورة 
هنا؛ لأن المقصود من الآية الإيمان» أي: ولا تبطلوا إيمانكم بالشرك - 
بدلالة سياق الآية. 

»2 فرع: : إذا لم يأكل المدعو إلى وليمة لصيامه فيستحب أن يُعلم أصحاب 
الوليمة ومن حوله أنه صائم ؛ للمصلحة؟؛ حيث إن ذلك يبعد اتهامه بالتكيّرء 

(*) فرع ثان: إذا أكل المدعو من الوليمة التي حضرهاء أو أكل من أي طعام: 
فينوي بهذا الأكل أنه سيتقوى بهذا الأكل على طاعة الله تعالى من صلوات» 
وصوم ونحوهما ؛ للمصلحة؛ حيث ستكون هذه النية مجلبة للخير والثواب له. 

(4) مسألة: يحرم الأكل من طعام بلا إذن صريح من صاحبه: سواء كان قريباء 
0 وسواء كان فيلينك أو عدوًا؛ للتلازم ؟ حيث: يلرم من كوت الطعام 
والسرقة. ثنبيه : حديث ابن عمر ضعيف - كما في الإرواء (ا/ .-)١8‏ 
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مال غير محرز عنه» إذا علم أو ظن رضي صاحبه بذلك؛ نظراً إلى العادة 
والعرف”'' (والدعاء إلى الوليمة» وتقديم الطعام إذن في الأكل)؛ لحديث 
أبي هريرة مرفوعاً :7 إذا دعي أحدكم إلى طعامء فجاء مع الرسول» فذلك 
إذن لك “رواه أحمدء وأبو داودء وقال ابن مسعود : إذا ادعيت فقد أذن 
لك رواه أحمد”"' (ويقدم ما عقن من الطعام قن قير كلك لها روف 
أحمد في «المسند» : أن سلمان دخل عليه رجل» فدعا له بما كان عنده. 
فقال: لو لا أن رسول الله يكل نهاناء أو قال : لو لا أنا نهيناء 

يتكلّف أحدنا لصاحبهء لتكلَّفنا لك”” ويباح النثار والتقاطه؛ لأنه َل نحر 


)١(‏ فرع: يباح أن تأكل من مال قريبك؛ وصديقك بشرطين: أولهما: أن يكون 
هذا المال غير محرز مما يحرز مثلهء وغير مقفل عليه» ثانيهما: أن تعلمء 
أو يغلب على ظنك أن قريبك» أو صديقك يرضى بذلك الأكل؛ للعادة 
والعرف؛ حيث جرت عادة الناس على ذلك» ولم ينكره أحدء والراجح 
أنه يحرم أن تأكل من مال قريبك» أو ال إلا بإذنه إذنًا صريحًاء 0 
كان هذا المال محررًا أولاء وسواء غلب على ظنك أو علمت بأنه يرضى 
أولا ؛ للتلازم الذي ذكرناه في المسألة السابقة» وللمصلحة؛ حيث إن بعض 
الناس ممن لا دين له ولا خلق قد يتوسّع في ذلك» فيأكل كل ما هو أمامهء 
دون رعاية لأحد - كما هو مشاهد الآن .من كثينمَن. الناس - فدفعًا لذلك 
وسدًا له قلنا: : إنه يحرم أنه يأكل أحد من طعام أو مال غيره بلا إذنه. 

(؟) فرع ثان: يكون الإذن الصريح بالأكل بأحد أمرين: أولهما: أن تُدعى إلى 
الوليمة» فإذا حضرت فلك أن تأكل ولو لم يتكلم صاحب الوليمة» ثانيهما: أن 
يقدم إليك الطعام» ويوضع بين يديك. وبهذا لك أن تأكل منه» ولو لم يتكلم 
صاحب الوليمة؛ لحديث أبي هريرة» وأثر ابن مسعود المذكورين هنا؛ حيث 
إنهما صريحان في أن الدعوة أذن» ويلحق بها تقديم الطعام؛ لعدم الفارق. 

(9) مسألة: يستحب أن يقدم الشخص ما عنده من الطعام» دون تكلف؛ لحديث 
سلمان المذكور هنا؛ حيث نهى الشارع عن التكلف» والنهي هنا يقتضي 
الكراهة» وترك المكروه مستحب» وللمصلحة؛ حيث إن التكلف للضيوف 
يؤدي إلى ترك الاجتماعات؛ لشدة التكلف لهم والمشقة تجلب تسن 
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خمس بدنات» وقال : «من شاء اقتطع » رواه أحمدء وأبو داودء وهذا 
جار مجرى النثار؛ لأنه نوع إباحة» وعنه : يكرهء لأنه وك «نهى عن 
النهبى والمثلة»». رواه أحمد والبخاري؛ ولأن فيه دناءة» وخبر البدنات 
يدل على إباحته في الجملة» ومن أخذ منه شيئاً ملكه؛ لأنه نوع إباحة» 
أشبه ما يأكله الضيفان» وإن قسّم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف؛ 
لقول أبي هريرة: «قسم النبي يله يوماً بين أصحابه تمرأء فأعطى كل 
إنسان سبع تمرات... » الحديث؛» رواه لساري وفرّق الإمام أحمد على 
الباق اللجوره الكل واعن عية لتونية نيا عد ابه 01/3 
شرع تقبيل الخبز)؛ لحديث عائشة : «دخل علي رسول الله كل فرأى 
كسرة ملقاة» فأخذها فمسحها ثم أكلهاء وقال: «يا عائشة أكرمي كريمك» 
فإنها ما نفرت عن قومء» فعادت إليهم “رواه ابن ماجهء ورواه ابن أبي 


)١(‏ مسألة: يُباح للداعي لوليمة أن يُمكُن ضيوفه والمدعوّين من أكل طعامه. 
بأي طريقة: كأن يجعلهم يأكلون جماعات جماعاتء أو ينثر عليهم الطعام 
]لم وما زنك - فيلتقطونه» أو يُقسمه بينهم مك 
خاصًا به. أو نحو ذلك مما يراه اها لهء ولهمء. وللطعام؛ لأن النبي ككل 
قد ذبح أبدنة فأذن لكل واحد أن يقطع منها ما شاءء اكه تيوس اما 
تمرًا: كل واحد أعطاه سبعًا منه» ومن أخذ شيئًا من ذلك: فإنه يملكه: إن 
شاء أكله» وإن شاء أطعمه غيره» وإن شاء باعه» وللمصلحة؛ حيث إن لكل 
طعام. وزمان» وبيئة» وأشخاص ما يناسبه فلو قُصر الداعي على طريقة 
واحدة في تقديمه للطعام للحق الناس ضيق وحرجء فإن قال قائل: إنه يكره 
النثار هناء وهو رواية عن أحمد؛ لأنه يشبه النهب للطعام ونهى النبي كَل 
عن النهب» ولأن في النثار دناءة: قيل له: لا تسلم أن النثار يشبه نهب 
الطعام. ولا شيلم أن فيه دناءة» بل لكل مجتمع عاداته» تنبيه: كون الؤمام 


أحمد قد فرق بعض الجوز هذا ليس بدليل» وإنما عو تقرير لنذهب أحمد 
فى ذلك. 
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لول 0 


الدنيا في كتاب: «الشكر» له بنحوه» ولفظه ١:‏ أحسني جوار نعم الله 
عليك». قال في« الآداب»: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل؛ لأن هذا 
محله كما يفعل في هذا الزمان"'' (وتكره إهانته» ومسح يديه به»ء ووضعه 
تحت القصعة) نصٌّ عليه؛ لما تقدم”'“'» وكره أحمد الخبز الكبارء وقال : 
ليس فيه بركة'"» ويجوز قطع اللحم بالسكينء لما روى البخاري : أنه 
كاه كان يحتز من كتف شاة...) الحديث». احتج به أحمد. وسئل عن 
حديث النهي عنه» فقال : ليس بصحيح”*؟ فصل: (ويستحب غسل اليدين 
قبل الطعام وبعده )؛ لعريث أشن مرفوعا :من أحت أن يكقر خبر عه 
فليتوضاً؛ إذا حضر غداؤه» وإذا رفع» إسناده ضعيف. رواه ابن ماجهء 


)١(‏ مسألة: لا يشرع تقبيل الخبز إذا وجد على الأرض - كما يفعله بعض الناس -؛ 
حديك عائقة ضعب - كما فى الارواة رلا 7)نت. 

(؟1) مسألة: يكره إهانة جميع الأطعمة: سواء كان خبراء أو غيره» بواسطة مسح 
اليد به» أو وضعه تحت فرش » أو إناء» أو نحو ذلك؛ للتلازم ؛ حيث يلزم 
من كون ذلك طعامًا أكرم الله تعالى بني آدم به: كراهة إهانته» تنبيه: قوله: 
«لما تقدم» يشير به إلى حديث عائشة» وقد بينا أنه ضعيف. 

9) مسألة: يكره جعل الخبز كبير الحجم؛ للمصلحة؛ حيث إنه قليل البركة. 
هذا قول أحمدء. والرا- جح: أن هذا لا يكرهء بل يجعل الخبز على 
حبني ما لضب المصلحة في الزمان والشكان الذي يخبز فيهماء ولم يدل 
ا أو كثرتها فى ذلك» حيث إن البركة معنوية وليست 


2 0 يباح للمسلم أن يُقظع اللحم بسكين » أو بيه » أو بغير ذلك؛ لأن 
النبي كد قد قطعه بالسكينء ولا يفعل النبي غير المباح» ويلحق غير 
السكين بهاء فإن قال قائل: يحرم أن يُقظّع المسلم اللحم بالسكين؛ لأنه 
يِه قد نهى عن ذلك» والنهي مطلق. فيقتضي التحريم: قيل: إن حديث 
النهي لم يصح كما قال الإمام أحمد. 
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وغيره» وعن سلمان مرفوعاً ١:‏ بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». قال 
جماعة من العلماء: المراد بالوضوء هنا ّ غسل اليدين» لا الوضوء 
الشرعي » وعنه : يكره قبله» اختاره القاضي» قال الشيخ تقي الدية : من 
كرههء قال : هذا من فعل اليهودء فيكره التشبه بهم''' (وتسن التسمية 
جهراً على الطعام والشراب)؛ لحديث عائشة مرفوعاً : «إذا أكل أحدكمء 
فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله في أولهء فليقل : «بسم الله 
أوله وآخره ( وقنسن :عليه الشرت؟" (وان فعس على وحله التشرف 
وينصب اليمنى)؛ لأنه كل جئا عند الأكلء. وقال : «أما أنا فلا آكل متكاً) 
رواه مسلمء أي بل «مستوقةا ين الحاجة» وعن انس أنه كَكَِهٍ «أكل 
مقعياً تمرأً» وفي لفظ: «يأكل منه أكلاً ذريعاً » رواه مسلم (أو يتربّع) 


)00غ20 مسألة: يستحب للمسلم أن يغسل يده قبل البدء بالطعام ‏ وبعد الانتهاء منه ؟ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع القاذورات والأوساخ العالقة باليد من 
دخولها إلى جره كم الطعام: وفيه منع تعلق الأوساخ باليد بعد الطعام؛ 
تنبيه : حديث أنس منكر» وحديث سلمان ضعيف - كما فى الإرواء 300/ 
77) - تنبيه آخر: قوله: «إسناده ضعيف» هذا يدل على أن المصنف يستدل 
بالحديث الضعيف على إثبات الأحكام, وهذا ليس بصحيح؛ إذا الأحاديث 
الضعيفة لا تثبت بها الأحكام» فإن قال قائل: يكره غسل اليد قبل البدء 
بالطعام؛ لأن النبي كلِِ قد نهى عن التشبه بالكفارء وغسل اليد قبل الطعام 
من فعل اليهود: قيل له: إن هذا لا يدخل تحت هذا الحديث؛ إذ غسل 
اليد من النظافة والنزاهة» وليس كل ما نفعله وهو موافق لفعل الكفار يعتبر 

(0) مسألة: يستحب أن يقول: «بسم الله» جهرًا قبل البدء بالطعام» والشراب 
فإن نسي قول ذلك في أول الطعام» وتذكر في آخر تناوله للطعام فليقل ذلك 
فى آخره؛ لحديث عائشة: وهو واضح الدلالة فى الطعام. ويلحق به 
الشراب؛ حم الفارق» وللمصلحة؛ حيث إن ذلك يطرد الشيطان ويبارك 
الله له فى أكله وشريه. 
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وجعل بعضهم التربع من الإتكاء''' (ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع سما مما ا 
لقوله عَلكِنْةِ لعمر بن أبي سلمة ١:‏ يا غلام» سم الله وكل بيمينك ٠»‏ وكل 
مما يليك») متفق عليه» عون نالك بال لكان رس نا لله عد 


3 
3 


يأكل بثلاث أصابع » ولا يمسح يذه حتى يلعقها» رواه الخدل20) (ويصِغر 
اللقمة» ويطيل المضغ) قال الشيخ تقي الدين : على أن هذه المسألة لم 
أجدها فاثورة» ولا عن أبن عبدالله» لكن فيه مناسية 6 >وقال انض +«تظير 
هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة. نقله عنه في 


«الآداب)20©) (ويمسح الصحفة)؛ لحديث جابر ١:‏ أمر رسول الل كلل 
بلعق الأصابع والصحفة»» وقال : «إنكم لا تدرون في أية البركة » رواه 
مسلو”*' (ويأكل ما تناثر )؛ لحديث جابر مرفوعاً : «إذا وقعت لقمة 


)١(‏ مسألة: يكت أن يحلسن يجلس المسلم على الأكل على رجله اليُسرى» وينصب 
اليمنى» أو يتربّع رعو جاوسة على الل - أو يقعي - وهو جلوسه على 
قديميه - ولا يتكى ؛ لأن النبي ككل قد فعل ذلك عند أكله للطعام؛ ونفى عن 
نفسه الاتكاء» وللمصلحة؛ حيث إن جلوسه على ما وصفنا أشبه بأكل 
المحتاجين للطعام وهذا أدعى للشكر بخلاف الأكل في حالة الاتكاء فهي 
تشبه أكله المتكبّرين» تنبيه: قوله: «وجعل بعضهم التربع من الاتكاء..» هذا 
لا دليل عليه. 

(؟) مسألة: يستحب أن يأكل المسلم بثلاثة أصابع من كفه الأيمن» وذلك من 
الجانب الذي يليه من الصحفة؛ لحديث عمر بن أبى سلمة؛ حيث أمره النبى عله 
بذلك» والأمر هنا للاستحباب» ولحديث؛ كعب؛ حيث إن النبي يك كان يأكل 
بثلاثة أصابع» والسنة الفعلية لا تفيد إلا الندب. ْ 

() مسألة: يستحب للآكل أن يُصعْر اللقمة» ويطيل المضغ والعلك؛ للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك أيسر في دخول الطعام إلى المعدة» وأسرع في فائدة الطعام» تنبيه : 
قوله: «نظير هذا ما ذكر أحمد..) لا يُسِلّم أن تصغير اللقمة يشبه تصغير الخبز؛ 
لآن الرغيف الواحد من الخبز يمكن تقطيعه فتكون كل قطعة لقمة صغيرة. 

(#4) مسألة: د ب للآكل أن يمسح الصحفة وإناء الطعام, وهو - 
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أحدكمء فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذىّ» ثم ليأكلها ولا يدعها 
للشيطان...» الحديث, رواه مسلم''' (ويغض طرفه عن جليسه) لثلا 
يستحي”" (ويؤثر المحتاج )؛ لقوله تعالى : #ويْؤئِرُونَ َل أَنْقييمَ4 [الحشر: 
4" (ويأكل مع الزوجة» والمملوكء والولد» ولو طفلاً)؛ لقول عائشة: 
«كنت أتعرّق العرق» فأناوله النبي َيِه فيضع فاه على موضع في...) 
الحديث.١‏ وأكل معه كَل عمر بن أبي سلمة وهو صغير"”'' (ويلعق 
أصابعه)؛ لما تقدم””) (وهلن مدان ): لما روي عن ابن عمر :«ترك 


- المسئّى ب«اللّحس واللعق»؛ لأن النبى يله كان يفعل ذلك». وللمصلحة؛ 
حيث إنه لا يُعلم في أية لقمة البركة - كما ورد في الحديث -. 

)١(‏ مسألة: يستحب أن يأكل المسلم ما تنائر من الطعام إن كان يشتهيه؛ لحديث 
جابر؛ حيث أمر النبي كَل بذلك» والأمر هنا للاستحبابء أما إن لم يكن 

(؟) مسألة: يستحب للمسلم أن لا ينظر إلى جلسائه في حال أكلهم للطعام؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يكون فيه حرج لهم. وضيق». فيستحون» ثم 
يمنتعون عن الأكل مع أنهم بحاجة إليه. 

(9) مسألة: يستحب للمسلم أن يقدم المحتاج للطعام - الجوعان والفقير - على 
نفسه بأن يُمكنه من الأكل بطريقة لا يَحس بها؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث 
مدح الله تعالى فيها من فعل ذلك» وللمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قضاء 
حاجة لأخيه المسلم. بل يكون هذا أحيانًا واجباً. 

(4) مسألة: يستحب أن يأكل المسلم مع أهل بيته من زوجة وأغيله واولاه كا 
وصغار إذا لم يوجد مانع منه؛ لآن النبي كَةِ كان ياكل مع زوجاتهء وأكل مع 
عمر بن أبي سليمة وهو صبي» ويُلحق غيرهم بهم» لعدم الفارق» وللمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه تحصيل للألفة والمحبة؛ فإن وجد مانع من ذلك كحرج» أو 
مرضء أو شغل» أو نحو ذلك: فإنه يأكل على حسب ما يناسبه. 
بعد الأكل؛ لحديث جابرء حيث إن النبي ككل كان يلعق أصابعه. 
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الخلال يوهن الأسنان» ورفعه بعضهمء وفي حديث : « اسن 
الطعام» فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من 
أحدكم ريح الطعام» (ويُلقي ما أخرجه الخلالء» ويكره أن يبتلعه». فإن 
قلعه بلسانه لم يكره)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «من أكل فما تخلل 
فليلفظ. وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسنء» ومن لا فلا حرج» 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه"'' (ويكره نفخ الطعام) والشراب» قال 
في« الآداب»: أطلقه الأصحاب؛ لظاهر الخبرء انتهى» وعن ابن عباس 
مرفوعاً ١:‏ نهى أن يتنفّس في الإناء» أو ينفخ فيه)”" (وكونه حاراً)؛ لأنه 
لا بركة فيه» وقال أبو هريرة : «لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره» رواه 
البيهقي بإسناد حسن”" (وأكله بأقل) من ثلاث أصابع؛ لأنه كبرء (أو أكثر 
من ثلاث أصابع) ؛ لأنه شره» ولم يصحح الإمام أحمد حديث: «أكله كلل 


)١(‏ مسألة: يستحب أن يخلل المسلم أسنانه: بأن يخرج ما علق بينها من بقايا 
طعام بعد الأكل مباشرة ويجعله خارج فمهء ولا يبلعه؛ لأثر ابن عمرء 
وللمصلحة؛ حيث إن إخراج ما علق بين الأسنان من طعام .. بقي الأسنان 
واللئة من الفساد» والسقوط. والرائحة الكريهة. وبلع ذلك يضر بالإنسان» 
وقد يتسبّب له بالأمراضء» تنبيه: حديث: «تخللوا..) وحديث أبي هريرة 
عفان اكوا تون الؤر وا( ا و 

(5) مسألة: يكره أن ينفخ المسلم في الطعام» والشراب» أو يتنفّس فيهما؛ لأن 
النبى كَل قد نهى عن ذلكء. والنهى هنا للكراهة» وللمصلحة؛ حيث إن 
التنفس بالطعامء أوالتقخ فيه قد يجعل له راتئخة كريهة» فيتفر منه من 
سيأكل» أو سيشرب بعده. 

() مسألة: يكره أن يأكل المسلم طعامه وهو حار؛ لأثر أبي هريرة» 
وللمصلحة؛ حيث إن الطعام الحار قليل» أو معدوم البركة» وقد يؤدّي إلى 
الإضرار بجدار الحلق» والمريء» والمعدة. 
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بكفه كلها"”'' (أو بشماله)بلا ضرورة؛ لأنه تشيّه بالشيطان» وذكره النووي 
في الشرب إجماعاًء وذكر 1 عبد البر» وابن حزم : أن الأكل بالشمال 

يدم لظاهر الأخبار”"' (أو من أعلى الصحفةء أو وسطها) لقوله : 

وكل مما يليك...» وعن 0 مرفوعاً : «إذا أكل أحدكم طعاماً» فلا 

يأكل من أعلى الصحفةء ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من 

أعلاها» وفى لفظ آخر:«كلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتهاء يبارك فيها» 

رواهما ابن 00 (ونفض يده في القصعة» وتقديم رأسه إليها عند وضع 


)١(‏ مسألة: يكره أن يأكل المسلم بأقل وبأكثر من ثلاثة أصابع؛ للمصلحة؛ 
حيث إن الأكل بأقل من ثلاثة أصابع يعتبر من التكبرء والأكل بأكثر منها 
يعتبر من الشره وحب الطعام» وكلاهما مذموم» فيكون الأفضل والمستحب 
الوسط وهو الأكل بثلاثة أصابع. 

(؟) مسألة: يكره أن يأكل أو يشرب المسلم بيه الشما له نلك عدر أمنا. إن 
وجد عذر: كأن تكون يده اليمنى مقطوعة, أومريضة أو نحو ذلك: فلا 
بأس أن يأكل بشماله؛ لحديث: «وكل بيمينك» حيث دل على استحباب 
الأكل باليمين كما سبقء» ويلزم منه: أن الأكل بالشمال مكروهء 
وللمصلحة؛ حيث إن الأكل والشرب بالشمال فيه نوع تشبه بالشيطان» 
وهومنكرء وقيل: إن الآكل والشرب بالشمال محرم» وليس بمكروه؛ لأن 
الأمر في حديث: «كل بيمينك» للوجوب؛ لأنه مطلق» ويلزم منه: أن الأكل 
بالشمال مع القدرة على الأكل باليمين محرّم ويلحق بالأكل الشرب. 

(9) مسألة: يكره أن يأكل المسلم من أعلى الصحفةء. أو من وسطها؛ لحديث 
عمر بن أبي سلمة؛ حيث أمره بأن يأكل مما يليه» وهذا يلزم منه: كراهة 
الأكل من أعلى أو وسط الصحفة؛ ولحديث ابن عباس؛ حيث نهى النبي 
ينه أن يأكل الشخص من أعلى الصحفة» والنهى هنا للكراهة» وللمصلحة؛ 
عبد إن :لاك من خانا الصحفة وامتقلينة ون بركة للك دوا لكل مو 
أعلاها أو من وسطها يجعل من يأكل معه ينفر من الأكل؛ لتقززه» وكراهيته 
لأكل ما مسّه غيره. 
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اللقجة في فمة)ة لأنه ريما تفط مه شرع فها قيقد رش" (وكلامه يها 


يستقذر) إذا أكل مع غيره؛ أو بما يضحكهم أو يحزنهم. قاله الشيخ عبد 
القادر »وكذا: فعله ما يستقذر: 0ن (وأكله متكثاً» أو يمجع ): 
لما تقدم. وقال ابن هبيرة : أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله. 
وعن ابن عمر : «نهى رسول الله وله عن مطعمين : عن الجلوس على 
مائدة يشرب عليها الخمرء وأن يأكل وهو منبطح على بطنه» رواه أبو 
ان ) وأكله كثيراً بحيث يؤذيه)؟؛ لحديث : «ما ملأ آدمي وعاءً شرا من 

بطنه.. ( لاد اي لسن وابن ماجهء» د رن 


)١(‏ مسألة: يكره أن ينفض المسلم يده فوق» أو حول الصحفة» أو إناء الأكل» 
ويكره أيضًا أن يقدم رأسه إلى الصحفة عند مايريد أن يدخل اللقمة في فمه؛ 
للمصلحة؛ حيث إن نفض اليدء أو تقريب الرأس من الصحفة يؤدي إلى 
تساقط بعض الأطعمة اللاصقة صقة باليد أو بالفم في وسط الصحفة» وهذا 
يجعل الآكل معه يتقذّر. 

(؟) مسألة: يكره ه أن يتكلم المسلم مع غيره بما يستقذرء أو بما يؤدي إلى 
الضحكء أو الحزنء» أو يتمخط - وهو: إزالة أوساخ الأنف -؛ 
المصبلحة؟ حيط إن عدا ودر من يأكل معه. ويشغله عن الأكل. 

(9) مسألة: يكره أن يأكل المسلم وهو في حالة كونه متكنًا على شيء» أو 
مضطجعًا على فراش» أو في أي حالة يفهم منها عدم احترامه للنعمة؛ 
لحديث : «أما أنا فلا اكل متكنًا» وللمصلحة؛ حيث إن اكله وهو فى تلك 
الحالات يدل على استخفاقه بنعم الله عليه» وهذا لا يليق بذلك» وقد يصل 
إلى درجة التحريم» تنبيه: إذا كان لا يقدر على الآكل إلا على حالة معينة: 
فيأكل وهو على تلك الحالة المعينة: سواء كان متكتاء أو غير ذلك؛ 
للمصلحة» حيث إن ذلك فيه نفي للضرر عنه» تنبيه: حديث ابن عمر منكر 
- كما في الإرواء 85/9)-. 7 
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أصل عليهء قال الشيخ تقي الدين : يعني : أنه أعان على قتل نفسه. 
انتهى» فإن لم يؤذه: جاز؛ لقوله يلد لأبي هريرة: «اشرب - أي : من 
اللبن - فشرب» ثم أمره ثانياء وثالثاء حتى قال : والذي بعثك بالحق ما 
أخحواله نشياء ا رواه البخاري (أو قليلاً بحيث يضره)؛ لحديث : «لا ضرر 
ولا ضراراء وقيل لأعمد ؟ مؤلةة الذي بأكلرة قلاد ‏ وللون طعامهم. 
قال : ما يعجبني» سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعل قوم هكذا 
فقطعهم عن الفرض. رواه الخلال”'' (ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا 
بالأدب والمروءة» ومع الفقراء بالإيثار» ومع العلماء بالتعليمء 

الإخوان بالانبساط» وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال) إذا 
كانوا منقبضين» قال معناه الإمام أحمدء وقال جعفر بن محمد : قال لي 
أحمد : كل» فلما رأى ما نزل بي قال : إن الحسن كان يقول : والله 
لتأكلن» وكان ابن سيرين يقول : إنما وضع الطعام ليؤكل» وكان إبراهيم 
بن أدهم يبيع ثيابه» وينفقها على أضوهابه: قال فاتسطت فأكلتث»؛ 
فقال: لتأكلن هذهء انتهى”'' (وما جرت به العادة من إطعام السائل» 


)١(‏ مسألة: يكره أن يأكل المسلم كثيرًا جدّاء أو قليلاً جد ؛'لحدية: لا ضرق 
ولا ضرار في الإسلام» وهو عام» فيشمل النهي عن فعل أي شيء يؤدي إلى 
الضررء والأكل الكثيرء أو القليل يؤدّي إلى الضررء فيكون منهيًا عنهء 
وللمصلحة؛ حيث إن الأكل الكثيرء أو القليل يؤدي إلى الإضرار بالآكل - 
كما سبق - ويؤدي به إلى الكسل عن العبادات الواجبة» وقد وصف النبي 
كله ملء المعدة بالطعام بالشرء ل ا ا 

حتى أنهم جلعوه ه ممن يعين على فتله لنفسهء ولقد أثبت الأطباء حديثًا : 
من أراد استعجال هلاكه فليكثر الأكل» فائدة: قوله: «بشماأ) 00 
ا الذي أكل حتى التخمة والشبع الشديد. 

(0) مسألة: يُستحب للمسلم أن يسلك بالأكل والشرب مع كل طائفة من الناس 

بما يليق بهم من معاملة» فمثلاً: يأكل مع العلماء» ويسلك التعلم - 
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ونخو الهرء ففي جوازه وجهان) قال في« الآداب» و« الفروع»: والأولى: 
جوازه؛ لحديث أنس في الدباء وفيه : «فجعلت أجمع الدباء بين يديه) 
رواه البخاري» وقال : قال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم 
فاه ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى” قطي * (ويسن أن 
يحمد الله إذا فرغ) من أكله أو شربه؛ لحديث : (إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم 
(ويقول : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة)؛ لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً : «من أكل طعاماً فقال : 
الحمد لله الذي أطعمنى هذاء ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» غفر له 
ما تقدم من ذنبه) كاه ماعية""؟ (ويدغو لصاح الطعام) ؛ لقول جابر: 


- | منهم طريقة الأكل الشرعي » ويأكل مع الفقراء ويسلك إيثارهم» وإشباعهم. 
الأكل بالأحاديث الطيبة» والحكايات اللائقة بالمقام» والتي تحبّب الأكل 
لهم. وإن حكى لهم ما بقوله السلف في أكل الضيوف طعام مضيفهم - كما 
فعل الإمام أحمد - كان أولى؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعلهم يقبلون 
على الأكل دون وجل أو خحوف». تنلبيه: قوله: «ويأكل ويشرب مع أبناء 
الشريعة : عدم مجالسة أهل الدنيا» وعبدة الدرهم والدينار» والمناصب. 

)١(‏ مسألة: يُستحب للمسلم أن يطعم السائل» ويخدم الآكلين عنده كإنالة 
بعضهم بعضًا مما لا تطوله يده» أو تقطيع بعض ما يؤكل للآخرين ونحو 
ذلك؛ لحديث أنس المذكور هناء ويلحق بالدباء - وهو القرع - غيره؛ 
لعدم الفارق» وللعادة والعرف؛ حيث جرت العادة والعرف على فعل ذلك. 

(؟) مسألة: يستحب أن يحمد الله المسلم إذا فرغ من طعامه. وشرابه»ء ويقول ما 
ورد؛ لحديث: (إن الله ليرضى..» ولحديث معاذ بن أنس؛ حيث دلا على - 
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١ 
صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي يَلِلةِ طعاماً. فدعاه وأصحابه» فلما فرغوا‎ 
قال : «أثيبوا أخاكم». قالوا : يا رسول الله: وما إثابته؟ قال : «إن الرجل‎ 
إذا دخل بيته» وأكل طعامه. وشرب شرابه» فدعوا لهء فذلك إثابته» رواه‎ 
أبو داود» ويؤيده حديث : «ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه)”'' (ويفضل‎ 
منه شيئاًء ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته) أو كان ثمٌّ حاجةء قال أبو‎ 
أيوب :كان رسول الله كك إذا أتي بطعام أكل» وبعث بفضله إلي» فيسأل‎ 
أبو أيوب عن موضع أصابعه» فيتبع موضع أصابعه»"'"' (ويسن إعلان‎ 
النكاح» والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج)؛ لحديث عائشة‎ 
مرفوعاً : «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال» رواه ابن ماجهء‎ 
وحديث : «فصل ما بين الحلال والحرام : الدف. والصوت في النكاح)‎ 
رواه الخمسة, إلا أبا داود. قال الموفق : (للنساء) وفي «الرعاية» (ويكره‎ 
: للرجال) مطلقاًء قال في «الفروع»: وظاهر نصوصه. وكلام الأصحاب‎ 


- المقصود دلالة صريحة» وللمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحصيل بركة الطعام 
أوالشراب بإذن الله. 

)١(‏ مسألة: يستحب للآكل من طعام وللشارب من ماء: أن يدعو لصاحب 
الطعام» والماء بقوله: «جزاك الله خيراً» ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن هذا 
الدعاء يُعتبر مكافئة لصاحب الطعام والماء على صنيعه للمعروف؛ بناء على 
حديث: «من صنع لكم معروفًا فكافئوه» تنبيه: حديث جابر ضعيف - كما 
في الإرواء (54/1)-. 

(0) مسألة: يُستحب للآكل وللشارب أن يبقى شيئًا من الطعامء أو الشرب إذا 
كان يغلب على ظنه وجود أحد يحتاج لهذا الباقي؛ للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه قضاء حاجة ذلك المحتاجء تنبيه: قوله: «ولا سيما إن كان مما 
يُتبرّك بفضلته»» قلت: هذا لا يُسلَّم؛ لأن هذا يؤدّي إلى التبرك بالأولياء 
والصالحين؛ وهذا مما أنكره العلماء المعتد بأقوالهم. أما ما ذكره أبو 
أيوب فهو خاص بالنبي كَل فقط. 
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ل« 4 لم 


التسوية. انتهى» وهو ظاهر النصوص (ولا بأس بالغزل في العرس)؛ لقوله 
علد للأنصار: 


اسكدافح العيان تفيسيو نا 
كم كم قحيو نحييكم 


ولو لا الذهب الأحمر لماحلت بواديكم 
وكان وَل يكره نكاح السر حتى يضرب بدف » ويقال : 


أتيناكمأتيناكم ‏ فحيونا نحييكم 


وواة هيدا شريو الحين فن «المسين”. 
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)١(‏ مسألة: يستحب أن يُعلن ويظهر النكاح بالضرب عليه بالدف» وإظهار 
الأصوات فيه لغرض الفرح والسرورء وهذا للنساء» والرجال» ويستحب أن 
يُسمع أهل العريس» ويُسمع أهل العروس كلامًا ليئًا محببًا يشبه الغزل؛ 
لحديث: «فصل..» حيث دل على استحباب الدف». والصوت في النكاح». 
ولقوله للأنصار: «أتيناكم أتيناكم..» حيث دل على استحباب إسماع بعضهم 
بعضًا بكلام لين شبيه بالغزل» تنبيه: حديث عائشة» وحديث: كان يكره 
نكاح السر...» ضعيفان - كما في الإرواء (/ 0٠‏ و075) - تنبيه آخر: 
قوله: «ويكره للرجال» قلت: لا أعلم من أين أخذت هذا الكراهة للرجال 
مع أن النخصوص السابقة عامة للرجال» وللنساءء ولا يوجد مخصص. 
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باب عشرة النساء 


(يلزم كلاً من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة» 
وكف الأذىء وأن لا يمطله بحقه)؛ لقوله تعالى :وَءَاسْرُوهْنَ بالمعروف» 
[المّسَاء: 19] وقوله : طوطن ِكل الى عَليِنَّ لوف [البَقَرّة: 114] قال 
بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه» وفي حديث : 
«استوصوا بالنساء خيراً» رواه 000 (وحق الزوج عليها أعظم من حقها 
عليه)؛ لقوله تعالى : «#وَلرَجَالٍ عَلْهْنَّ دَرَجَةُ 4 [البثَرَة: 4؟1] وحديث : «لو كنت 
آهرا أحيدا أة بحن لتحي لأمرنكة" البجر اه :أن سمفصد لروجها» روه 
الترمذي”" (وليكن غيوراً من غير إفراط)؛ لحديث جابر بن عتيك 


)١(‏ مسألة: يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف: بأن لا يُقع 
بينهما مماطلة. في الحقوق» وأن يُحسن كل واحد منهما إلى الآخر؛ سواء 
كانا صغيرين» أو كبيرين » وأن يظهر كل واحد منهما للآخر البشاشة 
والطلاقة» والصراحة في الوجهء واللسان» وأن لا يؤذي أحدهما الآخر بأي 
نوع من أنواع الأذى» وأن يسر كل واحد منهما الآخرء وأن يكتم 
عنه الأحزان بقدر استطاعته» وأن يتساعدا في تحمل الهموم» والغموم, 
وحوادث الدهرء وطوارق الزمان؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث أمر الله 
تعالى الأزواج بأن يعاشروا الزوجات بالمعروف». والمعروف هو الذي 
فسّرناه» والأمر هنا يقتضي الوجوب؛ لأنه مطلق» والزوجات مثل الأزواج 
فى ذلك؛ لعدم الفارق فى ذلك» ولحديث: «استوصوا بالنساء خيرا» 
والمعاشرة بالمعروف هوالخير» وقد أ به وهو يقتضي الوجوب؟؛ لأنه 
ظلق: 

() مسألة: حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه؛ إذ يجب أن تراعي 
أحواله.» وظروفه وحاجاته الخاصة,. والعامة أكثر من مراعاته لحقوقها؛ - 
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مرفوعاً : «إن من الغيرة ما يحب الله» ومن الغيرة ما يبغض الله ومن 
الخيلاء ما يحب الله» ومنها ما يبغض الله» فأما الغيرة 0 


فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض الله : فالغيرة في غير الريبة...) 

الصتورت 0 أحمدء وأبو داود» والنسائي''' (وإذا تمٌّ العقد: وجب على 
المرأة أن تُسلّم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة) وأما الأمة مع 
الإطلاق: فلا يجب تسليمها إلا ليلاً» نصّ عليه (يمكن الاستمتاع بها 
كبنت تسع) نصٌّ عليه في رواية أبي الحارث» وذهب في ذلك إلى أن 
النبي» كَلِِ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين ''' (إن لم تشترط دارها) فإن 


- للآية» والحديث المذكورين هنا؛ حيث بيّن أن درجة الزوج في الحقوق 
أعظم من درجتها حتى قرب الأمر من أن تؤمر بالسجود له؛ لعظيم حقه 
عليها بسبب أنه أكرمهاء وأعزهاء وتحمل حمايتهاء وأولادها من كل أذى 
بقدر استطاعته. 

)١(‏ مسألة: يجب على الزوج أن يكون غيورًا بإفراط وتشدّد في ذلك: بأن 
يمنعها من مخالطة الرجال» ومن النظر | 3 ومن تكليمهم ومحادثتهم إذا 
لاحظ عليها بعض التصرفات المريبة» أما إذا لم يلاحظ عليها ذلك: فإنه 
يغار عليها من غير أفراط وتشدّد ولكن يحذر كل الحذر منها؛ لحديث 
جابر هنا؛ حيث إن الغيرة في حال الريبة مما يحبه الله تعالى» ولآن النبي 
يك قد وصف المرأة بأنها ناقصة عقل ودين فيخشى من أن يُحسّن الشيطان 
جد أحنا لهاك تراه و كلعف ودصا. “الطافة الكيرس .وهو الزياية افتقسدن 
بذلك دنياها وآخرتهاء وقد كع ذلك - والعياذ بالله-. 

(؟) مسألة: يجب على المرأة أن تُسلّم نفسها لزوجها إذا تمّ عقد النكاح بينها 
وبين هذا الزوج وطلبها لبيته بشرطين: أولهما : أن تكون حرق ثانيهما : أن 
يمكن الاستمتاع بها كمن بلغت تسع سنين» فأما إن كانت أمة: فلا تُسلّم 
نفسها إلا بالليل فقطء وكذلك من دون التسع لا تسلّم نفسها نفسهنا »:لحديث 
عائشة المذكور هناء وللمصلحة؛ حيث إن الأمة من حق سيدها فى النهار 
لتخدمه؛ والتي أقل من تسع لا يمكن الاستمتاع بها ولا تتحمّل ذلك» - 
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شرطتها: فلها الفسخ إن نقلها عنها؛ للزوم الشرط (ولا يجب عليها 
التسليم إن طلبها وهي محرمة) بحج أو عمرة (أو مريضة» أو صغيرة» أو 
حائضء. ولو قال : لا أطأ)؛ لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بهاء 
ويرجى زوالهاء أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضانء فإن طرأ 
الإحرام» أو المرض»ء أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من 
زوجها مما يباح له منها"") فصل: (وللزوج أن مخمة بزوجته كل وقت» 
0 لقوله تعالى : موكأثوا حَرَكَكم أن شق [البقر: *737] 
قال جابر : من بين يديهاء ومن خلفهاء غير أن لا يأتيها إلا في المأتى» 
متفق عليه. وحديث : (إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح» متفق عليه (ما لم يضرهاء أو يشغلها عن الفرائض)؛ 


-- فاشترط هذان الشرطان؛ لمنع الضرر عن السيدء وعن من دوك تسع. 

)١(‏ فرع: لا يجب على المرأة أن تُسلّم نفسها لزوجها وتذهب لبيته في خمس 
حالات. أولها: إذا كانت قد اشترطت السكن فى بيتهاء فإن نقلها إلى بيته 
فلها فسخ النكاح. ثانيها: إذا كانت محرمة في حجء أو عمرة» ثالثها: إذا 
كانت مريضة. رابعها: إذا كانت صغيرة» دون التسع. خامسها: إذا كانت 
حائضّاء فإن طرأ الإحرام» أو المرض»ء أو الحيض بعد الدخول: فلا تمنع 
نفسهاء فيأتيها في المكان المباح فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراطها 
السكن في بيتها: لزومه عليه» ويلزم من مخالفته: صحة فسخها التكاح منهء 
وللقياس ؛ بيانه: كما لو طلبها تسليم نفسها في نهار رمضان: فلا يجب» 
ولا يجوز أن تسلم نفسهاء فكذلك لا يجب عليها أن تسلم نفسهاء وهي 
محرمةو أو حائض» والجامع: وجود مانع من الاستمتاع بها يُرجى زواله. 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وللمصلحة؛ حيث إن الاستمتاع بها 
وهي مريضة أو صغيرة يلحق الضرر بهاء فدفعًا لذلك لا يجب تسليمها 
تفسهاء أما إن طرأ الإحرام؛ أو المرقية أو الحتمن يعد البعول: فحت 
أن تسلم نفشهاء د ثم يأتيها في الموضع الذي أباحه الشارع؛ قضاء لحاجته. 
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لون 5و من 


لحديث : «لا ضرر ولا ضرار)”'' (ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو 
صوم.ء وهو حاضر إلا بإذنه)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : «لا يحل 
للمرأة أن تصوم وووهينا ناسو اله واكنةه عي علق" (ولم نالا معكاء 
بيدها) كذا قال» وقال في«شرح الإقناع في باب التعزير» : لأنه كتقبيلها”" 
(والسفر بلا إذنها)؛ لأنه لا ولاية لها عليه”*» (ويحرم وطؤها في الدبر) في 


)1١(‏ مسألة: يباح للزوج أن يستمتع بزوجته في كل وقت». وفي أي حالة وصفة 
كانت إذا لم يضرها ذلك» أو يشغلها عن فرضء. كأحد الصلوات الخمس» 
أو صوم رمضانء أو نحو ذلك؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث أطلق في موضع 
الإتيان والاستمتاع. لكن لا يطأ إلا في موضع الوطءء كما فسر جابر 
الآية» وتفسير الصحابي حجة. ولحديث: (إذا بانت...» حيث حرم على 
المرأة أن تترك فراش زوجها إذا أراد الاستمتاع بها؛ إذ رتب على الترك 
العقاب باللعن» ولا يعاقب إلا من فعل محرمّاء أو ترك واجبّاء وهذا يلزم 
منه: وجوب تسليمها نفسها لزوجها ليستمتع بها» ولحديث: «لا ضرر ولا 
ضرارا»؛ حيث نهى عن إلحاق الضرر بالآخرين» وهذا عام»ء فيشمل ما 
نحن فيه والنهي هنا يقتضي التحريم» والفسادء أي: إن كان الاستمتاع يضر 
بهاء أو يشغلها عن فرض: فلا يجوز للزوج فعله 

(؟) فرع: يحرم على الزوجة أن تصومء أو تصلي تطوعًا وزوجها حاضر عندها 
إلا إذا أذن بذلك؛ لحديث أبي هريرة؛ حيث حرم الصوم عليها أثناء حضرة 
الزوج عندهاء وتلحق الصلاة تطوعاً وغيرها من أنواع التطوع؛ لعدم الفارق» 
وللمصلحة؛ حيث إن جميع الوقت للزوج - عدا أوقات الفرائض - فإذا أشغلت 
هذا الوقت بالطاعات : تضرر الزوج.» فيدفع الضرر بهذا الحكم. 

فر مسألة : يُباح للزوج أن يخرج منيه بواسطة ملامسة يدها ؛ لعموم قوله تعالى : : «كأنوا 

ين شِمْمٌ4 [البَقَرَة : 777]» وللقياس» نياته* كما أنه لو قثلها وأخرج المني 
سات فكذلك الحال هناء والجامع : ملامسة بشرتها في كل. 

(5) مسألة: يباح للزوج أن يسافر بلا إذنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها لا 
ولاية لها عليه: إباحة ذلك» والراجح: التفصيل وهو: إن كان سفره قصيرًا 
كسفر الحج في هذه العصور الأخيرة ونحوه: فلا بأسء أما إن كان - 
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نك 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم؛ لحديث :(إن الله لا 
يستحى من الحق» لا تأتوا النساء فى أعجازهن» رواه ابن 00 (ونحو 
الحيض) يحرم وطؤها فيه إجماعاً؛ لقوله تعالى : لعلو ايسآ فى 
الي ولا فوشن حي يطهِرنَ # [البَقَرَة: ١؟١]‏ الآية. وحديث أب هريرة 
مرفوعاً : (من أن اها أو امرأةً في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد 
يكلا رواه الأثرم”” (وعزله عنها بلا إذنها) نصّ عليه. وهو : أن ينزل الماء 
الاستمتاع» وعن ابن عمر : «نهى رسول الله كل أن يعزل عن الحرّة إلا 
بإذتها»رواة أحمد وان تماجة” '" (ويكره أنتيفئليا أ ياشرها غنت الناسن)؛ 


- سفره طويلاء كأكثر من ذلك: فلا يُباح؛ للمصلحة؛ حيث إن سفره القصير 
لا يلحق الضرر بها عادة» بيخلاف سفره الطويل فيلحق الضرر بها؛ إذ 
تحتاج الزوجة لرعاية» وعناية» ومراعاة» ونحو ذلك مما هو معروف. 

)١(‏ مسألة: يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في الدبر؛ للحديث المذكور هنا؛ 
حيث نهى النبي كله عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم؛ لأنه مطلق» هو قول 
علماء الصحابة ولحديث أبى هريرة الآتى؛ حيث وصف من أتى دبر امرأته 
بأنه كافر» .هذا يلزم منه تحريم ذللقة. ' 

(0) مسألة: يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي في حالة الحيض؛ للآية 
المذكورة هنا؛ حيث أمر باعتزال النساء فى الحيضء والأمر هنا مطلق». 
فيقتضي الوجوب؛ وترك الواجب حرام» ونهى فيها عن قربانهن إلا بعد أن 
يطهرنء والنهي هنا مطلق» فيقتضي التحريم» ولحديث أبي هريرة؛ حيث 
وصف من أتى النساء في حالة الحيض بالكفرء وهذا يلزم منه: تحريم ذلك. 

(0) مسألة: يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بعد أن تأذن له 
بذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع وحرمان الزوجة من النسل» أو 
تقليله مع إرادتها له» ومنعها من مزاولة حقها في الجماع؛ تنبيه: حديث ابن 
عمر ضعيف - كما في الإرواء (0/ )7٠١‏ - فائدة: المراد ب«العزل»: أن ينزل 
الزوج المني خارج فرجها. 
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لوز مو "م 


لأنه دناءة”'' (أو يكثر الكلام حال الجماع)؛ قياساً على التخلَّيء 
ولحديث : «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء؛ فإنه منه يكون الخرس 
والفأفأة» رواه أبو حفص”"'» وكره الوطء متجرّدين؛ لحديث : «إذا أتى 
أحدكم أهله فليستترء ولا يتجرد تجرد العيرين» رواه ابن ماجه”"» ويكره 
بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقلء. قال أحمد : كانوا يكرهون 
الوجس» وهو : الصوت الخفي”*'» وكره نزعه قبل فراغها؛ لحديث أنس 


)١(‏ مسألة: يكره أن يقبّل الزوج زوجتهء أو يباشرها عند الناس؛ للمصلحة؛ 
حيث إن ذلك فيه من الدناءة ما يترفع عنه ذوو الهيئات» والراجج: أنه تحرم 
مباشرتها أمام الناس؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مباشرتها انكشاف عورتهما 
لهمء وهذا حرام بالإجماع» وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. 

(0) مسألة: يكره أن يكثر الزوج الكلام في حال مجامعته لزوجته؛ للقياس؛ 
بيانه: كما أنه يكره الكلام حال قضاء حاجته» فكذلك يكره كثرة الكلام في 
حال المجامعة» والجامع: أن كا نوين “فيد فقا ء"شناحة ننه رو تيه : 
حديث: ١لا‏ تكثروا الكلام.. .» منكر - كما في الإرواء (1/ .-)1/1-1/١‏ 

(0) مسألة: يكره للزوج أن 3 زوجته وهما متجردين وعاريين من الثياب؛ 
لحديث: (إذا أتى حك .؛ حيث نهى عن التجرد وهما في تلك 
الحالة». والنهي يقتضي الكراهة,. والراجح: أن ذلك لا يكره؛ 
للاستصحاب؛ حيث إن الأهد[: فى الأشياء د فنعمل بذلك اللأصل 
حتى يرد ما يغيره» ولم يوجد ما يغيره» والحديث المستدل به على الكراهة 
ضعيف - كما في الإرواء (17/ 9/1)-. 

(5) مسألة: يكره للزوج أن يجامع زوجته في حال رؤية أو سماع أحد لهما؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك رقع الحرج لهماء ولمن سمعهماء أو راهماء 
تنبيه: قوله: «.. بحيث يراه أو بسمعه غير طفل لا يعقل» هذا يدل على 
جواز جماعهما مع حضور غيرهما من العقلاء مع الكراهة» قلت: هذا لا 
يُسلّم مطلقًا؛ ؛ لأن هذا محرم بالإجماع؛ للتلازم؛حيث يلزم من جماعهما 
انكشاف عورتهما أمام الآخرين» وستر العورة واجبء. فيكون كشفها حرام. 
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مرفوعاً» وفيه :ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» رواه 
أحمد وأبو حفص”'' (أو يُحدّثًا بما جرى بينهما)؛ لنهيه ككلة» عنه رواه أبو 
داود وغيره”" (ويسن أن اي قبل الجماع)؛ لتنهض شهوتهاء وتنال من 
لذة الجماع مثل ما يناله”" (وأن يغطي رأسه) عند الجماع» وعند الخلاءء 
قال في«الفروع»: ذكره جماعة”* (وأن لا يستقبل القبلة) عند الجماع؛ لأن 
عمرو بن حزمء وعطاء كرها ذلكء» قاله في «الشرح»”' (وأن يقول عند 
الوطء : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا» قال 
عطاء في قوله تعالى : «إوَقَرَموا أ لشي 4 [البَقر: : 57] هي: التسمية عند 


)١(‏ مسألة: يكره للزوج أن يخرج ذكره من فرج المرأة قبل أن تفرغ هي؛ 
للمصلحة. حيث إن ذلك فيه إحصان لها وإشباع لهالقضاء حاجتهاء تنبيه: 
حديث أنس ضعيف - كما فى الإرواء )7١/17(‏ - 

(0) مسألة: يكره للزوجين أن يُحدثًا الآخرين بما جرى بينهما من 
وطءء وملاعبة» وملاطفة» وأنس» وراحة بال» واستئناس» ونحو ذلك؛ 
لأن النبي كله قد نهى عن ذلك؛ لما فيه من كشف ما ستره الله تعلى 
عليهما. 

9) مسألة: يستحب أن يقوم الزوج بملاعبة زوجته» وهي كذلك قبل أن يبدء 
بالجماع؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يتسبّب في تحريك الشهوة لديهماء 
فيكون الجماع أيسر عليهما. 

(5) مسألة: يستحب للزوج أن يغطي رأسه في حال جماعه لزوجته» والراجح 
أن هذا لا يُستحب؛ للمصلحة؛ حيث إن تغطيته لرأسه قد يعيق تنفسه. وهذا 
يلحق الضرر بهء وأما ما قاله المصنف: فلا دليل عليه» وما لا دليل عليه 
لا يعتبر: فرع: لا يستحب تغطية الراس عند قضاء المسلم حاجته - كما 
زعم المصنف -؛ لما قلناه من المصلحة. 

(0) مسألة: يكره استقبال القبلة عند الجماع؛ للقياس » بيانه : كما يكره استقبال 
القبلة عند قضاء الحاجة» فكذلك الحال هناء والجامع : أن كلاً منهما فيه 
إزالة شيء مستقذرء تنبيه: لا يحتج بأقوال التابعين كعطاء ونحوه. 
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وز ٠٠١‏ ”م 


الجماع» وعن ابن عباس مرفوعاً : «لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فولد بينهما 
ولد: لم يضره الشيطان أبداً» متفق عليه" (وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها 
للزوج بعد فراغه من الجماع)؛ ليمسح بهاء وهو مروي عن عائشة'") 
فصل : (وليس عليها خدمة زوجها في عجن. وخبزء وطبخ ونحوه) نص 
عليه؛ لأن المعقود عليه منفعة البضع؛ فلا يملك غيره من منافعها (لكن 
الأولى لها فعل ما جرت به العادة) وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف 
من مثلها لمثله» وفي حديث عائشة مرفوعاً : «ولو أن رجلاً أمر امرأته أن 
تنقل من جبل أحمرء إلى جبل أسودء ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء 
لكان نولها أن تفعل» رواه أحمد وابن ماجه”" (وله أن يلزمها بغسل 
نجاسة عليهاء وبالغسل من الحيضء. والنفاس والجنابة) واجتناب 


)١(‏ مسألة: يستحب أن يقول الزوج عند إرادته للجماع والوطء: «بسم الله) 
اللهم جنبنا الشيطان». وجنب الشيطان ما رزقتنا»؛ لحديث ابن عباس 
المذكور هنا؛ حيث حث النبى يَِةِ على قول ذلك» وللمصلحة؛ حيث 
إن ذلك يبعد الشيطان عن المولود إذا كُتب في هذا الجماع شيء من 
الحم 

(0) مسألة: يُستحب أن تقوم الزوجة بعد الجماع بمناولة زوجها خرقة» أو 
منديلاً ليمسح به الرطوبات التي تعلق به بعد فراغه من الجماع؛ 
للمصلحة ؛ حيث إن ذلك يمنع من تلطخ ثيابه بها. 

0) مسألة: لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها من طبخء أو قظيف ار 
نحو ذلك». لكن يستحب أن تخدمه بما يسّره بالمعروف؛ للتلازم؛ حيث إن 
كون المعقود عليه هو استحلال البضع له فقط يلزم منه: عدم وجوب 
خدمتها لهء وللمصلحة؛ حيث إن مما يديم العشرة» والألفة. والمحبة بين 
الزروجين: لل يد حديث عائشة ضعيف - كما 
في الإرواء (9/7/7) - 
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الس رداك ذا كا رع قلت زو عسل ما يناف نين ظادر: تر فال 
القاضي : رواية واحدة؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع”'' (ويحرم عليها 
الخروج بلا إذنه» ولو لموت أبيها)؛ لحديث أنس: أن رجلا سافر» ومنع 
زوجته من الخروج» فمرض أبوها : فاستأذنت رسول الله كَلِِ في حضور 
جنازته» فقال لها : «اتقي الله ولا تخالفي زوجك)». فأوحى الله إليه : 
«أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها» رواه ابن بطة في «أحكام النساءاء 
وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من 
أمهاء إلا أن يأذن لها”". ويستحب إذنه لها في عيادتهماء وشهود 
جنازتهماء لما فيه من صلة الرحم» والمعاشرة بالمعروف. ومنعها يؤدي 
إلى النفورء ويغري بالعقوق”" (لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها) التي 
لا بنّ لها منها؛ للضرورة”*؟ (ولا يملك منعها من كلام أبويهاء ولا منعهما 


)١(‏ مسألة: يجب على الزوجة أن تغسل جميع النجاسات من بدنهاء وأن تغتسل 
من الحيضء. والنفاس. والجنابة» واجتناب المحرمات» وأن تزيل كل ما 
يستقذر من ظفرء أو شعرء ونحوهما إذا أمرها زوجها بذلك؛ للتلازم؛ 
حيث إن من حق الزوج أن يستمتع بزوجته فيلزم ما ذكرناه؛ لإكمال هذا 
الاستمتاع؛ لإحصان نفسه. 

(؟) مسألة: يحرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها إذا منعها زوجها من 
ذلك إلا إذا أذن: سواء كان الخروج لوالديهاء أو لغيرهما؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون حقوق الزوج مقدمة على حقوق غيره: حرمة خروجها من بيته 
إلا بإذنه» تنبيه: حديث أنس ضعيف - كما في الإرواء (9/1/7) - 

(9) فرع: يستحب للزوج أن يأذن لزوجته بأن تقوم بزيارة والديهاء وشهود 
جنازتهما؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه صلة للرحمء والمعاشرة والألفة 
بالمعروف» بخلاف منعها فقد يؤدي إلى النفورء وبعد كل واحد عن الآخر. 

(5) فرع ثان: إذا وُجدت مصلحة ضرورية كقضاء حوائجها التي لا يمكن أن 
تعيش بدونهاء أو تتضرر بتركها: فيباح لها أن تخرج وإن لم يأذن زوجها؛ 
للمصلحة الضرورية كما سبق. 
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من زيارتها)؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (ما لم يخف منهما 
الضرر) فله المنع؛ دفعاً للضرر”'' (ولا يلزمها طاعة أبويها) في فراقه 
ومخالفته (بل طاعة زوجها أحق)؛ لوجوبها عليها”' فصل: (ويلزمه أن 
يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع) ليال» إن لم يكن له عذرء لقوله كلل 
لعبد الله بن عمرو: «إن لزوجك عليك حقاً» متفق عليه. وروى الشعبي أن 
كعب بن سوار كان جالساً عند عمر بن الخطاب» فجاءت امرأة فقالت : 
يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. والله إنه ليبيت ليله 
قائماًء ويظل نهاره صائمأًء فاستغفر لهاء وأثتى عليهاء واستحيت المرأة» 
وقامت راجعة. فقال كعب : يا أمير المؤمنين : هلا أعديت المرأة على 
زوجها فلقد أبلغت إليك في الشكوىء فقال لكعب : اقض بينهماء فإنك 
فهمت من أمرها ما لم أفهمء قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث 
نسوة هي رابعتهن. فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» 


)١(‏ فرع ثالث: إذا لم يخف الزوج من والدي زوجته من أن يفسداها عليه: فلا 
يحق له أن يمنعها من تكليمهماء ولا منعهما من زيارتهاء أما إذ خاف من 
ذلك: فيحق له أن يمنع ذلك كله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم خوفه ذلك؛ 
عدم جواز منعهما من ذلك» ويلزم من خوفه من الضرر: جواز منعهما من 
ذلك؛ لكون الحق له» وأصل ذلك المصلحة من دفع الضرر عنه. 

(؟) فرع رابع: إذا أمر والدا الزوجة» أو أحدهما بفراق زوجهاء أو مخالفته في 
أي شيء: فلا يجوز لها أن تطيعهما في ذلك» بل تطيع زوجهاء وتلحق به؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب طاعة زوجها عليها بعد زواجها: أن لا تطيع 
غيره» وللمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الألفة بينها وبين زوجهاء وتكثير 
النسل» وإنشاء بيت تعمره المحبة» والأسرة المترابطة» بخلاف ما لو أمر 
أحد أبويها تلك الزوجة بفراقه : فإن ذلك سيتسبّب في تشتيتهاء وأولادهاء 
وهدم بيت قائم» وكم من امرأة ندمت ندمًا عظيمًا لما أطاعت أباهاء أو 
أمها في فراق زوجها. 
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فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخرء اذهب فأنت قاض 
على البصرة وفي لفظ : نعم القاضي أنت رواه سعيد. وهذه قضية اشتهرت 
فلم تنكر »فكانت إجماعاً”'' (والأمة ليلة من سبع)؛ لأن أكثر ما يمكنه 
جمعه معها ثلاث حرائرء لهن ستء. ولها السابعة» والصحيح : أن لها 
ليلة من ثمان: نصف ما للحرة؛ لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف» 
وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجبء فتعيّن ما ذكرناء قاله 
في «الكافي)”" (وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر) وطلبته؛ لأن الله 
تعالى قدّر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي» فكذلك في حق غيره؛ لأن 
اليمين لا توجب ما حلف عليه» فدل أن الوطء واجب بدونها (فإن أبى) 
الوطء أو البيتوتة الواجبين: (فرق الحاكم بينهما إن طلبت) نص عليه في 
رواية ابن منصورء في رجل تزوج امرأة» ولم يدخل بهاء يقول : غداً 
أدقل وهنا غدا ادل بها إلى شهوة عل يجبر غلى الول ؟ قال 
أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بهاء وإلا فرق بينهماء فجعله كالمؤلي» 
ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه”" (وإن سافر فوق 


)١(‏ مسألة: إذا طالبت زوجة حرة زوجها أن يبيت عندها ليلة: فيجب عليه أن 
يبيت ليلة واحدة من أربع ليال والباقي له؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ حيث إنه يَلِ بين أن لزوجته عليه حقًا بأن ينام عندها؛ ولحديث 
كعب بن سوار؛ حيث قضى بحضرة عمر بأن يجعل ليلة من أربع ليال ينام 
فيها عند زوجته» والباقي يجعلها للعبادة» فاتفق على ذلك. 

إفة فرع: تحب أن بيت عند زوجكئه الأمة ليلة من سبع ليالي ؛ للتلازم؛ حيث إن 
كون أكثر ما يمكنه جمعه معها من الزوجات الحرائر ثلاث لكل واحدة 
ليلتان» وللأمة نصف الحرة ليلة واحدة - فيلزم على ذلك أن تكون ليالي 
الحرائر الثلاث: ست ليال» وأن تكون للأمة السابعة. 

(9) مسألة: يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرّة في كل أربعة أشهر - وهو يعتبر 
ثلث سنة -» إذا قدرء وطالبته الزوجة بالوطء»ء فإن امتنع ولم يطأ: - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


لو ٠١:‏ ل" 


نصف سنة في غير أمر واجب) كحجء وغزو واجبين» (أو طلب رزق 
يحتاج إليه وطلبت قدومه: لزمه) فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها؛ لما 

تقدم''' (ويح يجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت) قال في «الشرح»: 
ولا نعلم خلافاً في وجوب التسوية بين الزوجات في القسمء انتهى» 
لقوله تعالى : فأوَعَاسْروهُنَ بالْمَعْروفِ» [النّسَاء: 19] وزيادة إحداهن في 
القسم ميلء» وعن أبي هريرة مرفرعاً: «من كان له امرأتان» فمال 
إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشقه مائل» وعن عائشة: «كان رسول الله 
يه يقسم بيننا فيعدل»» ثم يقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما لا أملك رواهما» أبو داود”' (ويكون ليلة » وليلة)؛ لفعله 


- فإن الحاكم يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك؛ للقياس بيانه: كما أن 
المؤلي يُمهل أربعة أشهر فكذلك الزوج هناء وللتلازم؛ حيث يلزم من 
وجود الاختلاف في ذلك: أن يحتاج إلى حكم حاكم؛ لتقريره. 

)١(‏ مسألة: إذا طلبت الزوجة قدوم ورجوع زوجها بعد غياب فوق نصف عام 
لغير شيء واجب - كحج أو جهادء أو طلب رزق غير واجب: فيجب عليه 
أن يقدم ويرجع إليهاء فإن امتنع عن الرجوع لغير عذر: فإن الحاكم يفرق 
بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك؛ لما تقدم في المسألة السابقة من القياس»؟ 
والتلازم فرع: إن كان سفره لأمر واجب كحج واجبء أو جهاد واجب» 
أو طلب رزق محتاج إليه: فلا يجب عليه الرجوع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون الحج» والجهاد»ء وطلب الرزق الواجب آكد من حقها عليه. أن لا 
يجب الرجوع إليها إذا طلبت ذلك. 

(؟) مسألة: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم فيقيم عند كل 
واحدة نفس الوقت الذي بقيمه عند الأخرى» دون زيادة أو نقصان؛ للآية؛ 
حيث إن الله قد أمر بالمعاشرة بالمعروف». والأمر يقتضي الوجوب» ومن 
حسن المعاشرة: العدل في القسم بين زوجاته. وعدم التفريق بينهن في 
ذلك؛ لكون ذلك ميل وجور محرمء ولحديث أبي هريرة؛ حيث عاقب من 
مال إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى في القسم بأنه سيأتي يوم القيامة - 
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سلمة: «فإن شعت للك ميف الات ؛ رواه | من وفعلل 7 وعماد 
لقي الليل» إلا لمن معيشته بالليل» كحارس» والتهان يدخل تبعاً؛ لأن 


سودة وهبت يومها لعائشة متفق علية. وقالت عائشة : قبض رسول اللّه 


لاه * : م ا 629 كاه 5 - 
يك في بيتي» وفي يومي» وإنما قبض نهارا '. ولزوجة أمة مع حرة» ليلة 
من ثلاث ليال » رواه الدارقطني عن علي» واحتج به أحمد”*“» وقال ابن 


إفة 


إفرة 


40 


وشقه مائل» وهذا يدل على تحريم ذلك؛ لأنه لا يعاقب إلا على فعل 
محرمء أو ترك واجبء وترك الحرام واجب» فوجب العدل بينهن في 
ذلك» تنبيه : حديث عائشة ضعيف - كما فى الإرواء (ا/ )487-48١‏ -. 

فرع: طريقة القسم بين الزوجات» أن يبيت ليلة عند فلانة» ثم يبيت الليلة 
الثانية عند الأخرى. وهكذا؛ لأن النبى تَكِْةَ كان يفعل ذلك. 

فرع ثان: إذا اتفق الزوج مع نسائه بأن يبيت ليلتين عند فلانة» وليلتين عند 
الأخرى وهكذاء وتراضوا على ذلك: فإن هذا جائز؛ لحديث أم سلمة 
المذكور هنا؛ حيث يلزم منه: أنه إن جلس عند أم سلمة سبعة أيام» فإنه 
يجلس عند كل واحدة من نسائه سبعة أيام» وللتلازم؛ حيث يلزم من كون 
ذلك حقًا لهن فقط: جوازه. 

فرع ثالث: القسم يعتبر في الليل فقطء والنهار يدخل تبعّاء فيقول: «هذه 
ليلة فلانة» وهو يقصد أربعًا وعشرين ساعة» فيدخل النهار تبعًا لليل» يقول: 
«هذا يوم فلانة» وهو يقصد أربعًا وعشرين ساعة» والمقصود الليل؛ لحديث 
سودة بنت زمعة» وحديث عائشة المذكورين هنا فرع: إذا كانت معيشة 
الزوج يقتضي عمله في الليل» كالحارس مثلاً : فإنه يقسم لها بالنهار؛ 
للمصلحة المذكورة هنا. 

فرع رابع: إذا تزوج رجل أمة مع زوجته الحرة: فإنه يبيت عند الحرة 
ليلتين» ويبيت عند الأمة ليلة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأمة لها 
نصف الحرة من الأحكام: أن يبيت عندها ليلة» ويبيت عند الحرة ضعفها - 
وهما ليلتان - تنبيه : أثر علي ضعيف - كما في الإرواء (85/7) -. 
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#1٠١١ ل#«)6‎ 


المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم: أن القسّم بين المسلمة 
والذمية سواء”'' (ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة): 
كأن تكون منزولاً بهاء فيريد أن يحضرهاء أو توصي إليه (وفي نهارها إلا 
لحاجة) كعيادة» وسؤال عن أمر يحتاج إليه”"؟» فإن لم يلبث» لم يقض؛ 
لأنه زمن يسير (وإن لبثء أو جامع: لزمه القضاء): بأن يدخل على 
المظلومة فى ليلة الأخرى» فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك 
اللجنة أن بحاسا إن كان جامع ليعدل بينهماء وليس عليه قضاء قبلة 
ونحوها؛ لقول عائشة : «كان رسول الله يه يدحل علي في يوم غيرى» 
فينال مني كل شيء إلا الجماع»”" (وإن طلّق واحدة وقت نوبتها: 5 


)١(‏ فرع خامس: إذا تزوج رجل زوجتين حرتين: فإنه يبيت عند كل واحدة ليلة: 
سواء كانتا مسلمتين, أو كافرتين - من أهل الكتاب -» أو مسلمة وكافرة؛ 
لحديث أبى هريرة: «من كان له امرأتان..» - السابق -؛ حيث أطلق فى 
المرأتين» وهذا الإطلاق يقتضي حمل اللفظ على ما ذكرناه. 1 

(0) مسألة: يحرم على الزوج أن يدخل على زوجة في وقت نوبة الأخرى: 
سواء كان ذلك في ليلتهاء أو يومها إلا لضرورة أو حاجة كأن يريد أن 
يحضر وفاتهاء أو تريد أن توصي إليهء أو يعودها عند مرضهاء أو يريد 
قضاء حاجة ماسّة؛ للتلازم؛ حيث إن ليلة ويوم زوجة يعتبر من حقوقها 
فيلزم تحريم وضعه لأخرى كمن يأخذ مال واحدة ويعطيه لأخرى. 

فرع: إذا دحل الزوج على زوجة في يوم وليلة الزوجة الأخرى». ولبث 
عندهاء أو جامع: فيجب عليه القضاءء أي: إذا دخل على زينب في يوم 
وليلة خديجة ولبث عندها مدة من الزمن: فيجب عليه أن يلبث عند خديجة في 
يوم وليلة زينب نفس المدّة التي لبثها وجلسها عند زينب» وإن جامع زينب في 
يوم وليلة خديجة: فيجب عليه أن يجامع خديجة في يوم وليلة زينب وهكذاء 
فإن رآى زوجة في غير يومها ولم يلبث عندهاء أو قبلها فقط: فلا يجب عليه 
القضاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب العدل بين الزوجات: القضاء إذا 
لبث» أو جامعء ولا يلزم القضاء إن لم يلبث أو قبل فقط لقلّة زمنه. 
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لأنه تسبّب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسّْم (ويقضيها متى نكحها)؛ 
لتمكنه من إيفائها حقهاء كالمعسر بالدَّين إذا أيسر''' (ولا يجب أن يُسرّي 
بينهن في الوطءء ودواعيه) لا نعلم فيه خلافاًء قاله في «الشرح»؛ لأن 
الداعي إليه الشهوة والمحبة» ولا سبيل إلى التسوية في ذلك. قال تعالى : 
تاو مَنْعَنِئًا أن وذ :1 انق وق عضيف #"(انتماء:835 فال ابن 
عباس : في الحب والجماعء وقال كل : «اللهم هذا قسمي فيما أملكء» فلا 
تلمني فيما لا أملك» (ولا في النفقة والكسوة؛ حيث قام بالواجب» وإن 
أمكنه ذلك) وفعلهء (كان حسناً)؛ لأنه أكمل”"' فصل: (وإذا تزوج بكراً 
أقام عندها سبعاء وثيبا ثلاثاء ثم يعود إلى القسم بينهن) وتصير الجديدة 


)١(‏ مسألة: إذا طلّق زوج إحدى زوجاته في يومها: فإنه يأثم» فإن راجعها: فإنه 
يقضي ذلك: بأن يجعل لها يومين عند إرجاعها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
إبطال حقها بطلاقها: أن يأثم» ويلزم من تمكنه من إيفائها حقها إليها: أن 
يقضى ذلك الحق. 

(0) مسألة: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الواجبات التي يقدر على 
فعلها: فيُسوّي بينهن فيما يجب عليه تجاه كل واحدة كالسكن, والنفقة» 
والكسوة» أما غير ذلك مما يصعب على الزوج التسوية بينهن فيه كالجماع 
والمحبة» ودواعيهماء وكون كل واحدة مثل الأخرى تمامًا في النفقة» 
والكسوة» والسيكن # قلا قتعي السوية تكين فيه وإن امكنة :ذلك :فهو 
حسن ؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث نفى الله تعالى الاستطاعة على العدل بين 
النساء مهما حرص الزوج على ذلك؛ وهو عام في الجماع: والمحبة - كما 
قال ابن عباس - ويعم أيضًا صعوبة التسوية في النفقة» والكسوة» والسكن» 
وللتلازم ؛ حيث يلزم من كون الداعي للجماع والمحبة الشهوة: عدم القدرة 
على التسوية فيهما؛ لأن ذلك من الله تعالى» وللمصلحة؛ حيث إنه يشق 
مشقة عظيمة أن تكون كل واحدة مثل الأخرى في النفقة» والكسوة» 
والشكن تهات تنقطت السرية"هنا؛ لأن المشفة جلت العرسين ثليه 
حديث: «اللهم هذا قسمي..) ضعيف - كما سبق ذكره -. 
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#زام١٠‏ "م 


آخرهن نوبة؛ لحديث أبي قلابة عن أنس قال : «من السنة إذا تزوج البكر 
على الثيب» أقام عندها سبعاً. وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً» 
ثم قسم) قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسأ رفعه إلى النبي مَل 
أخرجاء”'' (وله تأديبهن على ترك الفرائض) قال أحمد : أخشى أن لا 
يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي. ولا تغتسل من الجنابة» ولا 
تتعلم القرآن. وعن معاذ مرفوعا : «أنفق على عيالك من طولكء» ولا ترفع 
عنهم عصاك أذيا : وأخفهم في الله») رواه اعد اند ومن ص0 : 
وعظها) أي خوّفها الله عز وجل» وذكر لها ما أوجب عليها من الحق»ء 
والطاعة. وما يلحقها بالمخالفة من الإثم» وسقوط النفقة» والكسوة. وما 
أ 0 
داح نامرع وضربها؛ لقوله تعالى : ظوَالق اود شوش تورك 


- رورم 


وَأَهَْجَرَُوهن ف َلْمَصَاجِع تمرك [التسَاء + عس40) (فإن ارك هجرها في 


)١(‏ مسألة: إذا كان عند الرجل زوجة» ثم تزوج عليها زوجة أخرى بكرًا: 
فيجب أن يقيم عندها سبعة أيام بليالهاء ثم يعود للقسْم بينهماء وإذا تزوج 
عليها زوجة أخرى ثيبًا :فيجب ن يقيم عندها ثلاثة ئة أيام بلياليهاء توببعود 
للقسم بينهماء ويجعل الزوجة الثانية هي آخرهما نوبة» وهكذا؛ لحديث أي 
قلابة» وأنس؛ حيث إن النبي كَكِةِ كان يفعل ذلك؛ لأن الصحابي إذا قال: 
«من السنة كذا» فإنه يحكم عليه بالرفع. 

(0) مسألة: من حق الزوج أن يؤدُّب ويعاقب أيّ زوجة له إذا تركت الصلاة» أو 
الصومء. أو أي فرض من فرائض الله. أو فعلت بعض المنكرات؛ لحديث 
معاذ؛ حيث نهى كَكِْهِ عن رفع الضرب بالعصا عن أي واحد من العيال - 
ومنهم الزوجات -., والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق. وترك الحرام واجب. 

(6) فرع: إذا تركت الزوجة شيئًا من الفرائضء أو الواجبات وعصته: فعلى 
زوجها تأديبها ومعاقبتهاء وعليه أن يسلك في ذلك ثلاث حالات مرتّبة تبة على 
ععه الشدة كحاتيلن : 

69 الآولى سوق الات انث واه الروحة عبد عسياتيا اوعرة اوت 
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ال 


المضجع ما شاء) ما دامت كذلكء قال ابن عباس : «لا تضاجعها في 
فراشك»» وقد هجر النبي يكل نساءه» فلم يدخل عليهن شهراً» متفق عليه 
(وفي الكلام ثلاثة أيام فقط)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا :١لا‏ يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» متفق عليه( (فإن أصرَّت: ضربها ضرباً 
غير شديد)؛ لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه : «فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح» الحديث رواه ابن 
ماجهء والترمذي» وصححه. قال تثعلب : غير مبرح» أي : غير شديد» 
وفي حديث : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يضاجعها في آخر 
اليوم» (بعشرة أسواطء لا فوقها)؛ لحديث: «لا يجلد أحدكم فوق عشرة 
أسواط. إلا في حد من حدود الله تعالى» مثفق غليه”"؟. ويجتنب: الواجه 


- أن يعظهاء وينصحهاء ويذكرها ما يجب عليهاء ولها من الحقوق» ومن 
ذلك طاعة الزوجء وأنه مقدم على طاعة الوالدين» ويُّبِيِّن لها أنها إن 
استمرت بالعصيان: فإنه سيمنع عنها النفقة والكسوة ونحو ذلك؛ للآية؛ 
حيث أمر الله تعالى بالموعظة عند معصية المرأة لزوجها ونشوزها. 

)١(‏ الثانية - من حالات تأديب ومعاقبة الزوجة عند عصيانها ونشوزها -: أن 
يهجرها في الفراش» والمضجع» » فلا ينام معهاء ولا يجامها 07 استمرارها 
في العصيانء ولا يكلمها ثلاثة أيام؛ للآية السابقة؛ حيث أمر تعالى 
بهجرهن.ء والمراد ب«الهجرا): ترك مضاجعتها في الفراش - كما قال ابن 
عباس -؛ ولأن النبي كه قد فعل ذلك شهرّاء ولحديث أبي هريرة؛ حيث 
حرم الهجران في الكلام فوق ثلاثة أيام» وهو ا نحن فيه» ودل 
بمفهوم العدد على جواز الهجران في الكلام مدة ثلاثة أيام فقط 

(؟) الثالثة - من حالات تأديب ومعاقبة الزوجة عند عصيانها 500 أن 
يضربها ضربًا غير شديد بعشرة ة أسواط أو عكر عرات» ولا يزيد على ذلك» 
وذلك إذا لم ينفع معها الهجر؛ للآية السابقة: ولحديث عمرو بن 
الأحوص؛ حيث أمر الشارع بضرب الزوجة عند نشوزهاء وعصيانها. - 
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ل 

والمواضع المخوفة والمستحسنة؛ لأن القصد: التأديب, لا الإتلاف» 
ولقوله كَلْهِ : «ولا تضرب الوجهء ولا تُقبّح» ولا تهجر إلا في البيت» 
روأه أتحهة وأبو سه وقال أحمد فى الرجل يضرب امرأته : لا ينبعى 
لحل أن يسأله: ولا أبوها: لم يضربها ؟ للخبرء رواه أبو داود”" (ويُمنع 
من ذلك إن كان مانعاً لحقها) حتى يُوفيه ؛ لأنه يكون ظالماً بطلبه حقه مع 
فعة دي 
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- والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» والمراد ب١غير‏ المبرح»: غير الغننيو جح كينا 
قال كثير من أهل للغة - يؤيده حديث: «لا يجلد أحدكم امرأته...» حيث 
نهى أن يجلد الرجل امرأته كما يجلد العبدء مارم قم دلت حور تخفيف 
جلد المرأة إذا عصت بخلاف العبد إذا عصى» ولحديث: «لا يجلد أحدكم 
فوق عشرة أسواط. ..» حيث دل مفهوم العدد منه على أن أقصى ما تجلد 
المرأة عند عصيانها ونشوزها عشرة أسواط فقطء ولا يزاد على ذلك. 

)١(‏ فرع ثان: إذا أراد الزوج ضرب زوجته لعصيانها ونشوزها فيحرم عليه أن 
يضرب وجهها ورأسها ومواضعها المستحسنة؛ لحديث: «ولا تضرب 
الوجه..»؛ حيث نهى عن ضرب الوجه. والنهي يقتضي التحريم؛ لأنه 
مطلق» ويلحق الرأس وغيره بالوجه في عدم ضربه» لعدم الفارق. 

(؟) فرع ثالث: لا يجوز لأي أحد أن يسأل الزوج عن سبب ضربه ومعاقبته 
لزوجته؛ للمصلحة؛ حيث إن الزوجين أعلم بأسرارهماء وسؤال ذلك 
السائل يريد كشفه شىء قد ستره الل وهذا لا يحون تميه: تحديث :ذلا 
يسأل الرجل...» ضعيف - كما في الإرواء (17/ 944)-. 

زفرة فرع راب بع: إذا كان الزوج ظالمًا لزوجته بمنعها حقها: : فإنه يمنع من ضربها 
بالقوة فإذا أعطاها حقها: لا يمنع؛ للمصلحة؛ حيث إنه بضربها مع أخذ 
حقها يكون ظالمًا لهاء فأولاً يُرجع إليها حقهاء ثم يطالبها بحقه» دون 
العكين: 
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وهو: فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منهاء أو من غيرهاء بألفاظ 
مخصوصة. سمي بذلك؛ لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع 
اللباس من بدنهاء قال تعالى : «هِنَلِيَاسٌ لَك وَأَسُمْ لِيَاسُ لون [البقرة: 906121 
يُباح لسوء العشرة؛ لقوله تعالى: إن عن ا يقبا حَدُودَ أله فلا جاح عَلهِمَا 
فا قدت بد [البَمَرّة: 184]. وإذا كرهت زوجهاء وظنت أن لا تؤدي حق الله 
في طاعته جاز الخلع على عوض؛ للآية. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً 
خالف 0 إلا بكر بن عبدالله المزني : فإنه زعم أنها منسوخة بقوله تعالى: 
مووَإِنَ رد م أَسْيَبَدَالَ روج مكارت روج [النّسَاء: ]٠١‏ الك ولا يفتقر إلى 


- مسألة: الخلع لغة: النزعء يقال: «خلعت الثوب» أ نزعته» والخلع‎ )١( 
بضم الخاء» وتسكين اللام -: أن تطلب الزوجة فرافها عن زوجها بعوض‎ 
يأخذه منهاء أو من غيرها بألفاظ مخصوصة سيأتي ذكرهاء فائدة: سمي‎ 
ذلك الفراق بالخلع؛ لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع الثوب‎ 
عن جسدها؛ وقد جعل أله تغالى كل وابحنا من الزوحين لباسا للآخر كما‎ 
في الآية» فائدة أخرى: فائدة الخلع: إيطال الرجعة ولو في العدَّة إلا بعد‎ 
عقد جديد» وغدة تفص عدَّة الطلاق» تنبيه : سيأتي بيان الحالة التي يكون‎ 
فيها الخلع طلاقّاء والحالة التي يكون فيها فسحًحا.‎ 

(0) مسألة: يباح للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها بعرض منها إذا كرهته 
بسبب سوء عشرته» أو بأيّ سبب آخرء وخافت عدم قدرتها عن أداء حق 
من حقوقه؛ للآية؛ حيث نصٌّ على جواز الخلع بعوض بسبب ما ذكرناه. 
ولحديث ثابت بن قيس الذي سيأتي» تنبيه: قول بكر المزني: إن الآاية 
السابقة منسوخة بآية أخرى لم يتبين وجه ذلك. ْ 
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و١١‏ 
حاكم. روى البخاري ذلك عن ين ينان ويكره مع استقامة 
الحال؛ لحديث : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة» إلا النسائي». ويقع. لقوله 
تعالى : #إقإن طِبْنَ لك عن ميو يَنْهُ تَنْسّاه [النّساء: 4] الآية”"؟ ويُستحب إجابتها 


: مسألة: : يقع الخلع بين الزوجين بعوض منها بلا حكم حاكم وقاضي» أي‎ )١( 
إذا اتفقا على أن تخلع نفسها بعوض تسلمه إياه: : فإن هذا يصح ويقع؛‎ 
للقياس » بيانه :كما أن الطلاق يقع بلا حكم حاكم» فكذلك الخلع يقع بلا‎ 
حكم حاكم. والجامع : أن كلا منهما فراق قد اتفق على إباحته.‎ 

(؟) مسألة: يكره للمرأة أن تطلب الخلع إذا كانت الحالة بينهما مستقيمة» ولا 
توجد كراهة من الزوجة. وإن طلبت ذلك» وخالعها على عوض منها: فإنه 
يقع؛ ؛ لحديث: «أيما امرأة. » حيث دلّ على كراهة الخلع بدون سببء 
وللآية المذكورة هنا؛ حيث إنها دلت علن أن "الحراة إذا سمحت ببعض 
مالها لزوجها بشرط أن يخالعها: فهذا جائز وواقع» والراجح: أنه لا يصح 
الخلع ولا د يقع إذا لم توجد حاجة إليه» ل م يوب لحديث 
ل(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق» حيث إن الله توعد المرأة بأن لا تجد 
رائحة الجنة إذا طلبت من زوجها طلاقها من غير حاجة وسببء وهذا 
عقاب. ولا يعاقب إلا على فعل محرم؛ أو ترك واجب. ويلزم من ذلك: 
تحريم الخلع لغير حاجة؛ لكونه نوعًا من أنواع الفراق من غير حاجة» 
ولحديث ثابت بن قيس؛ حيث إن النبي كَكةِ قد أباح لزوجته مخالعته لما 
علم ببغضها له. فيدل بمفهوم الصفة على أن الخلع بلا كراهة منها له: لا 
بصح :وللمصنيدة؟ الخدت إلى ترح لاير للم الواح ار لوي ا 
لأفضى ذلك إلى أن تترك أكثر الزوجات أزواجهن»: ويطلبن فراقهم لأن 
النساء ناقصات عقل ودين: فقد يخدعهن فاسق. وماكرء. ويفسدهن على 
أزواجهن». ليكن ذلك سببًا في فراقهن. لأجل الزواج بهؤلاء المنافقين 
الفساق. وقد وقع هذا كثيرًاء لكنه دائمًا يفشل. فتندم المرأة ندمًا عظيمًا؛ 
لكونها تركت زوجها الأول. وأما الآية وهى: ##تإن طِبْنَ* [النّسَاء: 4] - 
فهي خاصة بالمهر - كما قال بعهضم -. 00 
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إلى الخلع» حيث أبيح؛ لقوله كَل لثابت بن قيس : «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة» رواه البخاري» واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب 
إجابتهاء وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاءء قاله في 
«الفروع) و«الإنصاف»؛ لأمره يَكِِةِ لثابت ا و باش يةافن الحيفن» 
والطهر الذي أصابها فيه؛ لأنه وك لم يسأل المختلعة عن حالها' '' (وشر وطه : 


1 سبعة'" أن يقع من زوج يصح طلاقه) مسلماً كان؛ اهما مرا عات آذ 


عبداً» كبيراً أو صغيراً يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق» وهو : مجرد إسقاط لا 
تحصيل فيه فلأنه يملكه محصّلاً لعوض أولى”*' (الثاني : أن يكون على 


)١(‏ مسألة: يستحب للزوج أن يجيب زوجته في طلبها لمخالعته» ويفارقها؟ لأن 
النبي كل أمر ثابت بن قيس بذلك,. والأمر هنا للاستحباب» والذي صرفه 
إليه المصلحة؛ حيث إن إجابته لها فيه راحة لهاء وله؛ إذ قد تفعل أعمالاً 
لا تحمد عقباها إذا كرهت الزوجة زوجهاء وكا وات يجب على 
د إجابتها ؛ لحديث ثابت؛ لأن الأمر فيه مطلق فيقتضي الوجوب: قيل 

: إن الأمر فيه للاستحباب كما ذكرنا. 

إفه ل اك بان 
حالة حيضء أو حالة طهر قد جامعها زوجها فيه؛ لحديث ثابت؛ حيث إن 
النبي كَلِ لم يسأل زوجته التي طلبت الخلع عن تلك الحالات» وترك 
الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال. 

(9) مسألة: لا يصح الخلع إلا إذا توفرت فيه سبعة شروط هي كما يلي : 

(5:) الأول - من شروط صحة الخلع -: أن يكون الخلع من زوج يصح طلاقه: 
سواء كان مسلمّاء أو كافرًاء ذميّاء وسوء كان حرّاء أو عبدّاء وسواء. كان 
كبيرًا عاقلاً» أو صغيرًا مميرًا يعقل المقصود من الخلع ؛ للقياس الأولى» بيانه : 
كما أن هذا الزوج يصح طلاقه مع أن الطلاق فراق لا عوض فيه فمن باب أولى 
أن يصح خلعه؛ لأنه فراق فيه عوض لهء فرع: إن كان الزوج لا يصح طلاقه؛ 
لعدم تمييزه كالمجنون» والصبي غير المميز فلا يصح خلعه. للتلازم؛ حيث 
يلزم من عدم إدراكهما للمقصد من الطلاق» والخلع : عدم صحتهما منهما. 
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عوض) فإن خالعها بغير عوض: لم يصحء حكاه الشيخ تقي الدين 
إجماعاء وعنه : يصح بلا عوضء اختارها الخرقي. لكن إن كان بلفظ 
الطلاق » أو نواه به: فهو طلاق رجعيء وإلا: لم يقع به شيء''' (ولو 
مجهولاً) كعلى ما بيدهاء أو بيتهاء كالوصية» لأنه إسقاط لحقه من البضعء 
وليس بتمليك شيء»؛ والإسقاط تدخله المسامحة '"'» ويكره بأكثر مما 
أعطاهاء روي عن عثمان؛ لقوله كَلةِ في حديث جميلة :«ولا تزدد» رواه 
ابن ماجه. وعن علي: «أن النبي يكَِ كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما 
أعطاها» رواه أبو حفصء ولا يحرم ذلك؛ لقوله تعالى : #8أقَلا جح عَلهِمَا 
فا أَفنَدَتَ بوء» [البَمَرّة: 0774 وقالت الرببّع : ال يي دون 


معام راسي ا و كاه ومئل هذا يشتهر» 00 


)١(‏ الثاني - من شروط صحة الخلع -: أن يكون الخلع على عوض تدفعه 
الزوجة للروخ ؛ لقوله تعالى : «إنَإن خِفمم» [البقرَ ؟؟] إلى قوله: هوم أَفنَدَتٌ 
بدث» [البَقَرَة: 8؟7] ولحديث: «أقبل الحديقة وطلقها..» حيث دل لفظهما على 
اشتراط العوضء. فإن قال قائل: يصح الخلع بلا عوضء وهو رواية عن 
أحمدء اختارها بعض الحنابلة: قيل له: هذا مخالف للنصوص السابقة» 
تنبيه : قوله: «لكن إن كان بلفظ الطلاق..» سيأتي بيانه في الشرط السابع. 

(؟) فرع: لا يشترط في العوض الذي تدفعه الزوجة لتختلع به من زوجها: أن 
يكون معلومّاء بل يصح أن يكون مجهول القيمة: كأن يقول: «لا أخلعك 
إلا إذا أعطيتني ما بيدك من ذهبء أو ما في بيتك» أو نحو ذلك؛ للقياس» 
بيانه: كما يصح أن يوصي بالمجهول كأن يقول: أوصي لفلان بما في 
الدكان الفلاني» فكذلك يصح الخلع بعوض مجهولء والجامع: أن كلاً 
منهما إسقاط لحق من الحقوق والإسقاط تدخله المسامحة. 

(6) فرع ثان: إذا أخذ الزوج عوضًا من زوجته أكثر من الصداق الذي دفعه لها 
لأجل أن يخالعها به: فإن هذا يكرهء ولا يحرمء ويصح الخلع؛ - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


1 
أجنبي» وزوجة)؛ لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة » أشبه 
التبرع» قال في «الشرح»: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول 
الأكثر”'' (لكن لو عضلها 0 والزوجية بحالهاء لقوله 
تعالى : #ولا تحَصَلْوهنَ لِتَدْهَبوا بَعَضٍ مآ عَاتَيْتُمُوشَنَ» [النْسَاء: 19] ولا يستحق 
العرض؛ لأنها أكرهت عليه بغير حق؛ للنهي عنه» وهو يقتضي الفسادء 
فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعياًء فإن عضلها؛ لنشوزهاء أو تركها فرضاً 
أبيح الخلع وعوضه؛ لأنه بحق» وكذا مع زناهاء نص عليهء لقوله 
تعالى : طإل يتين يفَحِمَّةَ 4 [الظلاق: ]١‏ والاستثناء من النهي 
إباحة''' (الثالث: أن يقع منجّزاً) فلا يصح تعليقه على شرط ك : (إن 


لحديث جميلة بنت السلول؛ حيث نهى زوجها أن يأخذ زيد مما أعطاها 
صدافًا لأجل مخالعتهاء والنهى هنا للكراهة» والذي صرفه إليه الآية 
المذكورة هنا - وهي: م َرَت بد [البََرَةَ: 9؟؟] وهذا عام فيشمل ما 
زاد على صداقهاء وما قلّ عنهء ولأن عثمان قد أقر ما دفعته الرّبيع لزوجها 
وقد كان كيرا 

000( فرع ثالث: العوض الذي يدفع لخلع الزوجة من زوجها يصح من كل 
شخص يصح تبرّعه» وهو: البالغ العاقل الرشيد: سواء كان هذا الدافع له 
نفس الزوجة؛, أو أي شخص أجنبي: سواء أذنت الزوجة بأن يدفعه عنها 
ذلك الأجنبي أو لم تأذن؛ للقياس» بيانه: كما أن التبرع بمال يصح من 
البالغ» العاقل الرشيد ويصح ولو تبرع عنه غيره له سواء أذن أولاء فكذلك 
الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما بذل مال في مقابلة ما ليس بمال» 
وال 

(؟) فرع رابع: إذا أضر زوج بزوجته بأي نوع من أنواع الضرر ظلمًا وعدوانًا؛ 
لأجل امساح م فاختلعت بعوض: لم يصح الخلع» وتبقى الزوجة 
تحت عصمته» ولا يستحق العوض الذي دفعته إليه» أما إن فعل ذلك بها؛ 
لنشوزهاء أو معصيتها لَه أو لله كزناهاء واختلعت منه بعوض: فإن 
الخلع. والعوض بصحان؛ للآية؛ حيث نهى الله تعالى عن العضل - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


١١# 

بذلت لي كذا فقد خالعتك»», إلحاقاً له بعقود المعاوضات؛ لاشترا 
العرض فيهء وقال في «الكافي»: يصح الخلع منجّزاً 00 
ل أن يقع على جميع الزوجة)؛ لأنه 
فسخ. فلا يصح خلع جزء منها . مشاعاً كان : كنصفهاء أو معيناًء 
كيدها”" (الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق) أي : فراراً من 
وقوع الطلاق المعلّق على مستقبل» فيحرم خلع الحيلة» ولا يصح؛ لأن 


- وهوالمنعء؛ وإلحاق الضرر بها من غير حق - والنهي مطلق» فيقتضي 
التحريم» والفسادء وللآية الثانية؛ حيث استثنى حالة كونها عاصية: فيصح 
الخلع وعوضه؛ لأن الاستثناء من النهي إباحة» وللتلازم؛ حيث 00 
إكراهها على الخلع والعرض: عدم صحة ذلكء» ويلزم من فراقه لها: أ 
يكون ذلك طلاقًا رجعيًا إن وقع بلفظ الطلاق. 

)١(‏ الثالث - من شروط صحة الخلع - : أن يكون الخلع منججرًا * بأن يقول: 
«خالعتك» ثم تخلع حالاء فإن علق الخلع بشرط: كأنبقول: «إن فعلتٍ لي 
كذا فقد خالعتك» فلا يصح؛ للقياس» بيانه: كما أن عقود المعاؤضات 
كالبيع والشراء يشترط وقوعها منبجّزة» ل 
الخلعء والججا مع: أن كلا منها فيه معاوضة» والراجح: أنه لا يشترط هذا 
الشرط» فيصح بع للم لوط عا برل 0 جاقنة كا أن 
الطلاق يصح منجَّرًا ومعلقا فكذلك الخلع مثله» والجامع : أن كلاً منهما فيه 
افتراق الزوجين فتكون هذه المسألة من باب: «قياس غلبة الأشباه» أو 
«قياس الشبه»؛ حيث إن الخلع فرع قد تنازعه أصلان» فيلحق بأكثرهما 
شبهًا به» والخلع هنا أكثر شبهًا بالطلاق» تنبيه: هذا غير ما ذكرته في تيسير 
مسائل الفقه. 

(؟) الرابع - من شروط صحة الخلع -: أن يكون الخلع واقعًا على جميع بدن 
وأجزاء الزوجة» فلا يصح خلع جزء منها: سواء كان مشاعًا كخلع نصفهاء 
أو ثلثهاء أو كان معيئًا كخلع يدها أو رجلها؛ للقياس» نيآنه :كما يشترط:- 
عند الطلاق - أن يوقعه على - جميع الزوجة؛ فكذلك الحال في الخلع» 
والجامع: أن الزوجة لا تتجزأ 0 أن تبقى جمعيهاء أو تفارق جميعها. 
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الكل خداع :لااتحل ما جوم هه “قال القيخ نقئ الدين : خلع الحيلة لا 


يصح على الأصحء كما لا يصح نكاح المحلّل؛ لآنه ليس المقصود منه 
الفرقة» وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجهاء والعقد لا يقصد به نقيض 
مقصوده.» انتهى» واختار ابن القيم في «إعلام الموقعين»: أنه : يحرم 
ويصحء أي : يقع» ونصره من عشرة أوجه"' (السادس: أن لا يقع بلفظ 
الطلاق» بل بصيغته الموضوعة له) وتأتي (السابع: أن لا ينوي به الطلاق) 
فإن كان بلفظ الطلاق» أو نيته : وقع رجعياً إن كان دون الثلاث» وبائنا إن 
كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتهاء أشبه الخلع”'' (فمتى توفرت 


)١(‏ الخامس: من شروط صحة الخلع -: أن لا يقع الخلع حيلة للفرار من 
وقوع الطلاق المعلق على مستقبل» وهذا يسمّى باخلع الحيلة»: كأن يقول 
الزوج في شهر رجب: «أثت ظالق ثلؤاثا عفد وخول رمضيانةه ثم يخلعها قبل 
دخول رمضان على عوض؛ حذرًا من وقوع الطلاق البائن» فإذا انتهت 
العدة عقد عليها قبل أن ينكحها زوج آخرء كله بعرم ولا يصحء 3 
لا يقع؛ للقياس» بيانه : : كما لا يصح ولا ب يقع نكاح المحلل - وهو: | 
ا ال ل 0 
للزوج الأول كما سبق - فكذلك لا يصح خلع الحيلة» والجامع : أن كلا 
منهما لم يقصد منه حكمه حقيقة؛ وإنما قصد به إبقاء المرأة مع زوجها مع 
أخذ العرض أولاء ل لوا 
ذلك؛ لأنه خداع للمسلمين» تنبيه: أطال ابن القيم في ذكر رأيه. 

(0) السادس. والسابع والأخير - من شروط صحة الخلع -: «أن لا يقع الخلع 
بلفظ الطلاق» بل يقع بصيغته المخصّصة له وستأتي» و«أن لا ينوي الزوج 
بالخلع الطلاق»» فإن أوقعه الزوج بلفظ الطلاق» أو نوى به الطلاق: فلا 
يصح خلعاء بل يصح طلاقًا رجعيًا إن وقع ذلك» وهو دون ثلاث 
تطليقات» ويصح طلاقًا بائنًا لا تحل إلا بعد زوج آخر إن وقع ذلك بعد 
ثلاث تطليقات» إن كان بعوض؛ للتلازم؛ حيث إن الخلع له صيغه التي 
ستأت تي» وله نيته بخلاف الطلاق» فيلزم عدم صحته إن تلفظ بلفظ - 
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ل#ام١ا١‏ 
القروط: 5502 لا ينقص به عدد الطلاق) روي ذلك عن : | 
عباس ويا وطاوس.». وعكرمة. وإسحاق وأبى ور» وهو : يح قولي 


الشافعي» واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ظالطَلَنُ عرّتَانَ) [البقرَة: 169] ثم 
قال : ##قلا جنا عه فا أفَدَتَ بهث» البََرّة: 504] ثم قال : إقإن طَلَمَهَا لا 
4 / 


عل الحا بد عن اكه 421223 [البَمَرّة: 58] فذكر تطليقتين» والخلعء 
سك بعدهماء قر كان الخلع طلاقاً: لكان ايه : ولا خلاف في 
تحريمها بثلاث» ولأنه ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» 
فصار فسخاً كسائر الفسوخ» وعنه : أنه طلقة بائئنة بكل حال» وروي ذلك 
عن عثمان» وعلي, وابن مسعود. لكن ضعّف أحمد الحديث عنهم فيه » 
وقال: ليس في الباب شيء أصح من حدية ابن عباتي" (وضيخعة 
الصريحة لا تحتاج إلى نية)؛ لأن الصريح لا يحتاح إليها (وهي : خلعت» 
وفسختثء» وفاديت)؛لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال» والفسخ حقيقة 
قن “روود القران بالاهواء"' (والكعانة ::باريفك وات ائلةع :وأنشك)؟ 


- الطلاق» أو نواه بالخلع» فيلزم م شتراط هذين الشرطين» ويلزم من تلفظه 
بلفظ الطلاقء» أو نيته: أن يقع طلاقاً رجعيّاء أو بائئا على حسب الحالة. 

000 فرع: : الخلع فسخ. وليس بطلاق - إذا توفرت فيه الشروط السبعة السابقة 
أي : لا تنقص اللخ ميد الاق وان مخيب مها بدا بارلا 
ولو كانت في العدة؛ للعاوزم؟ حيث يلزم من الجمع بين الآيات الثلاث 
المذكورة. وما دلت عليه: أن الخلع فسخ لا يحسب مع عدد الطلاق - 
كما قال ابن عباس -. ويازم نمن عدم تلفظ الروج للف الطادي في الخلم ٠‏ 
ولا نواه: أن لا يكون طلاقّاء فبكون فياه فإن قال قائل: إن الخلع 
طلاق؛ لأن ذلك روي عن عثمان» وعلى. وابن مسعودء. وهو رواية عن 
أحمد: قيل له: الإمام أحمد نفسه قد ضعّف ما روي عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة. وصححًح ما روي عن ابن عباس. 

1) مسألة: صيغة الخلع الصريحةء وهي: أن يقول الزوج: «خلعتك». 
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لأنها تحتمل الخلع وغيره (فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية)؛ 
لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية (وإلا) يكن سؤالء ولا بذل 
عوض: (فلا بد منها) أي : النية ممن أتى بكناية خلع. كطلاق 
رن (ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق)؛ لعدم التعنّد بلفظله7" 
ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج؛ لقوله :«اقبل 
الحديقة» وطلقها تطليقة»» رواه البخاري» وفي رواية : «فأمره» ففارقها». 


(010 


إفرة 


فر 


فسختٌ نكاحكِ أو فاديتك» يحصل بها الخلع» وإن لم ينو بذلك الخلع؛ 
للتلازم؛ حيث إن لفظ «خلعتك» أثبته عرف استعمال الناس له» ولفظ 


«فسخثٌ» حقيقة في الخلع؛ إذ هو فسخ كما سبق» ولفظ «فديتك» قد نص 


القرآن على لفظه. فيلزم من ذلك: أن تلك الألفاظ صريحة - فيه» ويقع 


الخلع: سواء نواه» أو لم ينوه. 

مسألة : صيغة الخلع الكناية عنه: هي أن يقول الزوج: «باريتك» أوأبرأتك» 
أو بنتك» لا يحصل بها الخلع إلا إذا نوى بتلك الألفاظ الخلع؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كون تلك الألفاظ تحتمل الخلع وتحتمل غيره: أن لا يحصل 
الخلع بها إلا إذا نوى بها الخلع؛ لكون النية هنا مرجّحة» ومبعدة لاحتمال 
غير الخلع» وقياسأ على كنايات الطلاق. 

فرع: إذا وجدت قرينة حال مع صيغة الكناية: فإنها تكفي عن النية» فمثلاً : 
إذا سألت زوجة زوجها فراقه» وبذلت عوضًا لذلك» ثم قال الزوج صيغة 
من صيغ الكناية: فإن الخلع يحصلء وإن لم ينوء أما إن لم توجد قرينة 
حال: فلا بد من نية مقارنة لصيغة الكناية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مقارنة 
قرينة الحال لصيغة الكناية: حصول الخلع بلا نية» ويلزم من عدم قرينة 
مسألة: يصح الخلع بكل لغة فهم أهلها أنها سألت فراق زوجها بعوض» 
ولا يقيد ذلك بلغة معينة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الطلاق يحصل بكل لغة 
فهم أهلها أن المراد فراق زوج لزوجتهء فكذلك الحال هنا» والجامع؛ عدم 
التعبد بلفظ معين فى ذلك. 
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ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة. وعليه يحمل كلام أحمد 
وغيره”'"» وليس في الخلع رجعة في قول الأكثرء قاله في «الشرح». ويُلغى 
شرط رجعة فيه دونه» كالبيع بشرط فاسد""'. ولا يقع بمعتدّة من خلع 
طلاق» ولو واجهها به؛ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير» ولا يعرف لهما 
مخالف في عمرهماء فكان إجماعاً. ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديدء 
فلم يلحقها طلاقه» كالمطلقة قبل الدخول». وحديث : «المختلعة يلحقها 
الطلاق ما دامت في العدة» عرف لام 


عند رد ند 


)١(‏ مسألة: احص الحم مسجرويدني لزوجها العوض - وهو: مال أو 
نحوه -» بل لا بدّ أن يتلفّظ الزوج بأحد ألفاظ الخلع الصريحة وإن كان 
بلانية» أو يتلفظ بأحد ألفاظ الكناية عنه مع نية الخلع؛ لحديث ثابت بن 
قيس ؛ حيث إنه كَل أمره بمفارقة زوجته فلو كان يكفي مجرّد بذلها له: لما 
أمزة بذلك: ْ 

(؟) مسألة: إذا خالع زوج زوجته - على الشروط والصفة السابقة - فلا يصح 
أن يرجع إليها وإن كانت في العدّة» ولو شرط الرجعة فيه: فلايصح ذلك 
الشرط» ويصح الخلع؛ للقياس., بيانه: كما لو باع دارًا واشترط على 
المشتري شرطًا فاسدًا كعدم يبعها : فيصح البيع» ولا يصح الشرطء فكذلك 
الحال هناء والتجاع أن كل متهم وق يداش طقسي الا بر 

(9) مسألة: إذا تم الخلع والفراق بين الزوجين» واعتدّت الزوجة عدّة الخلع» 
فلا يصح للزوج أن يطلقها وهي في حال عدّتها تلك» ولو طلقها: فلا يقع» 
سواء واجهها به: بأن قال: «أنتٍ طالق»» أو لم يواجهها به: بأن قال: 
«فلانة طالق»؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المطلقة المنقضية عدتها لا يلحقها 
طلاقه» فكذلك المختلعة مثلهاء والجامع: أن كلاً منهما لا تحل له إلا 
بعقد جديدء فإن قال قائل: إنه إذا طلق الزوج زوجته المختلعة منه وهي في 
العدة: فإن ذلك الطلاق يلحقها؛ لحديث: «المختلعة يلحقها الطلاق..»: 
قيل له: هذا الحديث لا يعرف له أصل كما قال المصنف. 
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(يباح لسوء عشرة الزوجة) كسوء خلقهاء وتضرره بها من غير حصول 
الغرض بها؛ دفعاً للضرر عن نفسه*'' (ويسنٌ إن تركت الصلاة ونحوها) 
وعجز عن إجبارها عليهاء وكونها غير عفيفة؛ لأن في إمساكها نقصاً 
ودناءة» وريما أفسدت عليه فراشه. وعنه : يجب الطلاق هنا؛ لقوله : 


أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي - وتقدم - وقال : لآ ينبغي 
إمساك غير عفيفة”' (ويكره من غير حاجة)؛ لإزالته النكاح المشتمل على 


)١(‏ مسألة: يُباح الطلاق إذا لحق الزوج ضرر من زوجتهء أو بعضه: كسوء 
خلقها. وعدم معاشرتها له المعاشرة الحسنة؛ للمصحلة؛ حيث إن القصد 
من عقد النكاح استمتاعه بالبضع مع المعاشرة الحسنة» وعدم إلحاقها 
الضرر بهء قإذا لم يوجد ذلك. أو بعضه: فيباح مفارقتها بالطلاق؛ دفعًا 
للضرر عنه». فائدة: المراد بالطلاق» أن يحل الزوج قيد نكاحه بامرأة بإيقاع 
نهاية عدده - وهي: ثلاث طلقات -» أو يحل بعض قيده بإيقاع ما دون 
نهاية عدد الطلقات كطلقة» أو طلقتين فقط. 

؟) مسألة: يُستحب الطلاق إذا تركت زوجة الصلاة ونحوهامن العبادات» أو 
كانت غير عفيفة؛ للمصلحة؛ حيث إن ترك الطلاق هنا فيه إقرار لها على هذا 
الفسادء وقد تفعل أشياء لا تحمد عقباهاء والراجح: يجب طلاقها في هذه 
الحالة؛ للمصلحة؛ حيث إن تركها للصلاة» وكونها غير عفيفة قرائن دالة على 
فسادهاء وعدم تمسكها بأحكام الإسلام» وهذا يؤدي بهاغالبًا إلى فعلها 
الفواحش والجرائم» وقد تعلّم أولادها ذلك» فسدًا لذلك كله: أوجدنا 
مفارقتها بالطلاق» وهو ما قصله الإمام أحمدء فرع: هناك حالة يستحب 
الطلاق فيهاء وهي: إذا شك فيها أنهاغير عفيفة؛ لدفع بعض الأذى عن نفسه. 
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لول ؟! ١‏ 


المصالح المندوب إليهاء ولحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه 
أبو داود”'' (ويحرم في | لحيض ونحوه) كفي طهر أصابها فيه» قال في 
٠. 5 ّ ٠. 3‏ 4 3 ِّ 250 
«الشرح): رحس على تحريمه في الحيض» وفي طهر أصابها فيه 
(ويجب على المؤلي بعد التربّص) إن أبى الفيئة (وقيل : وعلى من يعلم 
بفجور زوجته)؛ لعلا يكون كيوك فيتقسم الطلاق الي أحكام التكليف 
الخمسة”" (ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق) أي : علم أن النكاح 
يزول به؛ لعموم حديث : (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»» وحديث: «كل 


)١(‏ مسألة: يكره الطلاق إذا لم يحتج إليه الزوج: بأن لم ينكر عليها سيئًا في 
دينهاء ولا خلقهاء ولم تضره بشيء؛ للمصلحة؛ حيث إن إزالة النكاح 
بالطلاق يُعتبر إزالة لمصالح النكاح المعروف: من استيلاد» وإحصان» 
وألفة» ومحبة» ونحو ذلك» تنبيه: حديث: «أبغض الحلال...) ضعيف - 
كما فى الإرواء .-)١١5/19/(‏ 

(؟) مسألة: يحرم الطلاق إذا كانت المرأة في حالة حيضهاء أو في حالة الطهر 
الذي جامعها فيه؛ ويُسمّى «طلاق البدعة» وسيأتي؛ لإجماع العلماء على 
ذلك. 

() مسألة: يجب الطلاق في ثلاث حالات: أولها: إذا آلى الزوج منهاء ولم 
يرجع » ولم يطأ ولم يفيء بعد الأربعة الأشهر. ثانيها: إذا غلب على ظنه» 
أو علم بفجور زوجته بزنى ونحوه.ء ثالثها: إذا تركت ركنًا من أركان 
الا أو واجبًا من واجياتة عمدًا - كما سبق ترجيحه -؛؟ لقوله تعالى : 
لْلَذِنَ يُولُونَ من ضَإِنِهمَ 2 أَتْْرِ» [البَقَرَ : 175] إلى قوله: «ووإن عزيرأ 
الطللقَ# [البَقَرَة: 417717 حيث دلت على أن الزوج إذا لم يجامع بعد الأربعة 
أشهر: فإن الحاكم يأمره بالطلاق» وللمصلحة؛ حيث إن الزوج إذا كسك 
بزوجته التى غلب على الظن فعلها للفاحشة: فإنه يكون ديوثاء والديوث 
ملعون» وإذا تمسّك بها مع تركها لفرائض وواجبات شرعية يكون مشاركًا 
لها في معصيتهاء تنبيه: قوله: «فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة» 
يقصد: أن الطلاق يكون مباحّاء ومستحبًاء ومكرومّاء ومحرماء وواجبّاء 


كحكم النكاح. 
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الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» والمغلوب على عقله» رواه الترمذي» 
وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ» قال أبو عبيد هو قول أهل العراق» وأهل 
الحجازء ذكره في «الشرح» ؛ لحديث :«رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن 0 «(وطلاق 
السكران بمائع) ولو خلط في كلامهء أو سقط تمييزه بين الأعيان» ويؤاخذ 
بسائر أقواله» وكل فعل يُعتبر له العقل كإقرار» وقذف. وقتل» وسرقة» 
قال الشيخ تقي الدين : وكذا بحشيشة مسكرة» وفرق بينها وبين البنج: 
بأنها تشتهى وتطلب» وقدم الزركشي : أنها ملحقة بالبنج» واختار الخلال 
والقاضي : وقوع طلاق السكرانء لما روى وبرة الكلبي» قال : أرسلني 

لد بن الوليد إلى عمر وه فأتيته في المسجدء ومعه عثمان وعلي 
وطلحة والروين وهيد الرسطيه افقلت :إن ععالدا يقول :اف النانين اتهومكرا 
في الخمرء وتحاقروا عقوبته» فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهمء فقال 


)١(‏ مسألة: طلاق الصبي المميز - وهو: من بلغ السابعة وهو يفرق بين الحق 
والباطل» والجيد والردي - يقع بشرط: أن يعقل ويدرك أن الطلاق يُزيل 
عقد العامة لحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والصبي قد أخذ 
بساق امرأته بتكاحهاء فيحق له طلاقهاء ولحديث «كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه» والمغلوب على عقله» وهذا يشمل الصبي المميزهء فيقع 
طلاقه» والراجح: أن طلاق الصبي لا يقع سواء كان مميرًا أولا وهو رواية 
عن أحمدء وذهب إليه كثير من العلماء؛ لحديث: «رف لع العم عن ثلاثة: 

عن الصبي حتى يبلغ...2)؛ حيث بين عدم جواز تصرفه في الأحكام, ومنها 
طلاقه. فلا يصح.ء أما حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق» فيقصد به: أن 
الطلاق لا يصح إلا من الزوج فقطء فلا يصح أن يطلق عنه أبوه. أو 
سيده» أو وليه» يدل على ذلك: أن الحديث ورد في سيد أراد طلاق زوجة 
عبده» فمنعه النبى طَلِلِ بذلك القولء» وأما جوف «كل طالق جائز. 
فضعيف - كما في الإرواء .-)17١/0‏ 
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و« 0017١‏ 
على : نراه إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» 
فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قالواء فجعلوه كالصاحى فى فريته » وأقاموا 
مظنة الفرية مقامهاء وفي طلاق السكران روايتان» قيل للإمام أحمد : 
بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال : إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من 
نعل غيره. ونقل عن الشافعي : إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره 
المكتوم. قاله الشيخ محمد التيمي» وعنه لا يقع طلاقه. اختارها أبو بكر؛ 
لقول عثمان : ليس لمجنونء ولا لسكران طلاق» وقال ابن عباس : 
طلاق السكران» والمستكره ليس بجائز» ذكرهما البخاري فى ((اصحيحه) ) 
قال ابن المنذر : ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه. ولا نعلم أحداً من 
الصحابة غالفة»: قال احدد: حديث عثمان أرفع شيء فيه») وهو أصح 
يعني: من حديث علي» منصور لا يرفعه إلى علي. ذكره في «الشرح» أي : 
لأنه زائل العقل أشبه المجنون"'' (ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون» 


: مسألة: طلاق السكران المختار يقع وهو الذي يشرب ما يسكره مختاراً؛‎ )١( 
لغير عذرء فيجعله يخلط في كلامه» ويفشي بعض سرهء ولا يفرق بين ثوبه‎ 
وثوب غيره» ولا يفرق أيضًا بين زيدء وعمروء للقياس؟ بيانه: كما أن‎ 
القاذف الصاحى يعاقب بالحد - وهو ثمانون جلدة - فكذلك السكران‎ 
يعاقب على سكره بجلده كذلك؛ وإذا كان يعاقب بذلك» فهو يعامل معاملة‎ 
الصاحي ومن ذلك: وقوع طلاقه. وأيضًا: كما يقع طلاق الصاحي فكذلك‎ 
يقع طلاق السكران» والجامع: أن كلاً منهما طلاق من مكلف غير مكره‎ 
صادف ملكه فوقع» وأيضًا: كما أن السكران يقتل إذا قتل غيره» وتقطع يده‎ 
إذا سرق فكذلك يقع طلاقه. والجامع: أن كلاً منهما فيه عقوبةء‎ 
وللمصلحة؛ حيث إن القول بوقوع طلاقه سيردعه عن شرب الخمر مرة‎ 
أخرى؛ لأنه إذا علم أنه بعد صحوته قد فارقته زوجته» وتشتت أسرته:‎ 
سيقلع عن شرب الخمرء فإن قال قائل: إن طلاق السكران لا يقع» وهو‎ 
- رواية عن أحمد؛ لأآن ذلك ثبت عن عثمانء وللقياسءبيانه: كما‎ 
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اقلق 


أو إغماء) ومن به برسام أو نشاف؛ للحديث السابق”''. (ولا ممن أكرهه 
قادوق ليا بعقوبة» أو تهديد له أو لولده) قال في «الشرح»: ولم تختلف 
الزوا عمد أن طلاق المكره ع لما تقدم عن ابن عباس» 
وقال أيضاً - فيمن يكرهه اللصوص فيُطلّق-: ليس بشيء» وعن عائشة 
ترقوعا :لا طلاق ولا عتق في إغلاق» رواه أحمدء وأبو داود » وابن 
ماجهء والإغلاق : الإكراه» وروى سعيد وأبو عبيد : أن رجلاً على عهد 
غود كدان قن حول اودكا رعداة :“فا فلك امرانه لسلست على السب 
فقالت : لتطلقني ثلاثاً» وإلا قطعت الحبلء فذكّرها الله تعالى» والإسلام 


000 


أن المجنون لا يقع طلاقه. فكذلك السكران لا يقع طلاقه» والجامع: أن 
كلا منهما زائل العقل لا يدرك ما يقول: قيل له: أما قول عثمان فهو 
معارض بقول علي: أن عجرن بحي ادم وأما القياس ففاسد؛ لأنه 
قياس مع الفارق؛ إذ المجنون معذور فى زوال عقله؛ حيث إن ذلك آفة 
سماوية» بخلاف السكران المختار» فقد زال عقله بفعله واختياره» فرع: 
يؤاخذ السكران المختارة بسائر أقواله وتصرفاته كما يؤاخذ العاقل 
كإقراراته» وقذفه. وقتله وسرقته؛ لما ذكرناه» فرع آخر: إذا أكل» أو فعل 
أي شيء يسكره مختاراً: فإنه يؤاخذ بما يقوله» ويفعله؛ قياسًا على شربه 
تنبيه : أثر وبرة الكلبى ضعيف - كما فى الإرواء .-)١١١/17(‏ 

مسألة: لا يقع طلاق من زال عقله بعذر كالمجنون والنائم» والمغمى عليه 
أو من أصيب بمرض جعله لا يدرك ما حوله» والسكران الذي أكره على 
شرب المسكرء أو من شرب أي دواء جعله يفقد توازنه العقلى» وكذا: 
المعتوه» وهو من اختلطت عليه بعض الأمور ونحو هؤلاء؛ لحديث: رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقظ»؛ حيث دل هذا على أن هؤلاء لا تصح تصرفاتهم. 
وأقوالهم. ومن ذلك: عدم وقوع طلاقهم وهم في حالتهم تلك» ويلحق بهم 
غيرهم ممن زالت عقولهم وإدراكاتهم بعذر سماوي؛ لعدم الفارق. 
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١١# 


فأبت» 0000 ثم خرج إلى عمرء فذكر ذلك له فقال له : ارجع 
إلى أهلك» فليس هذا طلاقاً”'' فصل: (ومن صح طلاقه 0 يُوكل 
غيره فيه» وأن يتوكّل عن غيره)؛ لأن الطلاق: إزالة ملك». ذ فصح التوكيل 
والتوكيل فيه #العية 7" (وللوكيل أن تطلق متى شاءء ما لم يحد له 00 
أي : يُعيّنَ له وقتاً للطلاق فلا يتعدّاه؛ لأن الأمر للموكل (ويملك طلقة)؛ 
لأنها السنة» فينصرف الإطلاق إليها (ما لم يجعل له أكثر) فيملكه”" (وإن 
قال لها : طلّقي نفسك: كان لها ذلك متى شاءت) كوكيل غيرها؛ لأنه 


)١(‏ مسألة: طلاق المكره لا يقع بشرط: أن يكون المكره - بكسر الراء - قد 
ظلم وآذى المكره - بفتح الراء - ويقدر على تنفيذ ما أكرهه عليه؛ أو على 
أحدٍ من أولاده؛ لحديث عائشة؛ حيث نفى صحة الطلاق من المكره - 
بفتح الراء -؛ إذ معنى «الإغلاق»: الإكراه ولأن عدم وقوع الطلاق من 
المكره ثبت عن ابن عباس؛ حيث قال: «طلاق السكران والمستكره ليس 
بجائز) والمراد بالسكران: المعذور فى سكرهء وليس المختار لهء تنبيه: 
الأكر الوارد عن عموة والذية:وواء :سحي وارن عيه ميعيني > كما افق 
الآرواء (110-115/9) -. ْ 

)٠(‏ مسألة: يصح أن يُوكّل الشخص - الذي يصح طلاقه - غيره بأن يطلق 
زوجته عنهء ويصح أن يتوكل هو عن غيره في الطلاق؛؟ للقياسء بيانه: كما 
يصح أن يوكل الشخص غيره بأن يعتق عنه عبده؛ ويصح أن يتوكل عن غيره 
في عتق عبده» فكذلك الحال هناء » والجامع : أن كلاً منهما فيه إزالة ملك. 

(9) مسألة: إذا وكّل الزوج وكيلاً يُطلّق عنه زوجته ولم يُحدّد له وقنا للطلاق» 
ولم ينص على عدد الطلقات : فإن الوكيل له أن يطلق تلك الزوجة بأي وقت 
شاءء ويطلقها تطليقة واحدة؛ أما لو حدّد الزوج له وقئّاء أوعددًا من الطلقات 
فيجب على الوكيل أن يفعل كما نص عليه الزوج ؛ للتلازم؛ حيث إن إطلاق 
الزوج للزمن يلزم منه : أن يُطلّق الوكيل في أي زمن مامه رارم من عدم هليه 
الزوج عدد الطلقات: أن يُطلّقها الوكيل طلقة واحدة؛ لأنالطلقة الواحدة هي 
السنة. فينصرف الإطلاق إليها فقطء ولا ينقدح في الذهن غيرها. 
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مقتضى اللفظ والإطلاق”('؟ (وتملك الثلاث: إن قال لها : طلاقك» أو 
أمرك بيدك» أو : وكّلتك في طلاقكِ)؛ لأنه مفرد مضاف. فيعم جميع 
أمرهاء فيتناول الثلاث» أفتى به أحمد مراراً» وقاله علي وابن عمر وابن 
عباس وفضالة» وَهُيّ وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان : في أمرك 
بيدك : القضاء ما قضتء. رواه البخاري في اي (ويبطل التوكيل 
بالرجوع» وبالوطء) للزوجة التي وكّل في طلاقها ؛ لدلالة الحال على ذلك ؛ 
ولأنه عزل» أشبه عزل سائر الوكلاء» وعن علي في رجل جعل أمر امرأته 
بيدهاء قال : هو لها حتى ينكل”". 0 
2 52 


)١(‏ مسألة: إذا وكل الزوج زوجته بآن تُطلّق نفسها قائلاً لها : «طلقي نفسك»: 
فإنها تختار أي وقت أرادته لويقاع الطلاق فيه؟؛ قياساً على ما لو وكل الزوج 
كما بظلق 1 وده - كما سبق بيانه-. 

(؟) مسألة: إذا أطلق في توكيله لزوجته بأن تُطلّقَ نفسها قائلاً لها : «طلاقك 
بيدك»» أو قال لها: «أمرك بيدك». أوقال لها : : «وكّلتك في طلاقك» ولم 
يحدّد عددًا من الطلقات: فللزوجة أن تطلق ننسيا ج9ةا إن أرادت؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من هذا اللفظ الموجّه إليها : أن تملك طلاق نفسها 
ثلاث لأن لفظ : «طلاقك» و«أمرك» مفرد منكر مضاف إلى معرفة» وهو: 
ضمير الخطاب» فيعم؛ إذ هذا من صيغ العموم: فيلزم أن تملك جميع 
الطلقات» وهذا قد ثبت عن بعض الصحابة - وهم: عثمان» وعلي. وابن 
عمرء وار بن عباس وغيرهم - والراجح : أنها لا تملك إلا طلقة واحدة؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون الطلقة الواحدة هي السنة: أن ينصرف الإطلاق 
إليها فقط كما لو وكل غيره فيه. 

(؟) مسألة: يبطل توكيل الزوج لطلاق امرأته بأحد أمرين: أحدهما: الرجوع عن 
تلك الوكالة» ثانيهما: أن يطأ زوجته التي وكل غيره في طلاقها؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من حال رجوعه. ووطئها: إبطال الوكالة» وللقياس» بيانه: كما 
أن سائر الوكالات تبطل بالرجوع» فكذلك الوكالة بطلاق زوجته تبطل 
بالرجوعء والجامع: أن كلاً منهما يُسمّى بالعزل. 
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١؟مول‎ 


ا و الامى هو 2 
باب سنة الطلاق» وبدعته 
أي : إيقاعه على وجه مشر وعلى وجه محرم منهي عنه (السنة 
0-0 طلاق زوجته : أن تظلتها واحدة في طهر لم يطأها فيه)؛ لقوله 
تعالى : «إدًا طَلَقسْمٌ ليآ َطَلْفُوهن ِعِدَّحبِنَ» [الظلاق : ]١‏ قال ابن مسعود وابن 
عباس : طاهراً من غير جماع”'' (فإن طلقها ثلاثاً» ولو بكلمات: فحرام) 
روي عن عمر» وعلي. وابن مسعود» واد بن عباس وابن عمر» قال في 
(الشرح) : ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم» فأما حديث المتلاعنين: 
فلا حجة فيه» فإن اللعان يحرمها أبداً » فهو كالطلاق بعدانفساخه 
برضاع» أو غيره» وحديث فاطمة : «أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت 
لها من طلاقها» وحديث امرأة رفاعة» جاء فيه «أنه طلقها آخر ثلا 
تطليقات؟ متفق :غليه29. ون طلى علؤثاً. بكلمة واحدة: وفعت كلانا فئن 


)١(‏ مسألة: الطلاق السئي : هو أن يُطلّق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه؛ للآية؛ حيث إن الشارع قد أمر فيها الزوج إذا آزاد أت تطلق 
زوجته بأن يطلقها وهي في حالة كونها طاهرة لم يجامها فيه وهذا تفسير 
ابن مسعودء وابن عباس» وتفسير الصحابي مقدَّم على غيره في العملء 
ولأن ابن عباس قد أنكر تطليق الرجل لزوجته بأكثر من طلقه - كما سيأتي 
- وهذا يدل على استحباب الطلقة الواحدة» وللمصلحة؛ حيث إن تطليق 
الزوجة طلقة واحدة فيه نفع للزوجء وللزوجة؛ حيث يمكن في هذه الحالة 
أن يرا جع الزوج زوجته» والزويجة في ذه إذا طلقت في طهر لم يجامغها نيهلا 
تطول عدتها ؛ لعدم احتمال حملهاء تنييه : سيأتي بيان الطلاق البدعي . 

(؟) مسألة: يحرم أن يُطلّق الزوج زوجته ثلاث طلقات؛ ل رماي 
الصحابة - وهم عمرء وابنهء» وعليء. وابن مسعودء وابن عباس - 
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قول الأكثر انتهى مختصراً-» وفي حديث ابن عمر قال : قلت يا رسول 
الله: أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاًء كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : (إذاً 
عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» رواه الدارقطني» وعن مجاهد قال : 
جلست:عتد ابن عباس قجاءة.رجل 'فقال : إنة ظلق امرأته ثلاث فسكث]: 
حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال : ينطلق أحدكم» فيركب الأحموقة» : 
يقول :يا بن عباس» يا بن عباس؛ وإن الله قال : طوس يِنَق لَه جل 
يا 409 [الطلاق: ؟] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً. عاضيعك 
ربك» فبانت منك امرأتك» رواه أبو داود. وعن مجاهد أيضاً أن اك 
عباين سك عق نفل طلق امرانه ماتكة» فقال : عصيت ربك» وفارقت 
امرأتك وعن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن رجلاً طلّق امرأته ألفاً. 
قال مكفيك من ذلف ثلاث+» زعو سشة أبفا + أن أنى عباس سكل عن 
رجل طلَّق امرأته عدد النجوم» قال: أخطأ السنة»: وحرمت عليه امرأته » 
رواهن الدارقطني» قال في «المنتقى) : وهذا كله يدل على إجماعهم على 


5 
كح 


- ولحديث: «لا ضرر ولا ضرار» حيث إن النفى هنا نهى» والنهي هنا مطلق. 
فيقتضي التحريم» وهو عام فيشمل ما نحن فيه؛ حيث يحرم أن يلحق الزوج 
الضرر بزوجته بطلاقها بالثلاث؛ لآنه يؤدي إلى عدم جواز نكاحها إلى بعد 
زوج آخرء وهو أيضًا ضرر على زوجته من غير حاجة. 0 
محرمة للرجوع إليهاء وغالبًا ما يندم من طلق ثلانّاء فإن قال قاكل: إ 
حديث المتلاعنين ؛ حيث أمر الزوج فيه بطلاقها ثلاث وحديث فاطمة 
عرق ترد ول على اد الاو 0 1 ا 
الدائمة بينهما فالطلاق فيه كالطلاق بعد الفسخ إذا اتضح أن ايحي أخو 
الآخر من الرضاع ونحوه» أما حديث فاطمة» وامرأة رفاعة فهي طلقة 
واحدة كانت آخر تطليقة لهما فكانت ثلاثًا. 
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صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة"' (وفي الحيض أو في طهر وطئ 
فيه» ولو بواحدة يدعي ترام لمخالفته لقوله : ممطْلْمُوَُ لِعِدَّعِنَ» 
[الظلاق: ]١‏ وعن ابن عمر 3 أنه طلى امراتد وهي حائض» فسأل عمر النبي 
يكو عن ذلك فقال له لبر الجر جعي لي المدركي عدن اوور لم 
تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمس» 
فتلك العدة التي أمن الله :أن دلي لين السنامة ع 0 (ويقع) نصّ 


3 مسألة: إذا طلّق الزوج زوجته نان كلينة واتمدهة أن كال ذانت‎ )١( 
ثلانًا» أو قال: «أنتٍ طالق بالثلاث»): فإنه يقع ثلاث طلقات» فتحرم عليه‎ 
: ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخرء ثم يطلقها الآخر؛ للقياس» بيانه‎ 
كما أن سائر الأملاك تصح إزالتها بعبارات متفرقة وبعبارة مجتمعة» فكذلك‎ 
الحال في الطلاق فقوله: «أنت طالق. ثلاث » هو بمثابة قوله: «أنت طلاق»‎ 
وطالق» وطالق» والجامع :أن كلاً منها قد أفاد إزالة ملك». ولأن ذلك قد‎ 
ثبت عن ابن عباسء وابن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» وأنسء» فإن‎ 
قال قائل : إن قوله: «أنت طالق ثلاث أو بالثلاث» يقع طلقة واحدة. لقول‎ 
ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله كل وأبي بكرء وسنتين من‎ 
خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة قيل له :إن هذا مخالف لما ثبت عن ابن‎ 
عباس نفسه بأنه أفتى كثيرًا بأن الطلاق بالثلاث: تقع ثلاث طلقات - كما‎ 
سبق ذكره -» ومخالف أيضًا لما ثبت من أن الناس كانوا يطلقون نساءهم‎ 
على عهد النبي ولد طلقة واحدة» وكذا على عهد أبي بكرء تنبيه: حديث‎ 
5 اوعس شكر وات ابماس الذى كله بيد 7ه سير فهيف انظ‎ 
ورد لفظ: «يكفيه من ذلك رأس الجوزاء» بدل لفظ: «أخطأ السنة» - كما‎ 
.- )١171-119/9( في الإرواء‎ 

(؟) مسألة: الطلاق البدعي المحرم يكون في حالتين: أولهما: أن يطلقها وهي 
في حالة كونها في الحيضء ثانيهما: أن يطلقها وهي في حالة طهر قد 
جامعها فيه؛ لحديث ابن عمر. المذكور هنا؛ حيث أمر النبي ككلِ ابن عمر أن 
يراجعهاء وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» والأمر هنا للوجوب» وترك - 
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عليه؛ لأن النبي كَلِةِ أمر فيه بالرجعة» ولا تكون إلا بعد طلاق. قال 
نافع : وكان عبدالله طلقها تطليقة» فحسبت من طلاقهاء قال ابن المنذر: 
لم يخالف فيه إلا أهل البدع'''» وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة؛ 
لحديث ابن عمرء وعنه : أنها واجبة» وهو قول مالك». لظاهر الأمرء قاله 
في «الشرح”) (ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها)؛ لأنها لا عدَّة 
عليهاء فتضرر بتطويلها (ولا الصغيرة» وآيسة)؛ لأنها لا تعتد بالأقراءء 
فلا تختلف عدتهاء ولا ريبة لهماء ولا ولد يندم على فراقه (وحامل) 
وظاهر كلام أحمد : أن طلاق الحامل سنة» فإنه قال : أذهب إلى حديث 
سالم عن أبيه» وفيه : فيطلقها طاهراً أو حاملاً رواه مسلم” " (ويبا 


- الواجب حرامء وما أمر به النبي يَكيه هو : السئة» ومخالفتها بدعة. 

للق فرع: : إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بدعيًا ا - كما في الحالتين 
السابقتين -: فإن الطلاق يقع»ويحسب من الطلقات» فلو راجعها: لم يبق 
له إلا اثنتان فقط؛ لحديث ابن عمر السابق؛ حيث إن النبي كَل قد أمر 
بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائضء وهذا يلزم منه: أن طلاقه لها 
واقع؛ فلو لم يكن واقعًا: لماأمره بمراجعتهاء تنبيه: قول ابن المنذر: «لم 
يخالف فيه إلا أهل البدع» فيه نوع تساهل؛ إذا خالف في ذلك علماء 
أفاضل يصعب وصفهم بأنه من أهل البدع. 

(؟) فرع ثان: إذا طلق الزوج زوجته في الحالتين السابقتين: فيستحب مراجعتها 
والراجح: أنه يجب مراجعتهاء وهو راية عن أحمد. وهو مذهب مالك؛ 
لأن النبي كله قد أمر ابن عمر بمراجعتهاء والأمر هنا للوجوب؛ لأنه 
مطلق». ولا توجد قريئنة قد قويت على صرفه من الوجوب إلى الندب. 

() مسألة: لا يوجد طلاق سنةء ولا طلاق بدعة في أربع حالات: أولها: أن 
يطقلها قبل الدخولء ثانيها: أن يطلقها وهي صغيرة أي لم يأتها الحيض 
ولم تبلغ - ثالثها: أن يطلقها وهي كبيرة يائسة - أي: انقطع عنها الحيض» 
وهي عادة تكون بعد الخمسين - رابعها: أن يطلقها وهي حامل؛ للتلازم؛ 
حيث إن كون من لم يدخل بها لا عدَّة لها يلزم منه: أنه لا سنة ولا - 
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الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة)؛ لأن المنع منه» إنما شرع لحق 
المرأة» فإذا رضيت بإسقاط حقها: زال المنع”". 
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- بدعة في طلاقها؛ لعدم تضررهاء ويلزم من كون الصغيرة» والآبسةة 
والحامل لا يحضن ولا ريبة فيهن: أنه لا سنة ولا بدعة فى طلاقهن. 

(3) «مسبالة+ إذااسألت المرأة طلاقياء او خلعها فى خالة خخضها» أو فى مغالة 
طهرها الذي جامعها فيه: فإنه يباح للزوج أن يطلقها في أي وقت شاءت؛ 
للتلازم؛ حيث إن الطلاق قد حرم في هاتين الحالتين» للحفاظ على حق 
المرأة ومنع الضرر عنهاء فيلزم من سؤالها ذلك: إباحة طلاقها في هاتين 
الحالتين؛ لأنها بهذا السؤال قد أسقطت حقها. 
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1001 
باب صريح الطلاق وكنايته 


الصريح : ما لا يحتمل غيره من كل شيء؛ والكناية : ما يحمل غيره 
(صريحه لا يحتاج إلى نية» وهو : لفظ الطلاق» وما تصرف منه) ك : 
«طالق»» و«طلقتك». لوطل قات اسم مفعول - (غير أمر) 5-5ظ : «طلقي» 
ومضارع ك : «تطلقين» (ومطلقة: اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ 
الثلاث الطلاق (فإذا قال لزوجته : أنت طالق: طلقتء هازلاً كان أو 
لاعباً » أو لم ينو)؛ لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل» دليل إرادته. قال ابن 
المنذر : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم: أن هزل الطلاق» وجدّه 
سواء؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ثلاث جدّهن جدٌّء وهزلهن جد : 
النكاح» والطلاق» والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائي"'2 (حتى ولو قيل 


)١(‏ مسألة: الصريح من ألفاظ الطلاق: نفس لفظ الطلاق» وما تصرّف منه مما 
وضع لهء وإذا أطلق هذا اللفظ لا يحتمل غير الطلاق فتطلق ولو لم ينوه» 
فلو قال: «أنتٍِ طلاق» أو «طلقتك» أو «أنت مطلةة - بفتح اللام؛ اسم 
مفعول»: فإن زوجته تطلق مطلقاء أي : سواء نوى وقوع الطلاق» أو لم 
تنوةة وشواة قال ذلك جاذا + أو مازلا آر لأعيا» لحديث أن هوزسرة 
المذكور هنا؛ حيث حكم بأن هزل الزوج واللّعب في الطلاق يقع كوقوعه 
لو جد فيه» وهو صريح الطلاق الذي لا يحتمل غيرهء يلزم منه: أنه أراد 
وقوع الطلاق والمفارقة» وللمصلحة؛ حيث إنه قد حكم بأن الهازل بالطلاق 
يقع منه؛ لمنع التلاعب بألفاظ الطلاق» ويظهر أن الحديث والمصلحة هما 
مستند الإجماع الذي حكاه ابن المنذر هناء فرع: إذا قال الزوج غير 
الألفاظ الصريحة في الطلاق | السابقة فلا يقع الطلاق إلا إذا نواه: كأن 
يأمرها بتطليق نفسها قائلاً : : «طلّقي نفسك)». أو كأن يُعبّر لها بفعل المضارع 
قائلاً: «أنتِ تطلقين»» أو يُعبّر لها باسم الفاعل قائلاً: «أنتِ مطلّقة» - 
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له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم يريد الكذب بذلك) فإنها تطلق» وإن لم 
ينو؛ لأن «نعم» : صريح في الجوابء والجواب الصريح للفظ الصريح. 
صريح”''» ولو قيل : ألك امرأة؟ فقال : لاء وأراد الكذبء لم تطلق إن 
لم ينو به الطلاق؛ لأنه كناية تفتقر إلى نية» ولم توجد" '' (ومن قال : 
جلفت بالطلاق» وأراد الكذبء. ثم فعل ما حلف عليه: وقع الطلاق 
حكماً)؛ لأنه خالف ما أقر بهء ولأنه يتعلق به حق لغيره» فلم يقبل» 
كإقراره له بمال» ثم يقول : كذبت (ودين) فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه 
لم يحلفء. واليمين إنما تكون بالحلف”" (وإن قال : علي الطلاق» أو 


- بكسر اللام -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الألفاظ تحتمل غير 
الطلاق: عدم وقوع الطلاق بها إلا إذا نواه؛ إذ النية قرينة مرجّحة لكون 
مراده بها الطلاق. 

)١(‏ فرع: إذا قال زيد لبكر: «أطلّقت زوجتك؟؟ أوقال: «أزوجتك طالق؟» فقال 
بكر: نعم: فإنه يقع الطلاق على زوجة بكرء سواء كان بكر أراد الجواب 
بانعم» الكذب أولاء وسواء نوى الطلاق أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
جوابه بلفظ : «نعم»: أن يقع طلاقه؛ لأن لفظ «نعم» جواب صريح عن لفظ 

| 0 فوقع اباد نيه 

(؟) فرع ثان: إذا قال زيد لبكر: «ألك زوجة؟» فقال يكر: لاء وأراد بالنفي هنا 
الكذب» أو لم يقصد بالنفي هنا الطلاق» :فلا :يق الطلاق على روي بكرم 
إلا إذا نوى به الطلاق» وكذا: لو قال: «ليس لي امرأة» أو «لا امرأة لي»: 
لا يقع الطلاق» وليس صريحًا فيه» والكناية تحتاج إلى نية» ولا توجد نبة؛ 
لكونه نوى الكذب, فيلزم عدم وقوع الطلاق هنا. 

(9) فرع ثالث: إذا قال زيد: «حلفت بالطلاق أن لا أسافراء وأرد بذلك 
الكذب» ثم سافر: فإن الطلاق يقع. ولا يُطالب بالحلف أنه كان يقصد 
كذاء أوكذا؛ للقياس بيانه: كما أن زيدًا لو أقر لبكر بالف درهم» ثم قال 
بذلك: كذبت في هذا: فيلزمه الألف»ء ويُعطيه بكرّاء فكذلك يقع الطلاق 
هناء والجامع: أنه وقع فيهما إقرار بحق غيرهء فلم يقبل تكذيبه لنفسه. 
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بلرني الطلاق: . فصريح) في المنصوص لا يحتاج إلى نية: سنواء كان 
(تبخرا أو معلنا أن محلرنا به) ويقع واحدة» ها الم يدق أكدر”'" (وإن 
قال: علي الحرامء. إن نوى امرأته) أو دلت 0 إرادة ذلك : 
(«فظهار) ويأتي حكمه (وإلا: فلغو) لا شيء فيه” "؟ (ومن طلق زوجة) له 
(ثم قال لضرتها : شركتك» أنت شريكتهاء أو مثلها : وقع عليهما الطلاق) 
نصٌّ عليه؛ لأنه صريحء لا يحتاج إلى نية؛ لأنه جعل الحكم فيهما واحداء 
وهذا لا يحتمل غير ما فهم منهء أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية”" 


)١(‏ فرع رابع: إذا قال الزوج: «علي الطلاق» أو «يلزمني الطلاق»: فهو من 
باب الصريح في الطلاق» فلا يحتاج إلى نية» فيقع طلقة واحدة: سواء كان 
قوله هذا منجَّرًا كما سبق» أو معلقا بشرط كقوله: «علي الطلاق إن قدم 
الحاج» أو محلوفًا به كقوله: «والله إن علي الطلاق»» أو لم يكن كذلك كما 
سبق »2 للتلازم ؟ حيث يلزم من تلفظه بتلك الألفاظ: أن يكون صريحًا فيه؛ 
لأنه لفظه الخاص بهء ويلزم من كون الأصل في الطلاق طلقة واحدة: أن 
لا يقع غيرها إن لم ينو أكثر منها. 

(؟) فرع خامس: إذا قال الزوج: «علي الحرام»: فهو ظهار بشرط: أن ينوي 
بذلك القول ووحكةء: ؤدلت قرينه على أنه أراد بذلك زوجتهء فإن لم ينو 
بذلك القول زوجته: فهو لا يكون طلانًا ولا غير طلاق» فلا يفرق بين 
الزوج» وزوجته بسبب ذلك؛ للتلازم» حيث يلزم من كون لفظ: «علي 
الحرام» يختمل الظهار إذا نوى به زوجته: أن يحمل عليه» ويلزم من عدم 
نيته تلك: كونه لغوًا تنبيه: سيأتي كتاب الظهار قريبًا. 

فر فرع سادس : إذا قال زوج لإحدى زوجتيه: «أنت طالق». ؛ ثم قال لروجته 
الثانية : مباشرة «أنتِ شريكتها» أو«انت مثلها»: فإن الطلاق يق عليهما ممّاء 
للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ: «الشركة»» أو «الممائلة» التي ذكرها الزوج 
بعد طلاق الأولى: أن يكون الحكم فيهما واحدًا؛ لعدم احتمال غير مانطق 
به» فيكون كأنه أعاد إلى الثانية ما نطق به على الأولى». وهو لفظ: 
«الطلاق». 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


مجم 


(وإن قال : علي الطلاقء أو : امرأتي طالقء. ومعه أكثر من امرأة. فإن 
نوى امرأة معيّنة انصرف إليهاء إن ترق واحدة مبهمة: أخرجت بقرعة)؛ 
لأنها تميز الشكل. و إن كان هناك سبب يقتضي تعميماًء أو تخصيصاً : 
عمل به (وإن لم ينو شيئاً : طلق الكل)؛لأن الكل امرأة» وهي محل 
لوقوع طلاقه عليها ولا مخصّص”" (ومن طلَّق في قلبه: لم يقع) في قول 
عامة أهل العلمء قاله في «الشرح»؛ لحديث : (إن الله تجاوز لأمتي عما 

حدّثت به أنفسهاء ٠»‏ ما لم تتكلّم به » أو تعمل» صححه الترمذي (فإن تلقّظ 
به» أو حرّك لسانه : وقع» ولو لم يسمعه)؛ لأنه تكلم به" (ومن كتب 


)١(‏ مسألة: إذا كان لزوج عدد من الزوجات» وقال: «علي الطلاق»» أو «زوجتي 
طالق» ففيه التفصيل الآتي : أولاً ع ور 4 
تطلق بعينها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته :أن تطلق المنوية فقطء ثانيًا 
نوى واحدة مبهمة من بيئهن» دون تخصيص: فإنها تعيّن بالقرعة, 0 
أصابتها القرعة تكون هي الطالق؛ للتلازم؛ حيث إن القرعة تعين عند تساوي 
الحقوق» فيلزم استعمالها هنا؛ ثالنًا : إن لم ينو واحدة معينة» ولا مبهمة.ولا 
يوجد دليل يُخصّص أحدًا : فإن جميع زوجاته يطلقن؛ لأن الأصل في هذين 
اللفظين وهما: «علي الطلاق» و«زوجتي طالق» - أن يعم الطلاق لجميع 
زوجاته؛ لأن في كل منهما صيغة من صيغ العموم؛ إذا لفظ «الطلاق» اسم 
مفرد محلى بأل» ولفظ: «زوجتي طالق» مفرد منكر أضيف إلى معرفة - 
وهي: ياء المتكلم -» ويجب العمل بالأصل ؛ لعدم وجود المخصّص. 

(؟) مسألة: إذا علق روج زوجته في قلبهء ولم يتلفظ بهء ولا حرك لسانه به: 
فلا يقع الطلاق» أما إن تلنلع أو نطق. أو حرك لسانه به: فإن الطلاق 
يقع: سوا سمع هذا اللفظ والنطق أو لا؛ لحديث: (إن الله تجاوز..»؛ 
حيث صرح فيه أن حديث النفس والقلب قد تجاوز الشارع عنهء فلا يؤاخذ 
المسلم بد» وهو عام فيشمل حديث النفس والقلب بالطلاق» وَدِل مفهوم 
الصفة منه على أنه إذا تكلّم اللسان» أو عملت الجوان بح بما فكر فيه المسلم 


من طلاق وغيره: فإنه يؤاخذ به» ومنه: وقوع طلاقه حينئك. 
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2 
صريح طلاق زوجته) بما يبين: (وقع) وإن لم ينوه ؛ لأن الكتابة صريحة 
في الطلاق؛ لأنها حروف يُفهم منها المعنى» وتقوم مقام قول الكاتب؛ 
لأنه يِه أمر بتبليغ الرسالة » وكان في حق البعض بالقول» وفي آخرين 
بالكتابة إلى ملوك الأطراف» وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابته بأصبعه على 
وسادة أو في الهواء: فظاهر كلام أحمد : أنه لا يقع. وقال أبو حفص : 
يقع؛ لأنه كتب حروف الطلاق» أشبه كتابته بما يبين» ذكره في 
«الكافي"'' (فلو قال: لم أرد إلا تجويد خظّيء أو غم أهلي: قبل 
حكماً)؛ لأنه أعلم بنيته» وقد نوى محتملاً غير الطلاق» وإذا أراد غم 
أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. وقال في 
«الكافي»: وإن قصد غم أهله : فظاهر كلام أحمد أنه يقع ؛ لأن ذلك لا 


)١(‏ مسألة: إذا كتب زوج اللفظ الصريح في الطلاق كتابة واضحة يقرأها كل 
قارئ: كأن يكتب (زوجتى طالق»» فإن زوجته تطلق: سواء نواه» أو لم 
ينوه» أما إن كتب ذلك بكتابة غير واضحة: فلا تطلق زوجته؛ للقياس» 
بيانه: كما أنه إذا طلّق بالقول الصريح: فإن طلاقه يقع سواء نواه أو لا؛ 
فكذلك كتابته الواضحة» والجامع: أن كلا من القول. والكتابة جاء فيهما 
حروف مفهمة للمعنى والمراد - وهو: الطلاق - ولا يفرق بين القول 
والكتابة في كثير من الحالات: فالنبي كَل بلغ رسالته بالقول أحياناء 
وبالكتابة أحيانًا أخرى. وكذلك جميع العلماء الذين صنفوا: تؤخذ منها 
عدم وضوح الكتابة: عدم وقوع الطلاق؛ لأنه يحتمل الطلاق ويحتمل 
غيره» فإن قال قائل: يقع الطلاق ولو كانت الكتابة غير واضحة؛ قياسًا 
على القول .غير الواضح بجامع : وجود حروف الطللاق في كل : قيل له: 
لا يقع الطلاق بالكتابة غير الواضحة؛ لوجود الاحتمال المضعًف لدلالة 
اللفظ على المعنىء فلا بدّ من نية تقويهء تنبيه: هذا ما ظهر لي أخيرًا 


والله أعلم. 
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لاو 


ينافي الوقوع» فيغم أهله بوقوع الطلاق بها"'' (ويقع بإشارة الأخرس فقط) 
حيث كانت مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه'' فصل: (وكنايته لا بِدَّ فيها من 
نية الطلاق) ؛لقصور رتبتها عن التصريح». فوقف عملها على النية تقوية 
لها؛ لأنها تحتمل غير معنى الطلاق» فلا تتعين له بدون نية”" (وهي 
قسمان : ظاهرة» وخفية: فالظاهرة: يقع بها الثلاث)؛ لأن ذلك يروى 
ع نيوان عجرا روزي ارام تفل سادوي في لصو ركاه 
إجماعاء قاله في «الكافي»» وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكتابة 
الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث» وعنه : يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب؛ 
لحديث ركانة : «أنه طلق البتة فاستحلفه النبي كَل ما أردت إلا واحدة» 
فحلف. فردّها عليه» رواه أبو داود (والخفية : يقع بها واحدة)؛ لأن 
مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق وقال النبي يلِ لابنة الجون : 


)١(‏ فرع: إذا كتب اللفظ الصريح في الطلاق» ثم قال: «اردتٌ بذلك تجويد خظي»» 
أو «أردت تجربة قلمي» أو «أردت إلحاق الغم والهم لأهلي» : فإن هذا القول 
يقبل منه» ولا يقع الطلاق؛ للتلازم؛ حيث إن بيانه لإرادته - وهو توهم الطلاق 
دون حقيقته : يلزم منه: عدم وقوع الطلاق؛ لاعتبار ذلك نقضًا لما كتبه من 
صريح الطلاق» فإن قال قائل: إن أراد غم أهله بكتابته للطلاق: فإنه يقع 
الطلاق» وهو ظاهر كلام أحمد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إرادته غم أهله: وقوع 
الطلاق؛ لأن وقوعه عليهم غاية في غمّهم: قيل له: هو نفى إرادته لوقوع 
الطلاق» وأثبت إرادته لإلحاق الغم والهم بهم فقطء وفرق بينهما. 

(1) مسألة: إذا أشار الأخرس بإشارة تفهم الطلاق: فإن زوجته تطلق؛ للقياس» 
بيانه : كما أن الناطق بالطلاق تطلق زوجته فكذلك الأخرس المشير إليه بما 
يفهم الطلاق يقع طلاقهء والجامع: فهم الطلاق في كل. 

() مسألة: كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بشرط: أن ينوي بها الطلاق؛ 
للتلازم؛حيث إن احتمال الكناية غير معنى الطلاق يلزم منه: أن تقوى 
لويقاع الطلاق بها بالنية. 
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«الحقي بأهلك» متفق عليه» ولم يكن ليطلق ثلاثاًء وقد نهى عنهء وقال 
لسودة : اعتدي فجعلها طلقة» متفق عليه (ما لم ينو أكثر) فيقع ما نوى؛ 
لأنه لفظ لا ينافي العددء فوجب وقوع ما نواه به"'' (فالظاهرة : أنت 
خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وأنت حرة» وأنت الحرج» وحبلك 
على غاربك» وتزوجي من شئتٍء وحللت للأزواج» ولا سبيل لي عليك» 


)١(‏ مسألة: الكناية بالطلاق قسمان: أولهما: الكناية بألفاظ ظاهرة» وهي: التتي 
تدل على أن المراد بها الطلاق بصورة ظاهرة وواضحة» ويقع بها طلقة» 
وطلقتان» وثلاث؛ لثبوت ذلك عن على» وابن عمرء وزيد - وسيأتى ذكر 
تلك الألفاظا شحانيما: الكناية بالفاعة حنية » وهين :الى تدل على أن المزاد 
بها الطلاق بصورة خفية وضعيفة» ولا تقع بها إلا طلقة واحدة إلا إذا نوى 
بهذه الألفاظ أكثر من طلقة فيقع ما نواه؛ لحديث ابنة الجون؛ حيث عبّر 
النبئ كك بكناية من كنايات الطلاق الخفية - وهى لفظ: «إلحقى بأهلك»-» 
ولم ينو الطلاق بالثلاث» فكانت واحدة» وللتلازم؛ حيث يلزم من كون 
مقتضى الكناية الخفية الترك فقطء دون البينونة: حملها على طلقة واحدة 
فقط. ويلزم من نيته بهذا اللفظ أكثر من ذلك: وقوع ما نواه من الطلقات 
لعدم منافاة العدد لهذا اللفظء تنبيه: حديث ركانة» وحديث سودة ضعيفان 
- كما في الإرواء ١794/1‏ و55١)‏ -» تنبيه آخر: حديث ابنة الجون لم 
يخرجه إلا البخاري فقط» ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف. والمراد 
بابنة الجون هي التي تزوجها النبي كلوه فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك: وهل تهب الملكة نفسها لسوقة؟! فقال النبى كَل لها «الحقي 
بأهلك». والراجح: أن الألفاظ المكنى بها عن الطلاق يقع بها طلقة واحدة 
إن نوى الطلاق فقطء وإن نوى أكثر من ذلك فيقع ما نواه: سواء كانت من 
الألفاظ الظاهرة» أو الخفية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته وقوع أكثر من 
طلقة: أن يقع ما نواه: وهذا لا يتغير باللفظ الذي عبّر به: سواء كان 
ظاهرًاء أو خفيّاء وأما قضاء بعض الصحابة فهو اجتهاد منهم» ولم يظهر 
من حديث ابنة الجون أن المراد به طلقة واحدة. 
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أو: لا سلطان. وأعتقتك. وغطي شعركء وتقنّعي» و) الكناية (الخفية : 
اخرجيء واذهبي» وذوقي» وتجرّعي» وخلّيتك» وأنت مخلاة» وأنت 
واحدة» ولست لي بامرأة» واعتدي» واستبرئي» واعتزلي» والحقي 
بأهلكء. ولا حاجة لي فيكء, وما بقي شئء وأغناك الله. وإن الله قد 
طلقك,. والله قد أراحك منيى» وجرى القلم) ولفظ «فراق». و(سراح». 
فيقع ما نواه؛ لأنه محتمل لهء فإن لم ينو شيئاً وقعت واحدة؛ لأنه 
اليقين”'' (ولا تشترط النية في حال الخصومة» أو الغضبء وإذا سألته 
طلاقها)؛ اكتفاءً بدلالة الحال؛ لأنها تغير حكم الأقوال» والأفعال (فلو 
قال في هذه الحالة : لم أرد الطلاق: دين) فيما بينه وبين الله تعالى» فإن 
صدق: لم يقع عليه شيءء (ولم يقبل حكماً)؛ لتأثير دلالة الحال في 
الحكم. كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة» والذم أخرى 
بالقرائن» قال في «الكافي»: ويحتمل التفريق بين الكنايات : فما كثر 
استعماله منها في غير الطلاق» كقوله : اذهبي» واخرجي. وروحيء لا 
يقع بغير نية بحال» وما ندر استعماله كقوله : اعتدّي. وحبلك على 
غاربك, وأنت بائن» وبنّة إذا أتى به حال الغضبء. أو سؤال الطلاق : 
كان طلاق9, فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق: لم يقع على كل حال» 


)١(‏ فرع: ألفاظ كناية الطلاق الظاهرة» وألفاظ كنايات الطلاق الخفية هي ما 
ذكرها المصنف. بالتفصيل» فإن نوى بها أكثر من تطليقة: وقع ما نواه وإن 
نوى الطلاق» ولكنه لم ينو عددًا من الطلقات: فإنه يقع به طلقة واحدة 
فقط ؟؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من وجود الكناية عن الطلاق مع نية العدد؛ وقوع 
ما نواه من عدد الطلاق؛ لأنه يحتمله» ويلزم من عدم نيته العدد: وقوع 
واحدة؛ لأنها اليقين؛ حيث نوى الطلاق. 

(؟) مسألة: إذا قال ألفاظ كناية الطلاق الظاهرة» أو الخفية فى حالة الخصومة 
بينه وبين زوجتهء أو في حالة غضبه منهاء أو في حالة سؤالها الطلاق: - 
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 -‏ فإن تلك الزوجة تطلقء وإن لم ينو الطلاق: سواء قال الزوج: «لم أرد 
بهذه الألفاظ الطلاق»» أو لم يقل ذلك. أي: لا يقبل نفيه الطلاق هنا؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من دلالة الحال من خصومة» أو غضبء أو سؤالها 
الطلاق - على أن المراد الطلاق: وقوعه عليها؛ لأن الطلاق يحتمل 
الطلاق وغيرهء فإذا قترن بالحال هنا: فإنها تطلق» وللقياس بيانه: كما أن 
الكلام المحتمل للثناء والمدحء وللذم إذا اقترن بحال يدل على أن المراد به 
الذم - مثلاً -: حمل عليهء فكذلك الحال هناء فإن قال قائل: إذا استعمل 
الفاظًا كنايات الطلاق هي غالبًا مستعملة في غير الطلاق كقوله: «اذهبي» أو 
«روحي» أو «اخرجي)»ء 2 حالة غضبء أو خصومة أو سؤالها الطلاق: 
فلا يقع الطلاق إلا بشرط نيته بها الطلاق» وإذا استعمل ألفاطًا من كنايات 
الطلاق هي غالبًا مستعملة في الطلاق كقوله: «اعتدي» أو «حبلك على 

غارك» أو«بائن» أو «بتة») أو «الباب يسع جملاً» فَئ حالة غضب» أو 
خصومة» أو سؤالها الطلاق: فيقع الطلاق بلا نية: قيل له: ممكن القول 
به؛ لأن الاستعمال وعدمه قرينة على الثبوتء والعدم. 

)١(‏ فرع: إذا قصد بألفاظ الكنايات عن الطلاق غير الطلاق: فلا يقع الطلاق؛ 
للقياس الأولى» بيانه: كما أنه إذا قصد بالألفاظ الصريحة للطلاق غير 
الطلاق: لا يقع الطلاق» فمن باب أولى: أنه لا يقع الطلاق إذا قصد 
بألفاظ كنايات الطلاق غير الطلاق؛ لأنها أضعف من صريح الطلاق. 
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باب ما يختلف فيه عدد الطلاق 


ويعتبر بالرجال حرية» ورقاًء روي عن : عمرء وعثمانء وزيد. وابن 
عباس وَكين. وبه قال : مالك» والشافعي (يملك الحر» والمبععض ثلاث 
طلقات والعبد طلقتين)؛ لأن الطلاق خالص حق الزوحء» فاعتبر به؛ لقوله 
تعالى : ##الطَلَنٌ عَرَنَانَ فَإِمْسَاكُ مَعْرُونٍ أو تَسْرِبيع بإِحْسَنٌ4 [البَقَرّة: 9؟1] وعن 
عائشة مرفوعاً : «طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكم وخا عيرداء 
وعن عمر قال: «ينكح العبد امرأتين» ويُطلّقَ طلقتين» وتعتد الأمة 
حيضتين» رواهما الدارقطني”'' (ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل”؟: إذا 
كان على عوض) كالخُلّْع؛ لأن القصد: إزالة الضرر عنهاء ولو جازت 
رجعتها لعاد الضرر"" (أو قبل الدخول)؛ لأن الرجعة لا تملك إلا في 


)١(‏ مسألة: كثرة ة عدد التطليقات» وقلّتها معتبر بالزوج فة فقط - أي: ينظر فيه إلى 
الزوج -: : فإن كان الزوج حراً كله أو بعضه فإنه يملك ثلاث تطليقات» 
سواء كانت زوجته حرّة؛ أو أمة» وإن كان الزوج عبدًا فإنه يملك تطليقتين 
فقط. سواء كانت زوجته حرة» أو أمة؛ للآية؛ حيث يلزم منها: أن للرجل 
الحر ثلاث تطليقات» والذي جعلنا . تقيدها بالحر قول عمر: الينكح العبد 
امرأتين» وتطلق فسن »» واعتبار الطلاق بالزوج فقط هو قول بعض 
الصحابة - وهم: عمرء وعثمان» وزيدء وابن عباس - تنبيه: حديث عائشة 
ضعيف - كما فى الإرواء .-)١54/19(‏ 

49 سالة: بقع الطلاق من الزوج اننا ت أي لاقمل لمالا بمفلد جدية. قر 
أربع حالات هي كما يلي : 

فرة الأولى - من حالات وقوع الطلاق بائنًا -: إذا طلّق الزوج على عوض 
تدفعه له الزوجة» وهو الخلع - كما سبق بيانه -؛ للمصلحة؛ حيث إن 
الخلع طلبته الزوجة لإزالة الضرر عنهاء فيلزم من جواز مراجعتها: - 
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العلقيج لاتعندة طليهنا لكر له فال « عوك ترف يودين نومري فا‎ 
ل عَلَهنَ ونع تند ونب 6 [الأحرّاب: 44] الآية''2 (أو في نكاح فاسد)؛‎ 
لأنها إذا لم تحل بالنكاح؛ لعدم صحتهء وجب أن لا تحل بالرجعة فيه‎ 
ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه"" (أو‎ 
بالثلاث) دفعة واحدة» أو دفعات» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛‎ 
لما تقدم'" (ويقع ثلاثاً إذا قال: أنت طالق بلا رجعة» أو البتة» أو‎ 
بائناً)؛ لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة*» (وإن قال : أنت الطلاق»‎ 


-- إعادتها إليه» فيعود الضرر إليهاء فلذا كانت بائنًا. 

)١(‏ الثانية - من حالات وقوع الطلاق بائنًا 13 إذا طلّق الزوج زوجته قيل أن 
يدخل بها ؛ للتلازم ؛ حيث إن عدم وجوب العدّة على الزوجة إذا طلّقت قبل 
الدخول - كما دلت على ذلك الآية المذكورة - يلزم منه: أن يكون طلاقها 
بائنًا؟ لأن الرجعة لا تملك إلا داخل مدة العدَّة» وهذه لا عدة لها. 

(؟) الثالثة - من حالات وقوع الطلاق بائنًا -: إذا طلّق الزوج زوجته التي عقد 
عليها بعقد فاسد: كأن تكون خامسة ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
عدم إحلالها له بالنكاح: أن لا تحل له بالرجعة فيهء تنبيه: قوله: «ولا 
يحل نكاحها في هذه...» يقصد أن الزوجة التي بانت بطلاقها في تلك 
الحالات الثلاث السابقة لا تحل للزوج مرجعتها لا بعقد جديد مع توفر 
شروطه؛ بخلاف الحالة الرابعة التي سيأتي ذكرها الآن. 

فيه الرابعة والأخيرة - من حالات وقوع الطلاق بائنًا -: إذا طلق الزوج زوجته 
ثلاث تطليقات: سواء كانت دفعة واحدة كقوله: «أنتِ طلاق ثلانّاء أو 
بالثلاث» أو على دفعات كقوله: «أنت طالق وطالق وطالق»»2 ففى هذه 
الحالة يكون الطلاق بائنّاء فلا تحل له إلا بعد زوج آخرء فيطلقها ثم يعقد 
عليها الزوج الأول بعقد جديد بشروطه؛ لقوله تعالى: ##الطَلَقٌّ لق مَنَانِ» 
[البَقَرَة : 1789] وقوله : تان طَلَقَهَا كلا يل له م من بعد عد عق تمكح روجا غيرهُ قن 
طَلَتَهَ قا جاح عَلَبهمَآ أن 0 ] وهي واضحة الدلالة. 

62 فرع: إذا ذكر الزوج لفظة تقتضي ي البينونة مع لفظة الطلاق: : فيقع - 
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أو انف طالق: وقع واحدة) وكذا: قوله : «علي الطلاق»» أو اليلزمني» ؛ 
لأنه صرلج في المنصوص لا يحتاح إلى نية» سواء كان منجّزاً أو 00 
أو متجلوفاً بهء ك : «أنت الطلاق لأقومن»؛ لأنه مستعمل في عرفهم. كما 
في قوله: 
فأنت الطثلاق»: وأنت النظاة قه وآأنت الطلاق كلاثا كماما 
ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً» وينكرون ذلك» ولا يعلمون أن : 
«أل»» فيه للاستغراق (وإن نوى ثلاثاً وقع ما نواه)؛ لأنه نوى بلفظه ما 
يحتمله”'' (ويقع ثلاثاً إذا قال : أنت طالق كل الطلاق» أو أكثره» أو عدد 
الحصى. ونحوه) كعدد القطرء والرمل والريح» والتراب والنجوم» لأن 
هذا اللفظ يقتضي عدداً. والطلاق له أقل» وأكثرء فأقله واحدة» وأكثره 
ثلاث (أو قال لها : يا مائة طالق) فثلاث تقعء كقوله: «أنت مائة 
طالق»”' (وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق» أو أغلظهء أو أطوله» أو 


- ثلاث تطليقات» ولو لم يذكر عددها كقوله: «أنت طالق بلا رجعة». أو 
قوله: «أنت طالق البتة» أو قوله: «أنت طالق بائنًا»؟ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
ذكره لما يقتضي البينونة كتلك الألفاظ : أن يقع ثلاثًا. 

)١(‏ مسألة: إذا عرَّف الزوج لفظ الطلاق ب«أل» كقوله: «أنت طلاق» أو «علي 
الطلاق» أ و «يلزمني الطلاق» أو «أنت الطالق»: فإنه يفع طلقة واحدة» إذا 
لم ينو ثلاناء سواء كان هذا القول معلقاً على شرطء أو محلوقًا به أو لم 
يكن كذلكء أما إن نوى بهذا القول ثلاث تطليقات: فإنه يقع ثلاثاً كما 
نواه؛ للعرف والعادة؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع أهل اللغة: أن هذه 
الألفاظ لا تستعمل في الثلاث» وأن «أل» هنا لينيت للاستغراق» وللتلازم ؛ 
حيث يلزم من نيته الثلاث مع أن اللفظ يحتمله: أ أن يقع ثلانًا. 

(؟) مسألة: إذا ذكر الزوج لفظ الطلاق» وهو مقرون بلفظ يقتضي عددًا له: كثرء 
أو أقل: كقوله: «أنت طالق كل الطلاق» أو«أنت طالق أكثر الطلاق» - 
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ملء الدنياء أو مثل الجبل» أو على سائر المذاهب : وقع واحدة)؛ لأن 
ذلك لا يقتضي عدداً» فالطلقة الواحدة تتَّصف بكونها يملأ الدنيا ذكرهاء 
وأنها أشد الطلاق عليهاء فلم يقع الزائد بالشك. قاله في «الكافي» «ما لم 
ينو أكثر» فيقع ما نواه ؛ لأن اللفظ يحتمله''؟ فصل: (والطلاق لا يتبِعّض 
بل جزء الطلقة كهي) فإذا قال : أنت طالق نصف طلقة» أو ثلث طلقة» أو 
سدس طلقة ونحوه : فواحدة؛ لأن ذكر بعض ما لا يتبعٌعض» كذكر 
جميعه؛ لأن مبناه على السراية» كالعتق» قال ابن المنذر : أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلكء إلا داود”" (وإن طلّق زوجته) 
بأن قال ليا: #تصضفلة6: أو ربعلة» أو خممة طالق» أو :«مجتفيك 
طالق»» أو «جزء منك طالق»». (طلقت كلها)؛ لأنه أضاف الطلاق إلى 
جملة لا تتبعّض في الحل والحرمة» وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم؛ 


- أوأنت طالق عدد الرمل» ونحو ذلك مما ذكره المصنف: فإن الطلاق يقع 
ثلانًا ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذكره لأكثر العدد مقرونًا بلفظ الطلاق: أن 
يقع ثلاثا؛ تشبيهًا له بلفظ الطلاق» إذ له أقل» وأكثر. 

: مسألة: إذا ذكر الزوج لفظ الطلاق وهو مقرون بلفظ لا يقتضي علدا‎ )١( 
كقوله: «أنت طالق أشد الطلاق» أو «أنت طالق أغلظ الطلاق» ونحو ذلك‎ 
مما ذكره المصنف: فإنه يقع طلقة واحدة فقطء إلا إذا نوى به أكثر: فيقع‎ 
ما نواه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون اللفظ المقرون بلفظ الطلاق لا يقتضي‎ 
عددًا: أن لا يقع إلا طلقة واحدة» وما زاد عليها مشكوك فيهء ولا يقع‎ 
بالمشكوك فيه شيء؛ ويلزم من نيته بذلك اللفظ أكثر من طلقة: وقوع ما‎ 
نواه؟ لأنه يحتمله.‎ 

(؟) مسألة: إذا طلّق الزوج بعض طلقة كقوله: «أنت طالق ربع طلقة»: فإنه تطلق 
طلقة واحدة؛ للقياسء» بيانه: كما أنه لو طلق زوجته طلقة كاملة: فإنها 
تكون طلقة واحدة». فكذلك إذا طلقها بعض طلقة: فإنها تطلق طلقة واحدة» 
والجامع: أن الطلقة لا تتبعّضء» بل يسري بعضها إلى بعض. 
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59 ا (وإن طلق: جوءا متها ألا 
ينفصل : كيدهاء وأذنهاء وأنفهاء طلقت) كلها؛ لإضافة الطلاق إلى جزء 
ثابت» استباحه بعقد النكاحء أشبه الجزء الشائع”" (وإن طلّق جزءاً 
ينفصل : كشعرهاء وظفرهاء وسنها : لم تطلق) قال أبو بكر : لا يختلف 
قول أحمد : إنه لا يقع طلاق وعتق» وظهارء وحرام بذكر الشعرء 
والظفرء والسن» والروح» وبذلك أقول. انتهى» ولأنها أجزاء تنفصل منها 
حال السلامة» أشبهت الريق والعرق ونحوهما. والروح ليست عضواً ولا 
شيئاً يستمتع به ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته» وهي حال 
النوم. وقال أبو الخطاب : يقع بإضافته إلى روحها ودمهاء لأن دمها من 
أجزائهاء وروحها بها قوامها"" فصل: (وإذا قال : «أنت طالق»», لا بل 


)١(‏ مسألة: إذا طلَّق الزوج بعضًا مشاعًا من زوجته: كقوله: «نصفك طالق» أو 
«بعضك طالق» أو نحو ذلك: فإنها تطلق كلها؛ للتلازم؛ حيث إن وجود 
بعض يقتضي تحريمها عليه - وهو الجزء المطلّق -: يلزم منه: تحريمها 
كلها عليه بالطلاق؛ تغليبًا للتحريم» تنبيه : عبارة المصنف - وهي قوله: 
«وإن طلَّق زوجته؟ لم يتين فيها مقصودهء ولكن مع مراجعة أصله: بان ذلك 
المفضوة: 

(0) مسألة: إذا طلق الزوج بعضًا غير مشاع من زوجته وهو لا ينفصل عنها 
كقوله: «يدك طالق» أو «أذنك طالق»: فإنها تطلق كلها طلقة واحدة؛ 
للقياس» بيانه: كما أنه لو طلّق جزءًا مشاعًا من زوجته: فإنها تطلق - كما 
سبق - فكذلك لو طلّق جزءًا وبعضًا غير مشاع لا ينفصل تطلق كلهاء 
والجامع : أنه في كل منهما قد أضاف الطلاق إلى جزء ثابت مباح بعقد 
د 

(*9) مسألة: إذا طلّق الزوج بعضًا وجزءًا غير مشاع من زوجته» وهو ينفصل عنها 
بلا ضرر كثير: كقوله: «شعرك طالق» و«روحك طالق» و«دمك طالق»: فلا 
تطلق؛ للقياس ببيانه : كما أنه لو قال: «ريقك وعرقكِ طالق» ونحوهما: - 
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أنت طالق» : فواحدة) نصٌّ عليه؛ لأنه صرّح بنفي الأولى» ثم أثبته بعد 
نفيه » فالمثبت : هو المنفي بعينه» وهو : الطلقة الأولى» فلا يقع به أخرى. 
قاله ابن رجب في «القواعد)"'' (وإن قال : «أنت طالق» طالقء. طالق»: 
فواحدة ؛ لعدم ما يقتضي المغايرة (ما لم ينو أكثر) يقع ما نواه» لأن لفظه 
يحتمله ”" (وأنت طالق» أنت طالق : وقع ثنتان) في مدخول بها؛ لأن 
اللفظ للإيقاع» فيقتضي الوقوعء كما لو لم يتقدمه مثله (إلا أن ينوي تأكيدا 
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متصلاًء أو إفهاماً) لها؛ لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك”"'» وغير المدخول 


- فلا تطلق. فكذلك الحال هنا؛ والجامع: أن كلاً منها ينفصل حال 
السلامة» فإن قال قائل: إنه إذا قال: «روحك أو دمك طالق»: فإنها تطلق» 
وهو قول أبي الخطاب؛ لأنها لا تسلم إذا توقفت روحهاء أو توقف دمهاء 
فيكون كالمشاع: قيل له: إن الروح» والدم لا يستمتع بهماء ولا يسميان 
عضوًا فلذا لا يقع عليها الطلاق إذا طلقها. 

)١(‏ مسألة: إذا طلّقء ثم نفى طلاقه. ثم أثبته بعبارة واحدة: فإنه تقع بذلك طلقة 
واحدة: كقوله: «أنتِ طالق» لا بل أنت طالق»؛ للتلازم؛حيث إنه يلزم من 
إثباته للطلاق بعد نفيه: أن تطلق طلقة واحدة؛ لكون المثبت هو المنفى 

(6) مسألة: إذا كرر الزوج لفظ الطلاق» دون تغيير: فإنه يقع طلقة واحدة إلا إذا 
نوى أكثر منها: فيقع ما نواه» كقوله: «أنت طالق» طالق» طالق»؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من عدم ما يقتضي المغايرة بين تلك الألفاظ المكررة: أن يقع 
طلقة واحدة» ويلزم من نيته بذلك القول أكثر من طلقة: وقوع ما نواه؛ لأن 

() مسألة: إذا كرر الزوج جملة الطلاق كلها بلفظها المعدّة للإيقاع بها: فإنه 
تقع بكل جملة طلقة واحدة على الزوجة المدخول بهاء فإذا قال: «أنتِ 
طالق» أنت طالق»: وقعت طلقتان» وإن قال: «أنت طالق» أنت طالق» 
أنتِ طالق» وقعت ثلاث تطليقات إلا إذا نوى بالجملة الثانية تأكيد الجملة 
الأولى» أو أراد إفهام زوجته بأنه طلقها: فإنه يقع طلقة واحدة» وإن - 
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١:مالو‎ 


بهاء تبين بالأولى؛ نوى بالثانية الإيقاع أو لاء متصلاً أو لا. روي ذلك 
عن : عليء وزيد بن ثابت» وابن مسعوه”"' (وأنت طالق» فطالق» أو 

ثم طالق : فثنتان في المدخول بها)؛ عر ا لي له 
ا #الأنينا شين بال ل 
لوأ تسجتانق: وطالى: وطالق “شلوك وا ولو عبن دول 22 لأن 
الواو تقتضي الجمعء ولا ترتيب فيها”" فصل : (ويصح الاستثناء في النصف 


- كرر الجمل؛ للتلازم؛ حيث إن كل جملة منفصلة عن الأخرى معدّة للإيقاع 
بها يلزم منها أن يقع بها طلقة خاصة بهاء فإذا تكررت: تكرر الطلاق» 
ويلزم من نيته وقصده بالجمل الأخيرة التأكيدء أو الإفهام: أن تقع واحدة؛ 
لأن هذه النية صرفت هذه الجمل عن الإيقاع بها. 

)١(‏ فرع: إذا كرر جملة الطلاق كلها بلفظها المعدّة للإيقاع بها: وقعت طلقة 
واحدة للزوجة غير المدخول بها: سواء نوى بهذا التكرار التأكيد» المتصل». 
أو الإفهام؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها يحصل لها طلاق بائن إذا طلقت 
قبل الدخول بها؛ - كما سبق بيانه -: أن تبين بالطلقة الأولى ولأن هذا 
ثابت عن بعض الصحابة. 

(؟) مسألة: إذا ذكر زوج لفظ الطلاق» وعطف عليها لفظ طلاق آخر بحرف 
«الفاء» أو بحر (ثم): فإنه تقع طلقة واحدة في الأولى» وطلقة أخرى في 
الجملة المعطوفة» وهكذا على الزوجة الماخرن بها اقطاد لز قاك: ذأنت 
طالق». فطالقء» فطالق» أو قال: «أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق»: 
اكرك لطالماظ لق روج المتخرك ياء 00 57 
يقع عليها إلا طلقة واحدة : تبين بها ؟؛ للتلازم؛؟ وار تن كر حروفت 
العطف تقتضي المغايرة: أذ بقع بكل جملة معظزنة على أخري ظلاق 
خاص بهاء ويلزم من كون غير المدخول بها تحصل البينونة بطلقة واحدة - 
كما سبق -: عدم وقوع ما تكرر من الطلاق عليها؛ لكونها بعد الطلقة 
الأولى كالاجنبية. 

() مسألة: إذا ذكر الزوج لفظ الطلاق» وعطف عليها لفظ طلاق آخر بحرف 
«الواو»: فإنه تقع طلقة واحدة في الأولى» وطلقة أخرى في اللفظ الآخر - 
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الا . 

فأقل من مطلقات وطلقات) نص عليه؛ لأنه كلام متصل أبان به أن 
المستثنى غير مراد بالأول فصحء ٠‏ كقول الخليل ني #...إِنَنى براي مما 
تََبُدُوكَ 69 إلا أَلَِى مَطْرَن)4 [الرخرف: ]872-1١‏ وقوله تعالى : قلت فيهم 
ألفَ سََةٍ َّ ميت عَامَا# [العنكبوت: ]١4‏ (فلو قال : أنت طالق ثلاثاء إلا 
واحدة طلقت ثنين)؛ ندا سي روا كه طالق: ونا إلا ثنتين : يقع ثنتان)؛ 
لصحة استثناء النصف (و) إن قال : (نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق 
ثنتان)؛ لأنهما نصف الأربع”'' (وشرط في الاستثناء: اتصال معتاد)؛ لأن 
غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول» والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. 
بخلاف المتصل» فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» فلا يقع الطلاق 


2 المعطوف» وهكذا + سواء كانت الروحة مدخولاً بهاء أولاء فلو قال لها: 
«أن تطالق وطالق ؛ وطالق»: وقعت ثلاث تطليقات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون الواو تة تقتضي الجمع : أن تقع بكل لفظ طلقة» فيكون المجموع : ثلاث 
تطليقات 0 العطف ب«الفاء» و«ثم»؛ حيث إنهما يقتضيان الترتيب. 

)0( مسألة : إذا ١‏ ستثنى الزوج من عدد تطليقاته نصفهاء ل أو افطى من عدة 

ته نصفهاء فأقل: فإن ذلك يجوزء أما إذا استثنى الأكثر منهما: فلا 
يصحء “افمعل : لواقال: #أنث-طالق كلاثا إلا واحدة» فيصح ذلك». وتكون 
قد طلقت تطليقتين ولو قال: «أنت طالق أربعًا إلا اث وت يي 
وتكون قد طلقت تطليقتين» ولو قال: «نسائي الأربع طوالق إلا اثنتين 
0 وتكون المطلقات اثنتين» وهكذاء ولكن لو قال: «أنت 0 
ثلامًا إلا اثنتين»» أو قال: «نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثاً» : فلا يصح ذلك؛ 
للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع القرآن» والسئنة. وكلام العرب: 
ره ولم يئبت استثناء الأكثر فيما سبق فلم يصح 
استثناؤه هناء تنبيه؛ اختلف العلماء فى صحة استثناء النصف واستثناء 
الأكثرء ولكنهم اتفقوا على صحة استثناء الأقل» وعلى عدم صحة استثناء 
الكل وقد فصّلت الكلام عن ذلك في كتبي الأصولية: كالمهذب» 
والاتحاف» وغيرهما. 
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١ ١ يا‎ 


قبل تمامهاء ويكون الاتصال إماء١‏ لفظأ) بأن يأتى به متوالياً( أو حكما 
كانقطاعه بعطاس ونحوه) كسعال» وتنفس » وشرط نيته قبل تمام ما استثنى 
منه» وكذا: شرط متأخر» 5 (أنث طالق إن قمت؛ لأنها صوارف للفظ 
عن مقتضاه: فوتحت: مقاوتكها لنظا و زسة""؟ فصل : (في طلاق الزمن) 
الماضى» والمستقبل (وإن قال أنت طالق أمس» أ : قبل أن أتزوجك» 
ونوى وقوعه إذاً وقع) في الحال؛ لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه 
(وإلا) ينو وقوعه الآن: (فلا) أي : فلا يقع الطلاق. نص عليه؛ لأنه 
أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه؛ لأن الطلاق رفع للاستباحة» ولا 
يمكن رفعها في الماضي”" (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد : فلغو) لا يقع 
به شُىء» قاله فى «المجرد)؛ لأنه لا يقع في اليوم» لعدم الشرط» وإذا 


)١(‏ فرع: : يُشترط لصحة الاستثناء في الطلاق وغيره شرطان: أولهما: أن يجعل 
النسعن وتمياذ السك مق بأن يأتي به مواليًا للمستثنى منه باللفظ 
كقوله: «نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين)» أو فصل ببنها بما الا تعد تيد 
كسعال» وتنفس كقوله: «انسائي الأربع طوالق»» ثم يسعل» ثم يقول: «إلا 
ثنتين»» ثانيهما: أن ينوي قبل تمام ذكره للمستثنى منه: أنه سيستثني شيئًا ؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من الاتصال جعل المستثنى والمستثنى منه جملة 
واحدة. فلا يقع الطلاق قبل تمامهاء ويلزم من كون النية صارفة: أن يجعل 
تلك النية قبل تمام ذكره للمستثنى منه» تنبيه: هذان الشرطان يشترطان أيضًا 
في الاشتراط في الطلاق كقوله: «أنت طالق إن خرجت»؛ فيشترط 
الاتصال» والنية كما سيأتي بيانه. 

(؟) مسألة: إذا علَّقَ طلاقه في زمن كقوله: «أنت طالق قبل أن أتزوجك» أو 
«أنت طالق أمس» ونحو ذلك: فإن هذا الطلاق يقع في الحال» إن نوى 
وقوعه. أما إن لم ينو وقوعه: فلا يقع؛ للتلازم ؟ حيث يلزم من إقراره على 
نفسه بأنه طلّق في السابق» ونواه: وقوعه في الحال» ويلزم إضافة الطلاق 
إلى زمن يستحيل رجوعه إليه» ووقوعه فيهء وعدم نيته: أن لا يقع ذلك 
الطلاق؛ لعدم صحة رفع الاستباحة في الماضي. 
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جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم؛ لأنه زمن ماضء» وقال القاضي في 
موضع: يقع في الحال؛ لأنه علقه بشرط محال فلغا شرطهء ووقع 
الطلاق”2 (وأنت طالق غداًء أو يوم كذا: وقع بأولهما) أي : طلوع 
فجرهء فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع. لصلاحية كل جزء منه لوقوع 
الطلاق فيه» ولا مقتضى لتأخيره عن أوله (ولا يقبل حكماً إن قال : أردت 
آخرهما) ؛ لأن لفظه لا يحتمله”" (وأنت طالق في غدء أو في رجب : 
يقع بأولهما)؛ لما تقدم» وأول الشهر : غروب الشمس من آخر الشهر 
الذي قبله (فإن قال : أردت آخرهما : قبل حكما)؛ لأن آخر هذه الأوقات 
منها كأولهاء فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه”" (وأنت طالق كل يوم : 


19 اشدالة 1 إذ] تلن اطدلافه فى لمق اننا مكوظ مسر تفيل كقوف ا#اليم 
طالق اليوم إذا جاء غد»: فلا يقع الطلاق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم 
حصول الشرط في اليوم: عدم وقوع الطلاق في اليوم» ويلزم من مجيء 
غدء ولم يتمكن من وقوع الطلاق في اليوم الماضي: عدم وقوع الطلاق في 
الغدء فإن قال قائل: بل يقع الطلاق في هذه الصورة بالحال وهو قول أبي 
يعلى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد علّقه بشرط محال: الغاء هذا 
الشرطء. ووقع الطلاق: قيل له : هذا بعيد؛ لأن الزوج قد علقه بشرطء فلا 
يُلغْى شرطه؛ لكونه محالاً؛ لأنا لا نسلم أن الشرط ملغى؛ بل نسلم أن 
اجتماع لفظي : «اليوم» و«غد» هو المحال؛ لتعارضهما. 

(؟) مسألة: إذا علّق طلاقه بزمن مستقبل» بدون أن يذكر «في» الظرفية كقوله: 
«أنت طالق غدّاء أو يوم كذا» فإن الطلاق يقع بأول ذلك الزمن المستقبل» 
فيقع هنا بأول طلوع فجر الغدء وأول طلوع فجر اليوم» فإن ادَّعى: أنه أراد 
آخرهما: فلا يقبل منه ذلك. بل يحكم عليه شرعًا بأن الطلاق وقع في 
أولهما؛ للتلازم؛ حيث إن صلاحية أول جزء من الغدء أو اليوم لوقوع 
الطلاق؛ لأنه ظرف له يلزم منه: وقوعه فيهء ولا يوجد ما يقتضي تأخيره. 
ويلزم من عدم احتمال تأخيره عدم قبول قوله: «(إني أردت آخره)». 

(9) مسألة: إذا علّق طلاقه بزمن مستقبل مع ذكر «في) الظرفية» كقوله: «أنت - 
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فواحدة) كأنت طالق اليوم وغداً»ء وبعد غد؛ لأنه إذا طلقت اليوم كانت 
طالقا غداً و (وأنت طالق في كل يوم فتطلق) ثلاثاً (في كل يوم 
واحدة) إن كانت مدخولا بهاء وإلا: بانت بالأولى» فلا يلحقهاما 
بعدها”"' (وأنت طالق إذا مضى شهر : فبمضي ثلاثين يوماًء وإذا مضى 
الشهر فبمضيه)؛ لأن (أل) للعهد الحضوري (وكذلك: إذا مضى سنة) 
فتطلق بانقضاء اثني عشر شهراً؛ لقوله تعالى : «إإنَّ عِدَّه الشبُورٍ عِندَ أله 
نا عَمَسَ سَهَرَا» [التوبّة: 3*] أي : شهور السنةء وتعتبر بالأهلة. ويكمل ما 
حلف في أثنائه بالعدد (أو السنة) أي : إذا قال : أنت طالق إذا مضت 


- طالق في غد» أو «طالق في رجب؛: فإن الطلاق يقع بأول ذلك الزمن 
المستقبل : فيقع هنا بأول طلوع فجر الغدء وبأول شهر رجب. وهو: غروب 
الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبه -» فإن اذَّعى: أنه أراد آخر غدء أو 
آخر شهر رجب: فإنه يقبل منه ذلك - هنا -» ويحكم عليه شرعًا بأن الطلاق 
يقع في آخر الغدء وآخر شهر رجب؛ للتلازم؛ حيث إن صلاحية أول جزء من 
الغد. وأول جزء من رجب لوقوع الطلاق؛ لأنه ظرف له يلزم منه: صلاحية 
وقوع الطلاق فيهء ويلزم من كون آخر هذه الأوقات كأولها في الظرفية: أن 
نقبل ما اذعاه من إرادته ؛ لعدم مخالفة ذلك لظاهر لفظه. 

)١(‏ مسألة: إذا قال: «أنت طالق كل يوم»: فإنها تطلق طلقة واحدة فقط؛ 
للقياس» بيانه؛ كما أنه لو قال: «أنت طالق اليوم» وغدّاء وبعد غد»: فإنها 
تطلق طلقة واحدة» فكذلك إذا قال لها: «أنت طالق كل يوم» مثل ذلك» 
والجامع أنها في كل منهما قد طلقت في اليوم ومن طلقت في اليوم فإنها 
طالق في غدء وبعد غد. 

(5) مسألة: إذا قال: «أنت طالق في كل يوم»: فإنها تطلق ثلاثاً: في كل يوم 
طلقة» هذا إذا كانت بعد الدخولء أما إن كانت قبل الدخول: فإنها تبين 
بالطلقة الأولى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعبيره بافي» الظرفية: أن تقع طلقة 
في كل يوم مر عليها إن كانت مدخولا بهاء بخلاف غير المدخول بها: 
فتبين بالأولى. 
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)١(‏ مسألة: إذا قال: «أنت طالق إذا مضى شهر) أو «أنت طالق إذا مضت سنة» 
أو «أنت طالق إذا مضت السنة»: فإنها تطلق فى المثال الأول -: إذا مضى 
لها كلأنون يوا وتطلق فى العفال الثالى إذا:مضن ١‏ اتنا عشر شهرًا وزانقضت 
تمامّاء وتطلق في المثال الثالث -: إذا انقضى شهر ذي الحجة؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كون الشهر ثلاثين يومًا أن تطلق إذا مضت تلك الأيام 
بتمامهاء ويلزم من كون السنة اثنى عشر شهرًا أن تطلق إذا مضت تلك 
الشهور تمامّاء ويلزم من كون «أل» للعهد: أن تطلق إذا انتهت السنة التي 
طلق فيها بانتهاء شهر ذي الحجة. 
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باب تعليق الطلاق 


بالشروط ب«إن»» أو إحدى أخواتها"'', لا يصح التعليق إلا من زوج 
فلو قال : «إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق» : لم يقع بتزويجها في 
قول أكثر أهل العلم» وروي عن ابن عباس» ورواه الترمذي عن علي» 
وجابر بن عبدالله لقوله تعالى : «إإدا تَكحْشْمُ الْمَؤْمِسَتِ ثرّ طَلْتَسُوهن» 
[الأحرّاب: 49]» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : «لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملكء ولا عتق فيما لا يملكء» ولا طلاق فيما لا 
يملك» رواه أحمد.ء وأبو داود» والترمذي وحسّنهء وعن المسور بن 
مخرمة مرفوعاً : «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتاق قبل ملك» رواه ابن 
ماجهء وقال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبدالله: إن الطلاق إذا وقع 
قبل النكاح أنه لا يقع» ذكره في «الكافي)”" (إذا علّق الطلاق على وجود 


)١(‏ مسألة: المراد بذلك: تعليق الطلاق بالشرط اللغوي: مثل: «إن» و«إذا» 
ونحوهما من أدوات الشرط اللغويء, والطلاق المعلّق على شرط يقع عند 
وجود المشروطء فمثلاً: لو قال: «أنت طالق إن دخلت الدار»: فإنها إذا 
دخلت الدار: فإن الطلاق يقع. وإن لم تدخلها: لا يقع عليها طلاق» 
وهكذاء تنبيه: قلنا: المراد بذلك الشرط اللغوي؛ احترارًا عن الشرط 
الشرعى كاشتراط الطهارة» أو القبلة لصحة الصلاة» واحترازًا عن الشرط 
العقلي كاشتراط الحياة للعلم؛ إذا لا علم إلا لمن كان حيًا. 

إفهة مسألة: يصح تعليق الطلاق بالشرط من زوج مكلف فقطء ولا يصح ممن لم 
يعقد عقد النكاح على المرأة المطلّقة» فلو قال رجل: «إن تزوجت امرأة 
فهي طالق» أو قال: (إن تزوجت فاطمة فهي طالق؛ قبل الزواج بهماء ثم 
تزوج بهما: فإنه لا يقع عليهما الطلاق؛ للآية؛حيث دلت على أنه - 
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طرت» 35 0 أو البهيمة؛ لأن ذلك 


مستحيل عادة. أي : لا يتصوّر في العادة وجوده (وإن علّقه على عدم 
وخرظ كإدرالم تمتعدي إلى السماء فأنت طالق : طلقت في الحال)؛ 0 
اق على عدم فعل المستحيل» وعذدمه معلوم في الحال» وما ل" 


(وإن علّقه على غير المستحيل) كإن لم أشتر تر من زيد عبده فأنت طالق (لم 
تطلق :إلا بالباين ميا علق عليه الظلذق) وهو : موث العين أو عنفه نا 


لم يكن هناك نية» أو قرينة تدل على الفورء أو يقيد بزمن) كقوله : اليوم» 
أو: في هذا الشهر (فيعمل بذلك) أي : بالنية» أو القرينة» أو التقييد"" . 


- لاايقع طلاق إلا بعد نكاح؛ لورود لفظ «ثم» فيهاء و«ثم» تفيد التراخي» 
والترتيب» ولحديث عمرو بن شعيب» وحديث المسور بن مخرمة؛ حيث 
ورد فيهما نفي صحة الطلاق قبل عقد النكاح», والنفي هنا: نهي» والنهي 
مطلق. ٠‏ فيقتضي التحريم والفسادء ولنوات واو هن يعض الضياا + +2 وم 
علي» وابن عباس» وجابر بن عبدالله - تنبيه: قوله: «في قول أكثر أهل 
العلم. يشير به إلى أن بعض العلماء قد ذهب إلى أنه يصح الطلاق قبل 
افاج نبعع الطلاق على المرأة. وعلى فاطمة في المثالين السابقين» ولا 
أعلم دليلاً صحيحًا لهذا القول. 

)١(‏ مسألة: إذا علّق طلاقه على وجود فعل مستحيل كقوله: «إن صعدت السماء 
فأنت طالق»», أو «إن قلبت الحجر ذهبًا فأنت طالق» ونحوهما: مما لا 
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يمكن حصوله: فإنها لا تطلق». أما إن علّق طلاقه على عدم وجود ذلك 
المستحيل كقوله: لالم تصغدي السماء قأنت طالق»: فإنها تطلق في 
الحال؛ للتلازم ؛ حيث إن ف كعل الستسي ا اص فى القادة وجوده فيلزم 
منه: عدم وجود الطلاق ووقوعه. ويلزم من عدم فعل المستحيل الذي علم 
في الحال وما بعده: وجود الطلاق ووقوعه في الحال. 

(0) مسألة: إذا علّقَ طلاقه على شيء غير مستحيل وجوده كقوله: «إن لم اشتر 
هذا العبد من زيد فأنت طالق» بلا نية» أو قرينة تدل على الفور: فإنها - 
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ل 
فصل: (ويصح التعليق مع تقدم الشرط. وتأخرهء كإن قمت فأنت طالق» 
أو أنت طالق إن قمت”''» ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ 
التلفظ بالطلاق) فلو طلق غير ناو التعليق» ثم عرض له فقال : إن قمت» 
لم ينفعه التعليق» ووقع الطلاق؛ لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه (وأن 
يكون متصلاً لفظاً أو حكماًء فلا يضر لو عطس ونحوهء أو قطعه بكلام 
منتظمء كأنت طالق يا زانية إن قمت. ويضر إن قطعه بسكوت) بين شرط 
وجوابه سكوتاً يمكنه كلام فيه ولو قل (وكلام غير منتظم كقوله : سبحان 
الله» وتطلق فى الحال)؛ لقطع التعليق» ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما 
وقع بالأول» والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. بخلاف المتصلء» فإن 
الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامها'". 


-- تطلق إذا لم يشتره بسبب موت ذلك العبد» أو كون زيدًا قد أعتقه» أما إن 
وجدت نية» أو قرينة تدل على تقييد هذا الشراء بزمن معين كقوله: «إن لم 
أشتر هذا العبد من زيد هذا الشهر» أو نوى ذلك: فإنها تطلق إذا انتهى 
الزمن الذي حدّده للشراء» أو الذي نواه؛ للتلازم؛ حيث إن عدم تقييد قوله 
بشيء يلزم منه أن تطلق إذا مات» أو عتق العبد» ويلزم من تقييد قوله ذلك 
بزمن: أن تطلق بانتهاء ما حدّده بزمن» أو نية. 

)١(‏ مسألة: يصح للزوج أن يُعلّق الطلاق بالشرط: سواء قدم الشرط على لفظ 
الطلاق؛ أو أخرهء فيصح أن يقول: «إن قمت فأنت طالق» ويصح أن 
يقول: «أنت طالق إن قمت»» فتطلق إن قامت فى الصورتين؛ للاستقراء؛ 
حيث ثبت بعد استقراء وتتبع كلام العرب أن الشرط يصح استعماله متقدمًا 
على المشروط» ومتأخرًا عنه» فصح هنا. 

(؟) مسألة: يشترط لصحة تعليق الطلاق بالشرط شرطان: أولهما: أن ينوي قبل 
فراغه من لفظ الطلاق: أنه سيشترط» ثانيهما: أن يجعل الشرط متصلاً لفظًا 
أو حكمًا بعبارة الطلاق» ولا يضر إن قطعه بسعال. أو بكلام منتظم مع 
المقام كقوله: «أنت طالق يا خبيثة إن قمت»» ويضر إن قطعه بسكوت طويل - 
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فصل : (في مسائل متفرقة: إذا قال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» فأذن 
لهاء ولم يعلم) فخرجت: طلقت؛ لأن الإذن هو الإعلام : ولم يعلمها (أو 
علمت» وخرجت. ثم خرجت ثانياً بلا إذنه: طلقت) لوجود الصفة وهي : 
خروجها بلا إذنه”'' (ما لم يأذن لها في الخروج كُلما شاءت) فلا يحنث 
بخروجها بعد ذلك. نص عليه؛ لوجود الإذن ما لم يجدد حلفاً أو 
ينهاها”'' (وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات» وخرجت : لم 
تطلق) على الصحيح من المذهبء قاله في«الإنصاف»”” (وإن خرجت إلى 


أو قطعة بكلام غير منتظم كقوله مثلاً: «أنت طالق سبحان الله إن قمت؛ء 
فإن قطعه بأحد هذين» أو طلق وهو غير ناو لتعليقه» كقوله: «أنت طالق» 
ثم بعد ذلك يعرض له أنه يشترط فيقول: «إن قمت»: فإنها في هذه الصور 
الثلاث تطلق بمجرد إتمامه للفظة الطلاق؛ للتلازم؛ حيث إن عدم نيته إلا 
بعل تمام لفظة «الطلاق»): وانقطاع جملة الطلاق عن الاشتراط يلزم منهما 
وقوع الطلاق قبل الشرط. وإذا وقع الطلاق لا يمكن رفعهء وقد سبق 
ذلك. 

)١(‏ مسألة: إذا قال الزوج: «إن خرجت بغير إذني فأنت طالق»» فأذن لهاء 
ولكنها لم تعلم بهذا الإذن. أو الات ا وعرتاري ل رست 
مرة ثانية بلا إذنه بخروجها الثانية: فإنها تطلق في الصورتين؛ للتلازم؟؛ حيث 
يلزم من خروجها في الصورة الأولى -: طلاقها؛ لكونها لع اتعلم انه 
فكأنها خرجت قبل أن يأذن لهاء ويلزم من خروجها للمرة الثانية - في 
0 طلاقها؛ ؛ لعدم إذنه لها في الخروج للمرة الثانية» تنبيه : 

ا لفظ : «لم تعلم»: كتب : «لم يعلم), وهذا سهو. 

(0) فرع: إذا اذن لها في الخروج دائمًا - في المثال السابق - قائلا لها: 
«أخرجي كلما شئت»: فلا طلاق عليهاء ولا حنث إذا خرجت في أي وقت 
أرادث؟ [ذا لم يجدد حلفه بمنعهاء أو ينهاها عن الخروج؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من لفظ : «كلما شئت» يفيد الإطلاق بالخروج. 

(9) مسألة: إذا قال الزوج: «(إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق» فمات فلان» - 
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١هما|#لل‎ 


غير الحمام) بغير إذني (فأنت طالق» فخرجت لهء ثم بدا لها غيره: 
طلقت)؛ لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام» فكيفما صارت إليه 
حنث» وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام» كما لو خالفت 
لفظه”'2 (وزوجتي طالق» أو عبدي حر إن شاء الله» أو إلا أن يشاء الله) 
أو قال كش 41 أو تميق ادلم سقس 'السيينة شا ووقع) 
الطلاق» والعتاق» نصّ عليهء وذكر قول قتادة : قد شاء الله الطلاق حين 
أذن فيهء وقال ابن عباس: (إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق» إن شاء 
الله: فهي طالق ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل» كما لو علّقه 
على شيء من المستحيلات ٠»‏ ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالاًء 
ومآلاء فلم يصح كاستئناء الكل" (وإن قال : إن شاء فلان : فتعليق لم 


<- اثم خرجت بعد موته: فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث إن موت فلان يبطل الإذن؛ 
لكون الميت لا إذن له فيلزم عدم وقوع الطلاق إن خرجت بعد موته. 

)١(‏ مسألة: إذا قال الزوج: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق» فخرجت إلى 
الحمام» ثم بعد خروجها إلى الحمام بدا لها أن تذهب إلى غيره: فإنها إذا 
فعلت ذلك تطلق» ويحنث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خروجها إلى غير 
الحمام - الذي نهاها عن الخروج إليه أن تظلق ويسيف؟ الكوتها عالفت 
في ذلك لفظه الذي تلفظ به. 

(5) مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق إن شاء الله» أو «أنت طالق إلا أن يشاء 
الهف أو تشعو للك مما تعلق عل تشفة الك فإنهنا ‏ تطلق نا له ؟ لثبوت ذلك 
عن ابن عباس» وقتادة» وللقياس» يانه كما أنة لو قال: :أت طالق إن 
لم تصعدي السماء»: فتطلق حالاً - كما سبق -» فكذلك إذا علَّق طلاقه 
بمشيئة الله مثله» والجامع: ا ل ا ا 
أ ىق بالمال: :وكها أنه لو استثنى كل عدد التطليقات التي ذكرها: فإن الطلاق 
يقع كقوله: «أنت طالق ثلانًا إلا ثلاثاً» فلا بكم ذلك ويقع طلقة 2-7 
فكذلك إذا 57 بمشيئة الله تعالى مثله» والتجامع : أن الاستثناء بمشيئة الله 
وبأداة الاستثناء يرفع جملة الطلاق بعالا وال تنبيه: بلك قول - 
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يقع إلا أن يشاء) فلان7© (وإن قال : إلا أن يشاء : فموقوف, فإن أبى 
المشيئة» أو جَنّ أو مات : وقع الطلاق إذاً) ؛ لأنه أوقع الطلاق» وعلّق 
رفعه بشرط». ولم يوجد”"' (وأنت طالق إن رأيت الهلال عيناً» فرأته في 
أول) ليلة (أو ثاني) ليلة (أو ثالث ليلة : وقع) الطلاق؛ لأنه هلال (و) إن 
رأته (بعدها) أي : بعد الثالثة : (لم يقع) الطلاق؛ لأنه يقمر بعد الثالثة» 
فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية”" (وأنت طالق إن فعلت كذاء أو 
فعلت أنا كذاء ففعلته أو فعله مكرهاً): لم يقع. نصّ عليه؛ لعدم إضافة 
الفعل إلبه (أو-مستوناء أر عع عليةه أن ناكما لم يقع) الطلاق؛ لأنه 
مغطى على عقله». لحديث :«رفع القلم عن ثلاثة..» وتقدم (وإن فعلته؛ أو 


السيد: «أنت حر إن شاء الله» بالطلاق فى كل ما سبق. 

)١(‏ مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق إن شاء فلان»: فإنها تطلق إذا شاء 
فلان: سواء كانت مشيئته عاجلة» أو آجله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه 
الطلاق بمشيئة فلان: أن تطلق إذا شاء في أي وقت. 

(5) مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق إلا أن يشاء فلان»:فإنها تطلق إذا أبى أن 
يشاءء أو أصابه جنون. أو مات. أو منعه أي مانع من مشيئته عدم الطلاق؛ 
للتلوزم»؟ ؛ حيث يلزم من تعليقه عدم الطلاق بمشيئة فلان: أن تطلق إذا لم 
شا أو منعه مانع عن المشيئة : : من موت» أو جئون. 

(*) مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق إذا رأيت الهلال عيئًا»: فيقع الطلاق 
عليهاء ويحنث إذا رأته في أول. وثاني» وثالث ليلة من أول الشهرء أما إن 
رأته بعد الليلة الثالثة: فلا يقع طلاقهاء ولا يحنث؛ للتلازم؛ حيث إن 
صحة إطلاق الهلال في الليالي الثلاث الأول من كل شهر يلزم منه: أن 
تطلق إذا رأته عيئًا فيهاء ويلزم من عدم صحة إطلاق الهلال فيما بعد الليالي 
الثلاث : عدم وقوع الطلاق عليها ؛ لأنه يكون قمرًا فيها تنبيه : قوله: «ما لم 
يكن نية» هذا لا يُسَلّم؛ ؛ لأن الهلال عند العرب يكون في الليالي الثلاث 
الأولءولا تنفع النية هنا. 
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لي ا مالل 
فعلهاتاسنا) لخلفه (اوتجاهلا) أنه المخلوف علية» أو جاعلا الحتف ينه 
(وقع الطلاق)؛ لأنه علق بشرط». وقد وجدء ولأنه تعلّق به حق آدمي ‏ 
فاستوق فيه العينه والمجان وانخطا + الائلاف"" + ببخلذف البكين 
المكثزة» قلاانحتكث فبها نضا ؛ لأنه محض حق الله فيدخل في 
حديث : «عَفي لأمتي عن ل ان (وعكسه مثلهء كإن لم 
تفعلي كذاء أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو) ناسياًء أو غيره 

على التفصيل السابق””» ويكون على التراخي؛ لأن«إن» حرف يقتضي 


)١(‏ مسألة: إذا قال الزوج : «إذا خرجت فأنتٍ طالق» أو قال: «إن خرجث أنا 
فأنتِ طالق»» فأكرهت. أو أكره هوء أو أصابهما جكونة أ إعجاع» أن 
نومء فخرجا: فلا يقع الطلاق» أما إن خرجا نسيانّاء للحلفء. أو خطأء أو 
جهلاً منهما للمحلوف عليه أو أن المحلوف عليه لا يترتب عليه شيء» فإن 
الطلاق يقع ؛ لحديث : «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق؛ وعن 
النائم حتى يستيقظ..» حيث دل على أن المجنون» والنائم لا يتحملان نتيجة 
ما عملاه فيما بينهما وبين الله تعالى» فلم يقع الطلاق بقولهماء ويلحق بهما 
المغمى عليهء والمكره؛ لعدم الفارق» وللقياس» بيانه: كما أن الشخص 
إذا أتلف شيئًا لآخر نسياناء أو جهلاً. أو خطأ: فإنه يدفع قيمة المتلف»ء 
فكذلك إذا خرجا نسيانًا أو جهلاً؛ أو خطأ يقع الطلاق بذلك» والجامع: 
أن كلا منهما فيهما حق لآدمى. وهذا يستوي فيه العمد والنسيان والجهل» 
والفطا: ١‏ 

إفرة 0 : إذا حلف قائلاً : «والله لا أدخل دار فلان» فدخلها نسياناء أو خط 
أو جهلاً: فلا تجبء عليه كفارة؛ لحديث: اعفي لأمتي. .) حيث دل على 
أن ذلك معفو عنه؛ لكونه حقا لله تعالى. 

6) فرع ثان: إذا عكس القول العاف ان : (إن لم تخرجي فأنت طالق» أو 
قال: «إن لم أخرج أنا فأنت طالق» فأكرهت على البقاء» أو أكره هو عليه» 
أو أصابهما جنون» أو إغماء» أو نوم : : ولم يخرجا: فلا يقع الطلاق» أما 
إن لم يخرجا نسيائاء أو خطأء أو جهلاً فإن الطلاق يقع على التفصيل - 
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التراخيء إذا لم ينو وقتاً بعينه. فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات 
الإمكان» وذلك في آخر جزء من حياة أحدهماء قال في«شرح العمدة» 
لا نعلم في هذا خلافاً”'" فصل: في الشك في الطلاق (ولا يقع الطلاق 
بالشك فيهء أو فيما علق عليه)؛ لأن النكاح متيقن» فلا يزول بالشك». 
ولأنه شك طرأعلى يقينء» فلا يزيله.» كالمتطهر يشك في الحدث. 
ولحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”" قال الموفق: الورع: التزام 
الطلاق؛ لحديث :«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». وندب 
قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعياً ؛ خرووخا من الخلاف» أو بعقد 
جديد إن أمكن ليتيقن الحل وإلا : فبفرقة متيقنة؛ لثلا تبقى معلّقة (فمن 
حلف لا يأكل تمرة مثلاً» فاشتبهت بغيرهاء وأكل الجميع إلا واحدة : لم 
يحنث)؛ لاحتمال أن تكون الججلرن فار عدم أكلهاء ويقين النكاح 
ثابت فلا يزول بالشك”" (ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين» 


- السابق فى المسألة السابقة» وأدلة ذلك هى نفسها أدلة ما سبق. 

)١(‏ فرع ثالث: إذا عبّر بلفظ (إِنْ» الشرطية فيما سبق كقوله: «إن لم تخرجي 
فأنت طالق» ونحو ذلك: فإن ذلك يفيد التراخي» أي: لا تطلق هنا إلا في 
اخر وقت إمكان الخروج فلم تخرجء. للتلازم؛ حيث يلزم من إفادة لفظ : 
«إن» التراخي: ما ذكر من الحكم. 

(؟) مسألة: إذ شك الزوج هل طلَّق أو لا؟ أو شك هل علق طلاقه بشيء أو لا؟ 
أو شك هل فعلت زوجته ما علق طلاقها عليه أو لا؟: فلا يقع الطلاق؛ 
للقياس» بيانه: كما أن المتيقن بالطهارة وشك في الحدث: يكون متطهرًا 
ويصلي بذلك» يكدنت ار عدن بلدا وشك في الطلاق: فلا يقع 
طلاقه» ويستمر في نكاحه. والجامع : أن كلا منهما قد تيقن شيئّاء وشك 
في شيء طارئ» ولقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك». 

(9) فرع: : إذا شك الزوج هل طلَّق أم لا؟ فالمستحب: : أن يبني على أنه طلق؛ 
وعليه أن يراجع إن كان طلاقاً رجعبّاء أو يعقد عليها عقدًا جديدّاء أو - 
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وهو: الأقل) نص عليه ؛ لما كاده (ومن أوقع بروجته كلمة» وشك هل 
حير طادن ا وظهاوة لم بازمضي 1 راد الأصل عدمساء: ركم رين 
ا 
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22 يفارقها فرقة؛ للحديثين المذكورين هنا؛ حيث إن هذا هو الذي يقتضيه 
الورع والاستبراء عن الشبهات» والراجح: عدم الاستحباب هنا؛ لأن الشك 
لا تبنى عليه أحكام. 

)١(‏ فرع ثان: إذا شك الزوج هل طلق تطليقتين» أم واحدة؟: فإنه يجعلها 
واحدة؛ للتلازم ؛ حيث إن الواحدة هي المتيقن منها وما زاد عليها مشكوك 
فيه فيعمل بالمتقين منهء ويترك المشكوك فيه. 

(5) فرع ثالث: إذا قال الزوج كلمة. ولا يعلم هل هي كلمة طلاق» أو كلمة 
ظهار؟: فلا يجعلها شيئًا أي: لا يكون طلاقًاء ولا ظهارّاء بل يستمر على 
نكاحه لزوجته؛ للتلازم؛ حيث إن الأصل عدم الطلاق» وعدم الظهارء 
فيلزم استمراره في نكاحه. وعدم تأثره بذلك. 
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باب الرّجعة 

(وهي : إعادة زوجته المطلّقة) طلاقاً غير بائن (إلى ما كانت عليه) 
قبل الطلاق (بغير عقد) ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق. ولا 
رضى المرأة» ولا علمها إجماعاء ذكره في «الشرح» وغيره؛ لقوله تعالى : 
ومن أي ربصف ذلك #6 [البَقرّة: 778]» وقوله :2الطَلَقٌ من َإِمْسَاله) 
مَعْرُوِ أو شَْرِيم يإِحَسَنٍ» [البَقرَة: 49 وحديث ابن غمين عيرق طَلى ام أته 
فقال النبي كُ: «مره فليراجعها» متفق عليه» «وطلَّق النبي يك حفصة» ثم 
راجعها» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال 7 الفكذد : ل 
أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث» والعبد دون الاثنتين : أن 
لهما الرجعة في العدة”''2 (من شرطها : أن يكون الطلاق غير بائن) فإن 
كان بعوض: فلا رجعة؛ لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج» ولا 
يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة» بل يعتبر عقد بشروطه (وأن تكون في 
العدة)؛ لقوله تعالى : #وَيمُولبنَ أحَنّ يِف دَلِكَ4 [البَثرّة: +2"”07» وإن طلق 


)١(‏ مسألة: المراد ب«الرّجعة»: أن يعيد الزوج زوجته المطلقة طلاقًا غير بائن إلى 
عصمته بغير عقدء ولا ولي» ولا صداق: سواء رضيت الزوجة» وعلمت 
بذلك أو لا؛ للنصوص المذكورة هنا؛ حيث لزم منها: أنه من حق الزوج 
أن يرجع زوجته إلى عصمته مطلفًاء أ بلا عقدء ولا ولي» ولا صداق» 
ولا رضىء ولا علم الزوجة؛ لأن تلك النصوص قد وردت مطلقة» فلم 
تقيّد بشيء من ذلك» فرع: : للحر أن يراجع زوجته - سواء كانت حرة ة أو أمة 
- بعد طلقتين» وللعبد أن يراجع زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بعد 
طلقة واحدة فقط؛ للإجماع على ذلك. 

(؟) مسألة: لا تصح الرجعة إلا إذا اجتمع شرطان: أولهما: أن يكون الطلاق - 
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قبل الدخول: فلا رجعة؛ لأنه لا عدة عليهاء ولا تربص في حقها 
يرتجعها روه تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة؛ حيث لم 
تغتسل) نص عليه. وروي عن عمر. وعلي وابن مسعود؛ لوجود أثر 
الحيض المانع للزواج من الوطء""', وتنقطع بقية الأحكام من التوارث» 
والطلاق» واللعان» والنفقة» وغيرها بانقطاع الدم”" (وتصح قبل وضع 
ولو دأ خر) إن كانت تاملا يعدة؟ البقاء العدة؟؟ (والقاظها + راجعتها 


غير بائن» فإن كان بائنًا كالطلاق على عوض - وهو الخلع السابق ذكره -: 
فلا تصح الرجعة وإن كانت داخل العدة؛ للتلوزم؛ حي يللم كن كون: قصيد 
المرأة من خلع الزوج: التخلص منه بعوض: أن لا تصح مراجعتها؛ لأنه 
لو راجعها لفسد ذلك المقصدء ثانيهما : أن تكون المطلقة التي أراد الزوج 
مراجعتها لا زالت في العدة؛ لقوله تعالى: «#ويعولمنَ أَحَنْ رَيِنَّ» [البَقَرّة: 
0978 لحيق سماة بعل ليان ول لسع يذلاك إلا إذا كانت الزوجة لا زالت 
فى العدة فلذا أعطاه حق الرد والرجعة مطلقًا. 

)١(‏ فرع: إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها : فلا رجعة له عليها؛ لأنه لا عدّة 
للمطلقة قبل الدخول؛ لعدم احتمال وجود الولد الذي شرعت العدة لأجله. 
فم فرع ثان: يصح أن يرا جع الزوج زوجته بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة» ولم 
ل أما إن اغتسلت : فلا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد 
فيه ولي » وصداق» وعلم المرأة ورضاها؛ للتلازم ؛ حيث إن وجود المانع من 
الوطء - وهو أثر دم الحيض - يلزم منه : صحة مراجعتها بعد انقطاعه. ويلزم 
من انتهاء عدتها باغتسالها بعد الحيضة الثالثة : عدم صحة مراجعتها إلا بعقد 
جديد» ولثبوت ذلك عن بعض الصحابة - وهم عمر وعلي وابن مسعود -. 

فرق فرع الث: لا يجوز التوارث بين الزوجين» ولا ثلاعنهما ولا طلاقه لهاء ولا 
لحب الحنه عليه بمكره القطاع بوم اليف 1لال0ة؟ للتلازم؛ حيث يلزم من 
حرنها قا راتت مه ولتي لدم عن الخروج: أن تنقطع تلك الأحكام. 

فق فرع رابع : إذا كانت المرأة حاملاً بولدين أو أكفن: فإن الرجعة تصح بعد 
ولادتها للأول» وقبل ولادتها للأخير من أولادها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كلا عذة الحائل سعير تتى :وضع حخلها: :إن تصع الرجطة قبل وضننها 
لولدها الأخير. 
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ورجعتهاء وارتجعتهاء وأمسكتهاء ورددتهاء ونحوه) كأعدتها؛ لورود 
السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمرء واشتهر هذا الاسم فيها عرفاًء 
وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى : «إوَُولهنَ أَحنّْ بَيَونَّ) [البَقرَة: 01]ء 
وبلفظ الإمساك في قوله: 2-7 بمَعْرُوٍِ» [الظلاق: ؟] وقوله: 
مساك" عرو 46 البَمَرَهِ: 227879 ولا تشترط هذه الألفاظ. بل تحصل 
رجعتها بوطئها) في ظاهر المذهب؛ لأنها زوجة يلحقها الطلاق» 
والظهان» والآبلاة» نويات احدهما ماحية إن مات اجماعاء. فالوطه دليل 
على رغبته فيهاء واختار الشيخ تقي الدين : أن الوطء رجعة مع النية» وعن 
أحمد : لا تحصل الرجعة إلا بالقول. وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لقوله 
تعالى : ظوَأَشْهِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ يَنك4 [الظلاق: 1] ولا يحصل الإشهاد إلا على 
القول» وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته » ثم يقع بهاء ولم 
يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها فقال : «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير 
سنة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد) رواه أبو داود» فعلى هذه 
الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانهاء نصّ عليه؛ لما روى أبو 
بكر في«الشافي» بسنده إلى خلاسء قال: طلق رجل امرأته علانية» 
وراجعها سراًء وأمر الشاهدين بكتمانها - أي : الرجعة - فاختصموا إلى 
عليء فجلد الشاهدين» واتهمهماء ولم يجعل له عليها رجعة"" (لا ب: 


)١(‏ مسألة: تحصل: الرجعة بألفاظ يقولها الزوج مثل: «راجعها...»2 ونحو ذلك 
مما ذكره المصنف؛ للاستقراء؛حيث ثبت بعد استقراء وتتبع الكتاب» 
والسنة ورود ألفاظ الرجعة»ء والإمساك, والرد فيهماء ويلحق ما لم يرد 
فيهما بما ورد؛ لعدم الفارق. 

(0) فرع: تحصل الرجعة بالفعل: كأن يقوم بجماع مطلقته وهي في العدة؛ 
للتلازم؛ حيث إن كون الوطء دليلاً على الرغبة فيها يلزم منه: صحة 
إرجاعها به وللقياس» بيانه: كما تحصل الرجعة بالقول - كما سبق في - 
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نكحتهاء أو تزوجتها)؛ لأنه كناية» والرجعة استباحة بضع مقصودء فلا 
تحصل بكناية» كالنكاح». وفيه وجه تصح الرجعة بهء اختاره ابن حامد؛ 
لأن الأجنبية تحل بهء فالزوجة أولى. قدمه في «الكافي)”''2 (ومتى اغتسلت 
من الحيضة الثالثة. ولم يرتجعها: بانت. ولم تحل له إلا بعقد جديد 
مستكمل للشروط إجماعاً؛ لمفهوم قوله تعالى : مولن أن يمري ذلك 


- ألفاظه - فكذلك تحصل بالوطء» والجامع: أن كلاً منهما دليل على رغبته 
فيهاء فإن قال قائل: يُشترط في الرجعة بالجماع: أن ينوي أنه يريد إرجاعها 
به» وهو قول ابن تيمية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الجماع ليس صريحًا 
في الرجعة: أن يشترط مقارنة نيته للإرجاع في ذلك: قيل له: لا حاجة للنية 
هنا؛ لأن الرغبة في إرجاعها بالجماع كلفظ الرجعة» بل آكد منهء وإن قال 
قائل: لا تحصل الرجعة إلا بالقول» ولا تعتصل بالجماع. وهو رواية عن 
أحمد؛ لقوله تعالى : ٍاوَأَشيِدُوا ذوَىٌ عَدَّلٍ ك4 [الظلاق: ؟]؟ حيث يلزم من 
وجوب الإشهاد في ذلك: : عدم حصول الرجعة بالجماع؛ لأنه لا يمكن أن 
يشهد عليه» بخلاف القول فيشهد عليه» ولقول عمران بن حصين: قيل له: 
يمكن أن يُشهد على قول الزوج: «إني جامعتها بعد أن طلقتها». ثم إن 
الجماع فعل واقع لا يحتاج إلى إشهادء أما الآية فالأمر فيها بالإشهاد 
للاستحباب» والذي صرفه إليه قول عمران بن حصين : «راجعت بغير سنة» 
والسنة هو المستحب. 

)١(‏ فرع ثان: لا تحصل الرجعة بالألفاظ غير ما سبق ذكرها فقطء فلا تحصل 
بقوله المطلق: «نكحتها»., أو «تزوجتها»؛ للقياس بيانه: كما أن هذين 
اللمطان © يحتيل حرم بهماء فكذلك لا تحصل الرجعة بهماء والجامع : 
أن كلاً منهما كناية والمقصد من الرجعة والنكاح استباحة البضع ولا يحصل 
ذلك بكناية» والراجح: حصول الرجعة بهذين اللفظين» وهو مذهب كثير من 
العلماء؛ للقياس الأولى» بيانه: كما أنه يحصل نكاح الأجنبية بهذين 
اللفظين فمن باب أولى حصول الرجعة بهما؛ لكون الرجعة: نكاح زوجة»ء 
وهذا القياس أقوى من قياسهم. 
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[البمَرّة: 7704] أي : في العدَّة"'' (وتعود) الرجعية إذا راجعهاء والبائن إذا 
نكحها (على ما بقي من طلاقها) ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر 
الصحابة» منهم : عمر وعليء وأبي» ومعاذ وعمران بن حصينء وأبو 
هريرة وزيد وعبدالله بن عمروء و#؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في 
الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق» وعنه : ترجع بالثلاث بعد 
زوج» وهو قول: ابن عمرهء وابن عباسء وأبي حنيفة. ذكره في 
«الشرح”" فصل: (وإذا طلّق الحر ثلاثاً» أو طلق العبد ثنتين: لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً)؛ لقوله تعالى : طن طَلََهَا كل يل 


0 عد 


لَه من بَعَدُ حي سكم روجا غَيْرَه4 [البَقَرّة: ]9١8‏ بعد قوله : ##الطَلَقُ مَرّنَانِ»# 


[البَمَرّة: 0514 قال ابن عباس : «كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق 


)١(‏ مسألة: لا يصح للزوج أن يراجع زوجته إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة؛ لأنها 
تكون حيئذ قد بانت» وبناء على ذلك : لا تحل له إلا بعد عقد جديد: بولى» 
وشاهدين» وعنداق وعلمياء ورعاها :"لاذه تحيق »دل رفيا عن أن ود 
الزوج لزوجته المطلقة يكون في حال خروج الحيض قبل ان تغتسل» ودل 
مفهوم الزمان منه : على أن الرجعة لا تصح بعد اغتسالها من الحيضة الثالثة. 

(؟) مسألة: إذا راجع الزوج زوجته: فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها: سواء 
كانت هذه المراجعة بعقد جديدء أو لا؛ وسواء بعد زوج آخر أو لا: فإن كان 
قد طلقها طلقة واحدة ثم راجعها: فإنه يبقى له اثنتان فقطء وإن كان قد طلقها 
طلقتين» ثم راجعها: فيبقى لها واحدة؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة - 
وهم: عمرء وعلي وغيرهم ممن ذكرهم المصنف - فإن قال قائل: إنها إن 
تزوجت زوبجًا آخر: فإنها ترجع وكأنها جديدة» ليس عليها أي طلقة؛ لثبوت 
ذلك عن ابن عمرء وابن عباس: قيل له: لا يسلم ذلك؛ لأن وطء الثاني قد 
احتيج إليه لإحلالها للزوج الأول» وليس له دخل في عدد الطلقات» تنبيه: لقد 
فصلتٌ في حالات هذه المسألة» وبيان أدلة الفريقين» والراجح» والأجوبة عن 
أدلة القول المرجوح في : «تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (5/ 057). 
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١١# 


برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك قوله تعالى : #الظّلَنُ مركن 
البَمَرَة: 78؟] إلى قوله : «#تإن طَلَقَهًا قلا يل له من بعد حي تنك 42 
[البََرّة: 50 رواه أبو داود والنسائي”") (ويطأها في قبلها مع الانتشار)؛ 
لقوله يكل لامرأة رفاعة : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك» متفق عليه» وعن ابن عمر سئل النبي كله عن 
الرجل يطلق أمراه دنا اتتروسيه] آخره فيخلق: التاب »وبرت الس انم 
يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول ؟ قال : ١حتى‏ توق 56 
زواة أحمد والنسائي» وقال : «حتى يجامعها الأخر) وعن عائشة 
مرفوعاً : «العسيلة هي الجماع» رواه أحمد والتناتي”"" (ولو مجنوناًء أو 
نائماء أو مغمى عليهء وأدخلت ذكره في فرجها) مع انتشاره؛ لوجود 
حقيقة حقيقة الوطء من زوج» أشيية حال إفاقته (أو لم يبلغ عشراً أو لم 000 
لما تقدم. ولعموم قوله تعالى : «حيٌ تنكم روجا 4 [الجَقَرة: ٠م700‏ 


(5)::مشَالة © [ذا :لق لحر علات تطليفات أو «ظلق” لشي تطابتعيزة شاه كانت 
منفصلات» أو مقترنات: فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجًا آخرء 
ثم يطلقها الثاني ثم يعقد عليها الأول عقدًا جديدًا؛ لآية البقرة المذكورة 
هنا؛ ولقول ابن عباس حيث دلا على ما سبق ذكره» وهو واضح الدلالة. 

(0) فرع: يُشترط في إحلالها للزوج الأول بعد طلاق الزوج الثاني لها: أن 
يطأها الثاني في قبلها ويجامعها جماعًا شرعيًا؛ لحديث امرأة رفاعة» 
ولحديث عائشة؛ حيث إنهما قد دلا على عدم إحلالها لزوجها الأول حتى 
يذوق الزوج الثاني معها العسيلة» وهي الجماع. وهذا لا يحصل إلا بالوطء 
فى القبل» تنبيه: حديث ابن عمر ضعيف - (كما فى الإرواء .-)١57/9/(‏ 

(9) افرع ثان: :إذا«وظا الروخ الثاني في قبل الروجةة ولو بمساعدة متها اك 
طلعها بعد ذلك: فإن هذا يحلها للزوج الأول: صواء كان الزوج الغاني 
متجونا: أو نائمّاء أو مغمى عليه » أو لم يبلغ عشر سنين» أولم ينزل؟ لقوله 
تعالى: «عقٌّ تكح رَوَبًا غيرَةُ4 [البَقَرَة : ]77١‏ حيث إن هذا عام لكل من - 
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(ويكفي تغييب الحشفة» أو قدرها من مجبوب) الحشفة (ويحصل التحليل 
بذلك)؛ لحصول ذوق العسيلة به» ولأنه جماع يوجب الغسل» ويفسد 
الحج» أشبه تغييب الذكر”'" (ما لم يكن وطؤها في حال الحيض» 

النفاس». أو الإحرام. أو في صوم الفرض) فلا تحل؟ لأنه وطء حرم؛ 
لحق الله تعالى فلم يحلهاء كوطء المرتدة» قال في «الكافي»: وظاهر 
فأحلهاء كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه» فإنه 
لا خلاف في حلها به. انتهى”''. ولا تحل بوطء دبر» أف قبفة: أو وطء في 


- يُسمّى بزوج» وهؤلاء يسمون بأزواج» وللقياسء بيانه: كما أن الفائق إذا 
فعل ذلك : فإنه يحلها لزوجها الأول فكذلك المجنونء والنائم؛ والمغمى 
عليه مثله؛ والجامع: أن كلاً منهم وجد منه حقيقة الوطء وهو يُسمّى بزوج. 

000( فرع ثالث: إذا غيب المجبوب - وهو المقطوع الذكر - حشفته؛ أو قدرها في 
قبل الزوجة : فإن هذا يكفي في إحلالها لزوجها؛ للقياس ؟ بيانه : كما أن الصحيح 
إذا غيِّب ذكره في قبلها لحلّت لزوجها الأول » فكذلك إذا غيّب المجبوب حشفته أو 
ندرها في قبلها تخل للاول والجامع : أن كلا منهما قد جامع جماعًا قد أوجب 
الغسل» وأفسد الحج إن كان حاججاء وقد حصل ذوق العسيلة. 

(؟) فرع رابع: إذا وطأ الزوج الثاني زوجته في حال حيضهاء أو نفاسهاء أو 
إحرامها بحج»؛ أو عمرة» أو في حال صومها للفرض ثم طلقهاء فإنها لا 
تحل لزوجها الأول بذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه وطنًا محرمًا لحق 
الله تعالى: أن لا يُجعل محلّلاً لزوجها الأول والراجح: أنها تحل لزوجها 
الأول وإن وطأها وهي في تلك الأحوال؛ لقول 00 محقٌ 8 روجا 
غير [البَقَرّة : 0٠‏ ] وهذاء وإن إن وطأها وهي في تلك الأحوال إلا أنه يطلق 
عليه زوج» فيدخل في عموم الآية» وللقياس» بيانه: كما أنه لو وطأها وهي 
مريضة تتضرر بالوطء فإنها تحل لزوجها الأول. فكذلك الحال هناء 
والجامع: أن كلاً منهما يسمى بنكاح تام صحيح وإن وجد ضررء أما 
التلازم الذي ذكروه: فبعيد؛ لعدم الفرق بين حق الله» وحق الاخمي: 
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وص وا 


ملك يمين» 52 أو باطل؛ لقوله تعالى : 9حَقٌّ تَكمَ روا 
رهد [البَقَرَة : ]» والنكاح المطلق في الكتاب والسنة : إنما يحمل على 
الصحيح''' (فلو طلقها الثاني» واذَّعت أنه وطئها وكذّبهاء فالقول قوله في 
تنصّف المهر) إن لم يخل بهاء فإن خلا بها تقرر المهرء وإن لم يدخل؛ 
للحديث (وقولها في إباحتها للأول)؛ لأنها لا تدعي عليه حقاً. ولأنها 
مؤتمنة على نفسهاء وعلى ما أخبرت به عن نفسهاء و سل الى امعرقه 
ذلك حقيقة إلا من جهتهاء كإخبارها بانقضاء عدتهاء ولمطلقها ثلاثاً 
نكاحها إن غلب على ظنه صدقها"". 
2 524 524 


)١(‏ فرع خامس: إذا وطأ الزوج الثاني دبر زوجتهء أو وطأ في نكاح شبهة: كأن 
يكون قد ظنها زوجتهء وهى أخته.أو وطأها ظنًا منه أنها أمته فبانت زوجته» 
أو وطاها يكام فامد اوياطل» كان تكون زوجة حاسة» أواتزوجها يد 
ولي: ثم طلقهاء فلا تحل لزوجها الأول؛ لقول تعالى: لح تمكح را 
َيه [البَقَرَة: "]ء والمراد ب«النكاح» هنا : النكاح الصحيح.ء الذي ثبتت 
صحته بالكتاب والسنئة» وما سبق ذكره في الحالاات السابقة ليس بنكاح 
صحيح» فلا يكون له حكم النكاح الصحيح. 7 

(0) فرع سادس: إذا طلق الزوج الثاني تلك الزوجة؛ واذّعت عليه أنه وطئها 
وطئًا صحيحًاء ولكنه كذبها: فإنه يقبل قول ذلك الزوج في تنصيف المهر 
إذا لم يخل بهاء ويقبل قول تلك الزوجة في إباحتها لزوجها الأول؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تصديق الزوج الثاني لها في الدخول بها 
ووطتها: أن يثبت حقه في نصف المهرء ويلزم من كونها مؤتمنة على نفسها 
في ذلك الوطء الذي ادعته» وفي انقضاء عدتهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا من 
جهتها: : أن تصدق في دعواها أنه وطئها؛ لتحل للزوج الأول. فرع: إذا 
غلب على ظن زوجها الأول صدقها فيما سبق: فإنه يباح أن يرجع إليها 
بعقد جديدء أما إذا غلب على ظنه كذبها - لمعرفته بها - فيحرم رجوعه 
إليها؛ عملا بما يغلب على الظن. 
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وهو : الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهرء قال ابن 
قتيبة : ميُؤْلُونَ من يَسَآِهمْ4 [البََرّه: 57] : يحلفونء إذا حلف لا يجامعهاء 
0 أحمدء وقرأ أبي ابن كعب, وابن عباس : «يقسمون» مكان 
«يؤلون»"'2 (وهو: حرام)؛ لأنه يمين على ترك واجب (كالظهار)؛ لقوله 
تعالى + ولتم لْفُولُونَ مدحكرا ين الْقَول ورور 6 [المجادلة : .]١‏ وقال قتادة : 
كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية» وقال سعيد بن المسيب : كان ذلك من 
ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يحب امرأته. ولا يريد أن يتزوج بها 

» فيحلف أن لا يقربها أبداًء فيتركها لا أيّمأء ولا ذات بعل» وكانوا 
عليه في ابتداء الإسلام» فضرب الله له أجلاً في الإسلام» ذكره التو 
وغيره '"" (يصح من زوج يصح طلاقه)؛ لقوله تعالى مِالْلَدنَ يوون من 


)١(‏ مسألة: الإيلاء لغة: الحلفء والقسمء وصفه قول الزوج: «آليت من 
امرأتي») أي: حلفتء والإيلاء اصطلاحًا : «أن يحلف زوج - يمكنه الوطء 
- بالله أو بإحدى صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها بدا اهمده تزيد 
على أربعة أشهر» وسيأتي بيان ذلك؛ لقراءة أبي» وابن عباس لقوله تعالى: 
مو يُولُونَ من د بهم » بلفظ «يقسمون» مكان «يؤلون». ولأن الإيلاء: الحلف 
والقسم عند أكثر أهل اللغة. 

(؟) مسألة: الإيلاء حرام؛ للتلازم؛ حيث إن كونه يمينا يؤدي إلى ترك واجب - 
وهو الوطء يلزم منه: تحريمه؛ لأن ترك الواجب حرام» وللمصلحة؛ حيث 
إن الإيلاء يلحق الضرر بالزوجة فتكون لا هي متزوجة محصنة لنفسهاء و 
هي مطلقة» لتتزوج بآخر يحصنهاء فتكون معلقة» وهذا من عمل - 
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١/١ وخ‎ 


0 57 ولا يصح من مغمى عليه؛ ومجنون؛ لأنه لا قصد 
2000 1 0 
لهماء ولا حكم ليمينهما"'' (سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يُرجى 
برؤّه » أو لجب كامل» أو شلل)؛ لأنه لا يطلب منه الوطء؛ لامتناعه منه 
بعجزه لا بيمينه”" (فإذا حلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من صفاته أنه 
لا يطأ زوجته أبداًء أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار مؤلياً) فإذا حلف 
على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤلياً؛ لدلالة الآية على أنه لا يكون 
مؤلياً بما دونها”" (يؤْجَل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من 
حين يمينه)؛ للآية» فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة (ثم يخيّر بعدها بين 


يحرم على الزوج الظهار - وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي»؛ لكونه وصف 
بأنه منكرء ٠»‏ وزور - كما ورد في الآية فكذلك يحرم الي يلاء والجامع : أن 
كلاً منهما فيه منكرء وظلم؛ وضرر على الزوجة. 

)١(‏ مسألة: : كل من صح طلاقه يصح إيلاؤه وهو: الزوج الذي يعقل ما يقول» 
ويعلم نتائج الإيلاء» فلا يصح ممن لا يعقل ما يقول كمغمى عليه؛ ونائم » 
ومجنون» ونحوهم» للآية؛ حيث إنها خطاب للزوج الذي يعقل ما يقول» 
وللتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة قصد غير العاقل» وعدم فهمه لما 
يقول : عدم ترتب شيء على يمنيه » ومئنه : الإيلاء. 

(؟) فرع: العاجز عن الوطء لاي سبب: لا يصح منه الإيلاء وإن كان عاقلاً يدرك المراد 
من قوله. وإن كان يصح طلاقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم حصول الوطء منه 
06 بو عدم طلب الوطء منه» وبارة من ذلك عدم ضبحة ياد 

فو مسألة: يشترط لصحة الإيلاء: أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته أبدّاء أو 
نذا ردصن آرسة أشي أما إن حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فقطء فما 
دونها : فلا يكون مؤليًا؛ للآية لقوله تعالى: لْلَدِينَ يُؤْلُونَ من يسَلبِهِمْ تربص أَربعَةٍ 
شر ين فَمُو4 [البَقَرَه: 177] حيث دلت بمنطوقها على أنه لا يكون مؤلياً إن 
كان أربعة أشهر فما دونهاء ودل مفهوم العدد منها على أنه يكون مؤليًا إن 
زاد عن ذلك. 
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07 
أن يكفرء ويطأ) لزوال اليمين» والضرر عنها بالوطءء وعليه الكفارة؛ 
لقوله ككِةِ : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه» متفق عليه (أو يُطلق)؛ لقوله تعالى : «قإن فَأكُو وَإنَ 
لَه عَمُورُ يحم 4007 [البقَرّة: 2]177 هون عَزْوأ لطَلَقَ وَإِنَّ الله سمِيعُ عَلِيدُ (© »4 
[البَقَرَة: /1]751» وقوله: مساك محرو أو ريم بإِحْسَن » البَقَرَة: 778]» ومن 
امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان» 
وعن ابن عمر قال :(إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق» ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطلق - يعني : المؤلي- رواه البخاري» قال : ويذكر 
ذلك عن عثمان» وعليء وأبي الدرداء وعائشة». واثني عشر رجلاً من 
أصحاب النبي كَل وعن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من 
أصحاب النبي كَلّه كلهم يوقفون المؤليء رواه الشافعي» والدارقطني 
(فإن امتنع من ذلك: طلق عليه الحاكم)؛ لقيامه مقام الممتنع» ولأنه حق 

تدغخله النيابة كقضاء :ذينه 07 


)١(‏ مسألة: إذا آلى الزوج من زوجته أبدّاء أو أكثر من أربعة أشهر .- على ما 
سبق وصفه - وطالبت تلك الزوجة زوجها أن يطأها : فإن الزوج يؤججل 
أربعة أشهر تحسب من أول يوم آلى وحلف أن لا يطأهاء فإذا تمت تلك 
الأشهر الأربعة: فإن القاضي يُخيّر ذلك الزوج بين أمرين : : أولهما: 
أن يكفر عن يمينه وحلفه بكفارة يمين» ثم بعد ذلك يطأهاء 0 
يُطلق تلك الزوجة» فإن امتنع عن الكفارة» والوطءء والطلاق: فإن لقاضي 
يطلق تلك الزوجة» وإن لم يرض الزوج؛ للآيات المذكورة؛ حيث صرّحت 
بأن يفعل بالمؤلي ما ذكرناه» ولحديث : ابن خلقت على يمين- 0 
الحالف بأن يأت الذي هو خير في الإسلام وإن كان حانثًا فيه» ويكفر عن 
نمينةة ولآن ذلك ثابت عن بضعة عشر صحابيا منهم: : عثمان» وعليء» وابن 
عمرء وأبو الدرداء» وعائشة» وللقياس» بيانه: كما أن القاضي يقوم بقضاء 
الدين عن المدين» فكذلك يطلق عن الممتنع عن الطلاق إذا لم يطأ بعد 
تمام الأربعة أشهرء والجامع: أن كلاً من ذلك تدخله النيابة. 
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قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
صريح الظهار أن 0 وي وهو محرم؛ لقوله 
تعالى : «وَإِنَهُمْ لِقُولُونَ منحكرا مِنَ الْقَولٍ وَرُوًأ 6 [المجادلة : الآيات» :ثولت 
وح ال اط ل يي 
الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله يله وتجادله فيه» ويقول : (ا7 
اللهء فإنه ابن عمكء. فما برحت حتى نزل القرآن» رواه أبو داود 
و 01 (وهو : أن يشبه امرأته. أو عضواً منها بمن تحرم عليه من 
رجل أو امرأة» أو بعضو منهء فمن قال لزوجته : أنت» أو : يدك علي 
كظهرء أو كيد أمي) أو : كظهر أختيء, أو عمتيء أو خالتي» ونحوها 
ممن تحرم عليه على التأبيد صار مظاهراً في قول أكثرهم؛ لأنهن محرمات 
بالقرابة فأشبهن الأم (أو كظهرء أو يد زيد) أو أبي أو أخي (أو أنت علي 
كفلانة الأجنبية» أو أنت على حرام؛ أو قال : الحل علي حرام؛ أو ما 
أحل الله لي) حرام (صار مظاهراً) روي ذلك عن عثمان وابن عباس؛ لأن 
هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره» وعنه : كناية يحتاج إل 
نية» وعنه : يمين روى عن أبي بكر وعمرء وابن مسعودء وفي المتفق 


)١(‏ مسألة: الظهار حرام ؛ للآية؛ حيث وصف الظهار بأنه منكر من القول» 
وزور» لمك وو درون حرام فيكون ما يؤدي إليهما حراماء ولحديث 
خولة؛ حيث تبين منه : أن سبب نزول آيات الظهار هو قول أوس لها : «أنت 
على كظهر أمى»» تنبيه: سيأتى بيان المراد من الظهار في المسألة الآتية. 
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١7# 


عليه عن ابن عباسء قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها» 
وقال: «ِ«الَقّدْ كن كم في رشو أي أ 3 حَسَنَةُ 4 [الأحرّاب: ]1١‏ ذكره فى 

«الشرح» وقال في «الكافي»: 76 أنه يرجع فيه إلى نيته : إن نوى 
البمينخ كان نناء لأن ذلك يروى عن أبي بكرء وعمرء وعائشة. 0 
(وإن قال: أنت علي كأميء. أو مثل أمي. وأطلق) فلم ينو ظهاراً» ولا 
غيره (فظهار) نصّ عليه؛ لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ ( وإن نوى في 
كرا وير ا للق 01 كرب وار ادر يذين © ويقبل كما ؛ 
لاحتماله» وهو أعلم بمراده”" (وأنت أميء أو مثل أمي) ليس بظهار إلا 


)١(‏ مسألة: المراد ب«الظهار»: أن يشبه الزوج زوجته» أو عضوًا منها بمن يحرم 
عليه الاستمتاع به من امرأة» أو رجل كالألفاظ التي ذكرها المصنف؛ 
لثبوت ذلك عن عثمانء وابن عباس». وللتلازم ؛ حيث إن تلك الألفاظ إذا 
أطلقت فلا تحتمل إلا الظهار, وإن احتملت غيره فهو احتمال ضعيف. فإن 
قال قائل: إن الصريح في الظهار قول الزوج لزوجته: «أنت علي كظهر 
أمي). لورود ذلك في قول أوس بن الصامت لزوجته خولة؛ فلذا نزل القرآن 
بمشروعية أحكام الظهارء وأما غير ذلك اللفظ فقد اختلف العلماء فيه: 
فقال بعضهم: إنه كناية عن الظهارء فإن نوى به الزوج الظهار كان لهء وإن 
لم ينو فلا يكون ظهاراً» وقال فريق ق ثان: إنه يمين فقط يحتاج إلى كفارة يمين» 
وقال فريق ثالث: إنه يرجع فيه إلى نية القائل : فإن قصد به اليمين فهو يمين» 
والاقضد به عبر ذلك لحمل علئينا يده والر اجيج : هو ما ذكرناه؛ لأن 
تلك الألفاظ لا يتعبّد بهاء » بل إنهاء وما يشبهها في تادية معنى ومراد الظهار: 
فتكون ظهاراً؛ قياسًا على سائر ألفاظ الشريعة» ولو لم نقل بذلك لبطل باب 
القياس كله ولضاق الأمر على المسلمين. 

(؟) مسألة: إذا قال الروج لزوجته: «لأنت علي كأمي» أو قال: «أنت علي مثل 
أمي» وأطلقء دون أن ينوي بذلك الظهار ولا غيره: فإنه يكون ظهارّاء أما 
إن نوى بذلك مدح امرأته وجعلها كأمه في الكرامة» والمحبة» والعرَّة: فلا 
يكون ظهاراًء وإذا قال: : إني أردت مدحها فقطء دون الظهار: فإنه يقبل منه - 
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مع نية أو قرينة ؛ لأنه في غير التحريم أظهرء فاحتمال هذه الصور لغير 
الظهار أكثر من احتمال الصور التى قبلها له» وكثرة الاحتمالاات توجب 
اشتراط النية (أو علي الظهارء أو يلزمني: ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة) 
دالة عليه : كأن يقولها حال خصومةء أو غضب؛ لأنه يصير كناية فيه 
والقرينة تقوم مقام النية» ولأن لفظه يحتمله. وقد نواه 0 (وأنك:.على 
كالميتة» أو الدم. أو الخنزير يقع ما نواه: من طلاق» أو ظهار» أو 
يمين)؛ لأن لفظه يحتمله (فإن لم ينو شيئاً فظهار) كقوله : «أنت علي 
حرام»؛ وعنه : يمين» وقال في«المغني»: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا 
لم ينو به الظهار ليس بظهارء وهو قول : مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
ووجه ذلك: الآية المذكورة» ولأن التحريم يتنوع : منه ما هو بظهارء 
وبطلاق» وبحيض » وبإحرام. وصيام» فلا يكون التحريم صريحا في 


- ذلكء ويكون هذا بينه وبين الله تعالى؛ للقياس بيانه: كما أنه لو قال: «أنت 
على كظهر أمى»: فإنه يكون ظهاراًء فكذلك إذا قال: «أنت علي أو مثل 
أمي» وأطلق يكون ظهاراًء والجامع: أن كلاً من تلك الألفاظ يتبادر منها 
الظهارء ويفهم ذلك فهمًا راجحًاء وللتلازم؛ حيث إن احتمال عدم الظهار 
بتلك الألفاظ وأنها قد تكون للمدح يلزم منه أنه إذا نواها لتكريم زوجته» أو 
لمحبتها: أن لا تكون للظهار. 

)١(‏ مسألة: إذا قال الزوج لووجحة :أت أمي) أو قال: «أنت مثل أمي" أو 
قال: «على الظهار» أو قال: «يلزمنى الظهار»: فليس هذا بظهار إلا إذا أراد 
هذا 'القرل الظليان: أشنت قري حانقلن أن فاك الظياق > كان يعون 
تلك العبارات فى حال غضبه منهاء أو خصومة معها -: فإنه يكون حينئذ 
ظهازاً بواسطة تلك النية» أو القريئة 4 للعلازم» حيثك إن استعمال تلك 
العبارات في غير الظهار أكثر من استعمالها في الظهار يلزم منه: أنها إذا 
أطلقت لا تقتضي الظهارء ويلزم من اقترانها بالنية» أو القرينة على إرادته 
للظهار بها واحتمالها له: أن تكون للظهار. 
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١مل‎ 


واحد منهاء ولا ينصرف إليه بغير نية» كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق» 
انتهى”''» وإن قالت لزوجها : نظير ما ولعي فليس بظهار؛ 
لقوله تعالى : ##الَدِنَ يظهِرُونَ ِنَم ين يهم [المجادلة: ؟] فخصّهم 
بذلك. وعليها كفارته؛ قياساً على 0 وروى الأثرم بإسناده عن عائشة 
بنت طلحة أنها قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى» 
فسألت أهل المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة وروى ا لدت 
أصحاب رسول الله كله وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجهء 
فتزوجته وأعتقت عبداً» وليس لها ابتداء القبلة» والاستمتاع قبل التكفير» 
وعليها التمكين لزوجها من وطثها قبل التكفير؛ لأنه حق للزوج» فلا تمنعه 
كسائر حقوقه”'“ فصل: (ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه) مسلماً 


)١(‏ مسألة: إذا شبّه الزوج زوجته على حيوان؛» أو جزء منه يحرم عليه أكله 
كقوله: «أنت علي كالميتة» أو «انت علي كالدم» أو «أنت علي كالخنزير) : 
فإن لم ينو شيئًا : فإنه يكون ظهارّاء أما إن نوى به شيئًا : : فإنه يقع ما نواه: 
فإن نوى به طلاقًا : فإنه يقع طلاقّاء وإن نوى به يمينا : فإنه يقع يميئًا؛ 
للقياس» بيانه: كما أنه لو قال لفظ التحريم وهو قوله: «أنت علي حرام 6: 
فإنه يقع ما نواه بهذا القول؛ وإن لم ينو شيئًا: فهو ظهار. فكذلك تلك 
الألفاظ - وهي قوله: «أنت علي كالميتة..» - مثل التحريم» والجامع: أنه 
يفهم من ذلك الظهار عند الإطلاق» فإن قال قائل: إن التحريم إذا لم ينو به 
الظهار فليس بظهار؛ لأنه يحتمل بأنها حرام عليه؛ للظهارء ولطلاقهاء 
ولكونها في حالة حيض أو في حالة صوم فرضء أو في حالة إحرام بحج 
أو عمرة» وليس أحدها بأولى من الآخرء فلا يكون للظهار عند الإطلاق» 
فلا يصح القياس عليه: قيل له: إن هذه الاحتمالات لا تُقصد بلفظ: «أنت 
على حرام) عادة وعرقًا إلا ببينة» أو قرينة» أما إذا أطلقت فيقصد بها 
الظهار غالبّاء فيصح أن يقاس عليه. 

(6) مسألة: إذا قالت الزوجة صيغة الظهار كقولها لزوجها: «أنت على كظهر 
أبي»» فليس بظهارء وعليها كفارة الظهار؛ للآية؛ حيث خاطب الله تعالى - 
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كان أو كافوا حراً كان أو عدا 0 أو ميا تعقلة؛ لأنه تحريم 
كالطلاق فجرى 1 (منجزاً. أو معلنا أو لعدلونا به كالطلادق92) 
(فإن نسّجزه لأجنبية) بأن قال لها : «أنت علي كظهر أمي» (أو علقه 
بتزويجها) بأن قال : «إن تزوجتك فأنت على كظهر أمى»»؛ أو قال : 
«النساء علي كظهر أمي». ( أو قال لها: «أنت علي حرام» ونوى أبدا : 
صح ظهارا)؛ لقول عمر ويه في رجل قال : (إن تزوجت فلانة فهي علي 
كظهر أمي»ء ثم تزوجهاء قال : عليه كفارة الظهار» رواه أحيد: ولأنها 
يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح» كاليمين بالله تعالى» والآية خرجت 
مخرج الغالب (لا إن أطلق) فقال لأجنبية : «أنت علي حرام»» ولم ينو 


-- فيها الأزواج» دون الزوجات ولأثر عائشة بنت طلحة» وللقياس» بيانه كما 
أن الكفارة تجب على الزوج إذا ظاهر فكذلك الزوجة» والجامع : أن كلا 
منهما قد أتى بمنكر من القول وزورء والراجح: أنها إذا قالت ذلك فلا 
يكون ظهاراًء ولا يجب عليها كفارة الظهارء ويكون كلامهاء لغوًا لا معنى 
له؛ للآية كما سبق؛ حيث إنها لم توجب شيئاً على الزوجة» وأما قياسهم 
فلا يسلم؛ لأن مجرد قول المنكرء والزور لا يوجب كفارة» بدليل أن 
الكذب وغيره لا يوجب كفارات» وأما أثر عائشة بنت طلحة: فهو - 
صح - مخالف لمنطوق الآية ومفهومها. 

)١(‏ مسألة: يصح الظهار من كل شخص يصح طلاقه. وهو: الزوج. المختار 
الرشيدء الذي يعقل ويميز المقصد من الظهار: سواء كان مسلمّاء أو 
كافرّاء حراء أو عبدًا كبيرًا أو صغيرًا؛ للقياس» بيانه: كما يصح الطلاق 
ممن اتصف بذلك» فكذلك يصح الظهار منهء والجامع: أن كلا منهما فيه 
تحريم الزوج على نفسه وطء زوجته. 

(0؟) مسألة: بصع الظهار منكرا كقوله: «أنت علي كظهر أمي' ويصح معلَّقًا 
بشرط: «إن خرجت فأنت علي كظهر أمي» ويصح محلوفًا عليه كقوله: 
«والله لأنت علي كظهر أمي»؛ للقياسء بيانه: كما يصح الطلاق بذلك» 
فكذلك يصح الظهار والجامع: أن كلاً منهما فيه تحريم وطء الزوجة. 
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لو هما 


أبداً يد إذاً) أي : أنها حرام عليه إذاً؛ لأنه صادق في حرمتها عليه 
قبل عقد النكاح ويقبل منه دعوى ولك سكم : لأنه الظام )© (ويصح 
الظهار) مطلقاًء غير مؤقت ويصح (مؤقتاً ك : أنت علي كظهر أمي شهر 
رمضانء فإن وطيء فيه فمظاهر) عليه كفارته (وإلا: فلا) أي : فيزول 
حكم الظهار بمضيه ؛ لحديث سلمة بن صخرء رواه أحمد وأبو داودء 
والترمذي. ولحسنة وفيه : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان» 
وأخبر النبي كله أنه أصاب فيهء فأمره بالكفارة» ولم ينكر تقييده. 
بخلاف الطلاق» فإنه يزيل الملك. وهذا يوقع تحريماً يرفعه التكفير» 

الإيلاء" (وإذا صمّ الظهار: حرم على المظاهر الوطءء ودواعيه قبل 
التكفير)؛ لقوله تعالى : #«سَحَرِيرُ رَمبَةٍ من مَل أن يسَمَآسَا# [المجادلة: *] 


)١(‏ مسألة: إذا قال رجل مخاطبًا أجنبية عنه: «أنت على كظهر أمى»., أو قال 
لها : «إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي». أوقال: «النساء علي كظهر أمي ) 
أو قال: «إن تزوجتك فأنت علي حرام» ونوى الأبدية في ذلك» فتزوج تلك 
الأجنبية» أو تزوج واحدة من تلك النساء: فتجب عليه كفارة الظهار؛ لأ 
عمرء وللتلازم؛ حيث يلزم من كونها يمين مكفرة: أن تنعقد قبل النكاح 
والراجح : أنه إذا قال ذلك: ثم تزوجها فلا يجب عليه شيء؛ للآية؛ حيث 
أنها خطاب للأزواج فقطء أما قبل أن يتزوج فلا يجب عليه شيءء بشأن 
من لم يتزوجهاء وللقياسء بيانه: كما أنه لو قال لأجنبية: «أنت طالق إن 
تزوجتك» أو «أنت علي حرام إن تزوجتك»: فلا تطلق إن تزوجها ولا يجب 
عليه شيء مع أن فيه معنى اليمين» فكذلك الحال هنا؛ وأما أثر عمر فضعيف 
- كما في الإرواء 0000 التلازم: فلا يلزم عندناء لما ذكرناه. 

(؟) مسألة: يصح الظهار مطلقا 2 أي: لا يقيده الزوج بوقت محلد - وهو 
الغالب -» ويصح الظهار مؤقنًا بوقت محدد كقوله: «أنت علي كظهر أمي 
شهر رمضان»: فإن وطي في شهر رمضان: فعليه كفارة الظهارء وإن لم يطأ 
في هذا الشهر ووطأ في شهر شوال وما بعده: فلا كفارة عليه؛ لحديث 
سلمة بن صخر؛ حيث وطأ صخر زوجته التي ظاهر منها في شهر رمضان» - 
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0 : «فصيَام سَهَرَيْنِ مِتَتَابِعينِ ين يمن قَبْلٍ أن يتمَآما؟ [المتجادلة : 11 00 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه أهل السنن» 
0 ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيهء كالطلاق 
والإحرام”'' (فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته) لقوله تعالى : «أثم يعودُونَ 
لِمَا قَالُوأ تحور 5-0 *] الآية» والعود: الوطءء نص عليهء ولا 
يجب أكثر من كفارة؛ لأنه كَكدِه لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها (ولو 
مجنوناً) بأن ظاهر»ء ثم جُنَّ فوطئ؛ لوجود العود (ثم لا يطأ حتى يكفر) 
للخبر السابق» ولبقاء التحريم" (وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا 


_ فأمره النبي كَلٍ بالكفارة» ولم ينكر عليه تقييد الظهار بهذا الشهر» وللقياسن 
بيانه : كما أن الإيلاء يصلح مؤقتًا فكذلك الظهارء والجامع: أن كلاً منهما 
يوقع تحريمًا يرفعه التكفير» واللتلازم؛ حيث يلزم من مضى الوقت المحدد 
للظهار فيه: أن يزول الظهارء ويلزم من زوال الظهار: زوال كفارته. 

)١(‏ مسألة: يحرم على المظاهر وطء زوجته التي ظاهر منها؛ ودواعيه - كالقبلة» 
والاستمتاع بما دون الفرج - قبل أن يكمّر كفارة الظهارء فإذا فرغ من 
الكفارة لا يحرم عليه شيء؛ للآيتين؛ حيث أوجب فعل الكفارة قبل 
المسيس» وهو عام لكل ما ذكرء وترك الواجب حرام» ولحديث : «فلا 
تقربها..»)؛ حيث إن هذا نهى مطلق» وهو يقتضى التحريم » وللقياس » بيانه : 
كما أنه إذا طلق اراي فإنه يحرم عليه الوطء» ودواعيه فكذلك في الظهار 

زفة مسألة : إذا ذا وطيء الزوج المظاهر زوجت بي د قبل أن يُكَفْر كفارة 
كاه م حتى لو كان المظاهر عاقلاً ل ظاهر قر بجي . 
وطيء: فإن الكفارة تجب في ذمته؛ للآية ؛ حيث رتب الكفارة على الوطء 
أي 5 إذا وطأ وجبت عليه الكفارة» ولأن النبي كله لم يوجب على سلمة بن 
صخر - لما ظاهر في شهر رمضانء ثم وطأها في الشهر - إلا كفارة - 
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وه م١‏ 


كفارة)؛ 50 ال ويرثها كما بعد التكنين”" قصل 
(والكفارة فيه على الترتيب”" : عتق رقبة مؤمنة) كسائر الكفارات؛ لقوله 
تعالى : ##ومن كَثْلَّ مُوْمسَاحَطًَا شَسَرِرُ رَقَبَقَ مُؤْمِمَةِ» [النّسَاء: 47] نصّ على 
المؤمنة في كفارة القتل» وقسنا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها ؛ 
حَنَلا 'للحطلق: على المفية (نتالمة عن العيوت المغبرة فين العمل) ضور 
يا لآن المتصود اتملبك الس مقع «وتمكةمين السك لس ولا 
يحصل هذا مع العيب المذكور: كعمى وشلل يدء أو رجل أو قطع 
إحداهماء ونحوها؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع””؟» (ولا يجزئ 


ا واحلة» وللتلازم؛ حيث يلزم من وجود العود من العاقل أو المجنون للوطء: 
أن يكفر ؛ لوجود سببه. 

)١(‏ مسألة: إذا ظاهر زوج من زوجته؛ ثم مات أحد الزوجين قبل أن يطأها 
الزوج: فلا كفارة تؤخذ من تركته؛ للتلازم؛ حيث إن سبب التكفير: 
الوطء. فيلزم من عدم السبب - وهو الوطء -: عدم الحكمء وهو: وجوب 
التكفير»ء فلا تجب الكفارة. 

(0) فرع: الزوج يرث زوجته التي ظاهر منها إذا ماتت قبل التكفير؛ للقياس» 
بيانه : كما أنه يرثها بعد التكفير فإنه يرثها قبل التكفيرء ولا فرق» والجامع: 
أنها زوجته في كل. 

(9) مسألة: كفارة الظهار أنواع مرتبة كما يلي : الإعتاق» فإن لم يجد فالصيام, 
فإن لم يستطع: فالإطعام. فلا يعرم اد بخد السام عم فدرزتة على 
الاعتاق. وهكذا؛ لقوله حال «والدنَ يَظَهرُونَ من نابم م عدون ل ِمَا قَالُوأ 
فسَحَربر رَقَبَّةَ من قَبَلِ أن متا [المجادلة: *] إلى قوله: دن لو يِذ مَصبَام 
مين ممتَابمين + بن قَْلِ أن يتنآكا صن ف مَنتي وظعَامٌ سين مسكنا كما [المجادلة : 
4] وتأتي هذه الأنواع الثلاثة مرتبة على حسب الذكر. 

(5) الأولى - من أنواع كفارة الظهار -: أن يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب 
والنقائص المعطّلة للعمل؛ للقياس» بيانه : كما يشترط في الرقبة المعتقة في - 
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عتق الأخرس الأصم)؛ لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصاً 
كثيراًء وكذا أخرس لا تفهم إشارته (ولا الجنين)؛ لأنه لم تثبت له أحكام 
الدنيا بعد”' (فإن لم يجد) رقبة» ولا مالا يشتريها به فاضلاً عن حاجته؛ 
لنفقته وكسوته ومسكنهء وما لا بدَّ له منه من مؤنة عياله» ونحو”'" (صام 
شهرين متتابعين)؛ للآية» والحديث”" (ويلزمه تبييت النية من الليل) 
وتعيينها لجهة الكفارة؛ لحديث: «وإنما لكل امرىء ما نوى»”؟؟ (فإن لم 
يستطع الصوم؛ للكبرء أو مرض لا يُرجى برؤه: أطعم ستين مسكيناً)؛ 


000 


إفرة 


زفي 


(0 


كفارة القتل أن تكون مؤمنة - كما وردفى الآية - وسالمة من العيوب» 
فكذلك يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الظهارء والجامع: إعادة العبد 
إلى حريته لينتفع لنفسه وينفع غيره؛ وغير المؤمنء أو المؤمن الذي فيه 
عيب: لا يمكنه العمل لنفسه ولا لغيره. 

فرع: لا يجزئ أن يعتق في كفارة الظهار الأخرس الذي لا تفهم إشارته؛ 
ولا الأصم الذي لا ينتفع به» ولا الجنين؛ للتلازم؛حيث يلزم من اشتراط 
السلامة من العيوب للرقبة المعتقة فى كفارة الظهار: أن لا يجزئ إعتاق 
الأخرس» الأصمء ويلزم من عدم ثبوت أحكام الدنيا للجنين: عدم إجزائه 
لأن يكون كفارة للظهار. 

فرع ثان: إذا لم يكن عنده عبد: يعتقه كفارة لظهاره: فيجب عليه أن يشتري 
عبدًا بماله الذي لا يحتاجه لنفقة» أو كسوة» أو مسكن., أو نفقة من تجب 
عليه نفقته؛ للتلازم؛ حيث وجدت الرقبة للتكفير بها فيلزم وجوب كل ما 
يحقق ذلك. 

الثانية - من أنواع كفارة الظهار -: أن يصوم شهرين متتابعين» أي: يصوم 
ستين يومًا لا يفصل بينها بإفطار يوم إن لم يقدر على العتق؛ لاية الظهارء 
ولحديث سلمة بن صخر السابق. 

فرع: يشترط لصحة صيام كفارة الظهارة: أن ينوي أنه سيصوم كفارة 
للظهار؛ لعموم حديث: (إنما الأعمال بالنيات»» ولحديث: «لا صيام لمن 
لم يبيت الصوم من الليل»» وهو خاص بصوم الواجب» والذي خصصه 2 
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للآية» ولأمره كللخِ سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدَّة شبقه. 
وشهوته بقوله : «وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام» وأمره كَل أوس 
بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته : إنه شيخ كبير ما به من صيام 
وقيس عليهما مافي معناهما (لكل مسكين مد بُرْ)؛ لأنه قول زيدء وابن 
عباس» وابن عمرء وأبي هريرة ورء قاله في «الكافي» (ونصف صاع من 
غيره)» لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني 
بياضة بنصف وسق شعيرء فقال رسول الله كَِ للمظاهر : «أطعم هذا فإن 
مدي شعير مكان مد بر». قال في «الكافي»: وهذا نصء. ولأنها كفارة 
تشتمل على صيام وإطعام. فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاعء 
كفدية الأذىء انتهى''' (ولا يجزئ الخبز)؛ لخروجه عن الكيل» والادخار 
أشبه الهريسة» وعنه: يجزئه؛ للآية؛ لأن مخرج الخبز قد أطعمهم» فعليها 
يعتبر أن يكون من مد برفصاعداً رولا غير ما يجزئ في الفطرة)؛ لأن 
الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه» كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في 
الحكم. فإن عدمت الأصناف الخمسة: أجزأ ما يقتات من حب وثمر؛ 


- حديث: أن النبي كله قد صام تطوعًا لما لم يجد طعامًا عند أهله. 

)١(‏ الثالثة والأخيرة - من أنواع كفارة الظهار -: أن يطعم ستين مسكيئّاء يعطي 
كل مسكين مذَّبرء أو نصف صاع من غيره كتمرء أو شعير ونحوهما - إن 
لم يستطع الصوم -؛ لآية الظهار.ء ولحديث أوس بن الصامت» وبثبوت 
المد من البر عن بعض الصحابة - وهو زيدء وابن عباس» وابن عمرء 
وأبي هريرة -» وللقياسء بيانه كما أن فدية الأذى في الحج - يكون فيها 
صيام أو إطعام لكل فقير مدبرء أو نصف صاع مع غيره» فكذلك يكون في 
الإطعام في كفارة الظهارء تنبيه: حديث سلمة بن صخرء وأن فيه: «وهل 
أصبت ما أصبت...») وحديث أبى زيد المدنى ضعيفان - كما فى الإرواء 
0 141-180)-. ْ ْ 1 
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قياساً على الفطرة؛ ولقوله تعالى: من أَوْسَطِ مَا طهِمُونَ أَهليَكم4 [المّائدة: 
6" (ولا يجزئ العتق» والصومء والإطعام إلا بالنية)؛ لحديث : («إنما 
الأعمال بالنيات»» ولأنه يختلف وجههء فيقع تبرعاً ونذراً » وكفارة» فلا 
يصرفه إلى الكفارة إلا النية» ومحلها في العتق والإطعام معهء أو قبله 


زفق 
لمسعمر. م 


52 2 


)١(‏ فرع: كل ما يجزئ إخراجه في فطرة الصائم - وهي الخمسة الأصناف: 
البر» والتمرء والشعير والزبيب» والأقط - يجزئ في الإطعام منه في كفارة 
الظهارء ولا يجزئ المخبوز منه؛ فإن لم توجد تلك الأصناف الخمسة في 
زمن» أو في مجتمع: فإنه يخرج ممن يقتات منه ويُدّخر من حب»ء وثمر» 
ونحوهما؛ للقياس؛ بيانه: كما يجزئ ذلك فى الفطرة» فكذلك يجزئ في 
الكفارة» والجامع: أن كلاً منهما مكفر لتطهير المكفر عنه» وللآية؛ حيث 
[لاجالي كله يطاو الماع كثاتا ومدخرء بخلاف المخبوز منه: فلا 
يجزئ؛ لانه لا يدخرء بل يفسد عند إدخاره» والراجح: جواز إخراج 
المخبوز منه إن لم يفسد عند إدخاره؛ لعموم الأمر بإخراج الطعام. 

(؟) مسألة: يشترط في صحة العتقء. والإطعام» والصوم: أن ينوي أنه فعلها 
لأجل كفارة ظهارء وتكون النية معء أو قبل العتق والإطعام بيسيرء أما 
الصوم فكل ليلة لها نية خاصة بها؛ لعموم حديث: (إنما الأعمال بالنيات»؛ 
وللتلازم؛ حيث إن كون الإطعام» أو العتق. أو الصوم تقع تطوعّاء أو عن 
نذرء ونحو ذلك يلزم منه: أن لا تكون كفارة لظهار إلا بنية من المظاهر 
لذلك. 
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(أو التعزير) إن كانت غير محصنة» ويأتى تعريف الإحصان فى القذف (إلا 
أن يقيم البينة) عليها به» أو تصديقهء فلا حدء كما لو كان المقذوف 
غيرها (أو يلاعن) والأصل فيه قوله تعالى : ##إوَالدِنَ بَبْونَ لصتت ثم لد يَأوأ 


_-ه 
ل م مم أ 11 
يأزبعة شهناء فاجلد 


تعحم 


وه ينين جلْدَة 6 [النُور: ] الآية) ثم قال : م9 والذن مون روجهم 
دي | سلا 2 بسو كج دري بد ممم ا 0 00 مهلا يو دس 
ولْرّ 5 هم شهداء إلا انفسهم شيادة أحرهر ربع شبلدات بالل إِنْض لمن 
لصَِقِنَ 409 [الثُور: 5] الآيات» فدلت الآية الأولى على وجوب الحدء 
إسقاط الحدء. وعن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته. فقال النبي 
كله : «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
#وَادَِييُنَ نجهم [الثُور: 3] رواه البخاري”"' (وصفة اللعان: أن يقول 
)١(‏ مسألة: إذا رمى زوج زوجته بالزنى ففيه التفصيل الآتي: أولاً: إذا أقام 
عليها بينة على وقوع ما يقول بأن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على أنها 
زنت» أو أقرت هي بأنها زنت: فهنا يقام عليها حد الزنى» وليس على 
الزوج شيء؛ لقول تعالى: «#أآلرَيَةُ وألزانِ» [الثُور: ؟]» وللتلازم؛ حيث إن 
الشهود والإقرار يثبتان الحقوق فيلزم إقامة حد الزنى عليها إن ثبت ذلك» 
ثانيًا : إذا لم يشهد عليها أربعة شهودء ولم تقر هي: فهنا يقام على زوجها 
حد القذف - وهو: ثمانون جلدة -؛ أو التعزير على التفصيل الذي سيأتي 
فى باب «القذف»؛ لللآية الأولى المذكورة هنا ولحديث هلال بن أمية» - 
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الزوج أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنى» ويشير إليها) إن كانت حاضرة» ومع غيبتها يسميهاء أو ينسبها بما 
تميز به (ثم يزيد في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
تقول الزوجة أربعاً : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» 
ثم تزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)؛ 
للآيات والأحاديت”2 (ويسن تلاعنهما قياما)؛ لما فى حديث ابن غباس:: 
«أن هلالاً جاء فشهدء ثم قامت فشهدت» (بحضرة جماعة)؛ لأن ابن 
عبان :اين عدن وسهة حضروه مع حداثة سنهم» فدل على أنه حضره 
جمع كثير؛ لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال» ولذلك قال 
سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس عند النبي كَكةِ رواه الجماعة إلا الترمذي 
(وأن لا ينقصوا عن أربعة) رجال؛ لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا 
عليها”" (وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند 
الخامسة». ويقول: اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب 


ثالتًا : إن أصر الزوج على صدق ما يقول» ولم يقبل حد القذف: فهنا يجب 
أن يلاعن زوجته» وتلاعنه - كما سيأتي في وصف طريقة اللعان -؛ للآية 
الثانية المذكورةء هنا؛ ولحديث هلال بن أمية. 

)١(‏ مسألة: صفة وطريقة اللعان: ما ذكره المصنف؛ للآيات السابقة؛ ولحديث 
هلال بن أمية. وحديث عويمر العجلاني؛ حيث ثبت فيها طريقة وصفة 
اللعان. 

(؟) مسألة: يستحب أن يتم التلاعن بين الزوجين في حال قيامهماء وفي حال 
حضور جماعة قد بلغوا أربعة رجال؛ لأن هلال بن أمية» وزوجته كانا 

قائمين عند تلاعنهماء وحضره جماعة لم ينقصوا عن أربعة - كما ورد في 
حديث ابن عباس» وابن عمرء وسهل بن سعدء وغيرهم» ممن رووا حادثة 
هلال -» وللمصلحة؛ حيث إن حضور الأربعة يفيد فيما لو أقرت الزوجة 
بالزنا فيشهدون على إقرارها. 
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الآخرة)؛ لأن عذاب الدنيا ينقطع ‏ وعذاب الآخرة دائم» وكون الخامسة 

هى الموجبة» أي : للعنة» أو العشي عا بون كدنع نيبا لالتزامه ذلك» 
ولق ذلك التخويف؛ ليتوب الكاذب منهما ويرتدع» وعن ابن 
عباس : «أن هلال بن أمية قذف امرأتهء فقال رسول الله كَللهِ : أرسلوا 
إليهاء فجاءتء. فتلا عليهما أية اللعان» وذكرهما وأخبرهما أن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنيا»» فقال هلال : والله لقد صدقت عليهاء 
فقالت : كذب. فقال النبى كَللِ: «لاعنوا بينهما» فقيل لهلال : اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت الخامسة» قيل يا 
هلال: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذاب, فقال : والله لا يعذبني الله عليهاء 
كما لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم قيل لها: اشهديء. 0 أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لها : تقي الله فإن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة». وإن هذه الموجبة 0 توجب عليك العذاب» فتلكأت 
ساعةء ثم قالت : والله لا أفضح رضي زنوت الخامسة : أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله كَل بينهماء وقضى : أن لا 
نفقة لها ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق» ولا متوفى 
عنها» رواه أحمدء وأبو داود» وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر 
المتلاعنين :«ثم أمر بهء فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال : ثم أمر بها 
فأمسك على فمهاء ووعظها...» » الحديث”'', وشرط: حضور الحاكم أو 
)١(‏ مسألة: يستحب أن يأمر الحاكم والقاضي من يضع يده على فم الزوج» 


والزوجة عند ما يريدان أن يشهدا بالشهادة الخامسة وهى المنطوق بها 
باللعن» والغضب» ويُخوّف كلاً من الزوجين بقوله لهما : «إن تلك الشهادة - 
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نائبه» وأن يأتي به بعد إلقائه عليه» وكمال لفظاته الخمسء والترتيب على 
ما ورد به الشرع» والإتيان بصورة الألفاظ الواردة» والإشارة من كل 
واحد إلى صاحبه إن كان حاضراً»ء أو تسميته إن كان غائباً. فإن فقد شيء 
من ذلك: لم يصح اللعان؛ لمخالفته للنص"'' فصل : (وشروط اللعان 


روه 000 


ثلاثة”'' كونه بين زوجين مكلفين)؛ لقوله تعالى ل 


التي فيها اللعنة» والغضب هي | لتي توجب العذاب الدائم في الآخرة؛ لأن 
هذا هو الذي فعله النبي كَِِ مع هلال بن أمية وامرأته - كما رواه ابن 
عباس». وللمصلحة؛ حيث إن ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهماء 
ويرتدع» ويمتنع عن التمادي حتى لا تفسد عليه آخرته. 

)١(‏ فرع: يُشترط لصحة ألفاظ اللعان ستة شروط: أولها: أن يحضر ألفاظ 
اللعان الحاكم» أو نائبه في حال إلقاء ألفاظ اللعان» ثانيها: أن يلقن رجل 
كل قبل الحاكم أو نائبه تلك الألفاظ للمتلاعنين» ثم يقومان بقولها 
بعد مقالته. ثالثها: أن يكمل كل واحد من المتلاعنين جميع ألفاظ اللعان 
الخمسء رابعها: أن يرتب كل واحد من المتلاعنين تلك الألفاظ على ما 
ورد ترتبيه في الشرع. خامسها: أن يأتي كل واحد من المتلاعنين بصورة: 
ألفاظ اللعان الواردة في الشرعء ولا يأتي بمعناهاء سادسها: أن يشير 
الزوج إلى الزوجة» ود تشير الزوجة إلى زوجها حين إلقاء تلك الألفاظ إن 
كان حاضرًاء 0 الذي يتميز به إن كان غائياً» فإن تخلفت تلك 
الشروط الستة» أو اتخلفق واحد منها: فلا تصح ألفاظ اللعان» ويجب أن 
يعاد اللعان من جديد؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع النصوص 
الواردة في حوادث وقصص اللعان: وهي آية اللعان» وقصة هلال بن أمية 
مع امرأته؛ وقصة عويمر العجلاني مع امرأته: أن النبي كَللِهِ أمر وعمل 
بذلك؛ عملاً وتطبيمًا لكتاب الله تعالى» فمن خالف ذلك: فلا تصح تلك 
الألفاظء ويجب إن تعاد على الصفة الشرعية. 

() مسألة: يشترط لصحة اللعان ثلاثة شروط؛ إذا تخلفتء» أو تخلف واحد 
منهاء فلا يصح اللعان» وهي كما يلي : 
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| للخلة - 

[الثُور: 5] فلا لعان بقذف أمةء ولا حدء وأما اعتبار التكليف: فلأن قذف 
غير المكلف لا يوجب حداًء واللعان إنما وجب لإسقاط الحد”"" (الثاني : 
أن يتقدمه قذفها بالزنى) ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد”"'» ولا 
فرق بين الأعمى والبصير نصّ عليه؛ لعموم الآية"" (الثالث: أن تكذبه) 
الزوجة في قذفها (ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان)؛ لأن اللعان إنما 
سكتتء فلم تقرء ولم تنكر: لحقه النسبء ولا لعان؛ لأن الحق لهاء 
فلا يستوفى من غير طلبهاء وإن كان بينهما نسب يريد نفيه: فله أن 
يلاعن . لآنه محتاح إليه» وهو حق له فل" يسقط ورف ؟ (ويثيت بتمام 


0" الأول دس قوط ضيخة اللفان > او ركز اللغاة بيه زواحوة لم 
بالغين» عاقلين - فلا لعان إذا قذف رجل أمة له ولا لعان إن قذف زوج 
غير مكلف زوجته؛ لآية اللعان؛ حيث نصّ فيها على أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين» وللتلازم؛ حيث إن كون اللعان قد شرع لإسقاط حد القذف 
يلزم منه: أن لا لعان بين زوجين غير مكلفين؛ لأن قذف غير المكلف لا 
يوجب حدًا. 

() الثاني - من شروط صحة اللعان -: أن يقذف الزوج زوجته بالزنى في وقت 
سابق: سواء كان في قبلهاء أو دبرها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قذفه لها 
بذلك وجوب الحد عليه: أن يكون فيه لعان؛ لإسقاط ذلك الحد عنه. 

() فرع: لا فرق بين أن يكون القاذف زوجًا مبصرّاء أو أعمى؛ لآية اللعان؛ إذ 
نصّت على الزوج» وهو عام للبصيرء والأعمى» تنبيه: هذا فيه إشارة إلى 
خلاف في ذلك: حيث قال بعضهم: إن قذف الأعمى لا يوجب اللعان. 

(5) الثالث - من شروط صحة اللعان -: أن تكذبه الزوجة التى قذفها بالزنى» 
وتستمر على هذا التكذيب إلى انقضاء اللعان» فإن صدّقته» أو لم تطالبه 
بحد القذف. أو سكتت: فإن نسب ولدها يلحقهء ولا لعان هنا؛ فإن أراد 
نفي نسب ولد قد حلمت به بسب الزنى الذي قذفها به؛ فيحق للزوج - 
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و ؟؟١‏ 


تلاعنهما ا أحكام''": الأول: سقوط الحد أو التعزير) الذي أوجبه 
القذف عنها وعنه»ء ولو قذفها برجل سمّاه: سقط حكم قذفه بلعانه؛ لأن 
هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماءء ولم يذكره في لعانه» ولم 
يحده النبي يده لشريك ولا عزره له ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين 
فكان بينة في الآخرة كالشهادة”" (الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم)؛ 
لأنه معنى يقتضي التحريم المؤيّدء فلم يقف على تفريق الحاكم» كالرضاع 
وتفريق النبي كَل بينهماء ٠»‏ بمعنى : أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان 
وعنه : لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما؛ لقول ابن عباس في 
حديثه : «ففرق رسول الله كَل بينهما» وفيى حديث عويمر : أنه قذف 
امرأتهء فتلاعنا عند النبي كَل فقال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي كَل متفق عليه. فدلٌ على أن 


- أن يلاعنها؛ ؛ لنفي هذا الولد عنه؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من كون اللعان لا 
يشرع إلا بتكذيبها له: اشتراط هذا الشرط؛ ليقام اللعان» ويلزم من كون 
المطالبة بإقامة حد القذف من حقها: أن يسقط اللعان إذا صدقته» أو لم 
تطالبه بالحد» أو سكتتء ويلزم من أحقيته لنفي الولد: أن يلاعنها؛ لأجل 
أن ينتفي عنه ؛ لأنه محتاج إليه» فلا يسقط ذلك». وإن رضيت. 

)١(‏ مسألة: إذا تم التلاعن بين الزوجين: فإنه يترتّب على ذلك ثبوت أربعة 
أحكام شرعية» وهي كما يلي : 

(؟) الأول - من الأحكام الثابتة بعد تمام التلاعن - سقوط الحدء أو التعزيز 
عن القاذف - وهو الزوج - وعن المقذوفة - وهي الزوجة - بالزنى». وعن 
المقذوفة به» وهو الذي اتهمه زوجها بأنها قد زنت به؛ لحديث هلال بن 
أمية؛ حيث إن النبي ككِةٍ قد أقام اللعان بينه وبين امرأته. ولم يقم حد القذف 
على هلال» ولا على امرأته. ولا على شريك بن سحماء الذي اتهمه هلال 
بأنه هو الزاني بامرأته ولم يعزر أحدًا بذلك» 0 يدل على أن اللعان 
مسقط لذلك كله؛ لأن اللعان بينة. 
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1 
الفرقة لم تحصل بمجرد اللعانء قدمه في «الكافي"'' (الثالث: التحريم 
المؤبّد)؛ لقول سهل بن سعد :«مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق 
بينهماء ثم لا يجتمعا أبداً» رواه الجوزجاني. وقال عمر َيه : 
«المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدأ» رواه سعيد» وعن علي وابن 
مسعود نحوه'" (الرابع: انتفاء الولد» ويعتبر لنفيه ذكره صريحاً» كأشهد 
بالله لقد زنت» وما هذا ولدي) وظاهركلام ابي بكر: صحة نفي الحمل 
في لعانه؛ لظاهر حديث هلال بن أمية؛ فإنه لاعنها قبل الوضع»ء بدليل أن 
النبي َه قال: «انظروها فإن جاءت به كذا وكذا..» الحديث. ونفي عنه 
الولد قال ابن عبد البر : الآثار على هذا كثيرة» وأوردها . ولم ينقل ملاعنة 
بعد وضعه”” » وشرط لنفيه: أن لا يتقدّمه إقرار به» أو بتوأمه» أو تهنئة 


)١(‏ الثاني - من الأحكام الثابتة بعد تمام التلاعن -: حصول الفرقة بين 
الزوجين المتلاعنين: سواء بفعل حاكم وقاضي؛ أو نائبه. أو لم يكن 
بفعله؛ للقياسء بيانه: كما أن الزوجين لو ظهر أنهما أخوان من الرضاع : 
لتم التفريق بينهما بلا فعل حاكمء فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلاً 
منهما معنى يقتضي التحريم المؤبّدء فلا يوقف على تفريق حاكمء فإن قال 
قائل: لا تحصل الفرقة بين المتلاعنين إلا إذا فرق وحكم الحاكم بالتفريق 
بينهماء وهو رواية عن أحمدء وهو قول كثير من العلماء؛ لأن النبي كلد قد 
عحم بالفريوديين هلال وزوجتهء قيل له: إن معنى: «أن النبي كه فرق 
بينهما»: أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان ولا يفيد اشتراط حضور 
الحاكم 

(؟) الثالث - من الأحكام الثابتة بعد تمام التلاعن -: حصول التحريم المؤيّد 
بين الزوجين المتلاعين» فلا تحل لهء ولو نكحت زوجًا آخرء ثم طلقها؛ 
لحديث سهلء والصحابي إذا قال مضت السنة» فالمراد: سنة النبي كلل 
ولأن عمرء وعلىء وابن مسعود قالوا ذلك. 

(5) الرابع والأخير - من الأحكام الثابتة بعد تمام التلاعن -: انتفاء الولد - 
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ول ١95‏ " 
نهة: فيسكت ) ان أو يؤخر النفي بلا عذر؛ لأنه خيار 
لدفع ضررء فكان على الفور كخيار الشفعة”'' فصل: (فيما يلحق من 
النسنب؟ إذا أتنت زوحة الرجل بولد بعد نصف سنة) وهي أقل الحمل؛ لما 
روي : أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر» فشاور القوم في 
رجمهاء فقال ابن عباس : أنزل الله تعالى : «ومَكٌ وفصتلك تَلَنُونَ سَبرا» 
[الأحقاف: »]١٠5‏ وأنزل : #وفصداه, فى عامين» [لقمّان: »4]1١54‏ فالفصال في 
عامين» والحمل ستة أشهرء وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد لستة 
أشهرء وأكثرها أربع سنين؛ لما روى الوليد بن مسلم : قلت لمالك بن 
أنس: حديث عائشة لا تزيد المرأة على السنتين فى الحملء» قال مالك : 
سبحان الله» من يقول هذا ؟! هذه جارتنا الا مسو كن د 
أربع سنين» وقال أحمد : نساء بني عجلان» يحملن أربع سنين (منذ 
أمكن اجتماعه بهاء ولو مع غيبه فوق أربع سنين) قال في «الفروع» 


- عن الزوج الملاعن سواء كان مولودًا فعلاً أو محمولاً به: : فيصرح بنفيه 
قائلاً: «أشهد بالله أنك زنيت» وما هذا بولدي»؛ لحديث هلال بن أمية؛ 
حيث لاعنها قبل ولادتهاء يؤيده: أن النبي ككِ قال: «انظروها..» ثم نفي 
عن هلال ذلك الولدء ولم ينسب إليه. 

00( 006 يشترط لنفي الولد باللعان أربعة شروط: أولها : أن لا يكون الزوج قد 
أقر سايقًا بذلك الولدء ثانيها : أن لا يكون الزوج قد أقر بتوأم له في حمل 
واحدء ثالثها: أن لا يكون قد قبل التهنئة به» أو سكتء أو قال: «آمين» 
لما دُعي لهء رابعها: أن لا يؤخر نفيه بلا عذر؛ للتلازم؛ حيث إن إقراره 
بهء أو بتوأمه. أو قبول التهنئة بهء أو سكوته عند التهنئة بهء أو التأمين عند 
الدعاء له أو تأخير اللعان ونفيه بلا عذر يلزم منه قبول نسبة ذلك الولد إليهء 
وللقياسء بيانه: كما أن الشفعة تكون على الفؤورء ولا تؤخر إلا لعذرء 
فكذلك نفي الولد على الفورء ولا يؤخر إلا لعذرء والجامع: أن كلاً منهما 
قد شرع لدفع الضرر. 
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2122 


و«المبدع»: ولعل: المراد : ويخفى سيره (حتى ولو كان ابن عشر) سنين 
(لحقه نسبه)؛ لحديث :«الولد للفراش» وللعاهر الحجر) متفق عليه. 
وحديث : «واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو 
داودء وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطءء وهو 
سبب الولادة» وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا 
عشر عاماً”'' (ومع هذا لا يحكم ببلوغه) إن شك فيه؛ لأن الأصل عدمهء 
وإنما ألحقنا به الولد؛ احتياطا للنسب (ولا يلزمه كل المهر) إن لم يثبت 
الدخولء أو الخلوة؛ لأن الأصل براءته منه (ولا يثبت به عدة ولا 
رجعة)؛ لعدم ثبوت موجبهما”" (وإن أتت به لدون نصف سنة منذ 


)١(‏ مسألة: إذا أتت زوجة أو أمة بولد: فإنه يلحق الزوج نسب هذا الولد 
بشرطين: أولهما: أن يمكن أن يكون الولد منه من حيث الزمن: بحيث إنها 
أتت به بعد ستة أشهر فأكثر من اجتماعه والدخول بها: سواء كان غائبًا 
عنها أقل» أو أكثر من أربع سنين» أو تلده لدون أربع سنين منذ طلقها 
بائئاء ولم تخبره بانقضاء عدتها بالقروء» ثانيهما: أن يكون ذلك الزوج ممن 
بولد لمثله كابن عشر سنين؛ للحديثين المذكورين هنا؛ حيث دل الحديث 
الأول على أن الأصل أن الولد للزوج» وهو صاحب الفراش الشرعي» ولا 
يُغيّر ذلك إلا اللعان - كما سبق -» أو تخلف أحد الشرطين السابقين» 
ودل الحديث الثاني على إمكان الوطء ممن له عشر سنوات» الذي هو سبب 
للحمل» والولادة» وللتلازم؛ حيث يلزم من الجمع بين الآيتين المذكورتين : 
أن أقل الحمل ستة أشهر فقط - كما ذكر ذلك ابن عباس-. 

(5) فرع: إذا ثبت إلحاق الولد إلى الزوج يجدترتر الخرطين السايقين. - : فلا 
يحكم ببلوغ من بلغ عشر سنين إذا شك في ذلك البلوغ ود يشت عليه نصف 
المهر إن لم يثبت يثبت شرعًا دخوله وخلوته بهاء ولا عد غلتها : ولا رجعة له 
في ذلك,. للتلازم؛ حيث إن كون الأصل: عدم بلوغ من بلغ عشر سنين 

فقطء والأصل: عدم ثبوت الدخولء والخلوة» والأصل: عدم ثبوت 

موجب العدة» والرجعة يلزم منها: ما ذكرناه من الأحكام. فإن قال - 
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١9م‎ 


تزوجها) وعاش. أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها (أو علم أنه لم يجتمع 
بهاء كما لو تزوجها بحضرة جماعة» ثم أبانها في المجلسء, أو مات: لم 
يلحقه نسبه)؛ للعلم بأنه ليس منه؛ لعدم إمكانه''' فصل: (ومن ثبت) أنه 
وطيء أمته في الفرج أو دونه (أو أقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونهء 
ثم ولدت لنصف سنة) فأكثر: (لحقه) نسب ما ولدته؛ لأنها صارت فراشا 
له؛ لوطئه ولأن سعداً نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة» فقال عبد بن 
زمعة: هو أخيء وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فقال النبي كَلليهِ : هو 
تايا عيديق: زمعة*:«الولد اللتراش وللعاهر' التجكرة معفق عليه ”+ فإ 
ادّعى أنه كان يعزل عنها: لم ينتف عنه الولد بذلك؛ لاحتمال أن يكون 
امل ولم يحس به؛ ولأنه يكون من الريح». وقال عمر ويه : «ما بال 
رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون» لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم 
بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا» رواه الشافعي في 


> قائل: ما سبب إلحاقنا الولد به قيل له: للمصلحة؛ حيث إن الاحتياط 
للنسب هو الذي جعلنا نفعل ذلك. 

40 فرع ثان: إذا لم يتوفر الشرطان السابقان - في المسألة السابقة - أو 
أحدهما: بأن ولدت لدون ستة أشهر منذ تزوجهاء أو لأكثر من أربع سنين 
منذ أبانهاء أو علم أنه لم يجتمع بتلك الزوجة: كأن يطلقها في المجلس 
الذي تزوجها فيه بحضور جماعة» ولم تفارقهم» أو مات عنها: فلا يلحقه 
نسب ذلك الولد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم إمكان الولد منه: عدم لحوق 
نسبه إليه. 

(؟) مسألة: إذا ثبت أن رجلا قد وطيء أمته في الفرج» أو دونه بإقراره» أو 
شهودء ثم ولدت بعد مضى ستة أشهر فأكثر على هذا الوطء: فإن هذا الولد 
ينسب إليه» لعموم حديث: «الولد للفراش..2»» وللقياس على ولد الحرة - 
كما سبق -. وللتلازم؛ حيث يلزم من إمكان الحمل بذلك: أن ينسب الولد 
إليه. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


122 
«مسنده)"'' (ومن أعتق» أو باع من أقر بوطئهاء فولدت لدون نصف سنة: 
لحقه) نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملاً به قبل العتق» أو البيع؛ 
حين كانت فراشاً له (والبيع باطل)؛ لأنها أم ولدء والعتق صحيح'”" 
(ولنضات سلة فأكفر لحق المتشرع) إن كانت مستبرأة؛ لأنه ولد أمة 
المشتري ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره”' (ويتبع الولد أباه في 
النسب) إجماعاً ؛ لقوله تعالى : «#ادَعُوهُمٌ امهم * [الأحرّاب: 0] ما لم ينفه 
بلعان (وأمه في الحرية) فولد حرة: حر وإن كان من رقيق؛ لأنه جزء من 
أنه )ينيديا (في الرق) فولد أمة قن لمالك أمهء ولو كان من حرا“ 


)١(‏ فرع: إذا اذَّعى زوج أو سيد: أنه يعزل عن زوجته أو أمته إذا وطأها -أي 
احتمال كونه قد أنزل شيئًا من المني في الفرج ولم يحس بهء واحتمال أن 
يكون الولد من الريح يلزم منه: عدم انتفاء الولد عنه إذا ادَّععى ذلك» ولأن 
عمر قد عزم على إلحاق الولد به وإن كان يعزل. 

(؟) مسألة: إذا باعء أو اعتق الأمة التي أقر بوطئهاء فولدت لدون ستة أشهر: 
فإن الود ولحقه نسية ) والبيع باطل» والعتق صحيح ؛ بتاور حيث إن 
0 فراشًا له قبل البيع» أو العتق» وكونها ولدت لوق سِكة هو يلزم 

منه: أن ينسب إليه ولدهاء ويلزم من كونها أم ولد له: بطلان البيع؛ ويلزم 
من حث الشارع على العتق : صحة عتقها. 

() مسألة: إذا باع شخص أمةء فولدت بعد شراء المشتري لها بستة أشهر 
فأكثر: فإن الولد يلحق بالمشتري» ولا تقبل دعوى غيره بذلك؟؛ للتلازم» 
حيث يلزم من كونها ولدت بعد ستة أشهر فأكثر من شرائه لها: أن يلحق 
الولد به؛ لأنه ولده حقيقة» بناء على الأصلء» وهو: أن الولد للفراش. 

(54) مسألة: الوالعاناع الاح في لضي إذااك ارين عاد بج كها عيى - ونان 
لأمه في الحريةء والرق: فولد الحرة: : حجرء وإن كان من رقيق» وولد 
الأمة: رقيق» وإن كان من حر؛ للآية؛ حيث أمر الله تعالى بأن الأولاد 
يدعون وينسبود لآبائهم . وللتلازم ؛ حيث يلزم من كون الولد جزرْءًا من أمه 
أن يتبعها ذ في الحرية. والرق. 
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ومو 


(إلا 0 زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار؛ لحديث : «المسلمون 
عند شروطهم"' (أو غرور) بأن شرطهاء أو ظنها حرة » فبانت أمةء 
فولدها حرء وإن كان أبوه رقيقاًء ويفديه”' (ويتبع في الدين خيرهما) فولد 
المسلم من كتابية : مسلمء وولد كتابي من مجوسية : كتابي. لكن لا تحل 
ذبيحته» ولا يحل لمسلم نكاحه لو كان أنثى (وفي النجاسة» وتحريم 
التكاح» والذكاةء والأكل أخبثهما) فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس 
كين بجنا رونا در دادم عب وشاة محرم الأكل؛ تغليباً لجانب 
الحظ 0. 
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)١(‏ فرع: إذا شرط زوج حر على أمة قبل الزواج بها: أن يكون أولادها أحراراً 
مثله وقبلت: فإنهم إذا ولدوا يكونون أحرارا مثله؛ لحديث: «المسلمون عند 
شروطهم» وهو عام» فيشمل ما نحن فيه. 

(؟) فرع ثان: إذا تزوج رجل امرأة ظانًا أنها حرة» فبانت بعد وطئها أنها أمة» أو 
غرر به وقيل له: إنها حرة؛ وليست كذلك: فإن ولدها يكون حرًا: سواء 
كان أبوها حرّاء أو رقيقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تزوجها 00 أنها 
حرة: أن يكون ولدها حرًا؛ عملاً بقصده. 

(9) مسألة: إذا اختلف الزوجان في دينهماء أو في الطيب» والخبث : فإن ولدها 
يتبع في الدين : خيرهماء وهو الكبنام ويتبع في نجاسته. وتحريم إنكاحه» 
وتحريم ذبيحته » وتحريم أكل ذلك أخبثهما ؛ للتلازم ؟؛ حيث يلزم من كون 
الإسلام خير الأديان: أن يتبع الولد المسلم إن 0 أو يتبع الدين القريب 
منه كاليهودية والنصرانية» إذا كان الآخر يعبد الأوثان» والنيران» والكواكب 
ونحو ذلك. 
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وأجمعوا على وجوبها؛ للكتاب» والسنة في الجملة''' (وهي : ترئص 
من فارقت زوجها بوفاة أو حياة) بطلاق» أو خلع» أو فسخ'") (والمفارقة 
بالوفاة تعتد مطلقاً) كبيراً كان الزوج» أو صغيراًء يمكنه الوطء أو لاء كبيرة 
كانت الزوجة أو صغيرة؛ لعموم قوله تعالى : ##وَالَذِنَ يُمَوََوْنَ منكم وَيَدَرُونَ 


0 0 "ني 7 ١‏ لت د امن عي اتن 


و بتريصن أنهي أريعة أَفْمُْرٍ وَعَعْرًا ‏ [البَقَرة: 00 ؟"؟ (فإن كانت» حاملاً 


)١(‏ مسألة: تجب العدّة على المرأة التي فارقها زوجها؛ للإجماع؛ حيث أجمع 
العلماء على ذلك. ومستند الإجماع الآيات» والأحاديث الي ستأتي 
بالتفصيل في كل معتدّة» وللمصلحة وهي من جوه: أولها: استبراء رحم 
المرأة من احتمال وجود حمل؛ لثلا يطأها الزوج الثاني - إن تزوجت - 
قبل العلم بخلو رحمها فيحصل اختلاط للأنسابء ثانيها: إظهار تأثير فقد 
الزوج في امتناع المرأة عن الزواج؛ وترك التزين؛ لعظم حقه. وجعل له 
حرمة من أن توطأ زوجته السابقة بعد فقده مباشرة» ثالثها: تطويل الزمن 
الذي قد يراجع زوجها نفسه فيها فيراجعها في مدة العدة؛ إذ مراجعته لها 
الأصلح لهاء ولهء ولولدهماء رابعها: جعل حريم لإنقضاء عقد النكاح 
الأول لما كمل؛ لتعظيم خطره؛ بخلاف العقود الأخرى» وذلك لنسيان 
الزوج الأول؛ لثلا يغار الثاني من ذكره. 

(1) مسألة: المراد ب«العدَّة): ااترئُص وانتظار المرأة. مدّة محدّدة شرعًا بعد 
مفارقة زوجها لها بسبب وفاته» أو طلاقه لهاء أو خلعها منه» أو فسخ 
النكاح؛ لتعرف براءة رحمها من الحمل» وسيأتي تفصيل ذلك» وبعضهم 
سمّى هذا ب«العدد»» وتسميتها ب«العدَّة» أولى؟ لورود ذلك بالنصوص. 

(9) مسألة: إذا توفى زوج عن زوجته: فتجب العدة عليها مطلقًا: سواء كانت 
تلك الزوجة كبيرة أو صغيرة» مدخولا بها أولاء وسواء كان الزوج كبيرًا - 
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من الميت: فعدتها حتى تضع كل الحمل)؛ لقوله تعالى : «إوأوْلَتُ الدّمَالٍ 


1 سو بع 


َلَهُنّ أن يضَمْنَ حملن 4 [الطلاق + +]ء..واجمعوا غلى ذلك إلا آين 'عياش» 


فإنه قال : تعتد بأقصى الأجلين» ذكره في «الشرح»» وإنما تنقضي العدة 
بوضع ما تصير به أمة أم ولدء وهو ما تبين فيه خلق إنسان. قال ابن 
المنذر : أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد 
روش #العرع ١‏ (وإة لم كن حاملاء فزن كانة حرة قعدتها: أرئعة 
أشهرء وعشر ليال بأيامها)؛ لأن النهار تبع الليل» للآية» ولقوله كله : 


- أو صغيرًاء يطأ مثله أو لا؛ للآية؛ حيث أوجب الله تعالى العدة على 
المتوفى عنها مطلقاء لأن لفظ «يتربصن» فعل أمر بصيغة المضارع» وهو 
مطلق فيقتضي الوجوبء ولم يفرق بين الصغيرة» والصغير» والكبيرة» 
والكبير فصار اللفظ. يشملهم جميعًاء وللمصلحة؛ حيث إن الميت لا يمكنه 
أن يدافع عن نفسهء إذا اذّعت المرأة أن الحمل منه» فلذا أوجب العدة على 
الصغيرة» احتياطًا لذلك الميت» بخلاف الطلاق: فغير المدخول بها: ليس 
عليها عدة إذا طلقت؛ لوجوده وقدرته على المدافعة عن نفسه. 

000( فرع: إذا كانت الزوجة المتوفى عنها حاملاً من زوجها الميت: فإن عدتها 
تستمر حتى تضع حملهاء وتلد ولدها: سواء كان ولدها كاملا أو :عيز 
كامل - وهو السقطء وهو الذي قد تبين فيه خلق إنسان كبيان بعض تفاصيل 
الإنسان وإن كانت يسيرة -؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث جعل انقضاء عدة 
الحامل: وضع الحمل مطلقّاء أي: سواء كان هذا الحمل ولدًا واضحاًء أو 
سقطاء وسواء وضعت هذا الحمل بعد لحظة من وفاة زوجهاء أو بعد تسعة 
أشهر فأكثرء فإن قال قائل: إن عدَّة الحامل: أبعد الأجلين» وهو قول ابن 
عباس» أي: إن وضعت الزوجة المتوفى عنها حملها قبل انقضاء عدة 
المتوفى عنهاء وهي: أربعة أشهر وعشرا: فلا تنقضي عدتها حتى تمضي 
عليها تلك المدقة أننا إن وضعت بعد أربعة أشهر #عكرا : فتنقضي العدة 
بهذا الوضع: قيل له: إن هذا مخالف لعموم الآية السابقة» فلا يكون قول 
الصحابي هنا حجة. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


«لا يحل لامرأة تؤمن بالله » والبوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» متفق عليه» ولا يُعتبر الحيض في عدة 
الوفاة في قول عامة أهل العلم (وعدّة الأمة نصفها) شهران» وخمس 
ليال» في قول عامة أهل العلم؛ لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة 
في الطلاق» فكذا عدة الوفاة"''» وإذا مات زوج الرجعية: استأنفت عدة 
الوفاة» حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لأنها زوجتهء ويلحقها طلاقهء 
وإيلاؤه”"» ولا تنتقل البائن؛ لأنها أجنبية منه”" (والمفارقة في الحياة) 


)١(‏ فرع ثان: إذا كانت الزوجة المتوفى عنها ليست حاملاً : فإنها تعتد أربعة 
أشهنء وعشرة أيام بلياليها إن كانت حرة» أما إن ا أمة فنصفها - أي 
شهران» وخمسة أيام بلياليها -؟ لقوله تعالى: #ويير: عن قيهن أزسة 
وَعَشْرا 6 [البقرَة: 4"] ولحديث: «لا يحل لامرأة 0 . إلى قوله: «إلا 
على زوج أربعة أشهر عر هذا في الحرة ؛ لأنه إذا أطلق اللفظ فإنه 
ينصرف إلى ما يقع منه غالباًء وغالب المتوفى عنها حرائرء وللقياس» 
بيانه: كما أن الأمة إذا طلقت: فإنها تعتد نصف عدة الحرة المطلقة - وهي 
حيضة ونصفء. وأكملت حيضتان؛ احتياطًا - فكذلك يكون على الأمة 
المتوفى عنها نصف عدة الحرة المتوفى عنها. 

(؟) فرع ثالث: إذا طلق زوج زوجته طلاقًا رجعيّاء ثم مات هذا المطلق» وهي 
في عدة ذلك الطلاق الرجعي: فإنها تترك عدة الرجعة» وتبدأ بعدَّة الوفاة - 
وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام -؛ للتلازم؛ حيث إن كونها زوجته شرعًا 
بقرينة: لحوق طلاقه بها مرة أخرى, وإيلائه بهاء ووجوب نفقتها عليه؛ 
وميراثه لهاء وميراثها له عند الموت وهي داخل عدة الرجعية يلزم منه 
وجوب عدة الوفاة عليهاء وابتداء ذلك من ساعة وفاته وإن كانت مطلقة 


3 


رجعيه. 
() فرع رابع: إذا طلق زوج زوجت 01 بائئّاء ثم مات هذا المطلق» وهي-في 
عدة ذلك الطلاق البائن: فإنها تستمر في عدتها تلك» ولا تنتقل إلى عدة 


الوفاة؛ للتلازم ؛ حيث إن كونها ليست بزوجته شرعًا بقرينة : : عدم لحوق - 
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لطلاق» أو غيره قبل المسيس (لا تعتد) بالإجماع لقوله تعالى : «يتأمما 
لذي مثو إذَا كحَتُمٌُ الْمُؤْمِتٍ ثُرّ طلَقتْسوْهُنَ ين قَلٍ أن تسوه كَمَا لم 
عَلَيَهنَّ مِرْعِدَوَ دو صادوما [الأسزاب: وع] الآية00) (إلا إن خلا بها) ولو لم 
يمسها فتجب العدة بالخلوة؛ لما روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى 
قال :“قضى الشتناء الواشدون ان'فن أغلق :بان أو أرشى جا فقدذ 
وجب المهرء ووجبت العدة» (أو وطئها وكان ممن يطأ مثله؛ ويوطأ 
مثلهاء وهو : ابن عشرء وبنت تسع) فعليها العدة بالإجماعء لقوله 
تعالى : «#وَلْمطلقت يربص بأنفْسهنٌ كلت وو [البَقَرّة: 4؟0]1 ولأنه مظنة 
لاشتغال الرحم 0 فتجب العدة لاستبرائه» فإن وطبئ ابن دون 
00 وطئت بنت دون تسعء فلا عدة لذلك الوطء؛ لتيقن براءة الرحم 
من الحمل”"' (وعدتها إن كانت حاملاً بوضع الحمل) كله؛ للآية السابقة» 


طلاقه بها مرة أخرى. وعدم لحوق الإيلاء منه بهاء وعدم ميراثه منها لو 
ماتت قبله وعدم ميراثها منه لو مات قبلها يلزم منه: استمرارها في عدة 
البينونة» دون الانتقال إلى عدة الوفاة. 

)١(‏ مسألة: إذا فارق زوج زوجته وهما في الحياة: كأن طلقهاء أو خالعهاء أو 
فسخ النكاح لأي سبب» وهو لم يمسهاء ولم يخلو بها: فلا تجب عليها 
أي عذة» بل تحل للأزواج فور فراقها؛ للآية؛ حيث نفى العد عي التي 
طلقت قبل مساسهاء وهو عام. فيشمل المفارقة في الحياة ف في أي نوع مما 
سبق ذكره. 

(6) فرع: إذا فارق زوج زوجتهء وهما في الحياة بطلاق» أو غيره» وهو قد 
مسّهاء أو خلا بهاء أو قام بوطئهاء وهو ممن يطأ مثله - كابن عشر فما 
فوق - وهي ممن يوطأ مثلها - كبنت تسع فما فوق -: وهي ليست حاملاً: 
مح و0 ثلاث حيض.ء أو ثلاثة أشهر - كما سيأتي 
لقوله تعالى : «رَلْسطلَقتٌ يريصت؟ [البَقَرّة: +17] حيث أوجب عليها عدة 
الطلاق المذكورة 80 لاك : #إمن قبل أن تَمَسُوَشُنَ4 [البَقَرّة: /781] - 
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النققة . 


مر ع مه 


وعن أبي بن كعب: قلت : يا رسول الله: وَولَتُ التمال- لين أن سعد 
حَمَلَهُنَ > [الظلاق: 4] للمطلقة ثلاثاًء أو للمتوفى عنها ؟ فقال : هي للمطلقة 
ثلاثًء وللمتوفى عنهاء رواه أحمدء والدارقطني» وعن الزبير بن العوام: 
أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة» فقالت لي وهي حامل : طيب نفسي 
بتطليقة» فطلقها تطليقة» ثم خرج إلى الصلاة» فرجع وقد وضعتء فقال : 
ما لها خدعتني. خدعها الله؟ ثم أتى النبي كَل فقال : «سبق الكتاب 
أجلهء أخطبها إلى نفسها» رواه ابن ماجه''' (وإن لم تكن حاملاًء فإن 
ات لحي بع الحي جق إ ام را اواتحوة بعر دم 

بين أهل العلم؛ لقوله تعالى : «أوَالْطلقتُ يريضن بأنشيهنَ كته فروو» 
[البَقَرَة: 078]» الآية» والقرء الحيضء. روي عن عمرء. وعليء وابن 
مسعودء وابن عباس وقيرء وبه قال الحسن ومجاهدء وإليه ذهب 
الأوزاعي» والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنه المعهود في لسان الشرع ؛ 


-- حيث دل مفهوم الزمان على أنه إذا طلقها بعد أن مسها: فتجب عليها 
عدة الطلاق» وللتلازم؛ حيث إن الرجل إذا خلا بالمرأة» أو ابن عشر 
فما فوق إذا وطأ بنت تسع فما فوق: فإن هذا يُعْلَب على الظن أن تحمل 
المرأق فيلزم منه وجوب العدة عليها؛ لاستبراء رحمها من ذلك. ولذلك: 
لا عدَّة على بنت ما دون التسع إذا وطئت؛ لأنه يغلب على الظن 
براءة رحمهاء تنبيه: الأثر الذي برواية زرارة ضعيف - كما في الإرواء 
١ .-)195/0(‏ 

للك فرع ثان: إذا فارق زوج زوجته. وهما في الحياة: بطلاق» أو غيره» وهي 
حامل منه: فإنها تعتد حتى تضع حملها ؛ لقوله تعالى : رودت الْحّمَالٍ أجَلْهنَّ 
أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ * [الطلاق: 5] وهو عام للمتوفى عنهاء وللطلقة - كما سبق 
أن بيناه -» ولحديث الزبير» حيث انتهت عدة طلاقها بوضع حملها بعد 
ساعة - كما بين ذلك النبى يَكِلهه تنبيه: حديث أبى بن كعب ضعيف - كما 
في الإرواء  .-)0191//0(‏ : 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


لون غ١٠"‏ 


لحديث :«تدع الصلاة أيام أقرائها» رواه أبو داود.ء وحديث: (إذا أتى 
قرؤك فلا تصليء ل ااه بين القرء إلى القرء» 
رواه النسائى. ولم يعهد فى لسانه استعمال القرء بمعنى «الطهر»). وإن كان 
في اللغة مشتركاً بين «الحيض» و«الطهر»ء وقالت عائشة وَييَا: «أمرت 
بريرة أن تعتد بثلااث حيض) رواه ابن انق (وحيضتان إن كانت أمة)؛ 
لحديث ابن عمر مرفوعاً : «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها حيضتان» رواه 
أ داود» ولأنه قول عمر». وابئه» وعلي». ولم يعرف لهم مخالف من 
الصحابة» فكان إجماعاًء وهو مخصّص لعموم الآية» وكان القياس: أن 
تكون عدتها حيضة ونصفها كحدّهاء إلا أن الحيض لا يتبمّض”9"'). ولا 


لل فرع ثالمك» إذا تارف زو ترجه الخرة وليف معاي الا . بطلاق 
أو غيره. وهي ليست حاملاً» وهي د تحيض : فإنها تعتد بثللاث حيض؛ للآية 
المذكورة هنا؛ حيث إن المراد ب« القرء) : ل دل على ذلك : ثبوته فى 
الفبنة -كنا ورد فى الالحادية المذكورة هات وفيوة عض أكثر اهل اللعة 
- كما بينته في المجلد الأول من كتابي: «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر»» فإن قال قائل: إن لفظ «القروء» الوارد فى الآية لفظ مشترك له 
معنيان: «الحيض» و«الطهراء فلا يصرف لأحدهها إلا بقرينة: قبل له: إن 
ثبوت لفظ «القرء» للحيض بالقرائن السابقة جعله إذا أطلق يترجح أن المراد 
به: الحيض دون الطهرء ولذلك عمل عليه عند الإطلاق. 

(5) فرع رابع: إذا فارق زوج زوجته الأمة» وهما في الحياة: بطلاق أو غيره 
وهي تحيض وليست حاملاً : فإنها تعتد بحيضتين فقط؛ لأن ذلك ثابت عن 
عمرء وابنه» وعلي؛ وللقياسء بيانه: كما أن حدّ الأمة نصف حدٌّ الحرة 
في حدٌّ الخمرء ٠»‏ وغيره» فكذلك عدَّة الأمة نصف عدَّة الحرة» والجامع : أن 
كلاً منهما عقوبةء وللتلازم؛ حيث إن عدم تبعّض الحيضة الواحدة إلين 
نصفين فلا يمكن أن يكون عليها حيضة ونصف يلزم منه: أن تعتد بحيضتين 
كاملتين» تنبيه: حديث ابن عمر ضعيفء» وهو موقوف على ابن عمر - كما 
في الإرواء (7/ 05١١‏ -. 
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تعقد بحيضة ظلّقت قيهاء بل تغعد بعدها يثلات خيضن كوافل+ قال في 
«الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم'''» ولا تحل مطلقته لغيره إذا 
انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل في قول أكابر الصحابة» منهم : تق 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وأبو موسىء وعبادة بن 
الصامتء. وأبو الدرداء وَرء وعنه : القرء: الطهرء روي عن زيد بن 
ثابت وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة» والزهريء وبه قال ربيعة»؛ 
ومالك » والشافعي» لقوله تعالى : ©«#نَطَلْمُوهنَ لِِدَِّنَ» [الطلاق: ]١‏ أي: في 
عدتهن», وإنما يطلق فى الطهرء فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا 
رأت الدم بعده انقضت عدتيا ويحتمل: أن لا يحكم بانقضائها حتى ترى : 
الدم يوماً وليلة؛ لأن ما دونه يحتمل أن لا يكون حيضاء قاله في 
«الكافي)”") (وإن لم تكن تحيض : بأن كانت صغيرة» أو بالغة ولم تر 


)00( فرع خامس: إذا فارق زوج زوجته الحرة» أو الأمة وهما في الحياة: بطلاق 
أو غيره أثناء حيضة: فلا تحسب تلك الحيضة من الحيض الثلاث» بل إنها 
إذا انتهت تلك الحيضة التي ظُلّقت وهي فيها تبدأ تعتدٌ بحيض ثلاث 
كوامل ؛ لقوله تعالى : «وَالظلكتُ ريض ,مهن مَكَمَدَ وو [البَقَرّة: +1؟] 
كك دل مطوقيا على انار موف ل ثلاث حيض كوامل» ودل مفهوم 
العدد على أنه لا يجزي أقل من ثلاث حيضء ولذا: حرم الطلاق أثناء الحيض 
- وهو من الطلاق البدعى كما سبق -؛ لبلا تطول العدة عليهاء فيضربها. 

(؟) فرع سادس: المعتدّة بثلاث حيض - وهي المعتدة لطلاق أو غير - لا تحل 
لزوج غير مطلقها إلا بعد الاغتسال لما انقطع دم الحيضة الثالثة؛ لثبوت ذلك 
عن الخلفاء الأربعة» وكثير من الصحابة» تنبيه: قوله: «وعنه القرء: الطهر..» 
يشير به إلى أن كثيرًا من العلماء ذهبوا إلى أن المراد ب«القرء»: الوارد في 
الآية السابقة: الطهرء عو المعنى: «يتربصن ثلاثة أطهار»» وعليها أن 
تحسب ثلاثة أطهارء فإذا رأت دم الحيض يوما وليلة في آخر الطهر الثالث 


بم وه 


لها: فإن عدتها تنقضى ؛ لقوله تعالى : ©«طَطَلْفُوهنَ لِعِدَّتِنَ» [الظلاق: »]١‏ - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


” ١ ل«ج‎ 


يف : ولا نفاساء أو كانت آيسة»: وهي : من بلغت خمسين سنة) أو 
ستين سنة -كما تقدم- (فعدتها : ثلاثة أشهر إن كانت حرة) إجماعاً ؛ 
لقولة تعالى: لوأل يسن + من المحض من شاي إن اريس هَعِدَتمِنَ تَلَدَنَهُ 
أشْهُرِ وَل رّ يحِضْن» [الظلاق: 14» أي: كذلك (وشهران إن كانت أمة) 
نصّ عليه» واحتج بقول عمر: «عدّة أم الولد حيضتان» ولو لم تحض كان 
عدتها شهرين» رواه الأثرم''' (ومن كانت تحيضء ثم ارتفع حيضها قبل 
أن تبلغ سن اليأس» ولم تعلم ما رفعه. فتتربص تسعة أشهر) للحمل؛ 
لأنها غالب مدته؛ لتعلم براءة رحمها (ثم تعتد عدة آيسة) ثلاثة أشهر. قال 
الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين» والأنصارء لا ينكره منهم 


- وإنما تطلق المرأة في طهرها فقطء قلتٌ : إن ما ذكر فيما سبق من أن المراد 
ب«القرء): الحيض أرجح؛ ا #وألتى بيسن سق 
أ حيث إن ذكره لذلك دل بمفهوم التقسيم على أن المعتدات 
المطلقات قسمان: أولهما : من يأتيهن الحيض» ؛ ثانيهما:من لم يأتيهن 
الحيض» أو انقطع عنهنء فلما فرغ من ذكر الأول» بدأ بالثانى» وهذا 
الكلام يكرره الحنفية كثيرًا في كتبهم الفقهية» والأصولية» وهو من الأدلة 
القوية عندي. 

0غ( فرع سابع : إذا فارق زوج زوجته وهما في الحياة: بطلاق» أو غيره» وهي 
لا تحيض» وليست بحامل: بأن كانت صغيرة دون تسع سنين أو بالغة 
ولكنها لم تر حيضّاء ولا نفاسّاء أو كانت كبيرة آيسة من إتيان الحيض لها: 
داق كانت فرق هسكن سنة : فإن عدتيا ثلانة اشير إن تماقف خرة أو 
مبعّضة. أما إن كانت أمة: فعدتها شهران؛ للآية؛ حيث إنه يلزم من لفظ 
ايكنتن» : أن الت لا يأتيها الخيض. ويكشت منه. لضغر:: أو لكير» أو لمرض؛ 
تعتد ثلاثة أشهرء لعدم معرفة برء رحمها بالحيضء لأن هذا قول عمرء 
وللقياس بيانه: كما أن عدة الأمة التى تحيض حيضتانء. فكذلك تكون عدة 
التي لاا تحيض شهرين. 
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منكرء علمناه فصار إجماعاً قاله في «الكافي» و«الشرح"١'‏ (وإن علمت ما 
رفعه من مرضء أو رضاعء أو نحوه: فلا تزال متريّصة حتى يعود 
الحيضء فتعتدٌ به) وإن طال الزمن؛ لأنها مطلقة» لم تيأس من الدمء 
فيتناولها عموم الآية» وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عند جذه 
امرأتان : هاشمية» وأنصارية» فطلّق الأنصارية» وهي ترضعء فمرّت بها 
سنةء ثم هلك ولم تحضء فقالت الأنصارية: لم أحضء فاختصموا إلى 
عثمان» فقضى لها بالميراث» فلامت الهاشمية عثمان» فقال : هذا عمل ابن 
عمكء وهو أشار علينا بهذاء يعني : علي بن أبي طالب َيه رواه الأثرم (أو 
تصير آيسة فتعتد عدة آيسة) نصّ عليه» قال فى«الإنصاف»» وعنه: تنتظر 
0 دفعه» ثم إن حاضت اعتدت به» وإلا اغغزت بسنة» ذكره محمد بن 
نصر المروزي عن مالك» ومن تابعه منهم : أحمد» ونقل ابن 07 
بسنة» واختار الشيخ تقي الدين : إن علمت عدم عوده فكايسة» وإلا: اعتد 
سنة. انتهى”" فصل : (وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد» أو زنى من 


)١(‏ فرع ثامن: إذا فارق زوج زوجته وهما في الحياة: بطلاق أو غيره» وهي 
تحيض» 7 ثم ارتفع حيضها قبل بلوغها سن اليأس - وهو: ما فوق الخمسين 
سئة -» وال تعتم فيك ريع فإنها تتربص وتنتظر تسعة أشهرء فإذا فرغت 
منها: تعتد ثلاثة أشهر - وهي: عدة الآيسة -.فيكون غليها أن تنظر مدّة 
هي إثناء عشر شهرًا ؛ لأن هذا قضاء عمرء وقد أظهره على العيعارة ندم 
ينكره أحد» وللتلازم ؛ حيث إن كون غالب مدة الحمل تسعة أشهرء وكون 
عدة من لا يأتيها الحيض: ثلاثة أشهر يلزم منه أن يكون عليها ما ذكرناه. 

(؟) فرع تاسع: إذا فارق زوج زوجتهء وهما في الحياة: بطلاق أو غيره» وهي 
تحيض» ثم ارتفع حيضها قبل بلوغها سن اليأس» وهي تعلم سبب امتناعه : 
من رضاعء أو مرضء أو نحوهما: فإنها تتربّص وتنتظر حتى يعود إليها 
الحيض وإن طال الزمن» فتعتد بثلاث حيض» و 1 
كلآيسة من الحيض : فتعتد عدَّة الآيسة» وهي ثلاث أشهرء والراجح : أنها - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


)٠١م##‎ 


هي في عدتها : أتمت عدّة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو 
فاسدء أو وطء بشبهة أو زنى ؛ لأنه في شغل الرحم كالصحيح». فوجبت 
العدة منه ما لم تحمل من الثاني » فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل» ثم تتم 
عد الارلة (ثم تعتد للثاني)؛ لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلاء 
وقدم أسبقهماء كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي ضيه : «أنه 
قضى في التي تتزوج في عدتهاء أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل 
من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر» رواه مالك» 
وقال عمر: «أيما امرأة نتكحت في عدتهاء ولم يدخل بها الذي تزوجهاء فرق 
بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان خاطباً من الخطاب» 
وإن دخل بها : فرق بينهماء ثم اعتدت عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت 
من الثاني ولم ينكحها أبداً» رواه الشافعي» وروي عن أحمد : أنها تحرم 
على الزوج الثاني على التأبيد ؛ لقول عمر وَيه؛ والصحيح من المذهب : 
أنها تحل له؛ لأنه وطء شبهة. فلم يحرم على التأبيد» كالنكاح بلا ولي» وقد 
روي أن عليا قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. يعني : 
الزوج الثاني» فقال عمر : ردُوا الجهالات إلى السنة» ورجع إلى قول علي» 
قاله في «الكافي»”'' (وإن وطئها عمداً من أبانها : فكالأجنبي) تتم العدّة 


- تنتظر وتتربّص - بعد طلاقها - مدَّة تكفي لعود الحيض إليها كثلاثة د 
مثلاً؛ فإن عاد إليها الحيض : فإنها تعتد ثلاث حيض فيكون قد مضى لها 
ستة أشهرء أما إن لم يعد الحيض إليها - بعد انتظارها ثلاثة أشهر -: فإنها 
تعتد سنة كاملة تحسب من أول طلاقهاء وهذا قريب من الرواية الثانية 
للإمام أحمد» وقريب من اختيار ابن تيمية؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أسلم 
لها وأحوط لدينها ٠‏ تنبيه : #“الآثز لدي روأه محمد ابن يحيى بن حبان ضعيف 
- كما في الإرواء .-)7١١/9(‏ 

- مسألة: إذا كانت المطلقة في عدة الطلاق - سواء كانت تحيضء أو لا‎ )١( 
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الأولى» ثم تبتدئ العدة الثانية للزنى ؛ لأنهما عدتان من وطأين» يلحقه 
النسب في أحدهما دون الآخرء كما لو كانا من رجلين''' (وبشبهة : 
استأنفت العدة من أولها) ودخلت فيها بقية العدة الأولى ؛ لأنهما عدتان من 
واحد لوطأين» الى التسين ننيهنا كرفا واحداً فتداخلاء كما لو طلق 
الرجعية في عدتها بعد أن راجعها : فإنها تستأنف العدة» فإن طلق الرجعية 
قبل رجعتها : بنت على عدتها الأولى؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطءء 


-- تحيض - ثم وطثئها أجنبي بشبهة: كأن يظنها زوجته» وهي ليست كذلك» 
أو وطئها يع فاسد: كأن تزوجها خامسة. أو بلا ولي» أو زنى بها: 
فإنها تتم عدَّة الزوج الأول» فإذا فرغت منهاء فإنها تبدأ وتعتد للواطئ 
الثاني ؟ لأنه قول عمر» وعليء وللتلازم ؟؛ حيث إن عدة الأول» وعدَّة 0 
حقان اجتمعا لرجلين فيلزم أن تعطي تلك المرأة كل رجل حقهء فلزم ما 
قلناهء ويلزم من كون الأول هو الأسبق: أن يقدم على الثاني في عدته؛ 
قياسًا على ما لو تساويا في شيء مباح لهما؛ فإنه يقدم الأسبقء فرع: إذا 
قرغت كلك المرأة من :العدقين: ا امريد لأنه قول 
علي» وللتلازم؛ حيث يلزم من كون الثاني قد وطئها وطء شبهة 1 شبهة: أن تحل 
له كغيره» كمن تزوج بلا ولي.. تحل له: إذا تزوجها بولي» فإن قال قائل : 
إنها لا تحل للثاني» أي: تحرم عليه على التأبيد» وهو رواية عن أحمد؛ 
لأنه قول عمر؛ إذ قال: «ولم ينكحها أبدًا» قيل له: إن عمر قد رجع إلى 
قول علي . وعلى فرض أنه لم يرجع؛ فإنه معارض بقول علي» فيتساقطان» 
ويبقى دليلنا من التلازم دالاً على أنها تحل له كغيره من الخطاب. 

)١(‏ مسألة: إذا طلق رجل زوجته طلاقًا بائئاء ثم وطئها ذلك الرجل بالزنى» 
وهي في عدتهاء عامدًا عارمًا أنها مطلقته: فإنها تتم العدة الأولى من 
طلاقه». فإذا فرغت منها: فإنها تبدأ وتعتد للوطء بالزنى؟ للقياس» بيانه: 
كما يفعل كذلك فيما لو وطئها أجنبي - كما في المسألة السابقة - فكذلك 
يفعل هناء والجامع: أنه وضع فيهما عدتان في وطأين يختلفان في لحوق 
النسبء إذا يلحق النسب في الوطء الأول» دون الثاني - وهو الزنى-. 
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ولا رجعة» أشبها الطلقتين في وقت واحد”'' (وتتعدد العدة بتعدد الواطئ 
بالشبهة)؛ لحديث عمر السابق؛ ولأنهما حقان لآدميين» فلم يتداخلا : 
كالدينين. فإن تعدد الوطء من واحدء فعدة واحدة”" (لا بالزنى) فإن العدة 
لا تعدد في الأصح. وهو اختيار ابن حمدان؛ لعدم لحوق النسب فيهء 
فبقي القصد العلم ببراءة الرحم» فتعتد من آخر وطء”" (ويحرم على زوج 


)١(‏ فرع: إذا طلق شخص زوجته طلاقًا بائئاء ثم وطئها عمدًا وهي في عدتها 
وطء شبهة: كأن ظنها زوجته التي لم يطلقها: فإنها تستأنف العدة من 
أولهاء أي: تترك ما بقى من عدتها لما طلقت» وتبدأ بعدة جديدة للوطء 
الثاني من ذلك الرجل نفسه؛ للقياسء بيانه: كما أنه لو طلق زوجته طلاقًا 
رجعيّاء ثم راجعها في عدتها ثم طلقها مرة أخرى: فإنه تستأنف العدة» 
فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما وقع عدتان لوطأين من 
شخص واحدء يلحق النسب فيهما لحوقًا واحدّاء فتداخلاء فرع: إذا طلق 
الرجعية قبل رجعتها: فإنها تستمر على عدتها الأولى فقط؛ للقياس» بيانه: 
كما أنه لو طلق زوجته طلقتين فى وقت واحد: فليس عليها إلا عدة واحدة» 
فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما وقع طلاقات» لم يتخلّلهِما 
وطءء ولا رجعة. 

(؟) مسألة: إذا وطأ رجل امرأة بشبهة: كأن يطنها امرأته فيطأهاء ثم وطأها رجل 
آخر بشبهة أيضًا قبل أن تبدأ بعدة الأول» أو قبل فراغها من عدة الأول: 
فإنها تعتد للأول عدة كاملة» ثم تبدأً بعدة الثاني عدة كاملة» فإن تكرر 
الوطء بشبهة من واحد: فعدة واحدة عليها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون 
العدتين حقين لرجلين: أن تعطي كل واحد حقه من العدة كدينه» ويلزم من 
كون الوطأين قد حصل من رجل واحد: أن تعتد عدة واحدة؛ لكونها حقه. 

(9) فرع: إذا زنى رجل بامرأة» ثم زنى بها أيضًا رجل آخر: فإنها تعتد بعدة 
واحدة فقط؛ للتلازم؛ حيث إن القصد من العدة العلم بخلو الرحم من 
الولدء فيلزم أن تعتد عدة واحدة من آخر وطءء فإن قال قائل: ما الفرق 
بين هذاء وبين ما قبله؟ قيل له: إنه في المسألة السابقة إذا كتب الله فى 
الوطء بشبهة ولدًا: فإنه يلحق بالوطيء؛ ولذا وجب لكل واحد عدة - 
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الموطوءة بشبهة» أو زنى أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة)؛ لأنها 
عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائهاء لا الاستمتاع ؛ 
كالحيض”"' فصل : (ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح 
صحيح ما دامت في العدة)؛ لقوله كَكِهِ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج : أربعة أشهر 
وعشراً» متفق عليه (ويجوز للباتن) كن حي» ولاايسن لهاء قاله 
فى«الرعاية»” (والإحداد : ترك الزينة» والطيب كالزعفران) قال في 
«الشرح»» وأما الطيب : فلا خلاف في تحريمهء وأما اجتناب الزينة: 


- | تخصه حتى يتأكد من نسبة الولد إليهء بخلاف ما إذا وطيء بشبهة» ثم 
وطىء هو مرّة أخرى: فإنها تعتد مرة واحدة؛ لأن الوالد يلحق به فقطء 
وبخلاف ما ذكر في هذا الفرع: فإنه لا يلحق بالواطيء بالزنى ولد شرعًاء 

فلذا: اكتفى بعدة واحدة. 

)١(‏ مسألة: إذا قام وجل بوطء امرأة بشبهة. أو ؤقن: فإنه بحرم غلئ روج تلك 
المرأة أن يطأها في فرجها ما دامت في العدة من ذلك الوطء» ويباح 
لزوجها أن يستمتع بها بما دون الفرج؛ 4 للمضلحة؛ حَيث إنه يحتمل أن 
تحمل المرأة من ذلك الوطء بشبهة أو زنى» فمنعًا من اختلاط الأنساب: 
حرم وطء الزوج لها في فرجهاء وأبيح فيما دونه؛ لقضاء حاجة الزوج» 
تنبيه : التعليل الذي ذكره الس 

() مسألة: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها: أن تسد غلية بهدة غدتها 
لوفاته وهي: أربعة أشهرء وعشرة أيام. لياليها 2< للحخدية" المذكور هنا 
حيث إن حرم الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام بلياليهاء ثم أثيت 
وجوبف الإحداد على الزوج تلك المدة؛ لأن الاستثناء ء من النفي إثبات» 
تثيية :“فول (ويحوز للبائن» يشريه إلى أنه يباح للمطلقة طلاقًا بائئا من 
حي : : أن تحد على زوجها مدة عدتها - بئلاث حيض إذا كانت تحيضء أو 
بثلاثة أشهر إذا لم تكن كذلك - قلت: لم أجد دليلًا على ذلك» وهو أيضًا 
مكالك: للعدديك اسايق 
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فواجب في قول عامة أهل العلم. انتهى (ولبس الحلي» ولو خاتماً)؛ لقوله 
كيه : «ولا الحلى» (ولبس الملون من الثياب كالأحمرء والأصفر 
والأختغير)؟ لقوله ةالولا تلبس "توما مصموط) الأكوف عصين» 
الحديث متفق عليه» والعصب : ثياب يمنية فيها بياض وسوادء يصبغ 
غزلهاء ثم ينسج» قاله القاضى » وصحح فق «الشرح» .أنه نبت يصبغ به 
(والتحسن بالحناء والاسفيذاج) وهو: شىء يعمل من الرصاص» إذا دهن 
به الوجه يربو ويبرق؛ لأنه من الزينة» وعن أم سلمة مرفوعاً : 00 
عنها لا تلبس المعصفر من الثيابء. ولا الممشّقء ولا الحلي؛ و 

تحتضب » ولا تكتحل ») روأه النسائي (والاكتحال بالأسود)؛ لما تقدم. 9 
بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء» ونحوه؛ لأنه لا يحسن العين» قاله فى 
«الكافي» (والأدهان بالمطيب)؛ لعموم قوله يَكِْهِ في حديث أم عطية : «ولا 
تمس طيبا) أخر جاه (وتحمير الوجه وحفه) ؛ أنه من ان (ولها لبس 


000( فوع : : المراد ب«الإحداد»: أن تترك المرأة المتوفى عنها أيّ شيء يزينهاء 
ويحسّنها في نظر الآخرين: سواء كانت تلك الزينة مستعملة في العصور 
المتقدمة كالطيت: والحلى::والعات بالملوتة بأصفر» أو أحسن واخفر 
والحناءء والاكتحال» وأنواع الدهونات التي توضع على البشرة لتنعمه» أو 
تحمرهء أو ننفخهء أو من الزينة المستعملة في العصور الحديثة كأنواع 
المكاييج» والمساحيق ونحوها؛ لحديث أم سلمة وأم عطية؛ حيث حرم 
بعض الزينات» ويلحق بها غيرها من الزينات القديمة» والحديثة؛ لعدم 
الفارق» والجامع: حفظ حق الزوج المتوفى في تلك العدة - وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام؛ لئلا يطمح بها أحد في تلك المدةء فيكون في ذلك ذل 
لذلك الزوج - أعني الأول - تنبيه: قوله: «ولا بأس بالكحل الأبيض» 
قلت: : أي شيء فيه تحسين وزينة لها يحرم عليها فعلهء فقد يكون هذا ليس 
بزيئة عند أحد» دون أحدء وقد يكون ن ليس بزينة في زمن دون زمن» 
فتحريمه مطلقًا؛ سذدَا للذرائع هو الأولى» ولعموم حديث أم سلمة؛ حيث 
إنه لم يقصد منه خصوص ما ذكرء بل التمثيل فقط ويلحق به كل ما فيه زينة. 
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الأبيض» ولو حريراً)؛ لأن حسنه من أصل خلقته. فلا يلزم تغييره 
(وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها) وهي ساكنة (فيه) ولو 
مؤجراًء أو معاراًء و عن عمرء وعثمانء» وابن عمرء وابن مسعود. 
وأم سلمة» لحديث فريعة» وفيه: «... امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي 
زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»ء فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرأ» رواه 
الخمسة». وصححه الترمذيء قال في «الشرح»: وبه قال مالك» 
والشافعي» قال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار''' (ما لم 
يتعزّر) كتحولها؛ لخوفها على نفسهاء أو مالهاء أو حولت قهراًء أو بحق 
يجب عليها الخروج من أجلهء أو لتحويل مالكه لهاء أو طلبه فوق أجرته. 
أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها : فتنتقل حيث شاءت؛ للضرورة» 
ولسقوط الؤاجيا للعذن”42 وريه الشرع بالاعتداد في معين غيزة: 


)١(‏ فرع ثان: يباح أن تلبس المرأة في مدة الإحداد أيّ لباس أبيض» سواء كان 
حريرًا أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم فن كون خسلنة من نفسه: : إباحة لبسه» 
ولا يلزم تغييره» والراجح : أن هذا اللباس إن كان يزيّن» ويحسّن المرأة» 
ويُضيف إليها بعض الجمال: فإنه يحرم عليها أن تلبسه. ويجب - إن قدرت 
- تغييره؛ لحديث أم سلمة؛ حيث لم يقصد به أعيان ما ذكر فيه» بل 
التمثيل فقطء. ويلحق به كل ما فيه زينة. 
(؟) مسألة: تجب أن تمضي المرأة المتوفى عنها زوجها عدة الوفاة - وهي: 
أربعة أشهر وعشرة أيام - ذ فى المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ أو 
جاءها خبره وهي فيه: : سواء كان هذا المتوك ملكا لدوجهاء أو مؤجرًاء أو 
معارًا؛ لأنه ثابت عن عمرء وابنه» وعثمان» وابن مسعودء وأم سلمة؛ 
وللتلازم؛ حيث يلزم من كون الإحداد والعدة من حق الزوج: أن تحد عليه 
وتعتد في منزله ؟ تنبيه : حديث فريعة ضعيف - كما في الإرواء (17/ ٠5‏ )-. 
(5) فرع: إذا وجدت حاجة أو ضرورة تقتضي ترك المرأة المنزل الذي مات 
زوجها وهي ساكنة فيه: كأن تخاف على نفسهاء أو مالهاء أو أحد من - 
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فاستوى في ذلك البعيد والقريب”''» ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى 
منزلها؛ لتتم عدتها فيه؛؟ تداركاً للواجب”"©: وكذا: من سافرت ولو لحج. 
ولم تحرم بهء ومات زوجها قبل مسافة قصر: رجعت واعتدت بمنزله؛ 
لأنها في حكم الاقامة» وعن سعيد بن المسيب قال :«توفي أزواج نساؤهم 
حاجات أو معتمرات» فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في 
بيوتهن» رواه ا (وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت)؛ لأن 


-د أولادهاء أو من يتبعهاء أو أخرجت منه قهرًا من مالكهء أو غيره أو ارتفاع 
أجرته: فيباح لها الانتقال من ذلك المنزل» لحديث: «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام» حيث إن ذلك عام» فيشمل ما نحن» وما دام أن تلك المرأة 
يلحقها ضررء أو بعضه: فإن الواجب - وهو الاعتداد بالمنزل الذي مات 
فيه زوجا - يسقط عنها. 

)١( .‏ فرع ثان: إذا تركت وانتقلت تلك المرأة من المنزل الذي توفي فيه زوجها 
ولم تعتد فيه؛ للحاجة» والضرورة - كما سبق بيان ذلك -: فإنها تعتد بأي 
مكان تأمن فيهء بلا ذلة: سواء كان بعيدًا أو قريبًا من مدزل. زوجتهنا ؛ 
للتلازم ؛ حيث إن عدم ورود الشرع بالاعتداد في مكان معين - غير منزل 
زوجها -: أن تعتد في أي مكان أرادت» لاستواء البعيد والقريب في 
الشرع. 

(1) فرع ثالث: إذا انتقلت تلك المرأة من المنزل الذي توفي فيه زوجها بلا حاجة: 
فيجب عليها أن تعود إليه؛ لإتمام عدتها فيه؛ لقوله يَكلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»). وهي تستطيع أن تكمل العدة في ذلك المنزل» فيجب عليها 
أن تفعله؛ لأن الأمر الذي في الحديث للوجوب؛ لأنه مطلق. 

(9) فرع رابع: إذا مات رجل». وزوجته مسافرة: فيجب عليها أن تعود إلى منزل 
زوجها المتوفى» وتعتد فيه إذا لم تبعد عنه مسافة قصر - وهي أكثر من 
(450كم) -. سواء كان هذا السفر سفر طاعة كحج.ء أو غيره بشرط: أن 
يكون قبل الإحرام؛ لأن هذا ثابت عمرء وللتلازم؛ حيث إن من لم تبلغ 
تلك المسافة في حكم الإقامة فيلزمها أن تعود لذلك المنزل. 
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المكاة لبين شرطأ تصيحة الاععز ]و11 ولهم إخراجها لطول لسانهاء 
وأذاهة لأ عنام با لجع :وتصنوه لقره كعالى زولا حكن إلا ارايت 
بفَحِسَّةَ ينه [الظلاق: ١:‏ فسرهابن عباس بما 0 وهو قول 
ا لكوي والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة؛ لقوله كك لعائشة : (إن الله لا 
يحب الفحش» ولا التفحش”"». ولها الخروج في حواتتعها نهازا + لقوله 
ككه: «... اخرجي فجذَّي نخلك» رواه أبو داود وغيره» وروى مجاهد 
قال: استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤهم رسول الله كله وقلن : يا 
رسول الله: نستوحش بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا بادرنا 
بيوتناء فقال رسول الله يكل : «تحدّئن عند إحداكن ما بدا لكنّء فإذا أردتنٌ 
النوم» فلتات كل امرأة إلى بيتها» وروى مالك في«الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد أنه : بلغه أن سائب بن خباب توفي» وأن امرأته جاءت إلى عبد الله 


000( يرع خامين! إذا مضت عدّة المرأة المتوفى عنها -وهي : : أربعة أشهر وعشرة 
أيام -: فإن عدتها تنقضي: سواء كان بمنزل زوجها المتوفى عنهاء أو 
ببلده» أو بأي مكان آخر؛ د حيث إن المكان الذي تمضي فيه المرأة 
العدّة ليس بشرط لصحة العدة فيلزم من ذلك انقضاء العدة يمضى زمنه» 
فرع: إن كانت المرأة لم تقصد الاعتداد بغير منزله: فلا إثم عليهاء وتأثم 
إن كانت قاصدة. 

إفرة فرع سادس: إذا كانت المرأة التي توفي زوجها مؤذية لسكان المنزل الذي 
توفي زوجها وهي ساكنة فيه مد ولماتها أن شروت فيباح لهؤلاء السكان أن 
يخرجوها من ذلك المنزل وإن كانت في مدّة العدّة؛ لحديث: «لا ضرر» 
ولا مراراحيت الام بحا عدن 0 فتخرج تلك المرأة؛ دفعًا 
لضررها؛ لأن «الضرر يزال» وهي قاعدة عامة» ولحديث عائشة المذكور 
ل ل وقو يفن الله: 
فلا مقام له مع من يحبه الله» تنبيه: استدلال المصنف يتلك الآية المذكورة 
على ذلك بعيد؛ لأن المراد ب«الفاحشة» الواردة بالآية هي: الفسق بالزنا. 
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ال . 


بن عمر فذكرت له وفاة زوجهاء وذكرت له حرثاً لهم بقناة» وسألته : هل 
يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهى عن ذلك ؟ فكانت تخرج من المدينة سحراًء 
فتصبح في حرثهم» فتظل فيه يومهاء ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في 
بيتها » ولأن الليل مظنة الفسادء فلم يجز لها الخروج فيه من غير 
وو 
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)١(‏ فرع سابع: يباح للمرأة المعتدة عدة الوفاة: أن تخرج لحوائجها الخاصةء 
والعامة في النهار فقط؛ لحديث: أأخرجي فجدي نخلك». والجدادء» وهو 
معالجة النخل وأخذ ما فيه من ثمار لا يكون إلا في النهارء ويلحق غير 
ذلك به؛ لعدم الفارق» بجامع : حاجة المرأة إليه» وللمصلحة؛ حيث إنه 
يغلب على الظن الفساد في الليل» وأجمع من يعتد بقوله - من علماء 
وحكماء - على أن من خرج في الليل من غير ضرورة: فإنه يُشْكّ في دينه 
سواء كانت أنثى في العدة» أو ذكرًا في غير ذلك؛ لمخالفته لقوله تعالى: 
مجعلا أبّلَ لاسا 2 وَجَعَلنَا ألَارَ مَكامًا 409 [التبَ: 41١1-٠١‏ وما كان السلف 
الصالح يعرفون الحنية بعد صلاة العشاء» وكانت اجتماعاتهم. وأعراسهم 
تقام بالنهار - كما يُفعل الآن في بلدان الكفار-. وما يُقعل الآن في غالب 
بن تسح نعبنها: بالدول: الإنبلامية فن ولاكم وأعراس في الليالي فهي بدع. 
وضلاللات. ولذلك كثرت فيهم الأمراض الجسمية» والنفسية والفواحش» 
والفقرء والضعف العقلىء» تنبيه: حديث مجاهدء. وأثر يحيى بن سعيد 
ضعيفان - كما في الإرواء (90/ )717-171١‏ -. 
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باب استبراء الإماء 


(وهو واجب في ثلاثة مواضع”" : أحدها : إذا ملك الرجل» ولو 
طفلاً) بإرث» أو شراء» ونحوه». (أمة يوطأ مثلها) بكراً كانت» أو ا 
كالعدة» قال الإمام أحمد : بلغنى أن العذراء تحمل. فقال له بعض أهل 
المجلس : نعم» قد كان في جيراننا (حتى ولو ملكها من أنثى) فيحرم 
وطؤها قبل استبرائها؛ لقوله كي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقي ماءه ولد غيره» رواه أحيذ» وأبو داود» والترمذي» وعن أ 
سعيد: أن النبي ككل قال في سبي أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع»ء 
ولا غير حامل حو تاشن :حيضة) روأه أحيد وأبو ا (أو كان 
لحفظ مائه؛ لاحتمال كون البائع لم يستبرتهاء وقال ابن عمر ونه : (إذا 
وهبت الوليدة التى توطأء أو بيعت» أو عتقت فلتستبرئ بحيضة. ولا 


)١(‏ مسألة: يجب أن ترا الأمة. ويتأكد من خلو رحمها من أي ولد فيه إذا 
انتقلت من ملك شخص إلى ملك شخص آخر فى ثلاث حالات» هي كما 

(0) الأولى - من حالات وجوب استبراء رحم الأمة -: إذا ملك رجل أمة يوطأ 
مثلها : فيجب عليه أن يستبرأها قبل أن يطأها سواء كان المالك لها الثاني 
رجلاً.ء أو طفلاًء وسواء كان المالك لها الأول: ذكرًا أو أنثى» وسواء 
كانت هى بكرّاء أو ثيبًا؛ للحديثين المذكورين هنا؛ حيث إنه عام» فيشمل 
سبق» فكذلك يجب الاستبراء هنا والجامع: التأكد من خلو الرحم من 
الولن؛ 
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)؟١مل#‎ 


0 
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تستبرئ العذراء» حكاه البخاري فى («صحيحه) أو باعء أو وهب أمته» 


ثم عادت إليه بفسخ» أو غيره) ولو قبل تفرقهما من المجلس (حيث انتقل 
الملك لم يحل استمتاعه بهاء ولو بالقبلة حتى يستبرئها)؛ لأنه تجديد ملك 
يحتمل اشتغال الرحم قبلهء فأشبه ما لو اشتراهاء وكشراء الصغيرة» 
وعنه : لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق؛ لأن يقين البراءة معلوم» 
فأشبه الطلاق قبل الدخولء قاله في «الكافي”" (الثاني : إذا ملك أمةء 
ووطئهاء ثم أراد أن يزوجهاء أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم)؛ لأن الزوج 


)١(‏ فرع: إذا علم المشتري للأمة أن بائعها قد استبرأها قبل أ» يبيعها عليه: 
ولأن هذا ثابت عن ابن عمرء وهذه النصوص عامة» فتشمل تلك الصورة» 
وللمصلحة؛ حيث إن الاحتياط يقتضى أن يستبرتها المشتري بنفسه؛ لحفظ 
ماله وولده. 

(؟) فرع ثان: إذا باع زيد أمته على بكر»ء أو وهبها له ثم أرجعها بكر إلى زيد 
يتفرقا؛ للنصوص السابقة؛ للقياس» بيانه كما أن زيدًا لو اشترى تلك الأمة 
- بعد بيعها لبكر -: فيجب على زيد أن يقوم باستبرائها قبل وطئهاء 
فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلا منها فيه عقد ملك» وتجديد له 
ويوجد احتمال اشتغال الرحم ممن كانت عندهء فإن قال قائل: لا يجب 
الاستبراء إن رجعت إليه قبل التفرق عن مجلس البيع» أو الهبة؛ للقياس» 
بيانه: كما أن الشخص لو تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول: فلا تجب العدة 
التي شرعت لاستبراء الرحم» فكذلك لو رجعت تلك الأمة إلى بائعهاء أو 
واهبها في نفس المجلسء. والجامع: أنه في كل منهما قد تيقن براء الرحم 
قيل له: إن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص؛ حيث إنه معارض 
بالحديثين السابقين» وبأثر ابن عمر؛ حيث دلت تلك النصوص على وجوب 
استبراء الأمة على المشتري قبل وطئها. 
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لا يلزمه الاستبراء» فيفضي 0 قبل الاستبراء إلى اختللاط المياه» 
واشتباه الأنساب» ولأن عمر وَليئ #ه: أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين 


باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائهاء قال : ما كنت لذلك بخليق» ولأن 
فيه حفظ مائه» وصيانة نسبه» فوجب عليه؛ كالمشتري» وللشك في صحة 
البيع؛ لاحتمال أن تكون أم ولدء ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئهاء 
فيفضي إلى اختلاط المياه'' (فلو خالف) فزوجهاء أو باعها قبل 
استبرائها : (صح البيع)؛ لأن الأصل: عدم الحمل (دون النكاح) فلا 
يصح كتزوج المعتدة”" (وإن لم يطأها : جاز) البيع» والنكاح؛ لعدم 
وجوب الاستبراء إذاً؛ 0 لهء وقد حصل يقين براءتها 
منه”" (الثالث : إذا أعتق أمته أو أم ولدهء أو مات عنها: لزمها استبراء 


)١(‏ الثانية - من حالات وجوب استبراء رحم الأمة -: إذا أراد شخص أن يبيع» 
أو يزوج أمته التي وطئها: فيجب عليه أن يقوم باستبرائها قبل بيعها أو 
تزويجها؛ لأن ذلك ثابت عن عمرء وعبدالرحمن بن عوف. وللمصلحة؛ 
حيث إن بيعهاء أو تزويجها قبل الاستبراء يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ 
لاحتمال أن تكون حاملاً منهء فتكون أم ولده» وللقياسء» بيانه: كما يجب 
الاستبراء على المشتري فيجب على البائع» والجامع: حفظ المال» والنسب 
ا 5 

(؟) فرع: إذا باع شخص أمته التي قام بوطئهاء أو زوّجها قبل استبرائها: فإنه 

يصح البيع» ولا د يصح الزواج». للتلازم ؛ حيث إن الأصل عدم حملها من 
البائع درم محدهاء وللقياس» بيانه: كما لا يصح تزويج المعتدّة بعدة 
طلاقء» أو وفاة: فكذلك لا يصح تزويج الأمة قبل استبرائهاء والجامع: 
احتمال إشغال الرحم بولد. 

(9) فرع ثان: إذا باع شخص أمته التي لم يطأهاء أو زوّجها قبل استبرائها : 
فيصح البيع» والزواج؛ للتلازم؛ حيث إن عدم كونها فراشًا له - بسبب عدم 
وطئها - يلزم منه: عدم وجوب استبرتها ؛ لتيقن براءة رحمها من أي شغل. 
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ل« شم 


نفسها إن لم تُستبرئ قبل)؛ لأنها فراش لسيدهاء وقد فارقها بالموت» أو 
العتق. فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء وتسبترئ أم الولد إذا 
نات تهنا 4" كمنا تسشرة"المسيبية» لأنه اسسيزاء علق البمين» :وعننه:: 
تستبرئ بأربعة أشهر وعشر؛ لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال : له 
تفسدوا علينا سنة نبينا كِكعْ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها : أربعة أشهر 
وعشر قال في «الكافي2: والصحيح : الأول؛ لما ذكرناه» وخبر عمرو لا 
يصح. قاله أحمد” فصل: (واستبراء الحامل بوضع الحمل) الذي تنقضي 
به العدة (ومن تحيض بحيضة) تامة؛ لقوله كيه في سبي أوطاس : (لا توطأ 
حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو 
داود”" (والآيسة » والصغيرة) التي يوطأ مثلها (والبالغة التي لم ترحيضاً 
بشهر)؛ لأن الشهر أقيم مقام الحيضة قي عدة الحرة والأمة» وعنه : 
بشهرين » كعدة الأمة» وعنه : بثلاثة أشهر» قال فى «الكافى) : وهى: 


)١(‏ الثالثة - من حالات وجوب استبراء رحم الأمة -: إذا أعتق الشخص أمتهء 
أو أم ولدهء أو مات عنهما: فيجب عليهما أن تستبرءا نفسيهما إذا لم 
يُستبرءا من قبل» وذلك الاسبراء يكون في حيضة - كما سيأتي -؛ للتلازم؛ 
حيث إن كون تلك الأمةء أو أم الولد فراشًا لسيدهما الذي فارقهما 
بالموتء أو العتق يلزم منه: أن يقوما باستبراء نفسيهما؛ للتأكد من خلو 
الرحم من الحملء وأم الولد: أمةء فإن قال قائل: إن أم الولد إذا توفي 
عنها سيدها تستبرئ بأربعة أشهر وعشر؛ لحديث عمرو بن العاص المذكور 
هناء وهو رواية عن أحمدء قيل له: إن هذا الحديث غير صحيح عند الإمام 
أحمد» فكيف يحتج به؟ء وعلى فرض صحته: فإن أم الولد حكمها حكم 
الإماء فى الاستبراء كالمرأة المسبية فى الغزو. 

(؟) مسألة: يحصل استبراء الأمة الحامل بوضع حملها؛ ويحصل استبراء الأمة 
التى يأتيها الحيض: بحيضة واحدة فقط؛ لحديث أبى سعيد - الوارد فى 
فيايا أوطائن + بويك :لم اع عن ؤللك: ١‏ ْ 
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أصح.ء قال أحمد بن القاسم : قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة 
أشهر مكان الحيضة» وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً ؟ 
فقال: من أجل الحمل؛ فإنه لا يبين في أقل من ذلك» فإن عمر بن عبد 
العزيز سئل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا 
يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول ابن 
مسعود : (إن النطفة أربعون يوماً»ء ثم علقة أربعون يوماًء ثم مضغة بعد 
ذلك». فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة» وهى لحمةء فيتبين حينئذ 
وهذا معروف عند النساءء فأما شهر فلا مق للا أعلم أحداً قاله. 
انتهى''' (والمرتفع حيضهاء ولم تدر ما رفعه : بعشرة أشهر ): تسعة 


)١(‏ مسألة: يحصل استبراء الأمة الآيسة التي بلغت الخمسين والصغيرة التي لم 
تبلغ التاسعة» ويوطأ مثلهاء والأمة البالغة التي لم تر حيضًا: بمضي شهر 
من الامتناع عن وطئها؛ للقياس» بيانه: كما أن استبراء الآمة التي تحيض 
يحصل بحيضة - كما سبق - فكذلك استبراء الأمة التى لا تحيض يحصل 
بشهر؛ لأن الشهر يقام مقام الحيضة في عدة الحرة» والأمة» والراجح: أنه 
لا يحصل استبراء الأمة التي لا تحيض إلا بمضي ثلاثة أشهرء وهذا أصح 
الروايات عن الإمام أحمد. وذهب إليه كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث إن 
احتمال وجود الحمل المانع من الحيض» وأنه لا يتبين إلا بعد ثلاثة أشهر؛ 
لكونه لا يتكون لحمة إلا بعد ثمانين يومًا - كما جاء في حديث ابن مسعود 
- وأنه معروف عن القوابل - وهن العارفات بأمور النساء - يلزم من ذلك 
كله: أن لا يحصل استبراء الأمة التى لا يأتيها الحيض إلا بعد تلك الأشهر 
الثلاثة» فإن قال قائل: يحصل ذلك بشهرين؛ قياساً على عدة الأمة؛ حيث 
إن عدتها حيضتان» فيقام شهر عن كل حيضة: قيل له: إن احتمال الحمل 
هو الذي يمنعنا من وضع الشهرء أو الشهرين هناء تنبيه: ذكر المصنف 
حديث: (أن النطفة أربعون يومًا..» وكأنه أثر موقوف على ابن مسعودء وهو 
حديث مرفوع إلى النبي وَك. 
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للحمل» وواحد للاستبراء (والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر)؛ لها 
تقدم في العدة» فإن عاد الحيض قبلها: استبرأت بحيضة”"' (ولا يكون 
الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلهاء ولو لم يقبضها)؛ لأن الملك 
ينتقل بالبيع» وقد وجد”" (وإن ملكها حائضاً: لم يكتف بتلك الحيضة)؛ 

. 5000000 06 غرف ١‏ 8 2 
للخبر» وكما لو طلق زوجته» وهي حائض”"" (ومن ملك من تلزمها عذة 
اكتفى بها)؛ لحصول العلم بالبراءة بهاء فلا فائدة فى الاستبراء؛ لدخوله 
فى :العدة*؟ '(وإث ادّغق الأمة المؤروثة تحريمها على الوارث يوط مورّثة) 


)١(‏ مسألة: إذا كان الحيض يأتي الأمة» ولكنه ارتفع وانقطع عنها: ففيه 
تفصيل : أولاً: إن كانت لا تعلم سبب ارتفاعه وانقطاعه عنها: فإنها تستبرأ 
بعشرة أشهر: تسعة للحمل وشهر للاستبراء» ثانيًا: إن كانت تعلم سبب 
ارتفاعه. وانقطاعه عنها: فإنها تستبرأ كما تستبرأ الآيسة من الحرائرء 
والراجح: أن كلاً من العالمة وغير العالمة سبب ارتفاعه حيضها: 
تستبرأ بسنة كاملة: تسعة أشهر للحمل» وثلاثة للاستبراء؛ لما ذكرنا في عدة 
الحرة إذا ارتفع حيضها - كما سبق -» وهو المناسب لما ذكرناه في 
المسألة السابقة» وللتلازم؛ حيث إن احتمال حملها بسبب انقطاع حيضها 
يلزم منه: أن تستبرأ سنة كاملة: تسعة أشهر للحمل المحتمل» وثلاثة 
للاستبراء. 

(؟) مسألة: لا يكون الاستبراء للأمة إلا بعد أن يملكها المشتري ملكا تامًا: 
سواء قبضهاء أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود انتقال ملك الأمة بالبيع 
أو غيره: أن يكون الاستبراء» ولا يؤثر على ذلك القبض وعدمه. 

(9) مسألة: إذا ملك المشتري الأمة وهى فى حالة حيض: فلا يستبرئها بتلك 
الحيضة» بل ينتظر حتى تطهر منهاء ثم تحيض حيضة كاملة» ثم تطهر؛ 
لحديث سبايا أوطاس؛ حيث قال فيه «... حتى تحيض» وهذا يلزم منه أن 
يكون ابتداء الحيض وهي في ملك المشتري» وقياسًا فيما لو طلق رجل 
امرأة وهي حائض: فلا تحسب تلك الحيضة ضمن حيض العدة. 

(54) مسألة: إذا ملك شخص أمة تجب عليها العدة: فلا يحب عليه أن يستبرئها ؛ - 
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كأبيه»+ :وابنة# مدقت (ولو اذّعت المشتراة أن لها روجا :صُدّقت) فنه؟ 
لأنه لا يعرف إلا من جهتها 7". 


ل ل ا 


- للتلازم؛ حيث يلزم من تلك العدة: أن يكون رحمها خاليًا من احتمال 
الحملء فلا داعى للاستبراء لذلك. 

)١(‏ مسألة: إذا ادّعت الأمة الموروثة: أنها تحرم على وارثها: كأن تدعي أن أباه 
أو ابنه قد وطئهاء أو وادّعت الأمة التى اشتراها شخص: أن لها زوجًا: 
فإن الأمة في الصورتين تُصدَّقء ويقبل كلامهاء ولا توطأء ولا تستبراً؛ 
للتلازم؛ حيث إن معرفة ذلك لا يمكن إلا من جهتهاء فيلزم تصديقها 
احتياطًا ؛ منعًا من أن يطأ من تحرم عليه. 
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(يكره استرضاع الفاجرة والكافرة» نصّ عليهء وقال عمر وفك : «اللّبن 
نسبة فلا تسق من يهوديةء ولا نصرانية' (وسيئة الخلق)؛ لثلا يشبهها الولد 
في الحمقء» فإنه يقال : «الرضاع غيل الطباع» (والجذماءء والبرصاء) 
ونحوهما مما يخاف تعديهء وفي«المحرر»: وبهيمة» وفي «الترغيب»: 
عمياء”" (وإذا أرضعت المرأة طفلاً) في الحولين: ذكراً أو أنثى (بلبن 
حمل لاحق بالواطيء) نسبه (صار ذلك الطفل ولدهما) في تحريم نكاح»ء 
وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة» لا في وجوب نفقة وإرث» وعتق» 


)١(‏ مسألة: المراد ب«الرضاع»: أن يمص طفل دون الحولين خمس رضعات لبنا 
قد اجتمع من حمل» أو أن يشرب قدر ذلك» أو ايأكله بعك أن يسن أو 
يُسعّى إياه مع فمهء أو أنفه» وسيأتي بيان ذلك فيما يلي من المسائل. 

(؟) مسألة: يكره أن يُجعل الطفل - دون الحولين -ايرضيع من امرأة مسلعة: 
ولكنها فاجرة وفاسقة. أو حيقاء: أو دين الشلق أو فها' رض يخاف أن 
يعدي الآخرين كالبرص» أو الجذام» أو نحوهماء ويكره أيضًا: أن يرضع 
من المرأة الكافرة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يؤدي بهذا الطفل إلى أن 
يلحقها ويشبهها في فجورهاء أو حمقهاء أو مرضها ونحو ذلك» وهذا 
مجرد احتمال» ولكن لو غلب على الظن لحوقه بها في ذلك: فإن 
اسرضاعها يكون محرمًا؛ لحديث: «لا ضررء ولا ضرار». تنبية: قوله: 
وفي المحرر: وبهيمة» وفي الترغيب: وعمياء» هذا لم يثبت كراهة ذلك 
عند العلماء المعتد بأقوالهم ؛ لأن شرب المغار والكثار من البق البفيية عد 
شاع وذاع ولم ينكرء ولأن الرضاع من العمياء ء لااضرر فيه لآن العمى غير 


معل. 


و 
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وولاية ورد 5008 وإن سفلوا أولاد ولدهما) فيما ذكر (وأولاد كل 
منهما) أي : المرضعة. والواطيء اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن 
(من الآخرء أو غيره): كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد. 
أو تزوج الواطيء بغيرهاء وصار له منها أولادء فالذكور منهم : (إخوته. 
و) البنات (أخواته» وقس على ذلك) فآباؤهما : أجداده: وأمهاتهما 
جداته. وإخوتهما وأخواتهما : أعمامه وعماته وأخوالهء وخالاته ؛ لأن 
ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة(© 0 ا 
وثبوت المحرمية كالنسب)؛ لقوله تعالى : لارَأْمَهتُكْمْ أل أَرَصَعَكَكْ 


)١(‏ مسألة: إذا حملت زينب من زيد - زوجها -» ثم وضعت ولدًا ستياه خالدًا 
- مثلاً - ثم رضع ولد أجنبي عنهما يقل عمره عن سنتين اسمه بكر من لبن 
زينب تلك وهي ترضع خالدًا ابنها: فإن بكرًا هذا يكون ولد زيد» وزيئب 
من الرضاعةء وصار أولاد بكر - وإن سفلوا - أولاد ولدهماء وصار أولاد 
زينب من زيد إخوة» وأخوات بكرء حتى لو تزوجت زينب برجل آخر غير 
زيد وأنجبت أولادًا: فإنهم يكونون إخوة بكرء وكذا: صار أولاد زيد من 
زيلب إخوة. وأخوات بكرء حت لو روج زيد بامرأة أخرى عون يقت 
وأنجب أولادًا: فإنهم يكونون إخوة» وأخوات بكرء وصار آباء» وأمهات» 
وإخوة. وأخوات زيئب َ : أجدادًاء وجدات» وأخوالاً وخالات لبكر. 
وصار أباء» وأمهات. وإخوة» وأخوات زيد: أجدادء وجدات» وأعماماء 
وعمات لبكرء وهكذا: كالنسب تمامّاء ويكون خالد - وهو الذي رضع ابعه 
كردت إن لبكرء وعما لأولاده فقطء فيجوز أن يتزوج خالد من أخوات» 
أو خالات. أو عمات بكر من النسب» تنبيه: قوله: «صار ذلك الطفل 
ولبغما'فى تحريم لجاع ( أ أنه لا يجوز لبكر أن يتزوج من امرأة 
تتصل بزيد أو زينب من حيث أصولهماء أو فروعهماء وبكر يعتبر محرمًا 
لهن؛ ويباح له أن ينظرا إليهن» ويخلو بهن» والرضاع لا يوجب على بكر 
النفقة على أحد ممن سبق ولا يرث أحدًا منهم. ولا يرئه أحد منهمء وإذا 
لي ا وإذا شهد على أحد منهم. أو لأحد منهم 

لا ترد شهادته. 
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وَأَخَوَنُكُم ير ألرَضَعَة» [النْسَاء: *7] نص على هاتين في المحرمات» 
فدل على ما سواهماء ولق عامقة برنرع اد ترق عل مهوم نا لخر 
الولادة» وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل في ابنة حمزة : «لا تحل 
لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهي ابنة أخي من الرضاعة» 
متفق عليهما”'' (بشرط”'" : أن يرتضع خمس رضعات) فصاعداً؛ لحديث 
عائشة قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من 
ذلك خمس رضعات» وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن» فتوفي 
رسول الله يده والأمر على هذا» رواه مسلمء وبه قال الشافعيء وهذا 
الحديث يخصّص عموم حديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
والآية : فسرتها السنة» وبينت الرضاعة المحرّمة» وعنه: أن قليله يحرم 
كالذي يفطر الصائمء وهو قول مالك؛ لعموم الآية والحديث» وعنه : لا 
يعبت التحريم إلا بثلاث رضعاتء وهو قول أبي عبيد وابن المنذر؛ لمفهوم 
قوله كِنهِ: «لا تحرم المصة ولا المصتان» وفي حديث آخر : ١لا‏ تحرم 
الإملاجة» ولا الإملاجتان» رواهما مسلمء والأول أولى؛ لأن المنطوق 
أقوى من المفهوم””"»: ويشترط أيضاً: أن يكون (في العامين)؛ لقوله 


)١(‏ مسألة: يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب: فيحرّم نكاح بكر لأي 
امرأة من أصول أو فروع زيدء وزينب - في المثال السابق -» ويكون 
محرمًا لهن». ويجوز النظر إليهن» والخلوة بهن - كما سبق بيانه -؛ للآية؛ 
جب حر وليه من جيل المتجر ها عيف سكن المرضعة آم للمرتضع » 
وسمّى بناتها أخواته» ويلحق ما لم يذكره هنا بما ذكرهء ولحديث عائشة؛ 
وابن عباس؛ حيث نصا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

(؟) مسألة: إذا رضع الطفل اللبن المكوّن من حمل: فلا يصح الرضاع» ويكون 
محرمًا إلا إذا توفر فيه شرطان» وهما: 

(6) الأول - من شرطي صحة الرضاع -: أن يرتضع الطفل خمس رضعاتٍ - 
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تعالى : #وَالولداتٌ رضِعنَ أوْلْدَهَنَّ حولي كاملين لِمَنْ 00 يي اصسَاعَة) [البَقرَة: 


*"5] ولقوله كَكِة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما ذ ا وكان قبل 
الفطام» صححه الترمذي» وعن عائشة فقنة عر فوها : «فإنما الرضاعة من 
المجاعة» متفق عليه؛ قال في شرح المحرر»: يعني : في حال الحاجة إلى 
الغذاء واللبن”'' (فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت 


معلوماتٍ فصاعدًاء فإن رضع أقل من ذلك: المح الا لحديث 
عائشة المذكور هنا؛ 0 صراحة على ما ذكره». ودل بمفهوم العدد 
على أن ما دون خمس الرضعات لا يحرمن» فإن قال قائل: لا يشترط هذا 
الشرط. بل قليل الرضاعء. وكثيره يثبت الرضاع ويحرم» وهو رواية عن 
أحمد» وهو قول مالك» وكثير من الحنفية؛ لقوله تعالى: مودت رضِعَنَ # 
[المَقَوَة : 7]؟ حيث إنها عامة في القليل» والكثيرء ولحديث: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من لنسب»؛ حيث إنه عام في القليل والكثير: قيل له: إن 
حديث عائشة مخصّص لعموم الآية» والحديث؛. فيعمل بالخاصء دون 
العام. فإن قال قائل: إنه يكفي في الرضاع والتحريم ثلاث رضعات فقطء 
ولا تشترط الخمس؛ وهو رواية عن أحمد. ومذهب بعض العلماء؛ 
لحديث : ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان» وحديث: «لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان») حيث دل مفهومهما على أنه يكفي في الرضاع والتحريم ثلاث» 
رضعات فأكثر قيل له: إن حديث عائشة المشترط لخمس رضعات أقوى من 
هذين الحديثين في الدلالة؛ حيث إنه دل بمنطوقه على ما ذكرناء وهما قد 
دلا بمقهرمهبا علن ا ذكره أضصحات هذا القرلء.ودلالة المتطرق مقدمة 
على دلالة المفهوم عند التعارض. 

للك الثاني دعن حرطي طيعة"الرضاع - : أن يكون الطفل المرتضع في الحولين 
من عمره» أي : عمره: سنتان فما دون؛ للآية المذكورة هنا؛ حيك ذلك 
الآية بمنطوقها على أن الرضاع المعتبر والمحرم شرعًا هو: ما كان الطفل 
سنه حولان فما دون» ولحديث: «لا يحرم من الرضاع...» ولحديث عائشة 
العدكورين هذا حيث دلا على أن الرضاع لا يكون صحيحًا إلا إذا كان 
مفيدًا لفتق الأمعاعء وتقوية العظام. ومشبعاء» وكان ذلك قبل الفطام. وهذا 
يلزم منه: اشتراط هذا الشرط. 
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الحرمة)؛ لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين» فدل على أنه لا 
حكم للرضاع بعدهما وكانت عائشة وَ#اء ترى رضاع الكبير يَحُرم؛ 
لحديث سالمء وعن أم لة قالك © اتن سات أزواج النبي كإنةِ. أن 
يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رخصة 
أرخصها رسول الله كَل لسالم خاصة؛ رواه أحمد » ومسلمء والنسائي» 
وابن ماجه”"' (ومتى امتصّ الثدي» ثم قطعهء ولو قهراًء ثم امتص ثانياً : 
فرضعة ثانية)؛ لأن المصّة الأولى زال حكمها بترك الارتضاعء فإذا عاد 
فامتص فهي غير الأولىء ولأن قوله يكهِ: «لا تحرم المصة ولا 
المصتان» يدل على أن لكل مصّة أثراً"”'' (والسعوط في الأنف» والوجور 


)1١(‏ فرع: إذا ل ا 6 د فد يمح 
الرضاعء فلا يغبت الحرمة؛ لقوله تعالى: وَلوَلِدتُ رَضِعْنَ أَوْلْدَهَنَ حولين 
مين © [البَقَرَة: 186] حيث دل مفهوم العدد هنا على أنه لا صحة للرضاع 
بعد الحولين : فلا يثبت الحرمة» ولحديث: «لا رمن الرضا العاف 
الأمعاءء وكان قبل الفطام»؛ حيث دلَّ بمفهم الزمان على أن الرضاع بعد 
الفطام - وهو بعد السنتين - لا يحرمء فإن قال قائل: إن الرضاع بعد 
السنتين - وهو رضاع الكبير - يحرم؛ اود 
لحديث سهلة في إرضاع سالم خمس رضاعات» وكان كبيرًا: قيل له: إن 
هذا الحديث كان رخصة خاصة بسالم بدليل ما ذكرته أم سلمة» ولأن 
مخالف للآية السابقة» ولحديث: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق .. 
منخالفة صرزييحة: 

(6) فرع ثان: كل مصّة يمصّها الطفل» ثم يترك الثدي بعدهاء اختيارّاء أو قهرًا 
- فإنها تحسب رضعة؛ لحديث: «لا تحرم المصّة ولا المصّتان» حيث دل 
على أن كل مصة لها حكم الرضعة» وإن لم نقل ذلك فلا داعي لذكر لفظة 
«المصةىى وللتلازم؛ حيث يلزم من ترك المصة الأولى» وعوده للمصّة 
الثانية: أن كل مصة تحسب على أنها رضعة؛» وإلا لما كان للفصل بينهما 
معنى. 
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يان خلا 


في الفمء وأكل ما جبنء» أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في 
الحرمة)؛ لحديث ابن مسعود مرفوعاً : «لإرضاع إلا ما أنشر العظمء 
وأنبت اللحم» رواه أبو داود.» ولوصول اللبن إلى جوفه. كوصوله 
بالارتضاع» والأنف سبيل لفطر الصائم» فكان سبيلاً للتحريم بالرضاع 
كالفم"'' (وإن شك في الرضاعء أو عدد الرضعات بنى على اليقين)؛ لأن 
الأصل عدم الرضاع المحرم'' (وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم) 
متبرعة بالرضاعء أو بأجرة؛ لحديث عقبة بن الحارث» قال : تزوجت أم 
يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكماء فأتيت 
النبى ل فذكرت ذلك له فقال : «وكيف وقد زعمت ذلك ؟ !» متفق 
3 وفى لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجههء فقلت : إنها كاذبة» 
5000 عدت أنينا قد ارمسكها قر بك ابناة وقال 
الشعبي : كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في 


)١(‏ فرع ثالث: إذا دخل لبن امرأة في جوف طفل له سنتان فأقل. وغلب على 
الظن أنه يُعادل خمس رضعات فما فوق من أي مدخل يوصل إلى المعدة - 
غير الفم -: فإنه يكون رضاعًاء وثبت به الحرمة: سواء كان عن طريق 
الأنف». أو كان على صفة التنقيط بالفم» أو أدخله في فمه وهو صلب فماع 
فيه» أو ماع بماءء أو نحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الرضاع من الثدي 
يحرم فكذلك الحال هناء والجامع: وصوله إلى المعدة» وكما أن الفم 
موصل للسائل إلى المعدة فكذلك الأنف مثله» والجامع: أن المشروب 
منهما يفطر الصائم» تنبيه: حديث ابن مسعود ضعيف - كما في الإرواء 
077/0 

(؟) مسألة: إذا شك في أن زيدًا قد رضع من تلك المرأة» أو رضعء ولكن شك 
في عدد الرضعات: هل رضع أربعًاء أوخمسًا: فإنه يبني هنا على اليقين» 
وهو هنا: عدم ثبوت الرضاع؛ للتلازم؛ حيث إن الأصل: عدم الرضاع 
المحرم فيلزم ما قلناه؛ عملاً بهذا الأصل. 
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0/0 
الرّضاعء وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة 
واحدة» وظاهره : سواء شهدت على فعل نفسهاء أو على فعل غيرهاء 
كالولادة37) (ومن حرمت عليه بلنت امرأة) من النسب (كأمهء. وجدته» 
وأخته) وبنت أخيهء وبنت أختهء أو بمصاهرة» كربيبته التي دخل بأمها 
(وإذا أرضعة طفلذ) زضاعا يدها : (حرمدهاخلية آبذا) كبعها من الست 
(ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه» وجدهء وأخيه» وابئه إذا أرضعت 
زوجته بلبنه طفلة) رضاعاً محرماً (حرمتها عليه أبداً)؛ لحديث: يحرم من 

الرضاع ما يحرم من الولادة ”". 
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)١(‏ مسألة: إذا شهدت امرأة بأنها قد أرضعت فلاناء أو شهدت بأنها تعرف امرأة 
قد ارضعت فلانًا : فإن الرضاع يثبت بذلك» ويثبت بذلك التحريم بشرط: أن 
تكون تلك المرأة عدل مرضية في دينها على حسب ظاهرها؛ لحديث عقبة؛ 
حيث إنه يك قد قبل شهادة تلك الأمة السوداء في الرضاعء وللقياس» بيانه : 
كما أن المرأة لو شهدت بأن فلانة قد ولدت ذكرًا : فتقبل شهادتهاء فكذلك 
لو شهدت بأن فلانة قد أرضعت فلاثا : فإنها تقبل فيما تقول. 

(0) مسألة: كل امرأة تحرم على زيد ابنتها مثل أمه» وجدته»ء وأخته» وبنت 
أخيه» وبنت أخته» فأرضعت تلك المرأة طفلة - بالشرطين السابقين -: فإن 
تلك المرأة تكون السبب في تحريم زواج زيد من تلك الطفلة تحريمًا أبديّاء 
وكل رجل تحرم ابنته على زيد مثل: أبيه وجدهء وابنهء وأخيهء» فأرضعت 
امرأة ذلك الرجل بلبنه طفلة: فإن ذلك الرجل يكون السبب في تحريم زواج 
زيد من تلك الطفلة تحريماً أبديًا؛ لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة»» وفي لفظ: «من النسب»؛ إذ تكون تلك الطفلة بنت أم زيد» وبنت 


5 59 د 5 5 2 2 ود ارك 
جدته» وبنت أخته» وبنت بنت أخيه» وبنت بنت أخته» وتكون أيضا بنت 


أ ريد وبتك جده ويتت:ابنه» :وبيث أخية من الرضاع» وكما لا يجوز 
بها إذا كانت أخته من الرضاع. 
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كتاب النفقات 


أي : ما يجب على الإنسان من النفقة بالتكاح» والقرابة والملك» 
يتعلق ين (يجب على الزوج: ما لا غناء لزوجته ا 2( 
ومشرب » وملبس » ومسكن بالمعروف)؛ لقوله تعالى + «لمنفقٌ ذو مق من 


0 


من بعادي 7و الآية» وهي في سياق أحكام الزوجات» وعن جابر 
مرفوعاً : 210 تقوا الله في النساءء فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن 
بالمعروف» رواه مسلمء وأبو داود» والمعروف : قدر الكفاية» وأجمعوا 
ذكره ابن المنذر وغيره» ولأن الزوجة محبوسة لحق مه ذلك 

من التصرف, والكسبء فتجب نفقتها عليه”" (ويعتبر الحاكم ذلك إن 


)١(‏ مسألة: المراد ب«النفقات»: ما يجب على الإنسان أن ينفقه بالمعروف على 
غيره بسبب نكاح» أو قرابة» أو ملك يمين: من مأكل» ومشرب» وكسوة» 
ومسكن» وسيأتى بيان ذلك بالتفصيل» تنبيه: الإنفاق يختلف باختلاف 
الأخوال: والمجتمعانك»: والآزمان» والأفرادء تثبيه كغر: لا ستعمل لفظ: 
«النفقات»؛ إلا فى الخيرء لذلك لا تسمّى : «غرامات». 

(؟) مسألة: يجب على الزواج أن ينفق على زوجته ما لا غنى لها عنه على قدر 
كفايتهاء وهو المعروف من مأكل ومشرب» ومسكنء وملبس» بشرطين: 
أولهما: كونهما بالغين» ثانيهما: أن لا تكون الزوجة ناشرًا عاصية لزوجهاء 
فإن كانا غير بالغين أو كانت عاصية لزوجها: فلا نفقة لها؛ للآية» ولحديث 
جابر؛ حيث دلا على أن النفقة الواجبة تكون على قدر الكفاية - - 
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ظازغا حاتهيما نيعا 7 سار وإعمازا لبيناك او لأحوسناة» الأنة أغر 
يختلف باختلاف حال الزوجين» م فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر 
المختلفات. وقال تعالى : لوَكَل الود ل رفي نوين بامتروي» [البقرة: 
وقال النبي ككه: «خذي ما يكفيك وولدك الع را فاعتبر حالهاء 
وقال تعالى: «#لِسَفقٌ ذو سَعَةٍ هّن سَعَيَقٌ» [الطلاق: 60 الآية» فاعتبر حالهء 
فاعتبار حالهما ج نيرع الدليليق» والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد 
إلئن العغرف: ذكزه فئ «الشن ح"'' (وعليه مؤنة نظافتها من دهن» وسدر» 
وثمن ماء الشراب» والطهارة من الحدث» والخبث» وغسل الثياب)؛ لأن 


> وهو: : المعروف -.» ولحديث: (لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث حرم الشارع 
إلحاق الضرر بالآخرين.» وحبس المرأة في البيت لحق زوجهاء دون إطلاقها 
لتتكسّب فيه إضرار بهاء وهنا يحرم وترك الحرام واجب» فوجبت النفقة 
على الزوجة. 

() فرع: النفقة الواجبة على الزوج للزوجة تعتبر بحال الزوجين معًا : فإن كانا 
موسرين فعليه نفقة الموسرين» وإن كانا معسرين : فعليه نفقة المعسرين» وإن 
كانا متوسطين : فعليه نفقة نفقة المتوسطين» وإن كان الزوج موسراء والزوجة 
أقل منه في ذلك : فعليه نفقة المتوسطين» وإن تراضيا على نفقة معينة: فهو 
حق لهماء أما إن حصل تنازع في ذلك : فيرجع في ذلك إلى حكم القاضي 
المجتهد فيوجب النفقة التي تلائم حالهما من العسرء واليسر؛ للنخصوص 
المذكور هنا من الآيتين» والحديث؛ حيث دلّت على مراعاة حال الزوجين 
عند تقدير النفقة» وللمصلحة ؛ حيث إن مراعاة حال الزوجين معًا في النفقة 
فيه رفع للضرر عنهماء» وعدم ذلك فيه ضرر على أحدهماء وهذا لا يجوز؛ 
لكوم حديث: (لا ضرر ولا وضرار)ء» وللتلازم ؛ حيث إن اختلااف الناس 
في الأزمان» والمجتمعات والأفراد, والبلدان» وعدم تقدير الشارع للنفقة 
يلزم منه: : أن يُرجع فيه إلى العرف والعادة» ولا يفعل ذلك إلا القاضي 
المجتهد. 
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[ هب 
ذلك كله من حوائجها المعتادة”'' (وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم 
مثلها)؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف» ولأنه من حاجتها كالنفقة» ولا 
يلزمه أكثر من واحد؛ لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد (وتلزمه 
مؤنسة؟ لحاجة) كخوف مكانها» وعدو تخاف على نفسها منه؛ لأنه ليس 
من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها''' فصل : 
(والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم) عند طلوع شمسه؛ لأنه أول 
وقت الحاجة إليه» فلا يجوز تأخيره عنه (ويجوز دفع عوضه إن تراضيا) 
وكذا تعجيل النفقة»ء وتأخيرها عن وقت الوجوب؛ لأن الحق لا 
يعدوهما”" (ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلاً إلا 


- فرع ثان: إذا احتاجت الزوجة أشياء تمنع عنها ضررًا في بدنهاء أو دينها‎ )١( 
كالذي تحتاجه لنظافتها من صابون» ونحوهء وماء للشرب». وطهارة» وغسل‎ 
ما تلبسه - فيجب على زوجها أن يحضره لها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون‎ 
هذه الأشياء وما شابهها من حوائجها: وجوب إحضارها لها.‎ 

(0) فرع ثالث: إذا احتاجت الزوجة؛ لخادمة - لكون مثلها يخدم - أو لمؤنسة 
- لخوفها بمفردها - فيجب على زوجها أن يُوفر ذلك لها؛ لقوله تعالى: 
«#وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْرَوفِ» [النّسَاء: 14] وتوفير ما سبق ذكره من المعاشرة 
بالمعروف المأمور به؛؟ إذ الأمر فيه للوجوب؛ لأنه مطلق» وللقياس» بيانه : 
كما تجب عليه نفقتها فكذلك يجب عليه توفير ما سبق ذكرهء والجامع: أن 
علد متهم مستاجة: اند 

(9) مسألة: يجب على الزوج أن يدفع طعام زوجته كل يوم عند طلوع شمسهء 
لكن إن حصل التراصي بين الروجين في تعجيل هذا الطعامء أو تأخيره عن 
وقت الوجوبء. أو تراضيا على أن يدفع الزوج دراهم عوضًا عن الطعام. 
أو أي شيء آخر عوضًا عنه: فإن هذا جائز؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون 
طلوع شمس كل يوم هو أول وقت الحاجة إليه: أن يدفعه إليها فيهء ويلزم 
من كون الحق لهما ولا يتعداهما : أنهما إذا تراضيا على شيء فيما سبق جاز. 
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#ن)] ١١‏ ل" 

بتراضيهما) فلا يجبر من امتنع منهماء قال في«الهدي»: أما فرض 
الدراهم : فلا أصل له في كتاب». ولا سنة» ولا نصّ عليه أحد من 
الأئمة؛ لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقرء وفي«الفروع»: وأما 
مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا: فيتوجه الفرض للحاجة إليه؛ قطعاً 

: 2 : 000 2000 

للنزاع”' 1 ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي » كحنطة عن خبز» ولو 
تراضيا عليه؛ لأنه ربا''' (وفرضه ليس بلازم)؛ لأنه فرض غير الواجب”"© 
(ويجب لها الكسوة في أول كل عام)؛ للآية والخبرء ولأنه يحتاج إليها ؛ 
لحفظ البدن على الدوام» فلزمه كالنفقة» فيعطيها كسوة السنة؛ لأنه لا 
يمكن ترديد الكسوة شيئاً فشيئًء بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى©) 


)١(‏ فرع: إذا وجد التراضي بين الزوجين في الطعامء أو القوت الذي يدفعه 
الزوج إلى زوجته: فلا يملك القاضيء ولا غيره أن يفرض عليهماء أو على 
أحدهما دراهم عوضًا عن ذلك, أما إن وجد تخاصم.ء أو شقاق بين 
الزوجين» أو وجدت حاجة - كغياب زوج ونحو ذلك : فيملك القاضي أو 
تائيه أن يفرض عليه دراهم يدفعها للزوجة؛ للتلازم؛ حيث إن كون الحق 
لهماء ولا يتعداهما: أنهما إذا تراضيا على شىء فلا يحق لأحد أن يفرض 
غيره عليهماء وللمصلحة؛ حيث إن حاجة الزوجة إلى النفقة مع غياب 
زوجهاء أو وجود شقاق يقتضي فرض دراهم عوضا عن الطعام والقوت؛ 
لقطع النزاع. 
بشيء فيه ربا الفضل» أو يؤدي إلى الربا كأن يعطيها حنطة عن خبزء ونحو 
ذلك : فلا يصح ذلك؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من كون ذلك يؤدي إلى الربا : 

(6) فرع ثالث: إذا فرض القاضي دراهم عوضًا عن الطعام - كما في الفرع 
الأول - مع تراضي الزوجين بغير ذلك: فإن هذا لا يلزمهما؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كونه قد فرض غير واجب: عدم لزومه. 

(5) مسألة: يجب على الزوج أن يدفع كسوة زوجته في أول كل سنة؛ لقول - 
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0 
(وتملكها أي: النفقة» والكسوة (بالقبض) كما يملك رب الدين دينه بقبضه 
(فلا بدل لما سرقء أو بلى)؛ لأنها قبضت حقها منهء فلم يلزمه غير" 
(وإن انقضى العام» والكسوة باقية: فعليه كسوة للعام الجديد) اعتبارا 
بمضي الزمان» دون حقيقة الحاجة» كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه 
بدلهاء وكذا غطاء ووطاءء وستارة يحتاج إليهاء واختار الشيخ تقي 
الدين» وتبعه ابن نصر الله» وغيره : أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر 
الحاخة» وعلية العمل" (وإن:ماتك + أو ماقت قبل انقضاته) أي :قبل 


- تعالى: ##وكسْوَئُنَ» [البَقَرَة: +*7]» ولحديث: «ولهن عليكم رز 
وكسوتهن..) حيث إن لفظ «على» من صيغ الوجوب, وللتلازم؛ حيث 0 
كون الكسوة لحفظ البدن من الحر» والبرد وللستر طوال السنة» وكونه شيئًا 
واحدًا لا يتجزأ يلزم منه: أن تكون الكسوة سنوية. 

)١(‏ فرع: تملك الزوجة الكسوة التي يعطيها إياها الزوج إذا قبضتها منهء فلو 
سرقتء أو فسدت بعد قبضها إياها: فلا يلزم الزوج تعويضها عنها؛ 
للقياس » بيانه: كما يملك صاحب الدين دينه إذا قبضه من المدين» وإذا 
سرق, أو فسد بعد قبضه له: فلا يلزم المدين تعويضهء فكذلك الحال هناء 
والجامع: أن كلاً منهما قد قبض حقه من غريمه» فلا يلزم الغريم غيره 
تنبيه : قوله : «أي : النفقة» لا داعي لذلك؛ لأن المقصود هنا: الكسوة فقط. 
أما النفقة كالطعام مثلاً فلا يتطرق إليها الفسادء أو السرقة» لقصر مدته 
عادة. 

(؟) فرع ثان: تجب الكسوة للزوجة في أول كل سنة: سواء كانت الكسوة 
الماضية موجودة ومستعملة» أو بليت وفسدت قبل مضي السنة» ويلحق 
بذلك كل ما فيه ستر كستارة» وغطاءء وبعض الفرش؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
مل اعثار الرمن المع لاحي دون حقيقة الحاجة: أن تجب الكسوة كل 
عام مطلقاء » فإن قال قائل: إن الكسوة وتخوها تجبه على حيبت حاجة 
الزوجة لهاء وهو رأي ابن تيمية» وبعض الحنابلة؛ للقياس» ببائه؛ كمنا أن 
ماعون الدار» والمشط يجب على الزوج توفيره على حسب الحاجة» - 
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مضي العام (رجع عليها بقسط ما بقي) من العام» لتبين عدم استحقاقه» 
كنفقة تعجّلتهاء وقدم في «الكافي»: لا يرجع ؛ لأنه دفع ما استحق دفعه. 
فلم يرجع به كنفقة اليوءة؟؟ (وإن أكلت معه عادة» أو كساها بلا إذن) 
منهاء أو من وليهاء وكان ذلك بقدرالواجب عليه : (سقطت) نفقتهاء 
وكسوتها؛ عملا بالعرف”"» ومن غاب عن زوجته مدة» ولم ينفق عليها : 


3 فكذلك الكسوة ونحوها مثل ذلك» والجامع : الحاجة فى كل : قيل له: هذا 
لا ضابط لهء فيخشى أن يظلم الزوج» أو الزوجة في ذلك: فقد لا يأتي 
الزوج بالكسوة الأعوام الكثيرة» نظرًا لعدم الحاجة إليهاء وقد تُبلي الزوجة 
الكسوة متريعاء اشيراقا متها 

)١(‏ فرع ثالث: إذا دفع الزوج الكسوة إلى زوجته في أول العامء ثم مات 
الزوج» أو ماتت الزوجة قبل انقضاء ذلك العام: فإن الزوجء أو ورثته 
يأخذون ما بقى من تلك الكسوة؛ للقياس» بيانه: كما أن الزوجة لو تعجّلت 
فإنه يؤخذ ما بقي من ذلك الطعام. فكذلك الكسوة مثل ذلك» والجامع: 
تبين عدم استحقاقها لما أعطيت كله فى كل» فإن قال قائل: لا يرجعء ولا 
يؤخذ ما بقي من الكسوة إذا مات. أو ماتت قيل مضي العام؛ للقياس» 
ذلك اليوم فلا يؤخذ ما بقي منه فكذلك الحال في الكسوة مثلهاء والجامع: 
أنه في كل منهما دفع ما استحق عليه دفعه: قيل له: إن هذا القياس فاسد؛ 
لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكسوة وقتها طويل» وما بقي منها كثير يمكن 
استرداد ما بقى» بخلاف طعام يوم واحد فهو وقت قصيرء وما بقى منه قليل 

(1) فرع رابع: تسقطه نفقة الطعام» والكسوة عن الزوج إذا تراضيا على أن تأكل 
مما يأكل» وتلبس مما يأتي به إليهاء أو يشتريه لها بإذنهاء أو عدمه. 
بشرط: أن يكون ذلك بقدر النفقة الواجبة عليه؛ للعرف والعادة؛ حيث إن 
زوجات النبى يِه » وزوجات الصحابة» ومن جاء بعذهم قد تعارفوا على 
ذلك؟ دون نكير فلزم ما ذكر من الحكم. 
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. الحيقة‎ ١ 


نفقة الزمن الماضي» ولو لم يفرضها حاكم؛ لاستقرارها في ذمته» 
فلم ا كأجرة العقار ؛ ولأن عمر وَلهِبه : + كتبه الى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» يأمرهم بأن ينفقواء أو نطلقوا فإن 
طَلعو | كيهو تيققة ما مض + قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن عمرء وكذا: 
لو كان خاميرا ولم:يثفقة لعذر أولا ؛ لأنه حق يجب مع اليسار 
والإعسار”'2 فصل : (والرجعية مطلقاً) أي : سواء كانت حاملاً 0 / 
السكنى» والنفقة» والكسوة؛ لأنها زوجة؛ لقوله تعالى : «#وَيعُوامنَ لحي 
نف دَلِكَ» [البَقَرَة: 174] ولأنه يلحق طلاقه وظهاره» أثنبة ما 0 
الطلاق9) (والبائن) الحاملٍ كالزوجة» لقوله تعالى : «وإن كُنَّ ولت حمل 
قرا عدن حَقٌّ يصَعْنَ 20 لون [الطلاق : 7]» وفي بعض أخبار فاطمة بنت 
فتسن : «لا نفقة لك. إلا أن تكونى خنا ماك ةل وؤاء أحمية». وامودقاوة 
والنسائي» ورواه مسلم بمعناه (والناشز الحامل) كالزوجة؛ لأن النفقة 


)١(‏ مسألة: إذا لم ب ينفق الزوج على زوجته من الطعام أو الكسوة أو غيرهما مدة 
من الوضر: فحن عل أن يشلريا نلق امسن حميماة وام كان انحا علا لعلرى 
كسفره» أو مرضهء أو بغير عذر؛ لأن ذلك ثابت عن عمره وللقياس» بيانه: 
كما أنه لو استأجر منزلًا ولم يعط صاحبه أجرته مدة من الزمن : 000 
يعطيه أجرة ما مضى من الزمن» فكذلك نفقة الزوجة مثل ذلك» والجامع: أن 

كلا منهما حق للغير في ذمته» ولا يسقط في حال الإعسارء ولا اليسار. 
(؟) مسألة: تجب النفقة على المطلقة طلانًا رجعيًا من طعامء وكسو 
وسكن : سواء كانت حاملاً» أو لاء» مذة عدتها - وهى: ثلاث حيض» 
نلدنة أشهر أو لوال التمنل على ها سيق نييالة 4 للقيامن ءا ييائهة كما يعن 
على الزوج نفقة زوجته قبل طلاقهاء فكذلك يجب عليه نفقتها بعد طلاقها 
طلاقًا رجعياًء والجامع : إنها تسمَّى زوجة له في كل» بدليل تسميته بعلا لها 
قبل ردّها إليه كما ورد في الآية» ولأنه يلحقها طلاقه وظهاره وهي في 
عدتها تلك. ١‏ لد 


5 
26 
أو 
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جح الوا 


للحمل» فلا تسقط بنشوز أمه (والمتوفى عنها زوجها حاملاً كالزوجة في 
النفقة» والكسوة» والمسكن) من حصة الحمل من التركة إن كانت؛ لأنه 
موسر فلا تجب نفقته على غيره» وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة (ولا 
شيء لغير الحامل منهن) أي : البائن» والناشز»ء والمتوفى عنهاء لمفهوم 
فا سبق وأما قول غمرء ومن وافقه في المبتوتة : فقد خالفه علي» وابن 
عباس ومن وافقهماء والحجة معهماء ذكرهذ في «الشرح )؛ ولأن 
النفقة لحيل تتجيا يوجودةة وتستقط بعلين 2307 ولسدط مد انان 
كسائر الأقارب”''» قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم» أو تنفق بنية 


- مسألة: لا تجب النفقة على المطلقة طلاقًا بائئّاء ولا على الزوجة الناشر‎ )١( 
وهي العاصية لزوجها -. ولا على المتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت تلك‎ 
النساء حوامل: فينفق الزوج على البائن» والناشز مدّة حملهما فقطء ويُنفق‎ 
على حمل الزوجة المتوفى عنها زوجها من حصة ذلك الحمل في الميراث‎ 
إن وجدت تركة» وإن لم توجد: فتجب على وارث الحمل الموسر؛ للآية»‎ 
ولحديث فاطمة بنت قيس المذكورين هنا؛ حيث أوجب فيهما النفقة على‎ 
المطلقة بائئاء وعلى الناشر إذا كانتا حاملتين» وللتلازم؛ حيث يلزم من‎ 
وجود الحمل في بطن المرأة أن يُنفق عليها لأجله من حصته إذا كان الزوج‎ 
قد توفي ويلزم من كون القريب سيرث الحمل لو مات: أن ينفق ذلك‎ 
القريب عليه إن لم يكن أبوه موسرًا؛ لأن «الغنم بالغرم». فإن قال قائل:‎ 
تجب النفقة على المطلقة المبتوتة مطلقاً - وهي: التي طلقت بالثلاث -؛‎ 
لآن. ذلك ثابة عن عمره وابن مسعود قيل له: قد خالف ذلك علي» واين‎ 
عباس » فيتساقطان» وأيضًا : فإن قول عمرء وابن مسعود مخالف لحديث‎ 
فاطمة بنت قيس. ولا حجة لقولهما إذا عارض ذلك.‎ 

(؟) فرع: تسقط نفقة الحمل عن أبيه إذا مضى زمنه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن نفقة 
الأقارب تسقط بمضي الزمان فكذلك نفقة الحمل؛ والجامع: أن كلاً منهما 
قريب. 
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الرجوع”' (ولا) نفقة (لمن سافرت لحاجتهاء أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن 
الزوج)؛ لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربهاء إلا أن يكون مسافراً 
معها متمكناً منها”'؟ (وإن ادّعى نشوزهاء أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت» 
فقولها بيمينها) ؛ لأن الأصل عدم ذلك». واختار الشيخ تفي الدين» وابن 
القيم في النفقة : القول قول من يشهد له العرف؛ لأنه تعارض الأصل» 
والظا هرجه :و لقال أنه جكوة زاضية :انها : تطالية عند الشقاق” (ومع 
أعسر بنفقة المعسرء أو كسوته أو مسكنهء اها ل هن النققة إلا نوما 


)١(‏ فرع ثان: إذا استدانت الحامل بإذن الحاكم وأنفقت ما استدانته على نفسها 
وهي حاملء أو أنفقت بلا استدانة وهي ناوية للرجوع على زوجها 
وتأخذهما منه: فتجب عليه نفقته وإن مضى زمنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
إذن الحاكم باستدانتهاء ونيتها للرجوع إلى زوجها - وهو أبو الحمل -: أن 
يجب عليه أن يدفع النفقة عن ما مضى. 

(0) فرع ثالث: لا تجب النفقة على الزوجة في حالة سفرها لحاجتهاء أو لتنزهها 
أو لزيارة أحد من أقاربهاء أو لحجء أو عمرة مستحيّين: سواء أذن الزوج» 
بذلك السفرء أو لم يأذن» إذا لم يسافر معها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
تفويتها لحق زوجها فترة سفرهاء وقضاء حاجتها به: سقوط نفقتها عن 
زوجها. 

(9) مسألة: إذا اذَّعى الزوج أنه لم ينفق عليهاء لأنها قد نشزت عنه وعصتهء أو 
لأنها قد أخذت نفقتها فيما سبق» فأنكرت ذلك: فإنه يقبل قولها مع 
مطالبتها باليمين على أنه يكذب؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: عدم 
النشوزء وعدم الإنفاق عليهاء والراجح: أنه يقبل قول من يشهد له العرف 
في زمن الزوجين: فإن كان العرف قد جرى بكثرة النشوز» وبكون الزوجة 
تأخذ النفقة وتنكرها: فإنا تقبل قول الزوج مع يمينه» وإن لم يجر العرف 
على ذلك : فإنا نقبل قول الزوجة مع يمينها وهو قول ابن تيمية » وتلميذه ابن 
القيم» للتلازم؛ حيث إن الأصل - وهو عدم النشوز» وأخذ النفقة منه 
سابقًا وإنكارها - قد عارض الظاهر من العرف فحكم بالعرف؛ لقوته. 
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ذوةايومة أورغاتت الموسرة ,زتعذرف: عليه التنئة بالاتهنانة وغيرنا: 
فلها الفسخ فوراً ومتراخياً)؛ للحوق الضرر الغالب بذلك بها؛ إذ البدن لا 
يقوم بدون كفايته» وهو قول عمرء وعليء. وأبي هريرة : لقوله تعغالى + 

مساك مَعْرُوفٍ أو ريع يإِحْسَنٍ4 [البَقَرّة: 2]979 وقد كعد الأسنناة 
بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان؛ لحديث :«لا ضرر ولا ضرار» وعن 
أبي هريرة مرفوعاً : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : «يفرق 
بينهما» رواه الدارقطني» وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأتهء أيفرق بينهما ؟ قال : نعمء قيل : سنة؟ قال : سنة. وقال ابن 
المنذر : ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم 
يأمرهم أن ينفقواء أو يطلقواء وقد سبق» ولأن جواز الفسخ بذلك أولى 
من العنة. لأن الضرر فيه أكثر''' (ولا يصح بلا حاكم)؛ لأنه فسخ مختلف 
فيه» فلم يجز بغير الحاكم» كالفسخ؛ للعنّة (فيفسخ بطلبهاء أو تفسخ 
بأمره)؛ لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها'"' (وإن امتنع الموسر من النفقة» 


)١(‏ مسألة: يباح للمرأة أن تفسخ النكاح فورّاء أو متراخيًا في حالة إعسار الزوج 
عن النفقة من طعامء أو سكن. أو كسوة. أو وصل إلى درجة أنه ينفق 
أعيانان وينقطع عنها أحيانّاء أو سافر الموسرء وتعذرت عليها النفقة من 
عندها؛ للآية المذكرة هنا؛ حيث إن الشارع قد خير الزوج بين إمساك 
الزوجة بالمعروف من النفقة» أو تسريحهاء وفسخ النكاح» وقد تعذر 
الإمساك؛ للعجز عن النفقة» فلزم التسريح والفسخ. ولحديث: «لا ضرر 
ولا ضرار» حيث إن عدم الإنفاق على الزوجة يلحق الضرر بهاء فوجب رفع 
الضرر بالفسخ. والتفريق عند عدم النفقة؛ ولأن هذا ثابت عن عمرء 
وعلي» وأبي هريرة وللقياس الأولى» بيانه: كما أن النكاح يفسخ بالعجز عن 
الوطء فمن باب أولى أن يفسخ بالعجز عن النفقة؛ لأن الضرر بعدم النفقة 
أكثر» تنبيه : حديث أبى هريرة ضعيف - كما فى الإرواء (/19/ 779)-. 

(0) فرع: لا يصح فسخ النكاح -؛ لعدم النفقة كما سبق - إلا إذا حكم - 
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النققة: 

أو الكسوة» وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتهاء 
وكنانة ولدها الضغير)؟ لأن هنذا تت عتة قالت :يا وسؤل: الله إن ايا 
سفيان رجل شحيح.» وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» فقال 
كه : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه» فرخص لها في 
أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ و ا د ان ولا 
قوام إلا بهاء وتتجدد بتجدد الزمن» فتشق المرافعة بها إلى الحاكمء 
والمطالية نه 016 
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- به حاكم بطلب من الزوجة؛ للقياس» بيانه : ا لا يفسخ بسبب 
العنة إلا بحكم حاكم فكذلك الحال هناء والجامع: : أن كلاً منهما فسخ 
مختلف فيهء فيحتاج إلى مجتهد يحكم بهء وللتلازم؛ حيث يلزم من كون 
لنت لعن حق الروك 101 زا يكنتها 

)١(‏ مسألة: يباح للزوجة أن تنفق على نفسها وولدها غير البالغ من مال زوجها 
وإن لم يأذن لها في حالة امتناعه عن النفقة بشرط: : أن لا تأخذ إلا قدر 
حاجتها وولدها الصغير فقطء دون زيادة؛ لحديث هند بنت عتبة؛ حيث 
أمرها بالأخذ بالمعروف» وهو قدر حاجتهاء والأمر هنا؛ للإباحة» لوروده 
بعد نهى؛ إذا قال النبى تلم «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)ء 
ولتحديث:» «لااخرن ولا ضرار» حيث إنه إذا لم ينفق الزوج على زوجته: 
فسيلحقها ضررء والضرر يزال كما في الحديث - فوجب لإزالته أن تأخذ 
من ماله ما يكفي لنفقتها وولدها؛ للحاجة إليه. 
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ل«# غ71 0 


باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم 


أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين» حكاه ابن المنذر 
وغيرهء لقوله تعالى : #إوَبِالوَلِدْنِ إِحَسَدئا» [النْسَاء: 85] ومن الإحسان 
إليهما : الإنفاق عليهما عند حاجتهماء وقال تعالى : #وكل الْولُودِ له رِنفهنَ 
وكسْوَتنَ بِالمرُوف» [البَقَرّة: *17] وعن عائشة مرفوعاً : «إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه»ء وإن ولده من كسبه» روأه أبو داود» ولحديث هند 
المتقدم''' (ويجب على القريب نفقة أقاربه» وكسوتهم» وسكناهم 
بالمعروف)؛ لقوله تعالى : ©وَعل الْولُودِ له. رِنتهنَ كسمن بالمرُونُ» [البَقرَة: 
1] ثم قال : موَعَلَ الْوَارِثْمِئْلُ ذَلِكَ 4 [البَثَرَة: +17] فأوجب على الأب نفقة 
الرضاعء ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. وروى أبو داود أن رجلاً سأل 
النبي كَل من أبر ؟ قال : «أمك وأباك. وأختك وأخاك» وفي لفظ : 
«ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباًء ورحماً موصولاً» وقضى عمر #5 


)١(‏ مسألة: يجب على الشخص أن ينفق على والديه - أبيه؛ وأمه - وعلى 
ولديه: ابنه وبنته - بشروط ثلاثة ستأتي ؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث 
أمر الله بالإحسان إلى الوالدين» والأمر هنا للوجوب؛ لأنه مطلق» ومن 
الإحسان إليهما: الإنفاق عليهما عند حاجتهماء وأوجب بالآية الثانية على 
الوالد أن ينفق على ولده عند حاجته؛ لأن لفظ: «على» من صيغ الوجوب». 
ولحديث عائشة؛ حيث أباح الشارع أن يأكل الوالد من مال ولده. ولحديث 
هند بنت عتبة السابق؟ حيث أمر النبي كَلِةٍ هندًا بأن تنفق على ولد أبي 
سفيان من ماله بالمعروف» وهذا يدل على وجوب النفقة عليه لأولاده 
المحتاجين - وهم الصغار فقط -. وهذه الأدلة هي مستند الإجماع على 
وجوب نفقة الوالدين والمولودين. 
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على بني عم منفوس بنفقته احتج به أحمد''' (بثلاثئة شروط: الأول : أن 
يكونوا فقراء» لا مال لهمء ولا كسب)؛ لأنها مواساة» فلا تستحق مع 
الغناء عنهاء كالزكاة (الثاني: أن يكون المنفق غنياً: إما بماله أو كسبهء 
وأن يفضل عن قوت نفسهء وزوجته» ورقيقه يومه» وليلته) وكسوتهم 
وسكناهم؛ لحديث جابر مرفوعاً : «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه. 
فإن كان فضل فعلى عياله» فإن كان فضل فعلى قرابته» وفي لفظ: «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول» صححه الترمذي» ولأن وجوب نفقة القريب على 
سبيل المواساة» فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية 
(الثالث: أن يكون وارثاً لهم بفرض» أو تعصيب)؛ للآية (إلا الأصول 
والفروع. فتجب لهم » وعليهم مطلقاً) أي : سواء ورثوا أو لا؛ لعموم ما 
تقدم”"2» ويدخل الأجدادء وأولاد الأولاد في اسم الآباء» والأولاد» قال 


)١(‏ مسألة: يجب على الشخص أن ينفق على أقاربه - من طعام» وكسوة» 
وسكن بالمعروف بشروط ثلاثة - سيأتي ذكرها -؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ 
حيث أوجب على الأب أن ينفق على ولده نفقة الرضاع» ثم أوجب على 
القريب الوارث له» تنبيه: حديث: «أن رجلاً سأل النبي يله ضعيف» وأثر 
عبر فحثال. مكنا و الأرواء ار لداعي 0 

(0) فرع: لا تجب نفقة الشخص على أقربائه - من والدين» ومولودين» وغيرهم 
- إلا إذا توفرت شروط ثلاثة: أولها: أن يكون هؤلاء الأقرباء فقراءء 
والفقير: الذي لا يجد قوت يومه» ولا يقوى على التكسب ببدنه» ثانيها: 
أن يكون هذا الشخص المنفق موسرًا بسبب كثرة ماله» أو بسبب قوته على 
التكسبء. وأن يفضل ما كسبه عن قوته وزوجته»ء ورقيقه يومًا وليلة» ثالثها : 
أن يكون هذا الشخص وارنًا لهؤلاء الأقرباء بالفرض» أو التعصيب إلا 
والدي هذا الشخصء وولديه فيجب أن ينفق عليهم» وإن لم يرثهم؛ للآيتين 
السابقتين؛ حيث إنه لما أوجب الشارع نفقة الولد على أبيه: أوجب على 
الشخص الوارث أن ينفق على مورثه القريب وكذا: دلتا على وجوب - 
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لل«و 515" 


تعالى : يلد ب هيم 4 [الحَجٌّ: 674 وقال : «َِيبَنٍَ ءَادَم# [الأعرّاف: 75] 
وقال: «يبّق إِنْرءِيلَ4 [البَقَرّة: 14٠‏ وقال النبي كَكِةِ في الحسن: «إن ابني 
هذا سيد» ولأن بينهما قرابة توجب العتقء ورد الشهادة» أشبه الولد 
والوالدين الأقربين''' (وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر 
إرئهم) منه؛ لأن الله تعالى رتّب النفقة على الإرث بقوله : «#وَعَلَ الْوَار ثِهئْلُ 
دّلِكَ 4 [البَمَرّة: *17] فيجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث (ولا 
يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه)؛ لأن ذلك القدر هو 
الواجب عليه مع يسار الآخرء فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما 
يجب عليه''' (ومن قدر على الكسب أجبر) عليه (لنفقة من تجب عليه) 


- النفقة على الأصول والفروع مطلقّاء وهذا لزم منه: الشرط الثالث» 
ولحديث جابر؛ حيث لزم منه الشرط الثاني» وللقياسء بيانه: كما أن 
الزكاة لا يستحقها إلا الفقراء» فكذلك النفقة لا يستحقها إلا الفقراء من 
الأقرباء» والجامع: أن كلاً منهما مواساة وهذا لزم منه الشرط الأول. 

00 فرع ثان: يجب أن ينفق الشخص على أجداده. وجداته وإن علواء وعلى 
أولاد أولاده وإن نزلوا إذا كان هذا الشخص غنيّاء وهم فقراء؛ للتلازم؛ 
حيث إن دخول الأجداد والجدات في مسمى الآباء ودخول أولاد الأولاد 
فى مسمى الأولاد - كما ورد فى الآيات والأحاديث - يلزم منه: وجوب 
من قرابة هؤلاء التي توجب أن يعتق عليه لو ملكه. وإذا شهدوا لذلك 
'الشخص: فإن شهادتهم مردودة: أن ينفق عليهم» وينفقوا عليه كالوالدين» 
والمولودين. 

(؟) مسألة: إذا كان للفقير عدة أقرباء وارثين - دون الأب - فيجب على كل 
واحد من هؤلاء الورثة أن ينفقوا عليه بقدر إرث كل واحد منهم» ولا 
يتكلف الموسر منهم مع فقر الآخر إلا مقدار ما يرثه فقطء فمثلا: لو كان 
زيد فقيرًا وله أربعة أبناء : فإن كل واحد من هؤلاء يتحمل ربع نفقته» ولو 
كان أحدهم أغنى من الآخر؛ للآية؛ حيث أوجب الله تعالى على النفقة مثل - 
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نفقته (من قريب» وزوجة)؛ لأن تركه مع قدرته عليه تضيع لمن يعول» 
وهو منهي عنه”"2, ولا تجبر امرأة على نكاحء لنفقة على قريبها الفقير”" 
(ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه)؛ لحديث:«ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول» (فزوجته)؛ لأن نفقتها معاوضة». فقدمت على ما وجب ار 
ولذلك تجب مع يسارهما » وإعسارهماء بخلاف نفقة القريب (فرقيقه)؛ 

لوجوبها مع اليسارء والإعسارء كنفقة الزوجة (فولده)؛ اورت" نفقته 
بالنص (فأبيه)؛ لانفراده بالولاء» واستحقاقه الأخذ من مال ولده» وقد 
أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام «أنت ومالك لأبيك» (فأمه)؛ لأن 
لها فضيلة الحمل والرضاعء والتربية» وقيل : الأم أحق ؛ لما روي: أن 
رجلاً قال : يا رسول الله: من أبر؟ قال : «أمك». قال : ثم من ؟ قال : 

«أمكشى قال * ثم من ؟ قال : «أمك»» قال : الم من من ؟ قال : «أباك» متفق 
عليه» وقيل : هما سواء ؛ لتساويهما في القرابة (فولد ابنه» فجله. 
فأخيه؛ ثم الأقرب فالأقرب)؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


- مقدارالإرث» وللمصلحة؛ حيث إن تحمّل الموسر من الورثة مقدار غيره 
الذي هو أقل منه في اليسار فيه ضرر على المتحمّل» مع أنه لا يأتيه عند 
الميراث أكثر من نصيبه. 

)١(‏ مسألة: الي لمحف ميا ولكنه قادر على التكسب: فإنه: يجبر 
عليه» لآأجل أن ينفق على قريبه» وزوجته؛ لحديث : «كفى بالمرء إِثمًا أن 
يضيع من يعول»» ولا يأثم الشخص على شيء إلا إذا فعل محرماء أوترك 
واجباء فيلزم من ذلك وجوب إجباره على التكسب؛ لثلا يأثمء ولحديث: 
«لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث إن تركه لزوجته وقريبه بلا نفقة مع قدرته فيه 
ضرر على القريب والزوجة» وهذا منهي عنه. 

(0) فرع: المرأة الوارئة لشخص فقير عاجز عن العمل تجبر على العمل لأجل 
الإنفاق عليه» لكن لا تجبر على الزواج من أجل الإنفاق على قريبها الفقير ؛ 
لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث إن إجبارها على الزواج فيه ضرر 
عليها على الدوام. وهذا منهي عنه. 
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ال : 
قال: قلت : يا رسول الله: من أبر؟ قال : «أمك». قلت : ثم من؟ 
قال : «أمك». قلت : ثم من؟ قال «أمك» قلت : ثم من؟ قال : «أباك) 
ثم الأقرب فالأقرب») زواة افد وأبو داود والترمذي» وعن طارق 
المحاربي مرفوعاً «ابدأ بمن تعول : أمك» وأباك» وأختك» وأخاك. ثم 
أدناك أدناك» رواه التشاتي» ولأن النفقة صلة وبرء ومن قرب أولى بالبر 
يعن" “(والمستعدق: التفقة أن ناجل ما تركنية عو اتا لام السو هل زلة 
إذنه) ؟ لخديف هنك السانق:: زقييق تعلية سائر م فحن" له" النققة”" (وتحدك 


لق مسألة: إذا كان الشخص له أقرباء كثيرون فقراءء وعنده شيء لا يكفيهم 
جميعًا : فإنه يبدأ بنفسه فينفق عليهاء ٠»‏ فإن بقيء شيء: فينفقه على زوجته. 
فإن بقي شيء: فينفقه على رقيقه. فإن بقي شيء فينفقه على ولدهء فإن بقي 


ء: فينفقه أبيه » فإن ش ء: فيلفقه هن فإن في لم 6 
سي بفي سي بهي سي 


3 


فينفقه على ولد ابنه» فإن بقي شيء: فينفقه على جده لأبيهء فإن بقيى شيء 
فينفقه على أخيه. ثم الأقرب فالأقرب في الميرات» لعديف: لايد 
بنفسك. .») حيث أوجب أن د ينفق المسلم على نفسه؛ لأن الأمر هنا 
للوجوب؛ لأنه مطلق. وللتلازم ؛ حيث إن كون نفقة الزوجة واجبة معاوضة 
عن بضعهاء وكونها واجبة مع اليسارء والإعسار يلزم منه: تقديمها على 
غيرهاء ويلزم من كون الرقيق كالزوجة في وجوب نفقته مع اليسار 
والإعسار: أن يكون بعد الزوجة في الترتيب» وبلزم من انفراد الأب 
بالولاء» وأنه قباط في تزويج ابنته بالإجبارء واستحقاقه الأخذ من مال 
ولده وحده: أن يكون بعد الرقيق في الإنفاق عليه ويلزم من فضل الأم - 
كما ورد في الأحاديث - أن تكون بعد الأب في الإنفاق» ويلزم من قوة 
قرابة ولد الابن» والجد» والأخ: أن يكونوا بعد الأم في الإنفاق عليهم 
على الترتيب المذكورء فإن قال قائل: إن الأم تقدم على الأب أو قال 
قائل : ا ع يد : إن المسوغات التي قدم بها 
الأب على الأم هنا أقوى مما ذكره المصنف. 

(؟) مسألة: إذا كان زيد قد استحق أن ينفق عليه بكر: فيباح لزيد أن يأخذ - 


4. 
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بواجبء. كقضاء دينه”' (ولا نفقة مع اختلاف الدَّين) بقرابة» ولو من 
عمودي نسب؛ لأنهما لا يتوارثان”" (إلا بالولاء) فتجب للعتيق على معتقه 
بشرطه.ء وإن باينه في دينه؛ لأنه يرثه مع ذلك. فدخل في عموم قوله 
تعالى : #أوعَلَ الْوَارثْمئْلُ لِك #4 [البََرَة: 70088 .فصل : (وعلى السيد : نففة 
تعر كك :لوقه وس عق الحديف ابن هري مزنوقا ؟اللحتلرك 
طعامه؛ وكسوته بالمعروف, ولا يُكلّف 0 العمل ما لا يطيق» رواه 
الحكد: ومسلمء والشافعي في «مسنده»)ء وأجمعوا على أن نفقة المملوك 
على سيدهء ولأنه لا بد له من نفقة» ومنافعه لسيدهء وهو أحق الناس بهء 
فوجبت عليه نفقته كبهيمته (وتزويجه إن طلب) أو بيعه؛ لقوله تعالى : 


- مايكفيه من مال بكر: سواء أذن أو لا؛ لحديث هند بنت عتبة؛ حيث أباح 
لها النبي كَلْةِ أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدهاء ويلحق غيرها 
بها فى ذلك. 

)١(‏ مسألة: إذا امتنع شخص عن النفقة على زوجتهء أو رقيقه» أو قريبه - مع 
توفر الشروط السابقة - ثم انفق عليهم شخص أجنبي ونوى بهذا الإنفاق أن 
منه؛ للقياسء» بيانه: كما أنه إذا قضى عنه دينه بنية الرجوع: فإنه يرجعء 
فكذلك الحال هناء والجامع: أن كلاً منها قد قام عن الآخر بواجب في 
ذمته» فجي أن سلدف 

(؟) مسألة: تسقط النفقة عن الشخص إذا كان يختلف عن قريبه في الدين: فلا 
تجب النفقة من المسلم على أبيه أو ابنه غير المسلم؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من عدم توارثهما: عدم إنفاق بعضهما على بعض. 

(9) فرع: تجب النفقة على العتيق إذا كانت الصلة بالولاء وإن اختلف الدين 
بينهما: فيجب أن ينفق المعتق الغنى على معتقه الفقير وإن اختلفا في 
الدّين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المعتق يرث العتيق لو مات وإن اختلفا 
في الدَّين: وجوب نفقته عليه» فهو داخل في عموم الآية. 
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وير كيدا 


رركم الى يدك والمتلحن ين عاد وَإنَآبحت)» [القور: +06“ (وله أن 
يسافر بعبده المزوج» وأن يستخدمه نهاراً) ويمكنه من الاستمتاع بها 
نهارًا”'' (وعليه إعفاف أمته : إما بوطتهاء أو تزويجهاء أو بيعها)؛ إزالة 
عونو الوه 0 (ويحرم أن يضربه على وجهه)؛ لحديث ابن عمر 
مرفوعا : «من لطم غلامه فكفارته عتقه» رواه ه مسلم (أو يشتم أنويةغ ولو 
كافرين) قال أحمد : لا يعود لسانه الخنى والردى» ولا يدخل الجنة سيء 
الملكة»» وهو: الذي يسيء إلى مماليكه (أو يكلفه من العمل ما لا 
يطيق)؛ لما تقدم» وفي حديث أبي : «ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلّفتموهم فأعينوهم عليه) متفق عليه *(ويجت أن بريحه:وقت القلرلة» 


)١(‏ مسألة: يجب على الشخص أن ينفق على رقيقه من إطعامء وكسوة» أو 
سكن» وأن يزوجه إذا طلب الزواج» فإن لم يفعل: فيجب عليه أن يبيعه؛ 
وكذلك يفعل مع الأمة؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث أمر الشارع بإنكاح 
الرقيق» والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» ولحديث أبي هريرة؛ حيث صرح 
النبي كل بوجوب الإنفاق على الرقيق بالمعروف. 

(0؟) مسألة: يُباح للشخص أن يسافر برقيقه الذي له زوجة» وأن يستخدمه في 
النهار ويجب عليه أن يمكنّه من الاستمتاع بزوجته ليلاً؛ للتلازم؛ حيث إن 
الاستخدام والعمل يكون في النهارء وهو من حقوق السيد» والليل وقت 
ناض والراحة ين لق الزويو قار الريك ما دك 

(9) مسألة: يجب على الشخص: أن يعففٌ أمته: بأن يطأهاء أو يزوجهاء أو 
يبيعها لمن يطأها؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث حرم الشارع 
إلحاق الضرر بالآخرين» وترك الضرر واجبء. فيجب هنا أن يعف زوجته؛ 
دفعًا لذلك. 

(:) مسألة: يحرم على الشخص أن يضرب رفيقه على وجهه. وأن يشتم والديه: 
سواء كانا كافرين أو لاء ويحرم أيضًا :أت تكلنة ها لآ يطبق من العمل ؟ 
لحديث ابن عمر؛ حيث رتب على الضرب على الوجه: أن يعتقه. وهو 
عقاب» ولا يعاقب إلا على فعل محرم» أو ترك واجب» ولحديث أبي ذر؛ - 
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ووقت النوم» والصلاة المفروضة)؛ لأنه العادة» ولأن تركه إضرار بهم». 
وفي الحديث : «لا ضرر ولا ضرار""'' (وتسن مداواته إن مرض)؛إزالة 
للضرر عنه (وأن يطعمه من طعامه) ويلبسه من لباسه؛ لحديث أبي ذر 
مرفوعاً : «هم إخوانكم» وخولكمء جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان 
أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس) الحديث» متفق 
عليه وعن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا أتى أحدكم خادمة بطعامه» فإن لم 
يجلسه معه فليناوله لقمة» أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولي حرهء 
وعلاجه» رواه الجماعة» وعن أنس قال : «كان عامة وصية رسول الله عله 
حين حضرته الوفاة »وهو يغرغر بنفسه : الصلاة» وما ملكت أيمانكم) 
زواة ا حهد :زانو داوة زابة مالعة” "وله تقييده إن خافهعلية) إناقا قم 
عليهء وقال: يباع أحب ين (وتأديبه) إن أذنب» ولا يجوز بلا ذنب» 


-- حيث نهى عن تكليف الأرقاء ما لا يطيقون» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» 
وللتلازم؛ حيث يلزم من كون شتم والديه إساءة له : تحريم ذلك. 

)١(‏ مسألة: يجب على السيد أن يجعل لرقيقه - عبدًا أو أمة - فترة راحة له في 
وقت القيلولة. ووقت الليل» وأوقات الصلوات المفروضة. وأوقات 
صومهم الفرض إذا أحسوا بالمشقة؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث 
نهى عن إلحاق الضرر بالآخرين» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» وهو عامء 
فيشمل ما نحن فيه؛ حيث إن استعمالهم في الأوقات التي اعتاد الناس 
الراحة فيها فيه إلحاق الضرر بهم» فتحرم دفعًا لذلك. 

(؟) مسألة: يستحب للشخص أن يداوي رقيقه - عبدًا أو أمة - إذا مُرضء» وأن 
يُطعمه مما يأكل» ويُشربه مما يشرب» وأن يُلبسه مما يلبس؛ لحديث أبي 
ذرء وحديث أبى هريرة» وحديث أنس؛ حيث نص الحديثان الأولان على 
إطعامه» وإلباسه مثل ما يأكل ويلبس السيد» ووصية النبي يكل بما ملكت 
اليمين فى حديث أنس يشمل مداوانه عند مرض» وحسن معاملتة: 

() مسألة: يباح للشخص أن يقيد رقيقه ويربطه» ويغلق عليه في حجرة إذا خاف - 
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و 70١‏ ا 


ويستحب العفو عنه» مرة أو مرتين (ولا يصح نفله إن أبق)؛ لحديث جرير 
مرفوعاً : «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» وفي لفظ «إذا أبق العبد لم 
تقبل له صلاة» رواه مسلم (وللإنسان تأديب زوجته» وولده ولو مكلفاً 
بضرب غير مبرح) إن أذنبوا؛ لحديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله؛ رواه الجماعة إلا النسائي”'' (ولا يلزمه بيع رقيقه مع 
قيامه بحقوقه)؛ لأن الملك للسيدء والحق له.ء فلا يجبر على بيعه. كما لا 
يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لهاء فإن لم يقم بحقه وطلب 
بيعه: لزمه إجابته؛ إزالة 00 وفي الخبر : عبدك يقول : أطعمني» 
وإلا فبعني. وامرأتك تقو : أطعمني» أو طلقني» رواه أحمد والدارقطني 
بمعناء”"؟ فصل : (وعلى مالك البهيمة: إطعامها وسقيها)؛ لحديث ابن عمر 


- أن يهرب؛ للقياسء بيانه: كما أن للسيد أن يحافظ على ماله من السرقة 
فكذلك الحال هنا؛ والجامع: أن كلا منهما ماله تنبيه: قول أحمد: «البيع 
أحب إلي» قلت: يقصد إن كان السيد يقدر على الاستغناء عنه. 

للك مسألة : باح للشخص أن يودب رقيقه » وزوجتة» وولده: سواء كافوًا مكلفين 
أو لا بضرب غير مبرح؛ أو غيره مما يؤدّب به الأشخاص عند ارتكابهم 
للذنوب. والخطاياء والمعاصى؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب 
ممتلحة للمرت ب فعاف عن احرني تدك الصف عزو لا ولد 
فوق عشرة أسواط..2 ليبين بمفهوم العدد: أن التأديب يكون بعشرة أسواط 

(؟) مسألة: إذا قام السيد بحقوق رقيقه الشرعية: فلا يُلزم ببيعه» أما إن لم يقمء 
أو قصّر تقصيرًا مخلاً بحقوقه الشرعية؛ وطلب العبد بيعه: فَيّلزْمِ السيد 
ببيعه؛ للقياس. بيانه: كما لا يجبر على طلاق زوجته إذا قام يحقوقها 
الشرعية» أما إن لم يقم» أو قضّر بهاء وطلبت هي: فيجبر على طلاقهاء 
فكذلك الحال هناء والجامع: أن الحق للسيدء وللزوج؛ وللمصلحة؛ حيث 
إن إجباره على بيعه فيه إزالة للضرر عن الرقيق إذا لم يقم بحقوقهء ولأن - 
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ترقوعا :فغذيت امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت جوعاًء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه (فإن 
امتنع: أجبر) أي : أجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب» 
كقضاء دينه (فإن أبى» أو عجز : أجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها 
إن كانت تؤكل)؛ إزالة للضرر عنها؛ لقوله يَكِةٍ : «لا ضرر ولا ضراراء 
ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة» وإضاعة المال منهي عنها”'' (ويحرم 
لعنها)؛ لحديث عمران : أن النبى يِه كان فى سفرء فلعنت امرأة ناقة» 
فقال : «خذوا ما عليهاء 25 فإنها للعولة» فكأني أراها الآن تمشي 
في الناس لا يعرض لها أحد وحديث أبي برزة : «لا تصاحبنا ناقة عليها 
لعنة» رواهما أحمد ومسلم (وتحميلها مشقاً)؛ لما في ذلك من تعذيب 
الحيوان» والإضرار به (وحلبها ما يضر ولدها)؛ لأن لبنها مخلوق له 


-- ذلك قد ثبت عن أبي هريرة» تنبيه: صاغ المصنف أثر أبي هريرة على 
أنه خبر عن النبي كلد وهو موقوف على أبي هريرة - كما في الإرواء 
١/0‏ 55) سىس 

)١(‏ مسألة: يجب على مالك البهيمة: أن يطعمهاء ويُسقيهاء ويحميها من أذى 
السباع لهاء فإن امتنع: فللحاكم أن يجبره على ذلكء» فإن أصر على 
الامتناع عنادًا أو عجرًا: أجبره الحاكم على فعل أحد أمور ثلاثة: إما 
بيعهاء. أو إجارتها - إن كانت مما توجّر -» أو ذبحها - إن كانت تؤكل - 
؛ لحديث أبي هريرة؛حيث دل على أن حبس البهيمة وعدم إطعامه يُعذَب به 
الحابس لهاء وهذا يدل على تحريم ما قلناه؛ لأن التعذيب لا يكون إلا 
بسبب فعل محرمء أو ترك واجب, ويلزم من ذلك: وجوب ما ذكر؛ 
ولحديث: «لا ضرر ولا ضرار» حيث نهى عن إلحاق الضرر بأي شيءء 
وتركها بلا نفقة فيه ضرر عليها؛ لأنه أتلف مالاً لغير عذرء وهذا حرام؛ 
للنهي عنهء ولذا: شرع.تخييره بين الأمور الثلاثة السابقة؛ لإزالة هذا 
الضرر. 
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58 ولد الأمة» ولعموم حديث: «لا ضرر ولا ضرار» (وضربها في 
وجهها ووسمها فيه)؛ لأنه يَكِ: «لعن من وسمء أو ضرب الوجهء ونهى 
عنه» ذكره في «الفروع» (وذبحها إن كانت لا تؤكل)؛ لأنه إضاعة مال"" 
(ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له) كبقر لركوب وحمل» وإبل وحمر 
لحرث؛ لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن» وهذا منه 
كالذي خلقت لهء وبه جرت عادة بعض الناس» وحديث :«بينما رجل 
يسوق بقرةً أراد أن يركبهاء إذ قالت : إني لم أخلق لذلك» إنما خلقت 
للحرث» متفق عليه أي : هو معظم النفع» ولا يلزم منه منع غيره”") 
2 53 5# 


)١(‏ مسألة: يحرم على مالك البهيمة: أن يقوم بلعن بهيمته» وأن يُحمّل عليها 
شيئًا شاقًاء وثقيلاً» وأن يأخذ حليبها بحيث يلحق الضرر بهاء أو بولدهاء 
وأن يضربها على وجههاء أو يضع وسمًا فيه» وأن يذبحها إن كانت لا 
تؤكل - كالحمار الأهلي -؛ لأن النبي كي قد أمر بأن تترك الناقة الملعونة» 
وهذا يدل على تحريم لعن البهيمة» ٠‏ ولأنه يكل نهى عن وسم وضرب الوجه. 
والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق. ولحديث: «لا ضرر ولا ضرار»)؛ حيث نهى 
عن إلحاق الضرر بأي شيء» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» وهذا عام 
فيشمل ما نحن فيه؛ حيث إن تحميلها ما يشق أو ضربهاء أو وسمها في 
وجهها فيه ضرر عليهاء وذبحها إن كانت لا تؤكل فيه إضرار له؛ حيث إنه 
إضاعة لماله تنبيه: إن كانت البهيمة التي لا يؤكل لحمها فيها أمراض 
تتعذّبِ يسببها فيجوز ذبحها؛ لإراحتها. 

(1) مسألة: يُباح لمالك البهيمة» ولغيره: أن يستعمل البهيمة لأعمال غير ما خلقت 
له إذا كانت تطيقه كاستعمال إبل» وحمير للحرث» واستعمال البقر للركوب ؛ 
للتلازم؛ حيث إن ملك الشخص للبهيمة يلزم منه: أن ينتفع بها في كل شيء 
يمكن أن تتحمّله» فإن قال قائل: لا يباح ذلك؛ لحديث: «بينما رجل يسوق 
بقرة...» حيث إن الله تعالى قد أنطقها بأن لا تشتغل إلا بالحرث» وهو عملها: 
قيل له: هذا في الغالب من الأمرء ولكنه لا يمنع غيره. 
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5-- وهه ل 
باب الحضانة 


تجب لحفظ صغيرء ومعتوهء ومجنون؛ لأنهم يهلكون بتركهاء 
ويضيعون» فلذلك وجبت؛ إنجاء من الهلكة''2 (وهى: حفظ الطفل غالباً 
عما يضره»ء والقيام بمصالحه : كغسل رأسه 5-6 ودهنهء وتكحيله. 
وربطه في المهد. ونحوه . وتحريكه لينام) ونحو ذلك مما يصلحه”") 
(والأحق بها : الآم)؛ لشفقتهاء قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافاء 
ولقولهء كِ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو داود» وقضى أبو بكر 
الصديق ذَهبْه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم». وقال لعمر: 
«ريحهاء وشمهاء ولطفهاء. خير له منك» رواه سعيدء واشتهر ذلك في 
الصحابة» فكان إجماعاًء قاله في «الكافي»» وقال ابن المنذر : أجمعوا 
على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها ذكره في «الشرح» (ولو بأجرة 


)١(‏ مسألة: تجب حضانة الطفل» والمعتوه» والمجنون؛ للمصلحة؛ حيث إن 
هؤلاء يلحقهم الضرر - بهلاك» أو نقص أو ضياع - إذا لم يوجد أحد يقوم 
بمصالحهمء فدفعًا لذلك: وجبت حضانتهم وكفالتهم من باب «المصلحة 
الضرورية». 

)٠(‏ مسألة: الحضانة لغة مأخوذ من الحضنء وهو الجنب» وهو: ما دون الإبط 
إلى قريب من العجزة - كما ورد في المصباح )١50(‏ -. وهي اصطلاحًا : 
أن يحفظ جائز التصرف طفلاً ونحوه - كمجنون» وعكوة ت ينا بضيرةة 
ويربيه» ويعمل على مصلحته. ودفع المفسدة عنهء فائدة: مناسبة المعنى 
اللغوي للمعنى الاصطلاحي هي : أن الحاضن يضم الطفل إلى حضنه» 
ويحميه بيديه عن أيّ أذى» تنبيه: ما ذكره المصنف من القيام بمصالحه: هو 
مجرد أمثلة على ذلك فقط. 
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ل«550 له 


مثلها مع وجود متبرعة) كالرضاع"'' (ثم أمهاتها: القربى فالقربى)؛ لأنهن 
في معنى الأم؛ لتحقق ولادتهن وقد قضى أبو بكر على عمر '#هيّا: أن 
يدفع ابنه إلى جدتهء وهي بقباء» وعمر بالمدينة قاله أحمد (ثم الأب)؛ 
لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال (ثم أمهاته)؛ لأنهن يدلين بعصبة 
قريبة (ثم الجد)؛ لأب؛ لأنه في معنى الأب (ثم أمهاته) القربى فالقربى؛ 
لإدلائهن بعصبة (ثم الأخت لأبوين)؛ لقوة قرابتها ومشاركتها له في 
النسب (ثم لأم)؛ لإدلائها بالأم كالجدات (ثم لأب)؛ لأنها تقوم مقام 
الشقيقة وترث ميراثها (ثم الخالة لأبوين» ثم لأمء ثم لأب)؛ لإدلاء 
الخالات 0 وعنه: أن الخالة تقدم على الأب؛ لقوله كَل : «الخالة 
بمنزلة الأم» م متفق عليه (ثم العمات كذلك) أي : تقدم العمة لأبوين» ثم 
لأمء ثم لأب؛ لأنهن يلين بالأب (ثم خالات أمه. ثم خالات أبيه. ثم 
عمات أبيه) كذلك؛ لأنهن نساء من أهل الحضانة» فقُدّمن على من 
بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب (ثم بنات إخوتهء وأخواته. 
ثم بنات أعمامهء وعماته) على التفصيل المتقدم'”" (ثم لباقي العصبة : 


)١(‏ مسألة: الأحقٌ بحضانة الطفل» أمّه إذا لم تتزوج: سواء كانت بأجرة» أو 
لا وسواء وجد من تحضنه متبرّعة أو لا؛ لأن النبي ككْهِ قد حكم بذلك. 
وللمصلحة؛ حيث إن الأم غالبًا أشفق على أولادهاء وأكثر حنانًا ولطفاء 
ورقة من أبيهم » وللقياس» بيانه : كما الأحق في إرضاع الولد أمه وإن كانت 
بأجرة» ممارجره نترعة غيرهاه فكذلك الأحق في الحضانة الأم غالباً: 
وإن كانت بأجرةء وجو امترعة غيرهاء والجامع: الشفقة الشديدة من 
الأم تنبيه : لا نسلّم أن الأم أشفق فق على الولد من أبيه مطلقّاء بل قد يوجد 
من الآباء من هو أشفق من الأمهات لذلك قلنا : «غالبًا» تنبيه آخر: فى ان 
بكر ضعيف نه (755/0)-,. 

20( فرع : : إذا لم توجد أم الطفل: فالحضانة تكون لمن يليها على الترتيب الآتي : 
أولاً: 0 القربى فالقربى؛ قياسًا على أمه.ء فهن في 
مرتبتها» ثانيًا : إن لم توجد تلك الجدات فيحضنه أبوه؛ للتلازم ؛ حيث - 
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الأقرب فالأقرب) فتقدم الإخوة» ثم بنوهمء ثم الأعمام» ثم بنوهم» ثم 

أعمام الأب» ثم بنوهمء وهكذا. قال في «الشرح»: وللرجال من 

العصبات مدخل في الحضانة؛ لأنه كَل لم ينكر على علي» وجعفر 

مخاصطتهما زيذا فى حضانة ابنة جموة + انتهى بيتناء”'؟ (ولا يحضانة لعن 


-- يلزم من كونه أصل نسبهء وولايته على ماله: أن يكون أقرب إليه - بعد ما 
سبقء ثالثًا: إن لم يوجد الأب: فتحضنه أمهات أبيه: القربى فالقربى» 
للتلازم؛ حيث يلزم من إدلائهن بعصبة قريبة: أن يقدمن على غيرهن» 
رابعًا: إن لم توجد تلك الأمهات: فيحضنه جده من قبل أبيه: قياسًا على 
أبيه» خامسًا: إن لم يوجد الجد: فتحضنه أمهات جده: القربى فالقربى؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من إدلائهن بعصبة قريبة: أن يقدمن على غيرهن»: 
سادسًا: إن لم توجد تلك الأمهات فتحضنه أخته الشقيقة؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من قوة قرابتها ومشاركتها له في النسب: أن تقدم على غيرهاء سايعًا : 
إن لم توجد أخته الشقيقة فتحضنه أخته لأم؛ قياسًا على تقديم أمهات الأم 
على أمهات الأب - كما سبقء ثامئًا: إن لم توجد الأخت لأم فتحضنه 
أخته لأب؛ قياسًا على الأخت الشقيقة؛ إذ تقوم مقامها في الميراث تاسعًا : 
إن لم توجد الأخت لأب: فتحضنه خالته الشقيقة» ثم بعدها: خالته لأم» 
ثم بعدها خالته لأب؛ لأنهن يدلين بالأم» فإن قال قائل: إن الخالة تقدم 
على الأب؛ لأنها بمنزلة الأم كما قال النبي كلِ قيل له: إن الأب أشفق من 
الخالة على ولده غاليًا؛ لقربه الشديد منهء» بخلاف» الخالة» وهي بمنزلتها 
في شيء غير الحضانة» عاشرًا: إن لم توجد خالته لأب: فتحضنه : عمته 
الشقيقة» ثم لأم» ثم لأب؛ لإدلائهن بالأب الأقرب إلى الطفل بعد أمهء 
حادي عشر: إن لم توجد عمته لأب: فتحضنه: خالة أمهء ثم خالة أبيهء 
ثم عمة أبيه وتقدم منهن الشقيقة» ثم لأمء ثم لأب؛ للقياسء بيانه: كما 
قدمت الأم على الأب في الحضانة أصلاء فكذلك تقدم تلك النساء على 
الرجال؛ لشفقة النساء غالبّاء ثاني عشر: إن لم توجد عمة أبيه: فتحضنه 
بنت أخيهء ثم بنت أخته» ثم بنت عمهء ثم بنت عمتهء وتقدم منهن 
الشقيقة» ثم لأم» ثم لأب؛ للقياس السابق ذكره في «الحادي عشرا. 

- فرع ثان: إذا لم توجد بنت عم الطفل : فيحضنه باقي العصبة: الأقرب‎ )١( 
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مومه ؟ ل 


فيه رق») ولو قل؛ لأنها ولاية» وليس هو من أهلها (ولا لفاسق) ظاهراً؛ 
ربما نشأ على طريقته (ولا لكافر على مسلم)؛ لأنه أولى بذلك من الفاسق 
(ولا لمتزوجة بأجنبي) من المحضون؛ للحديث ا (ومتى زال 
المانع» أو أسقط الأحق حقه ثم عاد: عاد الحق له) في الحضانة؛ لقيام 
سببها مع زوال المانع'" (وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع: فالمقيم 


- فالأقرب: ويقدم في ذلك الأخوة - الشقيق» ثم لأب» ثم لأم - ثم بنوهم 
- ويقدم في ذلك ابن العم الشقيق» ثم ابن العم لأب؛ ثم ابن العم لأم -. 
مكنا لالج 6ه ام بيتك تقد كل من همي اين جهرة علي 
وجعفر حي طلي خصاكها» ويلح عيرم يهن 
)١(‏ مسألة: : الذين لا يحق لهم الحضانة أربعة: أولهم: الرقيق» أو المبعّض 
ثانيهم : الفاسق فسقًا ظاهراًء أو باطباء الثهم : الكافرء فلا حمن السم 
رابعهم: احا لمرو حي مر مطل سواء كانت أمه أو لا؛ 
لحديث : : «أنتِ أحق به ما لم تنكحي تنكحى) حيث اث شترط في صحة حضانة الأم: 
أن لا تتزوجء فيدل بمفهوم الخورظ على سنا الحضانة عنها إذا تزوجت» 
وللتلازم؛ حيث يلزم من عدم صلاحية من فيه رق» والفاسق» والكافر 
للولاية: عدم صلاحيتهم للحضانة؛ لأنها ولاية» وللمصلحة؛ حيث إن 
حضانة الفاسق. أو الكافر أو المرأة المتزوجة يلحق الضرر بالطفل؛ٍ لأنه قد 
يتربى على ما اعتاده الفاسق» أو الكفار من عاداة فسق» وفساد 7 وقد 
تكون المرأة المتزوجة بأجنبى تنشغل عنه بزواجها من هذا الأجنبى الذي قد 
لا يريده معهء تنبيه: قوله: «ظاه 4 يشين به إلق أن الفاسق ا يحق له 
أن يحضن الطفل» وهذا غير مسلم؛ لأن الفاسق باطنًا يكون أخطر على 
الطفل من الفاسق ظاهرًا. 
(6) مسألة: إذا وجد مانع من حضانة شخص للطفل : : ككون الشخص رقيقًاء أو 
فاسقّاء أو كانت أمه متزوجة» أو لم يرد ذلك الشخص حضانته في أول 
الأمرء ثم بعد ذلك زال ذلك المانع: كأن يكون الرقيق حرّاء أو - 
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احق باليخضانة)4؛ إؤالة لفدرز السف ”'؟ (وإن كان لسكتي “وهو مسافة 
قصثره فالات أحق )!إن كان الطريى: اهنا » لآنه الذى يقوة بعادي 
وتخريجه» وحفظ نسبهء فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع (ودونها) 
أي : دون مسافة القصر (فالأم أحق)؛ لأنها أتم شفقة» ولأن مراعاة 
الأب له ممكنةء ولما سبق عن أبي بكر وهء وهذا كله إن لم يقصد 
المسافر به مضارة الآخرء وإلا: فالأم أحق. كما ذكره الشيخ تقي الدين 
وابن القيه'" فصل : (وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه)؛ 
لحديث أي هريرة : «أن النبى يلل خّر غلاماً بين أبيه» وأمه» رواه سعيد» 
والشافعي». ع ا + جاءت امرأة إلى النبي يله فقالت : يا 
رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة» 


ذ. «الفاسق إمالضاهء أ للم انهوجو ذلك آو من اسقط عه نا بها للب 
الحضانة الآن: فإنه يعود إليه حقه من الحضانة؛ للتلازم؛ حيث إن وجود 
بجح لاه بو روالء الحانة نيا بارع جد ا متي د لووقا ب 

)١(‏ مسألة: إذا أراد الأب أو الأم السفرء وسيرجع: فإن المقيم منهما أحق 
بحضانة طفلهما؛ للمصلحة؛ حيث إن السفر فيه غالبًا ضررء فدفعًا لذلك: 
شرع هذا الحكم. 

(؟) فرع: إذا أراد الأبء أو الأم السفر إلى بلد ليسكن فيه: ففيه تفصيل هو كما 
يلي: أولاً: إن قصد المسافر بالطفل: أن يضر بالآخر؛ ليحرمه إياه: فإن 
الأم هنا أحق بحضانته؛ للمصلحة؛ حيث إن الأم أشفق فق وأحن». وألطف 
بالطفل غالبّاء فتكون أحق به لذلك» ثانيًا : إن لم يقصد ذلك» وكان بين 
إقامة أبيه» وإقامة أمه أقل من مسافة قصر - (81كم) -: فالأم أحق 
لحضانته؛ للمصلحة؛ حت شنعيع الطبل بح شلقة امه علية؟ وبين إمكان 
رعاية الأب له من حيث تأديبه» وحفظ نسبه» ثالثًا إن لم يمع جللنه 
وكان بين إقامة أبيه» وإقامة أمه مسافة قصر فأكثر: فالأب أحق بحضانته ؟ 
للمصلحة؛ حيث إن الأب هو المتمكن من تأديبه» وتهذيبه» وتعليمه؛ 
وصقط نميه كلذف امه تبية قو ::#زلمااسيق عن اى :كر قلت !قد 
ينك أن هذا الأثر ضعيفكت. ١‏ 
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بيع و" 


وقد نفعني» فقال رسول الله كَكةِ : «هذا أبوك. وهذه أمك. فخذ بيد أيهما 
شكت» فأخذ بيد أمه. فانطلقت به. رواه أبو داودء والنسائي» وعن عمر 
ا خيّر غلاماً نين أبيه» وأمه. رواه سعيد. وعن عمارة الحربي: 
اخيرني علي بين أمي وعمي» وكنت ابن سبع أو ثمان» ولأن التقديم في 
الحضانة لحق الولدء فيقدم من هو أشفق» واختياره دليل ذلك. قال في 
«الشرح»: ا إجماع الصحابة”' (فإن اختار أباه كان عثله ليلا 
وتهاراً)؛ ل 5500005-38 ويؤدُبه (ولا يمنع من زيارة أمد ولا هي من 

زيارته)؛ لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم (وإن اختار أمه كان 
عددها ليلا)4 'لأنة:وقت الالخيار إلى الساكق (وصلك أبيه تهارا اتعلمةه 
ويؤدُبه)؛ لئلا يضيعء ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج» وعمل 
الصنائع'"' (وإذا بلغت الأنثى سبعاً كانت عند أبيها وجوباً إلى أن تتزوج)؛ 


)١(‏ مسألة: إذا بلغ الصبي سبع سنوات: فإنه يُخيّر بين أبيه» وأمه» فإن اختار 
أحدهما : : ذهب معهء وكانت حضانته له؛ لحديثي أبي هريرة» ولأنه ثابت 
عن عمرء وللتلازم؛ حيث إن بلوغ الصبي سن التمييز بين الحق» والباطل» 
والجيد والردي يلزم منه: أن تكون حضانته لمن يختاره؛ لكونه يعلم من 
أشفق عليه منهماء تنبيه : أثر عمارة الحربي ضعيف - كما في الإرواء (7/ 
7 -» تنبيه : قول بعض العلماء في هذا المكان وغيره: إن هذا إجماع 
الصحابة» أو لزم مما سبق أنه إجماع هذا يحتاج إلى دليل. 

(6) مسألة: إذا اختار الصبي > البالغ سبع نين 'فما فوق - أباه: فإنه يكون 
عكدة لبلاً وتهاراً: ولا يجوز أن يمنع من زيارة أمه أو تمنع هي من 
زيارته وجلوسهما معًا بعض الوقتء. أما إن اختار أمه: فإنه يكون عندها 

في الليل فقطء ويكون طوال النهر عند أبيه؛ للمصلحة؛ حيث إن الأب هو 
المعلّم والمؤدّب» والحافظ لهء فيكون عنده طوال الليل» والنهار؛ لأجل 
ذلك يسمح له برؤية أمهء لصلة الرحمء ويكون عند أمه في الليل فقط إذا 
اختارها؛ لكون الليل هو محل السكن والراحة» ويكون طوال النهار عند - 
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ل ؟ لأنه 0 0 بالكفءع» اه يرد الشرع 0 
0 الأب (ومن يقوم مقامه من الإتفراد) 0 خشية 0 
لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدينء قاله في «الكافي)”' (ولا تمنع الأم 
من زيارتهاء ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد) وتمنع من الخلوة بها 
إن خيف أن تفسد قلبهاء قاله في«الواضح» وغيره”" (والمجنونء ولو أنثى 
عَتَدَ آفة مفظلة] #صغيرا كان أو كيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. 
والشساء أعرف يذلك» وآمه أشفئ علية من عر" (ولا كرك الميحضون 
بيد من لا يصونه ويصلحه)؛ لأن وجوده كعدمه. فتنتقل الحضانة عنه إلى 


أبيه؛ لتأديبه» وتعليمه» وتهذيبه؛ لكون النهار هو وقت التعلكم والأعمال. 

)١(‏ مسألة: إذا بلغت الصبية سبع سنوات: فإنها تكون عند أبيها وجوبًا إلى أن 
تتزوج ؟ ؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحفظ. وأصون وأكرم لها وأبوها أعلم 
بالأكفاء من الرجال عند ما يخطبونهاء فإن قال قائل: إنها تخير بين أمها 
وأبيها؛ قياسًا على الصبي قيل له: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» 
حيث إن الصبي قد ورد الشرع بتخييره» دون الصبية» ولأنها تحتاج إلى 
أشياء من تزويج» وولاية» وصيانة» بخلاف الصبي فقد لا يحتاج إلى أكثر 
هذه الأشياء. 

(0) مسألة: يجب على الأب أن يمنع ابنته من الانفراد بالسكن لوحدها؛ 
للمصلحة؛ حيث إن هذا تعريض لها بالفساد. والإفساد. 

(9) مسألة: لا يجوز للأب أن يمنع ابنته من زيارة أمهاء ولا ب يمنع أمها من زيارتهاء 
ل ا تفسدها 
بأي شكل من أشكال الفساد فيجب أن يمنعها منها؛ للمصلحة؛ حيث إن في 
زيارتهما لبعضهما صلة رحم» ومنع ذلك؛ لدفع الفساد. ١‏ 

(4) مسألة: المجنون يكون عند أمه سواء كان ذكرّاء أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًا؛ 
للمصلحة؛ حيث إن الأم أعرف بقضاء مصالحه؛ لشدة شفقتها عليه. 
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من يليهء قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الأب عاجزاً عن حفظهاء أو 
يهمله؛ لاشتغاله عنهء أو قلّة دينه» والأم قائمة بحفظها : قدمتء وكذا: 
إذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتهاء بل تؤذيهاء وأمها تعمل 
مصلحتهاء ولا تؤذيها : فالحضانة هنا للم تطعا الع 
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)١(‏ مسألة: إذا غلب على الظن أن الحاضن لا يقوم بمصالح الطفل المحضون: 
كأن يعجز الأب عن حضانة ابنته» أو ينشغل عنهاء أو يجعلها عند ضرة 
أمها التي قد تؤذيها: فإن حضانتها تكون لأمها إذا كانت صالحة لذلك؛ 
لمصلحة المحضون: سواء كان ذكرًا أو أنثى. 
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(وهي : التعدّي على البدن بما يوجب قصاصاًء أو مالآً”''وأجمعوا 
على تحريم القتل بغير حق» لقوله تعالى : ومن يَفَصُْلَ مُؤُونَا مُتَعْمّدَا 
فجَرَاؤٌة: جهنم [النْسَاء: 9] الآية وحديث أبن مسعود فر قوع : «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه» المفارق للجماعة» 
متفق عليه» فمن قتل مسلماً متعمداً فسق» وأمره إلى الله تعالى» وتوبته 
ع لقوله تعالى #6 إن ل فر أن شرك يه ويَعْفر ما 
مْنَ كَلِكَ لِمَن 4555 [النّمَاء: 744" (والقتل ثلاثة أقسام) : عمدء وشبه 


)١(‏ مسألة: الجنايات: جمع جناية» وهي لغة: التعدّي على نفس» أو مال» أو 
عرض» ومنه قوله: «جنى زيد على بكر»: إذا تعدّى على خاصية من خواص 
بكر : إما على نفسهء أو :على ماله» أو على عرضه. وهى اصطلاحًا: ما 
ذكه المعنتف» فائزة :- (فيت المتايات هنا خلن اها يكضى: البدانة:والنشين 
مع أنه عام لكل جناية؛ لثبوت ذلك بالعرف. 

(؟) مسألة: القتل العمد بغير حق حرام» ومن فعله: فهو فاسق مرتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب» وتوبته مقبولة: فإن شاء الله تاب عليه» وإن شاء لم يتب 
عليه؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث دلّت الأولى على أن القاتل المتعمد 
يُعاقب بدخول جهنم» ولا يُعاقب إلا من فعل محرماًء و ترك واجبّاء وهذا 
يدل على أن القتل العمد حرام» ودلت الثانية: على أن القاتل المتعمد إذا 
تاب فهووتحت مشيئة الله؛ لأن القتل دون الشرك بالله الذي لا يغفر 
لصاحبه» ودل حديث ابن مسعود على تحريم القتل بغير حق» ؛ لأن لفظ: 
اللا يحل» من صيغ التحريم. 
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عمدء وخطأء هذا تقسيم أكثر أهل العلم» وهو مروي عن عمر وعلي» 
وأنكر مالك شبه العمد. وجعله من قسم العمدء قال في «الشرح»: ولنا: 
قوله تَكِْهِ: «ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا : مائة من 
الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها» رواه أبو داود"'' (أحدها : العمد 
العدوان» ويختص القصاص به) فلا يثبت في غيره (أو الدية» فالولي 
مخيّر)؛ لقوله تعالى :© كُيِبَ ع لْقِصاصٌ فى لعل البَقَوَة: ]١07+‏ الآية» 
وقال النبي كَلْةِ : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل» وإما أن 
يفدي» متفق عليه» فإن اختار القود: فله أخذ الدية» والصلح على أكثر 
منهاء قال الموفق : لا أعلم فيه خلافا. وليست هذه الدية هي الواجبة 
بالقتل » بل بدل عن القصاص؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً : «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول: فإن شاؤوا قتلواء وإن 
شاؤوا أخذوا الدية» وهي : ثلاثون حقة وثلاثون جذعةً» وأربعون خلفةً 
وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل» رواه الترمذي» وقال : 
حسن غريب» وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً» فبذل سعيد بن العاص 
والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنهء فأبى ذلك 
وقتله'""» وإن عفا مطلقاً فلم يقيد بقصاصء ولادية: فله الدية؛ لانصراف 


)١(‏ مسألة: أقسام القتل ثلاثة: «العمد) و«شبه العمد» و«الخطأ»؛ لأن هذا 
التقسيم ثابت عن عمرء وعليء ولأن النبي كَل قد ذكر القسم الثاني - وهو 
شبه العمد - في الحديث المذكورء فإن قال قائل: إن القتل قسمان: 
«العمد» و«الخطأً؛). ويدخل شبه العمد مع العمد. وهو قول الإمام مالك؛ 
لعدم ورود القتل شبه العمد في كتاب الله قيل له: إن السنة زادت شبه 
العمد. والزيادة على النص يعمل بها وجوباً عندنا؛ تنبيه: سيأتي بيان تلك 
الأقسام فيما يلي: 

(0) الأول - من أقسام القتل -: القتل العمد العدوان وهو الذي يختص - 
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العفو إلى القصاصء دون الدية؛ لأنه المطلوب الأعظم في باب القودء 
فتبقى الدية على أصلها”'' (وعفوه مجاناً أفضل)؛ لقوله تعالى : #إوآن 
ا امي لتو ك4 [البَمَرّة: 350] وفي الحديث الصحيح : «وما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزاً»”" (وهو : أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً 
فيقتله بما يغلب علي الظن موته ب ديا كان أو غيره» فلا قصاص إن 
لم يقصد القتل. أو قصده بما لا يقتل غالباً”" (فلو تعمّد جماعة قتل 


-2 بالقصاص أو الدية: فإذا قتل شخص شخصًا آخر عمدًا عدوانًا: فإن ولي 
المقتول يخيّر بين أن يقتص من القاتل ويقتلهء أو يأخذ الدية» افإن لم يترك 
القصاص إلا بأن يدفع له القاتل أكثر من الدية بأضعاف: صحّ ذلك» وما 
أخذه يكون حلا ل له» وهو بدل عن القصاص؛ للآية؛ حيث بيت أن لولي 
المقتول القصاصء وإن شاء عفاء وأخذ عنه الدية» ولحديث عمرو بن 
شعيب؛ حيث إنه صرّح بتخيير ولي المقتول بين القصاصء والدية» ولأن 
هذا ثابت عن بعض الصحابة تنبيه: سيأتي تعريف القتل العمد في الفرع 
الثالث. 

)١(‏ فرع: إذا عفا ولي المقتول عن القاتل مطلقًا: فيجب على القاتل أن يعطيه 
الدية كاملة: سواء ذكرهاء أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عفوه: وجوب 
الدية على القاتل؛ إذ العفو ينصرف إلى العفو عن القصاص فقط؛ لأنه هو 
المطلوب في القتل العمد العدوان. 

هق فرع ثان: الأفضل لولي المقتول أن يعفو عن القاتل معان أي : : يعفو عن 
القصاص منهء وعن الدية؛ للآية» والحديث المذكورين هنا؛ حيث إن العفو 
فيه خير لولي المقتول: بأن يوصف بالتقى» ويزيده الله عرًا في الدنيا 
والآخرة. 

(9) فرع ثالث: تعريف القتل العمد العدوان هو: «أن يقصد شخص من يعلمه 
آدميًا معصوم اله فقوم تكله يحو يل على العان موته به» فالقتل العمد 
العدوان الذي يجب فيه القصاص لا بدَّ أن يتوفر فيه ثللاث شروط: أولها: 
أن يكون القاتل قاصدًا وناويًا القتل» ثانيها: أن يكون المقتول آدميًا - 
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واحد قتلوا جميعاً. إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل» وإن جرح واحد 
منهم جرحاً والآخر مائة)؛ لإجماع الصحابة» وروى سعيد بن المسيب 
عن عمر: أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاًء وقال : «لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً» وعن علي: أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً 
وعن ابن عباس: أنه قتل جماعة قتلوا واحداً ولم يعرف لهم مخالف». 
فكان إجماعاء. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاصء. ولأن 
القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة». كحد 
القذف"'"2. ويفارق الدية» فإنها تتبعٌضء والقصاص لا يتبعّض”". وإن 


- معصوم الدم شرعًاء ثالثها: أن يستعمل القاتل شيئًا يغلب على الظن موت 
المقتول به. فإذا ذا توفرت تلك الشروط يكون القتل قتلاً عمدًا علواناء وإذا 
تتخليك: أو تلن واحز متها - كأن لم يقصد القتل» أو لم يكن المقتول 
معصوماء أو استعمل شيئًا لا يغلب على الظن موت أحد به -: فلا يكون 
قتلآً عمدًا عدوانًا. 

)01 فرع رابع : إذا قتل جماعة شخصًا واحدًا عمدًا عدوانًا: فإنهم يقتلون به 
نشرط: : أن يكون فعل كل واحد يصلح للقتل» »؛ وإن تفاضلت الجراحات؛ 
لآن ذلك قداثيت عن عمر قول :وفعلا« وقال ابن عباس فلو أن مائة 
قتلوا واحدًا قتلوا به».ء وللقياسء بيانه: كما أنه لو اجتمعت جماعة على 
قذف واحد: لحد كل واحد حدًا كاملاء فكذلك كلو اجتمعت جماعة على 
قتل واحد: لقتلوا جميعًاء والجامع : أن كلاً منهما عقوبة : تجب للواحد على 
الواحد. فوجبت له على الجماعة» تنبيه : لفن مس : ولم يقتل ابن 
عباس جماعة بواحد». بل قال ما ذكرته سابقًا ا 201 

(1) فرع خامس: إذا قتل جماعة شخصًا واحدّاء وأسقط ولي المقتول القصاص 
فتجب فيه دية واحدة فقطء سواء كانت دية معتادة» أو طلبن ولي مدر 
أكثر من الدية المعتادة» وسواء تحدت الجراحات» أو لاء وتقسّم الدية 
بينهم بالتساوي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قتلاً واحدٌّ: : وجوب دية 
واحدة.» ويلزم من صلاحية الدية للتبعيض والتقسيم: أن تقسّم بينهم - 
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ترتبت الجناية: كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر: فعلى الأول ما 
على قاطع اليد منفردّاء والثاني هو القاتل؛ لأنه قطع سراية القطع» كما لو 
اندمل القطع ثم قتله» وإن كان قطع اليد آخر: فالأول هو القاتل» ولا 
ضمان على قاطع اليد؛ لأنه صار في حكم الميت» ولا حكم لكلامه في 
وصيته ولا غيرها”2؛ وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منهاء إلا أن الحياة 
فيه مستقرة» ثم ذبحه آخر: فالقاتل الثاني؛ لأن حكم الحياة باق» كما لو 
عهده» وأجمعوا على قبول وهاناة 2 وإن ألقى رجلا من شاهق» فتلقاه 
آخر بسيف فقدَّه قبل وقوعه : فالقصاص عليه؛ لأنه مباشر للإتلاف» 


- بالتساوي؛ بخلاف القصاص: فيجب على كل واحد قصاص متفرد عن 
الآخرء ويتقلون به - كما سبق في الفرع الرابع -؟ لعدم قبوله للتبعيض. 

000 قرع سادس: : إذا قطع زيد يد محمدء وذبحه بكر: ففيه التفصيل الأتي: 
أولا: إن قطع زيد يد محمد ثم ذبحه بكر: فإن زيدًا تقطع يدهء ويقتل بكر؛ 
قغا ا 4 للفاش» بيانه : كما لو قطع زيد يد محمدء ولم يذبحه أحد بعد 
ذلك : فإن يد زيد تقطع - بعد توفر شروط ذلك - فكذلك الحال هناء وكما 
لو قتل بكر محمدّاء ولم يقطع يده زيد قبل ذلك: فإن بكرًا يقتل به؛ فكذلك 
الحال هناء ثانيًا : إن قتل بكر محمدّاء ثم بعد ذلك قطع زيد يده: فإن بكرًا 
يقتل قصاصاً. ولا شيء على زيد؛ للتلازم؛ حيث إن بكرًا قد باشر القتل 
فيلزم منه : قتله قصاصاًء ويلزم من قطع زيد يد محمد بعد موته - بسبب قتل 
بكر له -: عدم وجوب شيء؛ لصيرورته في حكم الميت» بدليل: عدم 
تنفيذ وصيته وهو في تلك الحالة. 

إفهة فرع سابع : إذا طعن زيد محمدًا طعنة تؤدي به إلى الموت عادة» ولكنه لم 
يحض انم بهذا زللك جام بكر لابه فإن بكرًا يقتل قصاصاً ؛ للقياس » بيانه : 
كما أن بكرًا لو قتل محمدًا المريض بمرض لا شفاء منه: فإنه يقتل 
قصاصًاء فكذلك الحال هناء والجامع: أنه في كل منهما توجد حياة» باقية 
على كل حالء» وليس في حكم الميت» بدليل: أن عمر لما طعن قبلت 
الصحابة وصاياهء وعهده؛ لكونه في حكم الحي. 
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فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع» قاله في «الكافي)”"' (ومن 
قطع. أو بط سلعة خطرة فق مكلف جلة: إدثس أو من غير مكلف بلا إذن 
وليه فمات: فعليه القود)؛ لتعديه بذلك بغير إذنه”" (الثاني : شبه العمد) 
ويسمّى خطأ العمدء وعمد الخطإ؛ لاجتماع الخظا والعيك فيه لان صمد 
الفعل. وأخطأ في القتل» قاله في «المغني» (وهو : أن يقصده بجناية لا 
تقتل غالباً ولم يجرحه بها) كمن ضرب شخصاً في غير مقتل بسوط» أو 
عصاًء أو حجر صغيرء أو لكزه بيده» أو صاح بعاقل اغتفله» ونحو ذلك 
فمات: فلا قود عليه» والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم» قاله 
في «الشرح؟ ؛ لقوله يَِِ: «ألا إن في قتيل خطاإ العمد قتيل السوط 
والعصا مائة من الإبل» رواه أبو داود»ء وحديث أبي هريرة: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء 
فقضى النبي كَككِةِ: أن دية جنينها عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها» متفق عليه» ويحمل الحجر على الصغير» والعصا على ما دون 


)00( فرع امن إذا ألقى زيد محمذدًا من مكان مرتفع » ثم تلقّاه بكر بسيف» أو 
أي شيء قاطع فقطعهء أو أصابه بقوة قبل وقوعه على الأرض فمات: فإن 
بكرًا يقتل قصاصاً ؛ ؛ للقياس» بيانه : كما أن زيدًا لو حفر حفرة» ثم جاء بكر 
رع عدر 0 لتر ارال اوصامةا فكذلك الحال هنا؛ 
م 

زف فرع تأسع : إذا قطع زيد. أو بط بآلة سلعة خطرة - وهى : الدّمل وما شابهه 
- موجودة في بكر المكلّف من غير إذنه أو موجودة في بكر غير المكلف 
بللا إذن وليه: فمات بكر يسبب هذا القطع. أو البط: فيجب القصاص 
والقود على زيد؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من تعدّي زيد على بكر بغير إذنه أو 
إذن وليه : القصاص. 
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غنوه القمتطاط4 مها ين الآختارء لآنه كله لما شع عن المرأة التي 
ضربت ضرتها دوه لكان 7قاتها د ونيا : «قضى في الجنين بغرة» 
وقضى بالدية على عاقلتها» رواه أحمد ومسلمء قال في الشرح) : والعاقلة 
لا تحمل العمد فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها و0 
(فإة حوحية ولق فرحا معيرا قعل يه) 4 لأن'لةمورا وسراية في البدن» 
وفي البدن مقاتل خفية» أشبه ما لو غرزه في مقتلء قاله في «الكافي»؛ 
ولأن الظاهر موته به'"؟ (الثالث : الخطأء وك 5 أن بقع نا تحود لدقعلة: 


00( الثاني - من أقسام القتل -: القتل شبه العمدء وهو: «أن يقصد زيد الجناية 
على بكر بما لا يقتل غالبًا : إما لقصد العدوان عليهء أو لقصد تأديبه» ولم 
تعره بيب تلك العميانة» قعوت :سب ذلك» كان بغرت زيد يكزا 
بعصاء أو بسوط صغيرينء أو بيدهء أو يلقيه في ماء لا يفرق فيه أحدء أو 
يصيح به وهو غافل فيموت» فيشترط فيه شروط ثلاثة: أولها: أن يقصد زيد 
الجناية؛ لعداوة أو لتأديب» ثانيها: أن يستعمل آلة لا تقتل غالبّاء ثالثها: 
أن لا يجرحه بسبب تلك الجناية» فإذا اجتمعت تلك الشروط: كان القتل 
شبه عمدء لا قصاص فيه وفيه دية تؤخذ من العاقلة والكفارة من مال 
القاتل؛ للأحاديث الثلاثة المذكورة هنا؛ حيث دلت على ما ذكرناه هنا من 
أحكام ؛ حيث إنه حكم في قتيل خطأ العمد - وهو: : «القتل شبه العمد) - 
الدية» والدية لا تكون في قتل العمد أصلاً؛ إلا إذا أسقط أل الميت 
لقصاص» وحكم بالدية على العاقلة» والعاقلة لا تتحمّل دية العمد إذا 
أسقط أهل الميت القصاص. فائدة: يُسمَّى «شبه العمد» ب«خطأ العمدا 
وباعمد الخطأ»؛ نظرًا لاجتماع الخطأ والعمد فيه؛ حيث إنه تعمّد الفعل» 
وأخطأ في القتل : فيشبه العمد من جهة قصد ضربه» ويشبه الخطأ من جهة 
ضربه بما لا يقصد به القتل. 

(0) فرع: إذا ضرب زيد بكرًا دون أن يقصد قتلهء ولكنه جرح أحد أعضائه 
قصدّاء فمات بسبب ذلك: فإن زيدًا يقتل قصاصاً؛ ؛ للتلازم؛ حيث إن كون 

بعض الجروح تؤدي إلى الموت؛ لسرايتها في داخل البدن الذي توجد - 
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من دق» أو رمي صيدء أو نحوه) كهدف وغرض فيقتل إنساناً (أو) رمى 
من يظنه (مباح الدم) كحربي». ومرتد وزان محصن (فيبين آدمياً معصوماً) 
لم يقصده ادل فيقتله» قال ابن المنذر : أجمعوا على أن قتل الخطأ: أن 
يرمي شيئاً فيصيب غيره. العو ©©«وعيية السكيره :و المختوة فخطا 
الوكلضة ؛ لأنه لا قصد لهما قال في «الشرح»: ولا خلاف أنه لا قصاص 
على صبي. ومجنون» ومن زال عقله بسبب يعذر فيه" (ففي القسمين 
الأخيرين) وهما : شبه العمدء والخطأ (الكفارة على عل والدية على 
عاقلته) لقوله تعالى: ##ومن كَكَلَ مُوَمِسَاخَطَكًا صَِرُ وَكَبَدَ مُؤْوِنَةَ وَدِيَةٌ 
مُسَلَّمَة |1 أَهَلِوء4 [النْسَاء : 5 وللأحاديث السابقة. قال في «الشرح»: ولا 
قصاص في شيء من هذاء لأن الله لم يذكره””" (ومن قال لإنسان : 


فيه مواضع للقتل خفيه يلزم منه: أن يقتل زيد قصاصاً؛ فبشبه من باشر 
القتل» فيكون متعمدًا. 

)١(‏ الثالث والأخير - من أقسام القتل -: القتل الخطأء. وهو: أن يفعل زيد ماله 
فعله شرعًا فيؤدي ذلك الفعل ا وليك السلام المعصوم. كأن يرمي زيد 
صيدّاء أو يرمى ي إلى هدف - ليتعلُّم الرمي - أو يرمي شخصًا مباح الدم - 
كالكافر الخريى: أو الزانى المحصن.ء أو المرتد - فيصيب - خطأ - بكرًا 
المسطلم المعصوم؛ فيقتله : فهنا لا قضاض: على زيد» بل تنج 'الدية هنا 
على العاقلة» ويدفع زيد القاتل الكفارة من ماله؛ لقوله تعالى: «إومن قَكلَ 

مَؤْمِنًا خَطَنًا سَسَحِرَ رَقبَةَ» [النسَاء: 47] ولحديث: «رفع عن أمتي 
الخطأ...»» وهو واضح الدلالة. 

(؟) فرع: إذا تعمّد صبي». ومجنون» ومن زال عقله بسبب يعذر به: كمن يداوى 
بما يجوز شرعًا فيزول عقله: فقتلوا معصومًا: فإنه قتل خطأ. فلا قصاصء» 
بل تجب الدية؛ للقياسء. بيانه: كما أن المكلف إذا قتل خطأ: فلا 
قصاص » بل تجب الدية» فكذلك هؤلاءع. والجامع: أن كلا منهم لم يقصد 
القتل - وسيأتي بيان ذلك في الباب الاك 

(9) فرع ثان: تجب الكفارة - وسيأتي الكلام عنها - على القاتل قتل شبه عمد» - 
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اقتلنى» أو اجر حنى »2 فقتله أو جرحه : لم يلزمه شىء) نص عليه ؛ لوذنه 
فى الجناية عليه» فسقط حقه منهاء كما لو أمره بإلقاء متاعه فى البحر 
ففعل (وكذا: لو دفع لغير مكلف آلة قتل» ولم يأمره به أ القتل فقتل 
بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء؛ لأنه لم يأمر بالقتل» ولم 000 
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- وعلى القاتل قتل خطأ. وتجب على عاقلتهما الدية؛ للآية المذكورة هنا؛ 
وللأحاديث السابقة الذكرء ولا يجب عليهما القصاص؛ لعدم ورودهء وعدم 
الدليل دليل على عدم الحكم. 

)١(‏ فرع ثالث: إذا قال زيد لبكر: «اقتلني» أو الأجرحني»: فقتله بكرء أو 
جرحه: ا ل ال ا ولو دفع زيد لبكر - غير 
المكلف - الة قتل: فقتل بها بكر: فلا يجب القصاص» والدية على زيد؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من إذن زيد لبكر بقتله. أو جرحه: : عدم وجوب 
القصاص والدية على بكر» ويلزم من عدم أمر زيد بكرًا بالقتل بالآلة التي 
أعطاها إياه: عدم وجوب القصاص على زيد. 
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ل 


باب شروط القصاص في النة 


دوعي أريية1" الأر كه وكليف القاذز )3 أذ التضامن صقرن قال 
رو سور و ومجنون) ونائم؛ 
: «رفع القلم عن ثلاثة 3: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 

حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ) (بل الكفارة في مالهماء والدية على 
عاقلتهما) كالقاتل خطأ”" (الثاني: عصمة المقتول): بأن لا يكون مهدر 
الدم (فلا كفارة» ولا دية على قاتل حربي» أو مرتدء أو زان محصن» 
ولو أنه مثله) في عدم العصمةء بأن قتل حربي حربياً» أو مرتداً» وزانياً 
محصناًء وعكسه؛ لوجود الصفة المبيحة لدمه» ويعذر قاتل؛ لافتئاته على 


)١(‏ مسألة: يشترط لوجوب القصاص في النفس أربعة شروط. أي: إذا قتل زيد 
بكرًا فلا يقتل زيد قصاصاً إلا إذا توفرت أربعة شروط» إذا تخلفت» أو 
تكلت وحن متها : فلا يقتل زيد» وهي كما يلي: 1 

(؟) الأول - من شروط وجوب القصاص في النفس -: أن يكون القاتل مكلّفاً 
وضوه "البالغ العاقل 0 وبناء على ذلك : فلو كان القاتل صغيرًاء أو 
مجتوناء أو معتوهاً أو زائل العقل بسبب يعذر به كالنائم» والمغمى عليه : 
فلا قصاص عليهء بل تجب عليه الكفارة» وتؤخذ من مال كل واحد منهم. 
وتجب أيضًا الدية وتؤخل يمن عافلة كل" واحد دنهم ؟ لحديث: رف فع القلم 
عن ثلاثة. ا 0 
عليه؛ للصغر» وعدم عقل وإدراك من حوله» ودل على اشتراط التكليف في 
القاتل حتى يقام عليه القصاصء. وللقياس» بيانه كما أن المكلف لو قتل 
خطأ: فإن الكفارة تجب في ماله» والدية تجب على العاقلة» فكذلك غير 
المكلف إذا قتل مثله في ذلك. والجامع: عدم القصد في كل. 
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22 
ولي الأمر”" (الثالث : المكافأة : بأن لا يفضل القاتل المقتول حال 
الجناية بالإسلام» أو الحرية أو الملك. فلا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر 
ولو حراً) في قول الأكثرء وهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد 
بن ثابت» ومعاوية؛ لحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم, ولا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمدء وأبو داودء وفي لفظ: «لا 
يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داودء وعن علي: «من السنة : أن 
لا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمد”" (ولا الحر ولو ذمياًء بالعبد ولو 
مسلماً)؛ لقوله تعالى : ##لل بأل وَلْعبْدُ بألعَبّدِ» [البَمَرّة: 21174 ولقول 


لل الثاني - من شروط وجوب القصاص في النفس -: أن يكون المقتول 
معصوم الدم شرعَاء وبناء على ذلك: لو كان المقتول مهدر الدم - وهو: 
الجائز قتله شرعًا - فلا قصاص» ولا دية» ولا كفارة على قاتله» فمثلا: لو 
قتل المسلم كافرًا حربيّاء أو زانيًا محصئاء أو مرتدًا؛ فلا شيء عليه؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون المقتول هنا قد أباح الشارع دمه: أن يعذر في 
قتله هذاء ويلزم من ذلك اشتراط هذا الشرط في وجوب القصاص» 
وللقياس على الخنزيرء فكما لا يقتل قاتل الخنزير فكذلك قاتل مهدر الدم 
لا يقتل مثله» والجامع: أن كلا منهما يجوز قتله مطلقًا . 

(5) الثالث - من شروط وجوب القصاص في النفس -: أن يكون القاتل 
والمقتول متكافئين ومتساويين وقت القتل في الدَّينء والحرية» والرق: فإن 
كان القاتل مسلمّاء والمقتول كافرًا: فلا يقتل به المسلم قصاصًا: سواء كان 
هذا المسلم أق الكافر عيداء اوقراء لحديك”: «المسلعون تتكانفا 
دماؤهم..» ولحديث: «لا يقتل مسلم بكافر»؛ حيث إنه نهى عن قتل مسلم 
بكافرء وقد أطلق هناء فيعم المسلم الحر والعبدء ويعم الكافر الحر 
والعبد» ويلزم من ذلك اشتراط المساواة بالدين» ولأن هذا ثابت عن بعض 
الصحابة» وللمصلحة؛ حيث إن اشتراط المساواة بين القاتل والمقتول في 
وقت القتل فيه عدل. وإنصاف وإرجاع الحق إلى أهله. تنبيه : حديث علي 
ضعيف جدًا - كما في الإرواء (77037//19)-. 
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علي : «من السنة: أن لا يقتل حر بعبد» رواه أحمد» وعن ابن عباس 
مرفوعاً مثلهء رواه الدارقطني”") قال في «الكافي»: وإن قتل ذمي حر عبداً 
مذلما اقعدليه"قيجعه «ورقل ينقضيه العوير”"؟ زولا المكاقت )4 أنه 
مالك رقبة» أشبه الحر (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ لأنه ملكهء فلا 0 
به كغيره من عبيده' " (ويقتل الحر 000 ولو ذكراً بالحر المسلم» و 

أنثى)؛ لقوله تعالى :وكيا عَليَيِمْ فبَآ أن أَلنّفْسَ يِاَلتَّنِين4 [المّائدة: 0؛] 
وقوله : «#آخثرٌ بالرٌّ4 لالَقَرّة: 21174 وعن عمرو بن حزم: أن النبي يَكِةِ كتب 
إلى أهل اليمن: «أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه النسائي» وعن أنس: أن 
يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها : من فعل هذا بك : فلان 
أو فلان؟ حتى سمي اليهودي. فأومت برأسهاء فجىء به فاعترف» فأمر 
به النبي يكل فرض رأسه بحجرين» رواه الجما عة© (والرقيق كذلك) 


)01( فرع : إذا قتل حر عبدًا: فلا بقتل ذلك الحر: سواء كان القاتل الحر مسلمّاء 
أو كافرًا ذميّاء وسواء كان المقتول عبدًا مسلمّاء أو كافرًا؛ للآية؟ حيث 
دلت على أنه يقتل الحر بالحرء ويقتل العف بالعيهة ودلت بمفهوم 3 
على عدم قتل الحر إذا قتل عبدًا مطلقّاء تنبيه: : حديث عليء وابن 
ضعيفان - كما فى الإرواء (/51//9؟7)-. 

(0) توغ نان + إذا تل سيلي» ار شين عيةا؟ مان القاتق تبج الغبد فقطاء رن 
نقض الذمي العهد: فإنه يقتل بالعبد؛ لأن دية العبد هي قيمته» ويلزم من 
نقض الذمى للعهد: أن يقتل بالعبد؛ لمساواته له. 

(6) فرع ثالث: إذا قتل مكاتب عبدًا له: فلا يقتل به: سواء كان هذا المكاتب ذا 
رحم محرم لهء أو لاء للقياس» بيانه: كما أن الحر إذا قتل عبدًا: فلا يقتل 
بهء فكذلك المكاتب لا يقتل إذا قتل عبدًا له» والجامع: أن كلاً منهما قد 
ملك هذا العبد المقتول» فائدة: المكاتب هو: من اشترى نفسه من سيده 
على أقسام يُسدّدها له فيما بعدء وقد سبق بيانه. 

(4) فرع رابع: إذا قتل شخص حر مسلم شخصًا حرًا مسلمًا آخر: فإن القاتل - 
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يعني : يقتل الرقيق المسلم ولو ذكراً بالرقيق المسلمء ولو أنثى» وإن 
اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالدميم» والشريف بضله؛ لقوله 
تعالى : وَالْمَبْدُ بِالْعَبْدِ» (البَقرّة: 22007 (وبمن هو أعلى منه) فيقتل الكافر 
الحر بالمسلم الحرء ويقتل العبد بالحرء والأنثى بالذكر (والذمي كذلك) 
فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر؛ لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه 
أولى”" (الرابع : أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل) وإن نزل» وسواء في 
ذلك ولد البنين» أو البنات (فلا يقتل الأب وإن علاء ولا الأم وإن علت 
بالولد» ولا ولد الولد وإن سفل)؛ لحديث عمرء وابن عباس مرفوعا : «لا 
يقتل والد بولده» رواهما ابن ماجه» وروى النسائي حديث عمرء قال ابن 
عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز» والعراق مستفيض 


- يقتل قصاصًا: سواء كان القاتل ذكرًا والمقتول أنثى» أو العكس؛ للآيتين 
المذكورتين هنا؛ حيث دلتا على قتل كل من قتل نفسًا أخرى إذا تساويا 
بالحرية» ولو اختلفا في الذكورة» أو الأنوثة ولحديث عمرو بن حزم, 
وحديث أنس المذكورين هنا؛ حيث صرحا بأن الرجل يقتل بالمرأة» وإذا 
قتل الرجل بالمرأة فمن باب أولى أن تقتل المرأة بالرجل. 

: فرع خامس: : إذا قتل رقيق مسلم رقيقًا مسلمًا آخر: فإن القاتل يقتل قصاصاً‎ )١( 
سواء كان القاتل ذكرّاء والمقتول أنثى » أو العكس» وسواء اختلفت قيمتهما‎ 
أو لاء للآية المذكورة هنا؛ حيث صرحت بأن العبد يقتل بالعبد مطلقاء‎ 
أي: سواء كان القاتل ذكرًا والمقتول أنثى» أو العكسء وسواء اختلفت‎ 
قيمتهما أو لا‎ 

0( فرع سادس : رذ قن لضفن أن قخها على عله وإ يفال يده الحفاة فمثلا: إذا 
قتل الكافر الحر مسلمًا حرًا: فإن الكافر يقتل» وإذا قتلت أنثى ذكرًا: فإنها 
تقتل بهء وإذا قتل عبد حرًا: فإنه يقتل بهء وهكذا؛ للقياس الأولى» بيانه : 
كما يقتل الشخص إذا قتل من هو مثلهء فمن باب أولى أن يقتل الشخص 
الأدنى إذا قتل من هو أعلى منه. 
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الشف : 

عندهم يُستغنى بشهرته وقبوله» والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد 
فق فكلة تكلنا ”4+ وغليد الدية فى اله فس عليه وهنو عمر طفن فأذة 
أخذ من قتادة المدلجي دية 86 رواه مالك”"*» ويقتل الولد بكل من 
الأبوين؛ لعموم قوله تعالى : كيب عَلَكْ الِْصَاصٌ في الْقَيَلّ) (البقرّة: +90] 
خصٌ منه ما تقدم» وبقي ما عداه”" (ويورث القصاص على قدر الميراث 


)١(‏ الرابع والأخير - من شروط وجوب القصاص في النفس -: أن يكون 
المقتول ليس بولد للقاتل» وبناء على ذلك: فلو قتل أبو أو جد وإن علاء 
أو قتلت أم» أو جدة وإن علت ولدًا لهماء أو ولد ولد وإن نزل: فلا يقتل 
القاتل: سوا في ذلك ولد البنين» أو ولد البنات؛ لحديث عمرهء وابن 
عباس؛ حث نفى جواز وصحة قتل الوالد إذا قتل ولده» وهذا عام للأب 
وإن علاء وللأم وإن علت. وعام للولد وإن نزل» وعام لولد البنين» وولد 
البنات» ولحديث: «أنت ومالك لأبيك» وهذا فيه نوع تمليك الولد لوالده» 
هذه شنبية تدرا القصاصء والراجح: أن الجد أو الجدة إذا قتلا ولد 
ولدهما: فإنهما يقتلان؛ للحديثين السابقين؛ حيث إن المتبادر إلى الذهن : 
أن المراد بالولد» والأب: المباشر فقط. فلا يدخل الجدء والجدة - كما 
أشار إلى ذلك ابن تيمية» تنبيه: هناك قول لبعض العلماء: أن الأم إذا قتلت 
ولدها: فإنها تقتل به؛ قياساً على ما لو قتله أخوهء والجامع: عدم الولاية 
في كل. 

(؟) فرع: إذا قتل أب ولدهء أو أم ولدها: فتجب الدية عليهما تؤخذ من مالهما؛ 
لحديث : «لا يقتل والد بولده»)؛ حيث دل بمفهوم الصفة على عدم جواز قتل 
الوالد بولده فقطء. ولم يتعرض لسقوط الدية» فتبقى واجبة على الأصل» 
ولأن عمر قد حكم بوجوب الدية على الرجل الذي قتل ابنه. 

(9) فرع ثان: إذا قتل ولد أحد والديه: فإنه يقتل بهما؛ للآية المذكورة هنا؛ 
حيث أوجب الله تعالى فيها القصاص في كل من قتل غيره بغير حق» وخصٌ 
الشارع بعض القاتلين وبيّن عدم قتلهم قصاصًا - كما سبق بيانه - وبقيت - 
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حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل 
الإرث؛ لأنه بدل نفس المقتول» 5 ين (فمتى ورث القاتل» أو ولده 
قيها منن القضاضة : فلا قصاص)؛ لأنه لا يتبعّض» ولا يتصوّر وجوبه 
للإنسان على نفسه» ولا لولده عليه : فلو قتل زوجته فورثها ولدها مله : 
سقط القصاصء أو قتل أخاها فورثته» ثم ماتت» فورثها القاتل بالزوجية» 
أو ورثها ولده : سقط القصاص لذلك”'"'» ومن قتل شخصا في دارهء 
وادعى أنه دخل لقتله أوأخذ ماله أو وجده يفجر بأهله. فأنكر الول: 
فعليه القود؛ لأن الأصل عدم ذلك» قال فى «المغنى»: ولا أعلم فيه 
مخالفاء وروي عن علي ونه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله» 
فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» فإن اعترف الولي بذلك: 
فلا قصاص ولا دية ؛ لاعتراف الولي بما يهدر الدم ولما روي عن عمر: 


- الآية حجة في قتل القاتلين الذين لم يرد تخصيصهم بعدم ذلك - والولد إذا 
قتل أحد والديه يجب قتله قصاصاء وهذا من باب: «العام يبقى حجة بعد 
التخصيص». 

)١(‏ فرع ثالث: إذا قتل زيد بكرًا: فإن القصاص يقسَّم بين ورثة بكر على حسب 
مقدار إرث كل واحد من هؤلاء الورثة» فإن أسقط بعض الورثة: بعض 
القصاص: سقط القصاص عن زيد؛ للقياسء» بيانه: كما أن دية بكر تقسَّم 
بين ورثته» فكذلك القصاص مثلهء والجامع: أن كلا منهما حق للوارث. 

(0) فرع رابع: إذا قتل زيد بكرّاء ثم ورك ولد ويد القضاضى؟ أو شيا فنهة أو 
ورث القاتل - وهو زيد - شيئًا من دمه: فإن القصاص يسقط عن زيدء 
فمثلاً: لو قتل زيد زوجتهء أو قتلته زوجته» أو قتل زيد أخاً لزوجتهء 
فورثته» ثم ماتت فورثها ولدها من زيدء أو ورثها زيد نفسه: فإن القصاص 
يسقط عن زيد؛ للتلازم؛ حيث إن القصاص لا يتبعّضء فإذا أسقط بعض 
الورثة بعضه سقط جميعهء ولا يوجبه الإنسان على نفسهء ولا يوجبه ولده 
عليه فيلزم من ذلك سقوط القصاص. 
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77# ا 


أنه كان يوماً يتغدّى, إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطّخ بالدم, 
ووراءه قوم يعدون خلفه. فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون» 
فقالوا : يا أمير المؤمنين: إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر : ما تقول؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي» فإن كان بينهما أحد 
فقد قتلته» فقال عمر : ما تقولون؟ قالوايا أمير المؤمنين إنه ضرب 
بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر سيفه فهزه؛ ثم 


دفعه إليه» وقال : إن عاد فعدء رواه دك 


55 52 


)١(‏ مسألة: إذا وجد زيد في داره بكرًا فقتله» فلما سَئل عن ذلك قال: زيد: إني 
قتلته؛ لأنه دخل ليقتلني» أو ليأخذ مالي» أو ليزني بزوجتي أو أحدًا من 
أهلي» فأنكر ولي دم بكر ما قاله زيد: ولم يأت زيد ببينة على ما قال: 
فيجب أن يقتل زيد قصاصاً ؟ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل : عدم الدعوى 
التي ذكرها زيدء فنعمل بهذا الأصل حتى يأتي دليل يغير الحالة» ويلزم من 
ذلك عدم وجود بينة على ما قاله زيد فيلزم قتله. ولأن هذا ثابت عن علي» 
وعن عمر؛ حيث دلا على أنه إذا اعترف ولي الدم بما اذّعاه القاتل: فلا 
يقتص من القاتل» ودل بالمفهوم على أنه إذا لم يعترف أولي الدم بما قاله 
القاتلء وأنكره في حين عدم وجود بينة من القاتل: فإن القاتل يقتل 
قصاصاً؛ عملا بالأصل. 
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9 1000 1 
باب شروط استيفاء القصاص 
(اوهي : ثلاثة20 الأول : تكليف المستحق) أي كونه بالغاً عاقلاً؛ لأن 
عيره 5-8 أهلاً للاستيفاء» ولا تدخله ا (فإن كان صغيرا أو 
مجنوناً: حبس الجاني إلى تكليفه)؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في 
قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان في عصر الصحابة» ولم ينكر. وبذل 
الحسن والحسين» وسعيد بن العاص» لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها”" 
(فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية)؛ لأن الجنون لا 
حدّ له ينتهى إليه عادة» بخلاف الصغير”*' (الثاني : اتفاق المستحقين على 


)١(‏ مسألة: يُشترط لصحة استيفاء القصاص في النفس» وإقامته على القاتل عمدًا 
وتان ثلائثة شروط» أي : إذا قتل زيد بكرًا : فلا يصح لولي دم بكر أن 
يستوفي القصاص له إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. إذا تفافة: أو شخلت 
واحد منها : فلا يصح أن يستوفيهء وهي كما يلي: 

(؟) الأول - من شروط صحة استيفاء القصاص في النفس -: أن يكون مستحق 
القصاص ومستوفيه مكلّفا - وهو: البالغ العاقل -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
عدم إدراك الصبي والمجنون لحقائق الأمور: عدم أهليته للاستيفاء» ويلزم 
من عدم دخول النيابة في الاستيفاء: وجوب الاستيفاء من نفس ولي الدم 
البالغ العاقل. 

فر فرع: : إذا كان مستحق القصاص - وهو ولي الدم - صغيراً» أو متعتونا : فإنه 
ل لي ويعقل المجنون» مع حبس القاتل والجاني؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الشرط الأول لاستيفاء القصاص فيهما: أن 
يتتظر إلى وجود الشرط وهو: البلوغٌ والعقل؛ حتى يكون الاستيفاء صحيحاً. 

2 فرع ثان: إذا احتاج الصبي» والمجنون إلى نفقة: فإنه يباح لولي المجنون 
فقط أن يعفو عن القصاصء. ويأخذ الدية من قاتل مورّث ذلك المجنون» - 
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استيفائهء» فلا ينفرد به بعضهم)؛ للأنه يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه» 
ولا ولاية له عليه (وينتظر قدومء وكليف شين المكلت)؟ لأنهم شركاء في 
القصاص ١"‏ لمق مات من المستحقين فوارثه كهو)؛ لقيامه مقامه؛ لأنه 
حق للميت» فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقهء وعنه : للكبار استيفاوفء لأن 
الحسن َه قتل ابن ملجم» وفي الورثة صغارء فلم ينكر وقيل: قتله 
لكفرهء وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد”''» ومتى انفرد به من منع من 
الإنفراد به: عذر فقطء. ولا قصاص عليه؛ لأنه شريك في الاستحقاق» 
وعليه لشركائه حقهم من الدية؛ لإتلافه ما كان مستحقاً لشريكه» والوجه 


ولا يباح لولي الصبي : أن يعفو عن القتصاص» ويأخذ الدية. للتلازم؛ 

حيث إن عدم وجود حد للجنون ينتهي إليه عادة» ويرجع إلى عقله يلزم منه: 

أن يباح لولي المجنون العفو عن القصاصء وأخذ الدية» ويلزم من وجود 

حد ينتهي إليه الصبا - وهو: البلوغ -: عدم إباحة العفو من وليه إلى الدية 

بل ينتظر حتى يبلغ. 5 

)١(‏ الثاني - من شروط صحة استيفاء القصاص في النفس -: أن يتفق جميع 
ورثة المقتول بنسبء. أو سبب - وهم المستحقون للاستيفاء - على أن 
يستوفوا ويقيموا القصاص على قاتل مورّثهم؛ وبناء على ذلك: فلا يحق 
لبعض وارثيه أن يقوم باستيفائه. دون البعض الآخرء فإن كان بعضهم 

غائباً : انتظر حتى يعودء وإن كان بعضهم صبياً انتظر حتى يبلغ» للتلازم؛ 
حيث إن القصاص حق لجميع المشتركين في ميراث المقتول» فيلزم عدم 
جواز استيفاء البعضء دون الآخرين» من غير إذنه» ولا ولاية فى 
القضّاض» 'ثل :تنظ الصوي حتى بلع » :ولا انباية قبدء'تثنية :+ قوله: ا#غير 
المكلف»: هذا عام للصبي» والمجنون» وهو صحيح في الصبي - كما 
سبق - لكن المجنون لا ينتظر حتى يعقل» بل لوليه أن يعفو عن القصاص 
لأخذ الدية - كما سبق-. 

(1) فرع: إذا قتل زيد بكرًا عمدًا عدواناء فإن ورثة ة بكر هم المستحقون لأخحذ 

القصاص من زيد - وهو ثلاثة 2 دمغلا -؛ وهات 2 
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الثاني : يجب في تركة القاتل الأول؛ لأنه قود سقط إلى مال فوجب في 
تركة القاتل» كما لو قتله أجنبي» ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل 
موروثهم بدية ما عدا نصيبه» ذكر معناه في «الكافي» ''' (وإن عفا 
بعضهمء ولو زوجاً. أو زوجة): سقط القصاص؛ لأنه لا يتبعض» 
وأحد الزوجين من جملة الورثة» فيدخل في قوله ككلةِ: «فأهله بين 
خيرتين»» وهذا عام في جميع أهله. والزوجة من أهله. بدليل قوله عَللِِ: 
امن يعذرني من رجل بلغني أذاه ف في أهلي» وما علمت على أهلي إلا 
خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على 


2 محمد قبل استيفاء القصاص من زيد: فإن وإركة امجتمل يدر تركون مع صالح 
وزينب في استيفاء القصاص من زيد - بدلاً عن مورّثهم محمد-؛ 3 
بيانه : كما أن ورثئة محمد ب* يشتركون مع صالحء» وزينب في ميراث بكرء 
فكذلك يشتركون معهما في استيفاء القتصاص من زيد القاتل» والجامع: أن 
كلاً منهما حق يستحقه الوارث»: فوجب أن يستوفيه. تنبيه: ما ذكره المصئف 
من أن الحسن بن علي قتل ابن الملجم قاتل أبيه لم يوجد - كما في 
الإرواء 1/0 كلا ل 

)01( 0 إذا 0 باستيفاء عدوي واخذ من المشاركين والورلة كان 
لاقت كان محمدا لا كل تاها ولكن يجب عليه أن يدقع لشرعائه 
في استيفاء ء القصاص - وهما صالح» وزيئب - حقهم من دية مورثهم 
بكر؛ للتلازم؛ حيث إن محمدًا - هنا - قد قتل نفسّاء بي 1 يسعدق بعفيها قفارم 
عد اوجرب ده جلت المقرون. ويلزم من إتلاف محمد ما كان مستحمًا 
لشركاته : أن يدفع - أي: محمد - لهؤلاء الشركاء بدلاً عما فاتهم» وهي : 
الدية» والراجح : أن شركاء محمد - وهما صالح. وزيئب - يأخذون 
ا د القاتل لأول - وهو زيد-» ويرجع ورثة زيد إلى 
قاتله - وهو محمد -. ويأخذوا ما عدا نصيبه منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
وجوب العدالة والإنصاف: أن يفعل ذلك» بخلاف ما ذكر سابقًا من التلازم. 
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اللو 
أهلي إلا معي - يريد عائشة -» وقال له أسامة : أهلك, ولا نعلم إلا 
خيراً وعن زيد بن وهب أن عمر َه أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة 
المقتول ليقتلوه: فقالت امرأة المقتول - وهي: أخت القاتل - 

عفوت عن حقي» فقال عمر : الله أكبر فكق الفببل ؛ رواه أبو داود» 
وروى قتادة: أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلاً» فجاء أولاد المقتول» وقد 
احص وان كر عيكو بار لاز 0ه ود كردن 
القتلء فضرب على كتفه» وقال : «كُنيّف مليء علماً)”" (أو أقر بعفو 
شريعه اسقط النضاض) وكداة لوشين تقر شريكة الأقرا ره منفزط 
لعي 7 ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان» قال في 
«الشرح»: لا نعلم قب هتلاقا وشواء عقا شوك مجان أو إلى الدية؛ 
لأنها بدل عما فاته من القصاص. وعن زيد بن وهب: أن رجلة دخل 
على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلهاء فاستعدى عليه إخوتها عمر ذَله» 
فقال بعض إخوتها : قن تصدقك فقضى لسائرهم 7ن (الغالك + ١‏ 


)١(‏ فرع ثالث: إذا عفا أحد المستحقين لاستيفاء القصاص وهم ورثته البالغون 
العقلاء: فإن القصاص يسقط: سواء كان المسقط لحقه ذكرّاء أو أنثى» 
وسواء كانت الوراثة بسبب نكاح أو لا؛ للحديث المذكور هنا؛ حيث إن 
لفظ «الأهل) عام يشمل الزوج» والزوجة»ء والأولادء والآباء» والأمهات» 
يؤيده حديث: «من يعذرني في أهلي..» ولأثر عمر الذي رواه زيد بن 
وهب #«حيث اسقط عمر القصاص لا عقت زوجة القثيل ه كبية ١‏ أثر ققادة 
ضعيف - كما فى الإرواء (/ا/ )758٠‏ -. 

(؟) فرع رابع: إذا أقر أو شهد أحد المستحقين لاستيفاء القصاص بأن شريكه قد 
عفا عن القصاص: فإن القصاص يسقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره» أو 
شهادته بذلك: سقوط نصيب المقر عليه» أو المشهود عليه من القصاصء 
ويلزم من سقوط بعض القصاص: سقوط جميع القصاص. 

() فرع خامس: إذا عفا أحد المستحقين لاستيفاء القصاصء أو أقرء أو شهد - 
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يؤمن في استيفائه تعدّيه إلى الغير) أي : غير الجاني : لقوله تعالى : ثلا 
رفك ن لْمَدل > [الإسرّاء: "6 (فلو لزم القصاص حاملاً) أو حملت بعد 
وجوبه (لم تقتل حتى تضع) حملهاء وتسقيه اللّبأء لا نعلم فيه خلافاء قاله 
في «الشرح» ؛لأن تركه يضر الولدء وفي الغالب لا يعيش إلا به. ولابن 
ماجه عن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة» وعبادة بن الصامت» وشداد بن 
أوه رفوع : (إذا قتلت المرأة عمداً: لم تقتل حتى تضع ما في بطنهاء 
وحتى تكفل ولدها» ولقوله كَكلةِ للغامدية: (... ارجعي حتى تضعي ما في 
بطنك» ثم قال لها : «ارجعي حتى ترضعيه) الحديث رواه أحمدء 
ومسلمء وأبو داود (ثم إن وجد من يرضعه قتلت)؛ لقيامه مقامها في 
إرضاعه. وتربيته فلا عذر (وإلا: فلا حتى ترضعه حولين)؛ لما تقدم؛ 
ولأنه إذا وجب حفظه. وهو حمل فحفظه. وهو مولود أولى. قاله 
في«الكافي2"2. فصل: (ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان» أو 


-0 بأن شريكه قد عفا عن القصاص: فإن القصاص يسقط - كما في الفرعين 
السابقين - ويكون من حق من لم يعف أن يأخذ حقه ونصيبه من الدية من 
القاتل: سواء عفا شريكه مجاناًء أو عفا عن القصاص إلى الدية؛ لأن عمر 
قد قضى بذلك؛ حيث - كما رواه زيد بن وهب -» وللتلازم؛ حيث يلزم 
من فوات القصاص على من لم يعف: أن يدفع له حقه من الدية؛ لأنها 
بدل عنه. 

)١(‏ الثالث والأخير - من شروط صحة استيفاء القصاص فى النفس -: أن يغلب 
على الظن عدم تعدّي القصاص من المقتص منه إلى غيره عند تنفيذه استيفاء 
القصاصء فيناء على ذلك: فلو غلب على الظن تعدَّي أو شك في تعدّي 
ذلك إلى غير الجاني: لوجب تأخير تنفيذه إلى أن يغلب على الظن عدم 
تعدّيه» فمثلاً: لو وجب القصاص على امرأة حامل: فإنها لا تقتل قصاصًا 
إلا بعد أن تضع حملهاء ويرضع من أول لبنها - إن وجد -» فإن احتاج 
المولود لبنها - لعدم وجود غيرها -: فإن تنفيذ واستيفاء القصاص - 
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نائبه)؛ لافتقاره إلى اجتهاده» ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي"'"', 
ويُعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه (ويقع الموقع)؟؛ لأنه استوفى حقهء 
وعن أبي هريرة مرفوعا : «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم 
أن يفقأوا عينه) رواه أحمد ومسلمء وترجم عليه النسائي: «جواز 
الاقتصاص بغير إذن الحاكم» ويعضذده حديث عمر السابق» وعن عثمان 
نحوه وعن عبادة مرفوعا :«منزل الرجل حريمه» فمن دخل على حريمك 
فاقتله»قاله ةا (ويحرم قتل الجانى بغير السيف» وقطع طرفه بغير 


يؤخر حتى ترضعه حولين كاملين» ثم بعد ذلك: تُقتل قصاصّاء وكذا لو 
وجب القصاص على شخص غلب على الظن أن شخصًا آخر لا يعيش 
بدونه: فإنه يؤخر تنفيذ القصاص حتى يغلب على الظن استغناؤه عنه؛ 
للآية؛ حيث إن الله تعالى قد نهى عن الإسراف في القتل» والتعدّي 
إسراف» فيكون منهيًا عنه» ولحديث الغامدية حيث لم يُنفّذَ النبي كل رجمها 
لما زنت إلا بعد أن قامت بإرضاع ولدها حولين». وهذا يدل على اشتراط 
هذا الشرط؛ لأن القتل قصاصا كالقتل في الزناء تنبيه: حديث شداد بن 
اوس ععنت:- كما :فى الإرواء الام 1ح ) ند فافدة :ليله وداللياًة: اول 
اللمن يفك الو لاكة من زميات : أى فيان 

)١(‏ مسألة: يحرم أن يُنفذ القصاصء ويُستوفى إلا بحضرة سلطانء أو نائبهء 
وهو القاضي؛ للتلازم؛ حيث إن استيفاءه يُشترط له شروط لا يمكن أن 

تتوفر إلا بحضور سلطان.ء أو نائبه حتى يرى رأيه فيمن يخالف» فلزم تحريم 
تنفيذه إلا بحضوره من باب : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

(؟) فرع: إذا استوفى ونفذ ولي المقتول القصاص فقتل قاتل مورّئه بدون حضور 
سلطانء أو نائبه: فإن ذلك يصح.ء ويقع الموقع مع الإثم؛ لحديث أبي 
هريرة؛ حيث أباح لصاحب الدار أن يفقأ عين من اطلع على داره بلا إذنه 
وهذا يدل على أن المسلم يقيم بعض العقوبات على من ظلمه بدون حضرة 
سلطان ولا غيره» وللتلازم؛ حيث إن كون ولي المقتول قد فعل ماله فعله 
شرعًا فاستوفى حقه في تنفيذ القصاص من قاتل مورّئه يلزم منه: - 
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السكين؛ لثئلا يحيف) في الاستيفاء؛ لحديث: «لا قود إلا بالسيف» رواه 
ابن ماجهء ونهى يَلِِ عن المثلة» رواه النسائي؛ ولحديث: (إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة»» وعنه : يفعل به كما فعل» اختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة. والعدل. انتهى؛ لقوله تعالى : #أوَإِن 
عَاقُِم فعاموأ بِمِثْلٍ ما عو سر بد » [التحل: 0]111 وصح: أن النبي عَظَطِد 
أمر باليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين» 
وروي أنه كَِ: «من قال من حرّق حرّقناه. ومن غرّق غرّقناه»؛ ولأن 
القصاص مشعر بالمماثلة» فيجب أن يعمل بمقتضاهء قاله في «الكافي» ١”‏ 
(وإن بطش ولي المقتول بالجاني» فظن أنه قتلهء فلم يكن» وداواه أهله 


2 صحة فعله» تنبيه : حديث عبادة ضعيف - كما في الإرواء (/ا/ 7586)-. 

)١(‏ مسألة: يجب أن تكون الآلة التي يقتل بها القاتل عمدًا عدوانًا هي: السيف». 
والآلة التي يقطع بها الجاني - فيما دون النفس - هى: السكين؛ والآن 
يكون القتل بالبندقية» والقطع بآللات قد أعذك لهذا ا لأن النبي عله 
قد نهى عن المثلة» والنهي مطلقء» فيقتضي التحريم». وترك الحرام واجب» 
ولأن النبي كَكةِ قد أمر بالإحسان عند القتل» والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» 
وهو عامء فيشمل القتل قصاصاً وغيره» وللمصلحة؛ حيث إن القتل بتلك 
الآلات يغلب على الظن عدم الحيف والظلم فيهاء والراجح: أن الذي 
بخ دن لقلا تساف بعد أن نسل عد ل علا نس حر اطول 
للآية؛ حيث أمر بمعاقبه الجانى بمثل فعلهء ولأن النبى كَل قد أمر بقتل 
الهودق الذك قدل جازية سكل مااقعلة: يهنا والأمن الرحونى» لأنه بطلق» 
وللتلازم؛ حيث يلزم من لفظ «القصاص»: أن يعامل المقتص منه يمثل ما 
فعله مع المقتول» وهو منتهى العدل والإنصافء أما الحديثان اللذان قد 
استدل بهما المصنف فهما عامان: قد خصّصتهما الآية» وحديث الجارية» 
والتلازم» تنبيه: حديث: ١لا‏ قود إلا بالسنة» وحديث: «من حرّق..) 
ضعيفان - كما في الإرواء (/ 786 و195)-. 
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حتى برئ : فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتلهء وإلا: تركه) قال 
في «الفروع»: هذا رأي عمرء وعليء ويعلى بن أمية. ذكره أحمد”"". 
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)١(‏ مسألة: إذا ضرب ولي المقتول القاتل» وظن أنه قتله» وهو لم يقتله في 
الحقيقة» فأخذه أهله. وعالجوه حتى برئ: فولي الدم مخير هنا: فإن شاء: 


دفع دية ما فعله به وقتله» وإن شاء: تركه بديته؛ لأن هذا ثابت عن عمرء 
وعلي » ويعلى بن أمية. 
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باب شروط القصاص فيما دون النفس 


(من أخذ بغيره في النفس أخد به فيما دونها) لقوله تعالى : «إوَكنا 
عَلييِمَ فبآ أن التَفْسَن لتقيس » [المّائدة: 40] الآية» ولحديث أنس بن النضر 
وفيه : «كتاب الله القصاص» رواه البخاري وغيره (ومن لا) يؤخذ بغيره 
في النفس( فلا) يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف. قاله في 
«الكافي»: كالأبوين مع ولدهماء والحر مع العبدء والمسلم مع الكافر؛ 
لعدم المكافأة”'' (وشروطه: أربعة ”© أحدها : العمد العدوان. فلا 
قصاص في غيره) فلا قصاص في الخطأ إجماعاً؛ لأنه لا يوجب القصاص 
في النفس. وهي الأصل ففيما دونها أولى» ولا في شبه العمدء والآية 


< 


مخصوضة بالخطأء فكذا شنة العمد» .وقياساً على النفسن”” (الثانى 


)١(‏ مسألة: يتساوى القصاص في النفس مع القصاص فيما دونها: في أنه من 
ككل اتقاها سني له ره : فإنه يقتص منه إذا جنى على غيره فيما دون 
النفس» ومن لا يقتل إذا قتل غيره: فإنه لا يقتص يقتص منه إذا جنى على غيره» 
وبناء على ذلك: فلو قطع الأب يد ولده: فلا تقطع يد الأب» ولو قطع حر 
يد عبد: فلا تقطع يد الحرء ولو قطع مسلم يد كافر: فلا تقطع يد المسلمء 
دون العكس : فتقطع يد الولد إذا قطع يد أبيه وتقطع يد العبد إذا قطع يد 
الحرء وتقطع يد الكافر إذا قطع يد المسلمء وهكذا؛ للآية» ولحديث أنس 
بن النضر؛ حيث دلا على وجوب القصاص في النفسء وفيما دونها. إلا 
إذا كان القاتل والد المقتول» أو كان القاتل والمقتول غير متكافئين؛ لورود 
أدلة قد خصّصت ذلك» وقد سبق بيانها . 

(0) مسألة: يُشترط لصحة القصاص فيما دون النفس أربعة شروط» إذا توفرت 
أقيم القصاصء ونفذ» وإذا تشلفف أو ميغلت واحد هنها : فلا يصح 
القصاص وهي كما يلي: 

(*) الأول - من شروط صحة القصاص فيما دون النفس -: أن يتعمّد الجاني - 
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إمكان الاستيفاء بلا حيف : بأن يكون القطع من مفصل» أو ينتهي إلى حد 
كمارن الأنف» وهو : ما لان منه) دون قصبته''' (فلا قصاص في جائفة» 
ولا في قطع القصبة) أي : قصبة الأنف (أو قطع بعض ساعدهء أو) بعض 
(ساق» أو) بعض (عضدء أو) بعض (ورك) بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن 
الاستيفاء منها بلا حيف» بل ربما أخذ أكثر من حقهء أو سرى إلى عضو 
آخرء أو إلى النفسء. فيمنع منه؛ لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه :أن 
رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل» فاستعدى 
عليه النبي كلد فأمر له النبي كَل بالدية» فقال: إني أريد القصاصء 
قال : «خذ الدية بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالتصافن: رواه ابن 
ماجه”" (فإن خالف فاقتص بقدر حقه» ولم يسر: وقع الموقع» ولم يلزمه 


- فيعتدى على المجنى عليه فيقطع عضرًا منهء أما إن لم يتعمّد الاعتداء: كأن 
يقطع العضو شبه عمدء أو خطأ: فلا قصاص؛ للقياسء» بيانه: كما يشترط 
هذا الشرط فى القصاص فى النفس» فكذلك من باب أولى أن يشترط فيما 
دون النفس. ١ ١‏ 

)١(‏ الثانى - من شروط صحة القصاص فيما دون النفس -: أن يمكن استيفاء 
وتنفيذ القصاص من الجاني بلا حيف» أو ظلم: فلو قطع زيد يد بكر فيجب 
أن تقطع يد زيد من مفصل الكف. أو من مفصل المرفق» أو نحو ذلك 
بحيث يغلب على الظن عدم سريان القطع إلى باقي اليدء ولو قطع زيد أنف 
بكرء فيجب أن يقطع أنف زيد إلى ما رنه - وهو مالان من الأنف - دون 
قصبته ؛ ؛ لئلا يسري القطع إلى غيرها ما قطع وهكذا؛ لقوله تعالى: مذلا 
شرف فْ الَْتَلِ» [الإسرّاء: **] ويلحق بالقتل القطع؛ لمنع الظلمء 
وللقياس» بيانه كما يشترط هذا الشرط فى استيفاء القصاص فى النفس» 
فكذلك يُشترط فيما دون النفس» والجامع: منع الحيف والظلم. - 

(0) فرع: إذا جرح زيد بكرًا بجائفة - وهي التي تصل إلى الجوف -: كأن 
يجرحه من جهة بطنه أو ظهره» أو صدره. أو حلقه أو مثانته» أو قطع قصبة - 
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شيء)؛ لأنه حقه» وإنما منع منه لتوهم الزيادة» قاله في «الكافي"" 
(الثالث : المساواة في الاسم) كالعين بالعين» والأنف بالأنف» والأذن 
بالأذن» والسن بالسنء, للآية (فلا تقطع اليد بالرجل» وعكسه)؛ لأن 
القصاص يقتضي المساواة» والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف 
في المعنى (و) المساواة (في الموضع : فلا تقطع اليمين) من يدء» ورجل» 
وعين» وأذن ونحوها (بالشمال» وعكسه)؛ لعدم المماثلة» ولأنها جوارح 
مختلفة المنافع والأماكن» فلم يؤخذ بعضها ببعض. قاله في «الكافي)”") 


- أنفه» أو قطع بعضًا من ساعده؛ أو بعضًا من عضدهء أو بعضا من ساقهء 
أو بعضًا من وركه: فلا قصاص؛ للتلازم؛ حيث إنه لا يمكن استيفاء 
القصاص من زيد إلا بحيف؛ لعدم وجود مفصل يقطع منه. فلزم: عدم 
جواز القصاص هناء أي: يلزم من عدم وجود الشرط الثاني السابق: عدم 
وجود الحكم هناء تنبيه: حديث ثمران ضعيف - كما في الإرواء (// 
6-. 

للق فرع ثان: : إذا جرح زيد بكرًّا بجائفة فقطع مثلاً بعضًا من ساقهء اراتعود يهم 
ذكر في الفرع الأول: فاقتص بكر لذلك: فقطع بعضًا من ساق زيد بقدر حقه 
ولم يسر: إن ذلك يصع ويقع موقعه. ولاجارم يكرا تي الناوزم )يت 
يلزم من كون بكراً قد فعل ماله فعله شرعًا ؛ وهو أنه أخذ حقه: صحة ذلك. 

(5) الثالث - من شروط صحة القصاص فيما دون النفس - : أن يتساوى العضو 
الذي قطعه الجاني مع العضو الذي سيّقطع منه - أي: : من الجاني - في 
الاسم والموضعء أما تساويهما في الاسم: 0 
ل الس ا ل ا 
ذكر االمصنف -. وأما تساويهما في الموضع: فلو أن زيدًا قطع يد بكر 
اليمنى : فيجب أن تقطع يد زيد اليمنى» ولا تقطع يده الشمال بدلاً عنها 
وهكذا كما ذكر المصنف -؛ للتلازم ؟ حيث إن لفظ : «القصاص» يلزم منه : 
أن يتساوى العضوان من الجاني» والمجني عليه في الاسم» والموضع» 
لأن الأعضاء تختلف بالمنافع فلو قطع ما منفعته أكثر أو أقل من العضو - 
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لش ١‏ الاين 

0 مراعاة الصحة والكمال : فلا تؤخذ كاملة الأصابع» والأظافر 
بقائمة) وهي : التي بياضها وسوادها صافيان» غين أن صاحبها لا يبصر 
بهاء قاله الأزهري». لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة (ولا لسان 
ناطق بأخرس)؛ لآنه أكثر من حقه (ولا صحيح بأشل من يدء ورجل» 
وإصبع » وذكر) والشلل : فساد العضو. وذهاب حركته» فإذا شل : ده 
منفعته» فلا يؤخذ به الصحيح؛ لزيادته عليه كعين البصير بعين الأعمى 
صحيح بمارن أشل)» وهو . الذي لا يجد رائكحة شيء ؛ لعلة في 
الدماغ. والأنف صحيج (وأذن صحيحة بأذن شلاء 54 أ أذن السميع 
بأذن الأصم وعكسه؛ لأن الصمم؛ لعلة في الدماغ”" فصل: (ويشترط 


الذي قطع: لم يكن هذا قصاصًا بالممائلة 

)١(‏ الرابع والأخير > عن شروط بحس اننا فلو زا 1ل - -ة أن شمارف 
العضو الذي قطعه الجاني - مع العضو الذي سيقطع منه - أي: من الجاني 
- في الكمال والصحة: : فلا يقطع عضو صحيح كامل بعضو غير ذلك: 
فمثلا : : لو قطع زيد يد بكر ناقصة الأصابع : : فلا تقطع يد زيد كاملة الأصابع 
بسبب ذلك. ولو قطع زيد إصبع بكر المريض» فلا يقطع إصبع زيد 
الصحيح» وهكذا - يقال في الأمثلة التي ذكرها المصنف -؛ للتلازم؛ 
حيث إن لفظ «القصاص» يلزم منه: أن يتساوى العضوان من الجاني 
والمجني عليه في الكمال والصحة؛ إذ عدم ذلك: لا تتحقق المماثلة» 
والمنافع تختلف: فلا يؤخذ عضو له منافع بعضو لا منفعة فيه» أو ناقص 
المنفعة. تنبيه: هذا الحكم يكو عامّاء أي: سواء رضي الجاني أو لم 
يرض ؟ عملا بلفظ القصاص. 

0( فرع : راكد نه عازن أنف بكر الذي لا يشم - وهو الأشل - 
أو قطع أذنه التي لا : تسمع: فإنه يقطع مارن أنف زيد وإن كان يشم به» - 
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نوؤاة التضاضن فى الوارن) :زياد علق :ها سبق (اننياوها إلى عظلم : 

كجرح العضد والساعدء والفخذ والساق» والقدمء وكالموضحة) في 
رأس». أو وجهء لقوله تعالى : #والجروح قِصَاضُ 6 [المائدة: ه:] ولإمكان 
الاستيفاء بلا حيف. ولا زيادة» لانتهائه إلى عظم. فأشبه الموضحة 
المتفق على جواز القصاص فيها"'' (والهاشمة» والمنقلة» والمأمومة) لا 
يجب فيها قصاص؛ لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة؛ 
لأنها بعض حقه في محل جنايته» ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة 
التي هي أعظم»ء » لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل» كما لو تعذر في 
جميعهاء وهو قول ابن حامدء قاله في «الكافي». فيأخذ فى هاشمة : 

خمساً من الإبل» وفي منقلة : عشراً»ء وفي مأمومة : ثمانية وعشرين بعيرا 
وثلث بعيرء واختار أبو بكر : لا يجب الأرش للباقي؛ لأنه جرح واحد 
فلم يجمع فيه بين قصاص وأرشء كالشلاء الشعيي" (وسراية 


-2 وتقطع أذن زيد وإن كان يسمع بهاء والعكس؛ للتلازم؛ حيث إن غالب 
الشم» والسماع يكون عادة من جهة الدماغ فلا دخل لما ظهر من ذلك» 
ولذلك: استنتى من ذلك الشرط. 

0 مسألة: إذا جرح زيد بكرًا بجرح في أحد أعضائه كالموضحة في‎ )١( 
والرأس. والجرح في العضد والساعدء والفخذء أو الساقء أو القدم: فلا‎ 
يقام القصاص على زيد إلا بشرط: انتهاء هذا الجرح إلى عظم الوجهء أو‎ 
عظم الرأس» أو عظم العضدء أو عظم الساعدء أو عظم الساقء أو عظم‎ 
الفخذء أو عظم القدم ونحو ذلكء» فإن لم ينته هذا الجرح إلى العطي: فلا‎ 
قصاصء بل يؤخذ حقه من الدية - وسيأتي -؛ للآية؛ حيث أثبت أن في‎ 
الجروح قصاصّاء وفُيّد القصاص فيه بالشرط السابق» والقياسء بيانه: كما‎ 
أنه يقتص من الموضّحة التي توضّح وتظهر العظم فكذلك يقتص من تلك‎ 
الجروح إذا انتهت إلى العظمء والجامع: إمكان الاستيفاء بلا حيف» ولا‎ 
زيادة؛ لانتهاء الكل إلى عظم.‎ 

إفة فرع : إذا كانت تلك الجروح قد انتهت إلى أعظم من الموضحة: كالهاشمة - - 
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١04١# 
أو قصاص لا دية له الحق قتله ا ا (وسراية الجناية‎ 
مضمونة) بقود.» ودية فى النفس» وما دونها بغير خللاف؛ لحصول التلف‎ 
بفعل الجاني» أشبه ما لو باشره'"'» وإن اقتص بعد الاندمال» ثم انتقض‎ 


وهي التي توضح العظم وتهشمه -» والمنقلة - وهي التي توضح العظمء 
وتهشمه وتنقله عن مكانه -. والمأمومة - وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ 
-: فلا يجوز فيها القصاص إلا إلى موضّحة فقطء أي: يقتص المجني عليه 
من الجاني إلى موضحة فقط. وما كاة“علية ياد غنه أرشاء فيأخذ في 
هاشمة : خمسًا من الإبل» ويأخذ في منقلة: خمسة عشرء ويأخذ في مأمومة 
ثلاث وثلاثين بعيرًا وثلث بعير دالت بدية -كها سياتي؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من كونه قد جرحه إلى موضحة: أن يقتص منه موضحة. ؛ للأمن من الحيف 
والزياة؛ إذ ينتهي إلى عظمء ويلزم من عدم أمن العجد مالفا الجاني إذا 
أقتص أكثر من موضحة: : عدم جواز القتصاص فيه» فإن قال قائل: يقتص 
منه قصاص الموضحة فقط. ول ياد أرقا للبافي» وهو قول ع 
الخلال؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو قطع يد بكر الصحيحة» وكانت يد 
زيد شلاء: فإن يد زيد الشلاء تقطع بتلك الصحيحة قصاصاً بلا أرش» 
فكذلك الحال هنا: قيل له: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث 
إنه تقطع اليد الشلاء من الجاني؛ لأنها مماثلة ليد بكر الصحيحة بالصفة» 
بخلاف ما نحن فيه. 

)١(‏ مسألة: سراية القصاص غير مضمونة بقصاص ولادية» فمثلاً: لو قطع زيد 
يد بكرء ثم اقتص بكر - بعد حكم الحاكم أو نائبه - فقطع بكر يد زيدء ثم 
سرى حتى مات زيد: فلا يضمن ذلك بكر؛ للقياسء بيانه: كما لو سرق 
زيد فقطع الحاكم يدهء ثم سرى ذلك إلى نفسه فمات: 0 
فكذلك الحال هناء والجامع : أن كلاً منهما قد فعل ماله فعله شرعًاء بلا 
تعدي» تنبيه : : أثر عمر وعلي ضعيف - كما في الإرواء (0//ا79)-. 

(؟) مسألة: سراية الجناية مضمونة بقصاص» أو دية على حسب ما يختاره 
المجني عليه؛ أو وليه» فمثلاً: لو قطع زيد إصبع بكرء فتآكل إصبع آخر - 
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[1 هم 
جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به؛ لأنه اقتص بعد جواز 
الاقتتصاصء قاله في «الكافي"'' (ما لم يقتص ربها قبل برئه : فهدر 
أيفاً)؟ لحديثك عمرو بن شعيب عن أنه عن جده :أن رجلا طعن بقرن 
في ركبتهء فجاء إلى النبي يك فقال : أقدني» قال : «حتى تبرأ»؛ ثم جاء 
إليهء 0 أقدني» فأقاده م جاء إليه» فقال : يا رسول الله: 6 
فقال: «قد نهيتك ذ فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك,. ثم: « 
00 الله عَلِنِ يعم من جرح حتى يبرأ صاحبه» رواه ا 
والدارقطنى؛ ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله 
نط قد انا 1 
2 52 


- منهء أو تآكلت اليد كلهاء أو شُلَّتَءٍ أو سقطتء أو مات بكر بسبب قطع 
إصبعه: فلبكرء أو وليه المطالبة بالقصاصء أو الدية؛ للقياسء بيانه: كما 
أن الجناية نفسها مضمونة بقصاصء أودية فكذلك سرايتها مثلهاء والجامع: 
أن ذلك كله وقع بسبب الجناية» والأثر تابع للمؤثر في الحكم. 

)١(‏ مسألة: إذا جرح زيد يد بكرء ثم شفيت يده واندمل الجرح» ثم اقتص بكر 
من زيد وجرح يده» ثم انتقض جرح بكرء فسرى إلى نفسه فمات بسببه : 
فيجب لوليه أن يقتص من زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الموت بسبب 
ذلك الجرح الأول: أن يقتص من المتسبّب الأول للجرح - وهو زيد-. 

)٠(‏ مسألة: إذا جرح زيد قدم بكرء ثم قام بكر فاقتص لنفسه» وجرح قدم زيد 
قبل أن يبرأ جرحه: فسرى جرح بكر إلى كامل القدم فقطعتء. أو مات 
بسبب ذلك: فلا قصاص على زيد؛ لحديث عمرو بن شعيب؛ حيث نهى 
النبي كَل أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» والنهي يقتضي التحريم» 
والفسادء فلا يجوز أن يقتص في هذه الحالة وللقياس» بيانه: كما أن قاتل 
مورثه لا يرث» فكذلك بكر هنا لما اقتص قبل موعد القصاص؛ الح 
عليه جرحه بعد اقتصاصه من الجاني: لا يقتص منه» والجامع : أن كلا 
منهما قد استعجل أمرًا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. 
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أجمعوا على وجوب الدية في الجملة» ؛ لقوله تعالى :>< #ودية يد مُسَلَمَةٌ 


ِل كن 1 أن كدؤا» [النّسَاء: ”97] وخريه :1 0 في 
والسنئن» والديات» وقال فيه : «وفى النفس مائة من الإبل» قال ابن عبد 
الين : وهو: ا 0 
رون أتلف الساناء أو حدما 10 أو سبب إن كان عمداً : 
فالدية في مالهء وإن كان غير عمد فعلى عاقلته) قال في «الشرح»: 
أجمعوا على أن دية العمد فى مال القاتل» وإن كان شبه عمدء أو خطأء 
يما جرقى مجراه فعلى العاقلة انتهى » وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ 
عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة» وعن أبي هريرة :«اقتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء 
فقضى رسول الله يكل بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه'"' (ومن حفر 
)غ2 مسألة : الدية - وهي البدل عن القصاص - واجبة؛ للآية؛ حيث أوجب الله 
تعالى تلك الدية إذا كان القتل خط أو شبه عمدء أو كان عمدًا وعفا ورثة 
المقتول عن القصاص» ولحديث عمرو بن حزم في الديات؛ حيث يلزم منه 
وجوب الدية في الأحوال السابقة الذكر. 
فم مسألة : إذا أتلف زيد بكدًا أو أتلف جزءًا منه بشىء مباشرء أو تسبّب في 
ذلك: فإن كان هذا الإتلاف عمدّاء وتنازل بكره أو ولي دمه عن 
القصاص : فيجب عليه أي : على المتلف. أو المتسبّب -» وهو زيد هنا -: - 
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ل#ل 7*9 


تعدبا يكرا قضيرة"فعمقها ار + فضتمان 'ثالف) يسقرظه فيها (بينيننا) ؛ 
لحصول السبب منهما"'' (وإن وضع ثالث سكيناً) فوقع فيها شخص على 
السكين» فمات (ف) على عواقل الثلاثة الدية (أثلاثاً) نص عليه؛ لأنهم 
تسيّبوا في قتله”'' (وإن وضع واحد حجراً تعدّياً» فعثر فيه إنسان» فوقع في 
اليد : فالضمان على واضع الحجر. ٠»‏ كالدافع)؛ لأنه مباشرة»ء ولأن الحافر 


- أن يدفع الدية من ماله الخاصء أما إن كان هذا الإتلاف وقع من غير تعمّد 
منه - وهو قتل الخطأ أو شبه العمد -: فيجب على عاقلة زيد: أن يدفعوا 
تلك الدية؛ لحديث أبي هريرة؛ حيث أوجب النبي كَلِْةِ دية المرأة المقتولة 
على عاقلة المرأة القاتلة؛ لأنه حصل في شبه عمد - حيث إنها قصدت 
التعدّي, ولكنها لم تقصد القتل - وهي: حقيقة شبه العمد -. فإذا أوجب 
الدية على العاقلة في شبه عمد. فمن باب أولى أن تجب على العاقلة في 

٠‏ القتل الخطأء من باب : (مفهوم الموافقة قة الأولى». وللاستصحاب؛ حيث إن 
الأصل إن يتحمّل كل جان ما جناه؛ لقوله تعالى : طلا ور وَِدةٌ ود أَهيذْ» 
[الأنعام: 114]» فتبعًا لهذا الأصل: فإن القاتل المتعمد إذا أسقط عنه ولي 
الدم القصاص: يتحمل الدية من مالهء» وخولف ذلك في شبه العمدء 
والخطأ؛ نظرًا لكثرة وقوعهماء وكثرة تلك الدية» فلو تحملها القاتل بمفرده 
مع أنه معذور في ذلك: لشق عليه ذلك». ولحقه بعض الضررء فدفعًا 

أوجبها الشارع على العاقلة على سبيل المواساة» وإعانة للقاتل» 
وتخفيمًا عنه؛ لكونه معذورًا فى فعله. 

)١(‏ مسألة: إذا حفر زيد بثئرّاء فقام بكر فعُمّقهاء وقصدا في ذلك التعدّي» فوقع 
فيها محمد فمات» أو تلفت بعض أعضائه: فتؤخذ دية محمد من عاقلة 
زيد» وبكر» كل عاقلة عليها نصف الدية ؛ للتلازم ؟ حيث يلزم من كون ذلك 
قتل شبه عمد بسببهما: وجوب دية محمد على عاقلة زيد» وبكر. 

؟) مسألة: إذا حفر زيد بئرَاء فقام بكر فعمّقهاء وقام خالد فوضع فيها سكيئًا» 
وقصدوا في ذلك التعدذى وإيذاء الآخرين» فوقع محمد على السكين» 
فمات: فتؤخذ دية محمد من عاقلة الثلاثة - زيدء وبكرهء وخالد - كل 
عاقلة تدفع ثلث الدية؛ للتلازم» وقد بيناه في المسألة السابقة 
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2 
لم يقصد بذلك القثل المعتن هار( زوك تجاات خران مكلنان خب 
فانقطع. فسقطا ميتين : فعلى عاقلة كل دية الآخر)؛ لتسبب كل منهما في 
قتل الآخر (وإن اصطدما : فكذلك) روي ذلك عن علي 5ه ؛ لموت كل 
منهما من صدمة صاحبهء وهي خطأ"". وإن رارك امرأتان حاملان 
فحكمهما في أنفسهما ما ذكرناء وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان 
جنيئها. ونصف ضمان جنين الأخرى؛ لاشتراكهما في قتلهء وعلى كل 
منهما عتق ثلاث رقاب : واحدة؛ لقتل صاحبتهاء واثنتان؛ لمشاركتها في 
ا (ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهماء فاصطدماء 


)١(‏ مسألة: إذا حفر زيد بئرّاء ثم وضع بكر حجرًا قاصدًا التعدّيء. وإيذاء 
الآخرين: فتعبّر محمد في الحجر وتسبّب ذلك في وقوعه في البئر فمات: 
فتؤخذ دية محمد» والضمان من بكر - وهو واضع الحجر -؟ للقياس» بيانه : 
كما لو أن زيدًا حفر بئرّاء ؛ انك سشاذا ل نياك : فإن لدية تكون على 
الدافع» فكذلك الحال هناء والجامع : : أن بكرًا فى الصورتين مباشر للقتل» 
وأن زيدًا في الصورتين لم يقصد بذلك الحفر القتل المعين عادة. 

(؟) مسألة: إذا قبض زيد بطرف حبل» وقبض بكر بطرفه الآخر - وهما حران 
مكلّفان - ثم تجاذيا ذلك الحبل : فانقطع» فماتا بسبب ذلك» أو اصطدما مع 
بعضهما بلا حبل» فماتا: فتجب دية زيد على عاقلة بكرء وتجب دية بكر على 
عاقلة زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل واحد منهما سببًا في موت الآخرء 
وهو القتل الخطأ: وجوب الدية لكل منهما على عاقلة كل منهما 

(9) مسألة: إذا اصطدمت زينب بعائشة» وهما حاملان» فماتتا مع جنينهما: فإنه 
يجب في ذلك ثلاثة أحكام: أولها: تجب دية زينب على عاقلة عائشة. 
وتجب دية عائشة على عاقلة زينب؛؟ للتلازم» وقد سبق بيانه في المسألة 
السابقة» ثانيها: يجب على زينب نصف دية وضمان جنينها.» ونصف دية 
وضمان جنين عائشة» ويجب على عائشة نصف دية وضمان جنينهاء 
دية وضمان جنين زينب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراكهما في قتل 
الجنينين: الحكم السابق» الثها: يجب على زينب عتق ثلاث رقاب : رقبة - 
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«ج ١11‏ 
فماتا : فديتهما من ماله)؛ لتلفهما بسبب جنايته؛ لأنه متعد بذلك7'؟. وإن 
ركبا بأنفسهماء أو أركبهما ولى المصلحة فاصطدما : فهما كالبالغين 
المبنطينيةعلرج غافلة :كل كينها “كر لاد وعلى كل منهما ما تلف من 
مال الآعر'" (ومخ أوييل مقي لذ ولاية ل عليه (الحاجة ها نلف فيا 
أومالا لصحا على ترسلة)؟ لاسدتخطا ابقه”"" رمق القن احير أر 
عدلاً مملوءاً بسفينة» فغرقت: ضمن جميع ما فيها)؛ لحصول التلف 


0 بسبب قتلها عائشة» ورقبة بسبب اشتراكها في قتل جنينهاء ورقية بسبب قتلها 

نين جائكةء ووممب فلن خائشة عطق ثلاك وكاب #رفية سيت فكلينا 
لزينب» ورقبة بسبب اشتراكها في قتل جنينهاء ورقية بسبب قتلها لجنين 
زينب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب الكفارة بسبب القتل: وجوب ما 
ذكرناه. 

)١(‏ مسألة: إذا أركب زيد صبيين لا ولاية له عليهما على دابتين» أو عربتين» 
فاصطدما مع بعضهماء فماتا: فتجب ديتهما معًا على زيدء وتؤخذ تلك 
الدية من ماله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفهما بسبب جنايته وتعدّيه بما ليس 
من حقه: وجوب ديتهما من مالهء أشبه القتل العمد. 

() مسألة: إذا ركب صبيان بأنفسهما على دابتين»أو عربتين» أو أركبهما ولي 
عليهما؛ لمصلحة رآها لهماء فاصطدماء فماتا: فيجب على عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخرء ويجب على كل واحد منهما ما تلف من مال الآخرهء 
يؤخذ من مالهما بإذن وليهما؛ للقياسء بيانه: كما أنه لو ركب بالغان 
وأخطئًا في ذلك: فإنه يجب عليهما ما ذكرناه» فكذلك الحال هناء 
والجامع : عدم وجود تعد في كل. 

(9) مسألة: إذا أرسل زيد صبيًا لا ولاية له عليه لحاجة له - أي: لزيد - فأتلف 
ذلك الصبى سشاء ةا و نالك :#قاتدوة والعمنان عا موسله ت ونين نت 
للتلازم» حيث إن إرساله لهذا الصبي مع علمه بعدم إدراكه؛ ومع عدم 
ولايته عليه: يلزم منه تحمّله لما ترنّب على ذلك؛ لعدم إمكانية تحمل 
الصبي لما لا يدركهء ولعدم ضياع الحق. 
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("١ 010 


بسبب فعلهء. كما لو جرفقي” ''» وإن رمى ثلاثة بمنجنيق» فقتل الحجر 
رابعاً من غير قصد : فعلى عواقلهم ديته أثلاثاً؛ لأنه خطأ”'"'» وإن قتل 
أحدهم: سقط فعل نفسهء وما يترتب عليه؛ لمشاركته في إتلاف نفسهء 
روي نحوه عن علي طلفه في مسألة : «القارصة» والقامصة» والواقصة». 
قال الشعبى: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن» فركبت إحداهن على عنق 
الأخرى. وقرصت الثالثة المركوبة» فقمصت فسقطت الراكبة» فوقصت 
عنقهاء فماتت» فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن» وألقى 
الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على نفسهاء وقيل : يُلزم 
شركاءه جميع ديته » ويلغى فعل نفسه ؟ قياساً على المصطدمين» قاله فى 
«الكافي)”" وإن زادوا على ثلاثة» وقتل الحجر آخر غيرهمء فالدية في 


)١(‏ مسألة: إذا ألقى زيد شيئًا ثقيلاً على سفينة» فغرقت». ومات ما عليها: فإن 
زيدًا يضمن جميع ما فيها من أنفس وحيوانات» وأمتعة» للقياس» بيانه: 
كما أن زيدًا لو خرق تلك السفينة» فغرقت بسبب ذلك: لضمن كل ما فيهاء 
فكذلك الحال في هذه الصورة» والجامع: أنه في كل من الصورتين حصل 
التلف بسبب فعل زيدء فيتحمّل نتيجة فعله؛ وذلك لأنه تعمّد هذا الفعل 
الذي يقتل مثله غاليًا. 

(؟) مسألة: إذا رمى زيدء وبكرء وخالد حجرًا بواسطة المنجنيق» فقتل ذلك 
الحجر رابعًا - وهو محمد - من غير قصد منهم: فيجب ثلث الدية على 
عاقلة زيد.» ويجب ثلث الدية الآخر على عاقلة بكرء ويجب ثلث الدية 
الثالث على عاقلة خالد» للتلازم؛ حيث يلزم من كون القتل خطأ: وجوب 
الدية على عواقل هؤلاء» كل عاقلة تتحمل ثلثها. 

(9) فرع: إن قتل ذلك الحجر أحد الثلاثة - السابق ذكرهم - وهو خالد مثلاً : 
فيجب أن يدفع زيد ثلث دية خالد» ويجب أن يدفع بكر ثلث دية خالدء 
وأسقط خالد ثلث الدية الباقي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مشاركته في إتلاف 
نيه اقرط كلف الدية» ووكوت تثلنن الدية على المشاركن لوح وهنا 
ويف وكر 45 أنييا يياة الفتل الخطا : 
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ل##ق لل). 


أموالهم حالة؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية”' (ومن اضطر إلى 
طعام غير مضطرء أو شرابه) وطلبه (فمنعه حتى مات) المضطر : ضمنه» 
نصّ عليه؛ لأن عمر ونه قضى بذلك؛ لأنه قتله بمنعه طعاماء يجب دفعه 
إليه؛ لتبقى حياته به» فنسب هلاكه إليه (أو أخذ طعام غيره» أو شرابه 
وهو عاجز) عن دفعه» فتلف : ضمنه (أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن 
نفسه من سبع ونحوه) كنمرء وحية (فأهلكه) ذلك الصائل عليه: (ضمنه) 
الآخذ؛ لتسببه في هلاكهء قال في«المغني»: وظاهر كلام أحمد : أن الدية 
في ماله؛ لأنه تعمّد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالب وقال القاضي : 
تكون على عاقلته؛ لأنه لا يوجب القصاصء فهو شبه عمد" (وإن ماتت 


)١(‏ فرع ثان: إذا رمى أربعة حجراء فقتل خامسًا من غير قصد: فتجب الدية 
على الأربعة» وتؤخذ من أموالهم كل واحد عليه ربعها؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من كون العاقلة لا تتحمّل ما دون ثلث الدية: أن يتحمل هؤلاء الأربعة 
ديتهم من مالهم. 

(0) مسألة: إذا اضطر زيد إلى طعام؛ أو شراب بكر - غير المضطر - فطلبه. 
فلم يعطه بكر إياه فمات زيدء أو أخذ بكر - غير المضطر - طعام أو 
شراب زيد المضطرء وزيد عاجز عن المدافعة» فمات زيد» أو أخحذ بكر 
دابة زيد» أو أخذ بكر ما يدافع زيد به عن نفسه من سباع ونحوه أو أخذ 
دواء زيد» فتسبب ذلك فى هلاك زيد: فإن بكرًا يضمن» ويدفع دية زيد في 
تلك الصور من ماله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعمده أخذ الطعام, أو 
الشراب» أو الدابة» أو ما يدافع به أو الدواء: وجوب الدية من مال بكر؛ 
لكون هذا الفعل يقتل غالبّاء وقال القاضى أبو يعلى: إن دية زيد تؤخذ من 
عاقلة بكر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذا الفعل لا يوجب القصاص: أن 
تؤخذ الدية من عاقلة بكر؛ لأن شيه عمدء. والراجح: التفصيل» بيانه: إن 
قصد بكر بمنعه من الطعام. أو الشراب» أو أخذه الدابة. أو للآلة التى 
يدافع بها زيد أو الدواء: أن يقتل زيدًا عداوة وظلمًا : فالقصاص يجب أن يقام 
على بكر» وإن أسقطه ولي المقتول - وهو زيد - فتجب الدية من ماله - أي: - 
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حامل؛ أو حملها من ريح طعام : ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها) 
أي أن الحامل تمت من ذلك» ؤآأنها هناك» لعسبيه فيه" قال في 
«الكافي»: وإذا تجارح رجلان» وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر؛ 
دفعاً عن نفسهء ولا بينة: وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه؛ لأن 
الجرح قد وجدء وما يدعيه من القصد لم يثبت» فوجب الضمانء» والقول 
قول كل واحد منهما مع يمينه جد ل لسن تعاض لاد جا ندع كيل : 
فيدرأ عنه القصاص؛ لأنه يندرئ بالشبهات. ا فصل: (وإن تلف 
واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر)؛ لأن النائم لم يجن» ولم يتعدّ (وإن 
تلف النائم فغير هدر) فمع قصد: شبه عمد»ء وبدونه خطأء وفي كل منهما 


- مال بكر -؛ أما إن لم يقصد ذلكء وإنما أراد أن يؤذيه فقطء فمات زيدء 
وبكر لم يتصوّر موته بذلك: فعلى عاقلة بكر أن تدفع دية زيد؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من قصده الأول: أن يكون القتل عمدّاء وحكمه كما قلناف 
ويلزم من قصده الثاني: أن يكون القتل شبه عمدء وحكمه كما سبق. 

)١(‏ مسألة: إذا ماتت حامل» أو مات جنينها بسبب ريح طعام: فإن صاحب 
العام يضمن » ويدفع الدية لولي 0 أو ولي الجنين من ماله - إذا 
أسقط ولي الدم القصاص - بشرطين: أ : أن يكون عالما بأن من عادة 
ريح طعامه: أنه يقتل الحوامل» برعم وثانيهما: أن يكون قاصدًا فقتل 
تلك الحامل» أو جنيتها بتلك الرائحةء أما إن لم يكن عالمًا بأن تلك 
الرائحة 3 تميت» أو كان يعلم ذلك» ولكنه لم يقصد القتل : فالدية د تجب على 
عاقلة صاحب الطعام : للغاووم؟ حيث يلزم من توفر الشرطين الا أن 
يكن القتل عمدًا عدواناء ومعروف أن دية ذلك تكون على القاتل - بعد 
إسقاط ولي الدم القصاص عنه 350 د توفر الشرطين» أو 
أحدهما أن يكو القتل شبه عمد» أو خطأ ومعروف أن ديتهما تجب على 
العاقلة. 

فرع مسألة : إذا جرح زيد بكرًا بجرح ظاهرء وجرح بكر زيدًا بجرح ظاهرء وقال 
زيد: (إنه جرح بكرًا دفاعًا عن نفسه» وقال بكر: «إنه جرح زيدًا دفاعاً - 
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#«زر| "1١١‏ 
الكفارة في مال جان» والدية على عاقلته؛ لحصول التلف منه”"' (وإن 
سلّم بالغ عاقل نفسه » أو ولده إلى سابح حادق لع رن ني موه 
المعلّم حيث لم يفرط لتعله ما أذن فيه! !2 (أو امن مكلنا يول كرا أن 


9 عن نفسه»» ولم يثبت أي واحد منهما بيّنة على ما قال: فيجب على زيد أن ٠‏ 
يدفع دية وأرش ذلك الجرح لبكرء ويجب على بكر أن يدفع دية وأرش 
ذلك الجرح لزيد؛ للتلازم ؛ ؛ حيث إن وجود الجرح في كل منهماء وعدم 
وجود بيّنة لكل واحد منها تدل على أن صاحبه قصد التعدّي عليهء يلزم 
منه: وجوب ما ذكرناه على كل منهماء ويلزم من كون ذلك يحتمل فيه 
التعدي. ويحتمل غيره: سقوط القصاص. ووجوب الدية والضمان كما 
قلنا؛؟ لأن الاحتمال شبهة . والقتصاص يدر بالشبهات كالحدود. 

: مسألة: إذا سقط زيد على بكر النائم: فمات أحدهما: ففيه التفصيل الآني‎ )١( 
أولاً: : إن كان الميت زيد الساقط فهدرء. فلا شيء على بكر النائم ؛ للتلازم ؛‎ 
حيث يلزم من كون بكر النائم لم يقصد شيئّاء ولم يجن ولم يتعدّ على‎ 
أحد: : عدم وجوب شيء عليه» ثانيًا : إن كان الميت بكر النائم فليس بهدرء‎ 
بل يجب على زيد القصاص إن كان متعمدًا قاصدًا قتل بكرء فإن أسقطه‎ 
ولي بكرء فعلى زيد الدية تؤخذ من ماله» وإن لم يتعمد. ولم يقصد قتل‎ 
بكرء ولكنه قصد إيذاءه أو لم يقصد شيئًا: فتجب الدية على عاقلة زيد‎ 
وتجب الكفارة من ماله - أي: مال زيد -؛ للتلازم؛ حيث إن تعمده‎ 
وتضذة يار متو أن يكون القتل عمدّاء ويلزم من ذلك أن عليه القصاص»‎ 
أو الدية على عشب اخيار ولي الدم. ويلزم من عدم التعمد: أن يكون إما‎ 
شبه عمدء أو خطأء ويلزم من ذلك» أن تكو الدية على عاقلة زيدء ويلزم‎ 
من قتله للخطأ الكفارة عليه.‎ 

(5) مسألة: إذا سلّم زيد نفسه. أو سلّم ولده إلى بكر؛ ليعلّمه السباحة» أو 
القيادة أو نحو ذلك» وبكر حاذق في هذين الأمرين: فهلك زيدء أو ولده: 
فلا شيء على بكر؛ للتلازم؛ ؛ حيث إن كون بكرًا لم يفرطه ولم يتعدّء ولم 
يعمل عملاً لا يحذق فيه يلزم منه: : عدم وجوب شيء عليه؛ لأنه فعل ما 
أذن له في فعله. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


022 
يصعد شجرة فهلك) به : لم يضمنه الآمر؛ لأنه لم يجن عليه» ولم يتعدّء 
أكنية غنا لو أذن له ولم ا وإن أمن غير مكلف ضمنه ؟؛ لآأنه تسيب 
في إتلافه'" (أو تلف أجير لحفر بثر أو بناء حائط بهدم ونحوه): لم 
يضمنه يضمنه: أقبضه أجره أو لاء لما تقدم (أو أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم 
يفعل): لم يضمنه؛ لأنه لم يهلكهء ولع يقييين في ملكت كما الى لم 
يعلم به (أو أدب ولده» وزوجته في نشوز) أو أدب معلّم صبيه (أو أدب 
سلطان رعيته ولم يسرف) أي يزه على الضوب اللسعكاذ.قية 1ن 
العدد» ولا في الشدة (فهدر ذ في الجميع) نصّ عليه؛ لفعله ما له فعله شرعاً 
بلا تعد أشبه سراية القودء والحد (وإن أسرف,. أو زاد على ما يحصل 
نه الجعفيوو) تعلق ديه ععته 4 لتنددية بالاتيراق7" رأ ختركت تلا 


)١(‏ “مسألة: إذا آمر زيد بكرًا المكلف بآت يترل بنرا أو أي شيع متخففن» أو 
يعي لجر أن خيلا أو اع نشوم عرتنع #الهلاف كر مسبب :ذلك فلا قت 
على زيد؛ للقياسء بيانه: كما أن زيدًا لو أذن لبكر بأن ينزل» أو يصعد 
شيئًا فهلك بكر بسبب ذلك فلا شيء على زيدء فكذلك الحال هناء 
والجامع : أن زيدًا لم يجن ولم يتعد على بكر في كل. 

(0) فرع: : إذا أمر زيد بكرًا الصبي» أو المجنون بأن يصعد على شيء أو ينزل 
إلى شيء فمات هذا الصبي» أو المجنون: فإن زيدًا يضمن ذلك» فيدفع 
ديته ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد تسبّب في موته : أن يضمنه. 

(*) مسألة: إذا استأجر زيد بكرًا بأن يقوم بحفر حفرة» أو بناء حائط فمات بكر 
بسبب ذلك» أو أمكن زيد أن يُنقذ بكرًا من غرق» أو حادث سيارة أو نحو 
ذلك» ول يععل ريد للقي فهلك بكرء أو أدب زيد ولده العاصي» أو 
زوجته الناشز العاصية» أو أدب معلّم ولده» فمات ولدهء وزوجتهء أو أدب 
زيد السلطان بعض رعيته فحصل موت بسبب ذلك: فلا شىء على زيد فى 
كلاف الفيوديف طة أن له تسرف نهد فى العاديية أنا ف أسرفه فى 
لله أو 'زاد على دا اتسميل به النامي» تحصل خلذك نسي ذلك - 
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عقل له من صبي أو غيره) كمجنون ومعتوه فتلف: (ضمن)؛ لأن الشرع لم 
يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لأنه لا فائدة في ذلك”''» ومن أسقطت 
جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده» أو ماتت» أو ذهب عقلها : وجب 
الضمان؛ لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليهاء 
فقالت : يا ويلها ما لها ولعمرء فبينما هي في الطريق إذ فزعت» فضربها 
الطلق» فألقت ولداًء فصاح الصبي صيحتين» ثم مات» فاستشار عمر 
أصحاب النبي كَل فأشار بعضهم: أن ليس عليك شيء؛ أثما أفه وال 
ومؤدّب» وصمت علي فأقبل عليه عمرء فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ 
فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم. وإن كانوا قالوا في هواك 
فلم ينصحوا لك. إن ديته عليك؛ لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: 
أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك». ومثله: لو استعدى رجل 
بالشرطة حاكماً عليها فأسقطتء. أو ماتت» أو ذهب عقلها: فإنه يضمن ما 
كان بسبب استعدائه» نص عليه''' (ومن نام على سقف. فهوى به: لم 


- فإن زيدًا يضمن ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا قد فعل ماله فعله شرعًاء بلا 
تعدء ولا تسبّب في إهلاك فيلزم منه: عدم وجوب شيء عليه» ويلزم من 
تعديه بالإسراف: أن يضمن ما تلف؛ لأن الله لم يأذن بالإسراف. 

)١(‏ مسألة: إذا ضرب زيد بكرًا غير العاقل كالمجنونء؛ والصبى غير المميزء 
والمعتوه» فمات بسبب ذلك الضرب: فإن زيدًا يضمن ذلكء فيدفع دينه؛ 
للتلازم ؛ حيث إن فعل زيد ما لم يأذن به الشارع - وهو تأديب غير العاقل؛ 
لعدم الفائدة من ذلك ا : أن يضمن ما تلف بسبب هذا التأديب. 

(؟) مسألة: إذا طلب السلطان» أو القاضي» أو الشرطة» أو من له مكانة في أي 
بلد امرأة حاملاً : فأسقطت جتينهاء أو ماتت هي أو ذهب شيء من 
منافعها بسبب ذلك: فإن الطالب لها - من سلطان وغيره - يضمن. ويدفع 
ديتهاء ويدفع غرة - عبدًا أو أمة - عن الجنين ؛ للتلازم ؛ حيث إن ذلك - 
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0 تلقن 'يسفقوظة)؟” لأنه لبن :من قفعله” © :ومن أتلفنفشه »: أو 
طرفه : لما روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله» 
ام كه قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولو وجبت لبينها النبي 
يإء ولنقل نقلاً ظاهراًء ولا يقتضى النظر: أن تكون جنايته على نفسه 
مضمونة على غيره» وعنه : ديته ل عاقلته؛ لورثته. ودية طرفه على 
عاقلته لنفسه». لما روي أن رجلاً ساق حماراً بعصاً كانت معهء فطارت 
منها شظية» فأصابت عينهء ففقأتهاء فجعل عمر ديته على عاقلته» وقال : 
هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء» ولأنها جناية خطأء فأشبهت 
جنايته على غيرهء قاله في «الكافي)”") فصل : في مقادير ديات النفس (دية 


- حصل بسبب إفزاعها وخوفهاء وكان من جهته» فيلزم منه: أن يضمن ما 
تسبب فيه» تنبيه: أثر عمرء لم يوجد في كتب أهل الحديث والآثار - كما 
في الإرواء 1/0 

)١(‏ مسألة: إذا نام زيد على مكان مرتفع فسقط هذا 0 أو 
متاع. أو نحو ذلك: فلا يضمن زيد ما تلف بسبب ذلك؛ للتلازم؛ حيث 
زافق أكون عوط عدا ابسن من فذل زيد : عدم ضمان ما تلف بسبيه. - 

(؟) مسألة: إذا قتلى شخص نفسه. أو أتلف أحد أعضائه: فهدر. ا لا عليه 
ولا على أحد شيء؛ لحديث عامر بن الأكوع؛ حيث إنه قتل نفسه بسيفه» 
فلم يوجب النبي كك شيئًا في ذلك؛. مع علمه بذلك» ولا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» فإن قال قائل: تجب ديته على عاقلته؛ وتعطى لورثته إن 
مات» وإن لم يمت فدية بعض أعضائه على عاقلته ويأخذها هوء وهو رواية 
عن أحمد؛ لأن عمر قد قضى بذلك» وللقياس» بيانه: كما أنه لو جنى على 
غيره لوجبت ديته على عاقلته فكذلك الحال هناء والجامع: إن كلاً منهما 
جناية» ووقعت عن طريق الخطأ: قيل له: إن قضاء عمرء والقياس قد 
خالفا السنة النبوية السابقة الذكرء ولا حجة لقول صحابي» أو قياس قد 
خالف السنة. 
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الحر المسلم: طفلاً كان» أو كبيراً: مائة بعير) لا خلاف في ذلك؛ لما 
روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم: «وفي النفس مائة من 
الإبل» أو ماتتا بقرة» أو ألفا شاة» أو ألف مثقال ذهباً» أو اثنا عشر ألف 
درهم) فضة قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية : الإبل» 
والذهب. والورقء والبقرء والغنم؛ لما روى عطاء عن جابر قال : 
«فرض رسول الله كَل فى الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل» وعلى 
أهل البقر: مائتي بقرة» 90 أهل الشاة: ألفي شاة» رواه أبو داود» وعن 
عكرمة عن ابن عباس: «أن رجلاً من بني عدي قتل. فجعل النبي كَل ديته 
اثني عشر ألف درهم» روآه أبو داود» وفي كتاب عمرو بن حزم: «وعلى 
أهل الذهب ألف دينار» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن عمر 
قام خطيباًء فقال : إن الإبل قد غلتء قال : فقوم على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاًء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» رواه أبو داود» 
وهذا كان بمحضر الصحابة» فكان اجماعاء قاله فى «الكافى» . فإذا 
أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي لول مقن اللي 


)١(‏ مسألة: إذا وجبت دية مسلم حر قد قُتل: فإن القاتل» وعاقلته يُخْيّرون بين أن 
يدفعوا واحدًا من أصول الديات الخمس: فإما أن يدفعوا مائة رأس من 
الإبل» أو مائتي راس من البقرء أو ألفي رأس من الغنمء أو ألف دينار» أو 
اثني عشر ألفًا من الدراهم» وإن وجد اتفاق بين ولي المقتول» والقاتل» أو 
عاقلته على أن يدفع ما يعادل قيمة مائة من الإبل» وقيمة ما ذكر من العملة 
المستعملة في البلدء الذي حصلت فيه الجناية : فإن ذلك يصح ؛ لحديث 
عمرو بن حزمء ولقول عمرء وللمصلحة؛ حيث إن الاتفاق على دفع القيمة 
المستعملة في البلد فيه دفع مفسدة التضييق على المسلمين تنبيه : حديث عطاء 
وحديث عكرمة ضعيفان - كما في الإرواء 0/90 م ايم 
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العيوب في هذه الأنواع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة"''» ولا يُعتبر أن 
تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقى ؛ لعموم حديث: (في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل»» وقول عمر َيه : «إن الإبل قد غلت...2 إلخ دليل 
على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك» وعنه: يُعتبر أن تكون قيمة 
كل بعير مائة وعشرين درهماً؛ لأن عمر قرّمها باثني عشر ألف درهم.ء قاله 
في «الكافي)”'' (ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك) روي ذلك عن 
عمرهء وعثمان» وعلي»ء وزيد. وابن عمرهء وابن عباس» ولا مخالف 
لهمء وحكاه ابن المنذرء وابن عبد البر إجماعاًء وفي كتاب عمرو بن 
حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهو مخصّص للخبر 


)١(‏ فرع: يُشترط في صحة الدية مما سبق من الأصول الخمسة: أن تكون 
الإبل» أو البقرء أو الغنم, أو الذهب» أو الفضة سليمة من العيوب؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من إطلاق الدية في الأحاديث: هذا الشرط» وللقياس 
على الأضحية والعقيقة والبيع والشراء في تلك الأصول. 

(؟) فرع ثان: لا يشترط أن تبلغ قيمة الإبل» أوالبقرء أو الغنم ديتها نقدّاء وبناء 
على ذلك: فلو دفع القاتل» أو العاقلة مائة رأس من الإبل» أو دفعوا مائتي 
رأس من البقرء أو ألفي رأس من الغنم» وهي سالمة من العيوب لأجزأت 
سواء كانت غالية القيمة» أو رخيصة القيمة» لحديث: «فى النفس المؤمنة 
مائة من الإبل»؛ حيث إن هذا عام لحال ثمنهاء فيشمل الإبل غالية الثمن» 
أو رخيصهاء ولقول عمر: (إن الإبل قد غلت...» حيث إن الإبل قد غلت 
في عصرهء فيدل على أنها تدفع وإن رخصتء وتجزئ» فلزم دفعهاء ولا 
ينظر إلى القيمة» ولا يُعتبر» فإن قال قائل: بل يشترط: أن تكون قيمة كل 
بعير مائة وعشرين درهماء وهو رواية عن أحمد؛ لأن عمر قد قوّم مائة من 
الإبل باثني عشر ألفا من الدراهم» قيل له: إن هذا مخالف للسنة» ولا 
حجة لقول صحابى قد خالف سنة وأيضًا: قول عمر هنا قد خالف قوله 
هناك فتعارضاء ولا يوجد مرجح» فيتساقطان. 
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السابق”'' (ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة» ودية الكتابية على 
النصف من ذلك)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
مرفوعاً : (دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي لفظ: «أن النبي كله قضى 
بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» رواه أحمدء قال الخطابى : 
ليس في دية أهل الكتاب شيء يق من هذاء ولا بأس بإسناده» وفي 
كتاب عمرو بن حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وكذا 
جراح الكتابي على نصف جراح المسلم)”" (ودية' المجوسي الحر ثمانمائة 


)١(‏ مسألة: دية المسلمة الحرة خضت ديه المسلم الحرء فتكون ديتها خمسين 
من الإبل» أو مائة من البقرء أو ألما من الغنم» أو خمسمائة من الدنانير» 
أو ستة آلاف من الدراهم؛ لأن دلك ثابت عن بعض الصحابة - وهم: 
عمرء وعثمان» وعلي. وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وللقياس» 
بيانه: كما أن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر فكذلك الحال 
هناء والجامع: أن الذكر يسد ما لا تسده المرأة من الولايات» وعمارة 
الأرضء والانتشار فيها لطلب الرزق» فيحتاج من النفقة على ذلك أضعاف 
ما تحتاجه المرأة. تنبيه: حديث: «دية المرأة على النصف ..») ضعيف - 
كما فى الإرواء 0:5/9-. 

(5) مسألة: دية الكافر الكتابي - الذي من أهل الكتاب: اليهودء أو النصارى - إذا 
كان حرًا لصح اللي الكو » فتكون ديته : خمسين من الإبل» أو مائة من 
البقر» أو ألقًا من الغنم» أو خمسمائة من الدنانير» أو ستة آلاف من الدراهم» 
وذيه العائرة الكنايه الععرة على التعفب من ديه الذذكر مدوم » فتكون ديتها: 
خمسًا وعشرين من الإبل» أو سين من البقر» أو خمسمائة من الغنم» أو 
مائتين وخمسين من الدنانير» أو ثلاثة ثة آلاف من الدراهم ؛ لحديث عمرو بن 
حعيت اللمذ كرو هنا اوه راميج الذلالةع وللتلياس يانه "كينا ناح 
المسلمة الحرة نصف دية المسلم الحرء فكذلك تكون دية الكافرة الحرة 
الكتابية نصف دية الكافر الحر الكتابى» ولا فرق» تنبيه: حديث: «دية المرأة 
عل الشف )سين جح كما سي مان 
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درهم) كسائر المشركين»؛ روي عن عمرء وعثمان» وابن مسعود في 
المجوسيء, ولا مخالف لهم في عصرهم.ء وألحق به سائر المشركين؛ 
لأنهم دونه» وأما قوله كلِ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فالمراد في حقن 
دمائهم. وأخذ الجزية منهم» ولذلك لا تحل مناكحتهم» ولا ذبائحهه"'". 
وجراح من ذكرء وأطرافه بالنسبة إلى ديته» نصّ عليه كما أن جراح 
المسلم وأطرافه بالحساب من ديته''' (والمجوسية على النصف)؛ لما 
تقدم» قال في «الشرح»: ودية أنثاهم - يعني : الكفار - كنصف دية 
ذكرهمء لا نعلم فيه خلافاً» وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن 
دية المرأة نصف دية الرجل”" (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون 


)١(‏ مسألة: دية المجوسي الحرء أو الوثني» أو غيرهما من المشركين - غير 
أهل الكتاب -: ثمانمائة من الدراهم: سواء كان نعاهداء أن هناما + لأن 
هذا ثابت عن عمرء وعثمان». وابن مسعود في دية المجوسي» وألحق به 
المشرك بجامع: عدم وجود كتاب لهم» فإن قال قائل: إن دية المجوسي 
هي نفس دية ة الكتابي؛ لحديث : «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب») ؛ حيث إن 55 
عام فيشمل الدية وغيرها قيل له: إن هذا الحديث ضعيف - كما في 
الإرواء (7”08/7) -. وعلى فرض قوته: فإنه خاص في أخذ الجزية؛ لأنه 
ورد أن النبى يلل سئل عن أخذ الجزية من المجوس فقال: هذا الحديث» 
تنبيه: إذا لم يكن للكافر أمان ولا عهد: فلا دية لهء ولا لأطرافه إذا 

قطعت» وتكون دماؤهم مهدر 

0( فرع: دية أطراف الكفار جميعًا - السابق ذكرهم - إذا قطعت» أو جراحهم 
لحجاطك انان دف للقياس» بيانه: كما أن دية أطراف» وجراح 
المسلم تحسب بالنسبة من ديتهء فكذلك الكافر. 

() مسألة: دية المرأة الحرة المجوسية نصف دية الذكر من المجوس. وبناء على 
ذلك تكون ديتها : أربعمائة من الدراهم؛ للقياس على المرأة المسلمة» وعلى 
المرأة الكتابية؛ حيث إن دية المرأة نصف دية الذكر فى ذلك» فكذلك تكون 
المراء المعوسة على التسف من دية اللكن المجوسيب زلا فرق 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


” 5٠١ لوز‎ 


ثلث الدية)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعاً : «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل. حتى يبلغ الثلث من ديتها» رواه النسائي» 
والدارقطني» فإذا زادت صارت على النصف» روي هذا عن عمرء وابنه» 
وزيد بن ثابت» وم (فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة: لزمه ثلاثون 
بعيراً فلو قطع رابعة قبل برء: رَدّت إلى عشرين) قال ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من 
الإبل قلت : فكم في إصبعين ؟ قال عشرونء قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ 
قال : ثلاثون» قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرونء قال : فقلت : لما عظم 
جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ قال سعيد: أعراقي أنت: 
قلت : بل عالم متثبت» أو جاهل متعلمء قال : هي السنة يا بن أخيء 
رواه مالك في «الموطأ» عنه» وسعيد بن منصور في «سئئه»» وهذا يقتضي 
سنة رسول الله كله وأما ما يوجب الثلث فما فوق : فهى فيه على النصف 
من الذكر؛ لما سبق» ولقوله في الحديث : «حتى يبلغ الثلث». وحتى 
للغاية» فيجب أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء ولأن الثلث فى حد 
الكثرة؛ لحديث: «والغلث كثيرء ولذلك حملته العاقلة20 (وتغلّظ دية قتل 
خطا في كل من حرم مكةء وإحرام» وشهر حرام بالثلث) نص عليه في 


)١(‏ مسألة: دية جراح المرأة» وطرفها تساوي دية جراح وطرف الرجل إلى ثلث 
الدية الكاملة» فإذا زادت عن الثلث: صارت على النصف من دية الرجل - 
كما سبق -» فمثلاً: إذا قطع ثلاثة أصابع من امرأة: فإن فيها ثلاثون من 
الإبل مثل دية أصابع الرجل؟ لكونه وصل إلى ثلث الدية» فإذا قطعت أربعة 
أصابع : ففيها عشرون من الإبل» نصف دية الرجل» وهكذا؛ لأنه ثابت عن 
عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» ولقول سعيد بن المسيب: (إن تلك هي السنة» 
وإذا قال التابعى ذلك. فالمراد: سنة الصحابة» تنبيه: حديث عمرو بن 
شعيب ضعيف - كما في الإرواء (0:9/9)-. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 0 
رواية الجماعة» وهو من المفردات» ولا تغلظ لرحم محرمء خلافاً لأبي 
بكر (ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان) واحدة للقتل» وواحدة لتكرر التغليظ 
ثلاث مرات؛ لما روى ابن أبي نجيح: «أن امرأة وطئت في الطواف» 
فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم» وعن ابن عمر أنه 
قال : «من قتل في الحرم». أو ذا رحمء أو في الشهر الحرام فعليه دية 
وثلث» وعن ابن عباس أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» فقال : «ديته اثنا عشر ألفاً. وللشهر الحرام أربعة آلاف» وللبلد 
الحرام أربعة آلاف ولم يظهر خلاف هذاء فكان إجماعاء قاله في 
«الكافي» » وقال في «الشرح»: وظاهر كلام الخرقي : أن الدية لا تغلظ 
بشئيء من :ذلك وهو ظاهر الآية والأخبارء انتهى» أي : أنها عامة في 
كل قتيل» مطلقة في الأمكنة 0 والقرابة» وقد قتلت خزاعة قتيلاً 
من هذيل بمكةء فقال النبي ككل: «... وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل 
من هذيل» وأنا والله عاقله» 0 ولم يذكر زيادة على الدية"'" (وإن 


)١(‏ مسألة: إذا قتل شخص قتيلاً خطأ في حرم مكةء أو هو في حالة إحرامه 
لحجء أو عير أو في الشهر الحرام : فإن اللذية تفاط على القتيل» وتزاد 
ثلث دية» فمثلاً : لو قتل شخص قتيلاً في حرم مكة - فعليه دية وثلث» 
فيكون عليه مائة وثلاثون بعيرًاء وإذا قتل في حرم مكة» وهو محرمء وهو 
محرمء في الشهر الحرام: فعليه ديتان - مائتان من الإبل -: مائة للقتل» 
وثلاثون وثلث لقتله في حرم مكة» وثلاثون وثلث لقتله وهو محرم» وثلاثون 
وثلث لقتله في الشهر الحرام» للآثار لأن ذلك ثابت عن عثمان» وابن 
عمرء وابن عباس» وقيل: إذا قتل ذا محرم تغلّظ عليه الدية أيضاًء فيجب 
ثلث الدية» وهو لبعض الحنابلة» والراجح : أن الدية لا تغلّظ في شيء مما 
ذكرء فالدية واحدة سواء وقع القتل في مكةء أو غيرهاء أوقع في حالة 
إحرامه أو غيرهاء أو وقع في الشهر الحرام» أو غيره» أووقع على ذي 
محرم أو غيره؛ لأن آية الدية» والأحاديث الواردة في الديات قد - 
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1ه ) : 
قتل مسلم كافراً) ذمياً. أو معاهداً (عمداً : أضعف ديته)؛ لإزالة القود 
قضى به عثمان ذئه» رواه أحمدء عن ابن عمر: أن رجلاً قتل رجلاً من 
أهل الذمة» فرفع إلى عثمان» فلم يقتله. وغلّظ عليه الدية ألف دينار 
فذهب إليه أحمدء وظاهره : لا إضعاف في جراحه”' (ودية الرقيق : 
قيمته: قلت أو كثرت)؛ لأنه مال متقوم» فضمن بكمال قيمتهء كالفرس» 
وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته؛ لأن ذلك يروى عن علي 
ذه» وعنه : تضمن جناية عليه بما نقص من قيمته: سواء كانت مقدرة 
من الحر أو لم تكن؛ لأن ضمانه ضمان الأموال» فيجب فيه ما نقتص 
كالبهائم. ذكره في «الكافي)”) فصل: (ومن جنى على حامل» فألقت 


- وردت وهى عامة فى كل قتيل» مطلقة فى الأمكنة. والأزمنة» والحاللات» 
والقرابة» ولحديث قتل خزاعة رجلاً من هذيل؛ حيث أوجب النبي كلل 
الاق هون إناذفه آنا ما قنك عزن ابو عمو وان ساس افقعيت قدا 
في الإرواء (7/ .011-71١‏ وأما ما ثبت عن عثمان: فلا يحتج به؛ لأنه 
مخالف للنصوص العامة» والمطلقة فى الديات. 

)١(‏ مسألة: إذا قتل مسلم كافرًا ذميّاء أو معاهدًا أو مستأمئًا: فعليه ديتان؛ لأن 
ذلك ثابت عن عثمان» وللتلازم ؛ حيث يلزم من سقوط القصاص : مضاعفة 
الدية وهذا يلزم منه: أن لا مضاعفة في الدية فيما إذا جرح مسلم كافرًا 
جرحًا يستوجب الدية. 

(6) مسألة: إذا قتل حر عبدًا : فيجب على الحر أن يدفع قيمته إلى سيد الرقيق: 
سواء كانت تلك القيمة قليلة» أو كثيرة» وإذا جرحه: فيجب أن يدفع لسيده 
قيمة وأرش ذلك الجرح فيما لو جرح حراً؛ للقياسء بيانه: كما أنه لو 
أتلف فرسًا: فتجب قيمة الفرس على المتلف. فكذلك لو أتلف عبدًا فتجب 
قيمته» والجامع: أن كلاً منهما مال متقوم» فيضمن بكمال قيمته» ولأنه 
ثبت عن علي أنه دفع قدر الجرح فيما لو جرح حرء والراجح: أن الجنابة 
على العبد فيما دون النفس يضمن بمقدار ما نقص من قيمته إذا بيع؛ 
للقياس» بيانه: كما أنه لو جرح بهيمة فيجب عليه ما نقص من ثمنها فيما - 
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حيدا حرا سلما "ذكرا كان او انق )ينا لافذيده » غذةة “قبتيا : عشرعنة 
أمه وهي : خمس من الإبل» والغرة : هي عبد» أو أمة)؛ لحديث أبي 
هريرة قال :«اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتهاء وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كك فقضى: أن دية 
جنينها عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن 
معه» متفق عليهءوعن عمر :أنه استشار الناس في إملاص المرأة» فقال 
المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله كَل قضى فيه بغرة : عبد أو أمةع 
قال : لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه» 
وروي عن عمر وزيد: أنهما قالا في الغرة: قيمتها خمس من الإبل» 
ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات» وهو: دية السن» والموضحة» 
قاله في «الكافي)”" 2» وإن شربت الحامل دواء» فألقت جنيناً : فعليها غرة» 
لا ترث منها بغير خلافء قاله في «الشرح»”' (وتتعدّد الغرة بتعدد 


 -‏ لو بيعتء فكذلك الحال في جرح العبدء والجامع: أن كلاً منهما ضمانه 
ضمان الأموال. وأما ما ثبت عن علي فهو اجتهاد منه؛ إذ قيمة جرح الحر 
يختلف عن قيمة جرح العبد. 

)١(‏ مسألة: دية الجنين من الحرء المسلم إذا سقط ميتا - بسبب جناية على أمه 
- غرة - عبد أو أمة - قيمتها: عشر دية أمه. وهى: خمس من الإبل - 
حيث إن دية الأم خمسون من الإبل على النصف من دية الذكر كما سبق» 
فيكون عشرها: خمساً فقطء سواء كان الجنين ذكرّاء أو أنثى». وسواء كانت 
الجناية على الأم عمدّاء أولا؛ لحديث ابن هريرة» ولحديث المغيرة؛ حيث 
قضى رسول الله بأن دية الجنين غرة» ولأنه ثبت عن عمرء وزيد بن ثابت: 
أن الواجب فى ذلك غرة قيمتها خمس من الإبل» تنبيه: قوله: «ولأنه أقل 
مقدار..» لا يصلح أن يكون دليلاً. 

(') فرع: إذا شربت الحامل دواء لمصلحتهاء أو لمصلحة الجنين». وسقط 
الجنين: فعليها : غرة» قيمتها: خمس من الإبل» ولا ترث منها؛ للتلازم؛ - 
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اليجنين) : فإن ألقت. حنيئين » “فعليها غرتان» أشيهتها 0 0 
(ودية الجنين الرقيق : عشر قيمة أمه) كما لو جنى عليها مو 0 (وقيمة 
الجنين المحكوم بكفره : غرة» قيمتها : عشر دية أمه)؛ قنانا على حتية 
الحرة ؛ فإن كان من كتابيين فقيمتها: ثلاثمائة درهمء وإن كان من 
مشركين فقيمتها : أربعون درهماً”" (وإن ألقت الجنين حياً لوقت يعيش 
لمثئله»ء وهو : نصف سنة فصاعداً) ثم مات : (ففيه ما في الحيء» فإن كان 


-- حيث يلزم من كون ذلك يعتبر من القتل الخطأ: أن يكون عليها ديتهاء ولا 

)١(‏ فرع ثان: إذا سقط أكثر من جنين - بسبب جناية على أمه -: ففي كل جنين 
ديته» فإذا أسقطت جنينين: ففيهما غرتان» وإذا أسقطت ثلاثة أجنة: فففيها 
ثلاث وهكذا؛ للقياس بيانه: كما لو أسقطت امرأتان جنينين ففى كل واحد 
غرة فكذلك لو أسقطت امرأة واحدة جنينين: ففي كل جنين غرة» والجامع : 
أن الواجب متعلق بالجنين» لا بالمسقطة. 

(؟) مسألة: دية الجنين الرقيق - إذا سقط بسبب جناية على أمه -: عشر دية 
أمه؛ للقياسء بيانه: كما أن دية الجنين الحر: غرة» قيمتها: عشرة دية 
أمهء فكذلك الجنين الرقيق: فيه عشر قيمة أمه والجامع: أن كلاً منهما 
خرج من ادمية. 

(*) مسألة: دية الجنين المحكوم بكفره - إذا سقط بسبب جناية على أمه -: 
غرة» قيمتهاء عشر دية أمه. فإن كان هذا الجنين من كافرين كتابيين: فغرة 
قيمتها ثلاثمائة درهم. وإن كان من كافرين مشركين فغرة قيمتها: أربعون 
درهما؛ للقياس» بيانه: كما أن دية جنين الحرة المسلمة غرة» قيمتها عشرة 
دية أمهء فكذلك دية الجنين الحر الكافر: غرة قيمتها عشرة دية أمهء وبناء 
على ذلك: فما دام أن دية الكتابية ثلاثة آلاف درهم - نصف دية الكتابي - 
: فيكون عشرها دية للجنين وهي ثلاثمائة درهم» وما دام أن دية الكافرة 
المشركة المستأمنة» أو المعاهدة: أربعمائة درهم - نصف دية الكافر 
المشرك المستأمن - فيكون عشرها: أربعين درهمًا. 
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0م 

حراً: ففيه دية كاملة) قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن في الجنين يسقط حياً من الضرب الدية كاملة» ولأنا تيقنا موته 
بالجناية» فأشبه غير الجنين» ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جننها 
فزعاً مئه (وإن كان رقيقاً: فقيمته)؛ لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر”'' (وإن 
اختلفا في خروجه حياًء أو ميتاً) ولا بينة لواحد منهما: (فقول الجاني) 
بيمينه؛ لأنه منكر لما زاد عن الغرة» والأصل: براءته منهء وإن أقاما 
بينتين بذلك: قدمت بينة الأم'"". (ويجب في جنين الدابة ما نقص من 


)١(‏ مسألة: إذا جني على الأم فأسقطت وألقت بسبب ذلك جنيئًا حيّا لوقت 
يعيش لمثله - وهو: أن يكون له ستة أشهر فصاعدًا في الرحم - ثم مات» 
فديته دية الحي الذي جنى عليه فمات» وهى دية كاملة: فإن كان ذكرًا 
وسلةا شن ادليه ساق مو الأدزي توزة اقم الع مدال عورف ب يا 
خمسون من الإبل - كما سبق ذكره مز اسوك الدوات عزداءا إن يكن 
سقوطه لوقت يعيش لمثله - كأن يكون له أقل من ستة أشهر في الرحم -: 
فمات: فإن ديته دية الميت تجب فيه غرة: قيمتها عشر دية أمه؛ كما سبق 
للقياس» بيانه: كما أن دية غير الجنين: دية كاملة» فكذلك دية الجنين 
الذي ولد حيًّا لوقت يعيش لمثله: دية كاملة» والجامع: أنه في كل منهما 
قد غلب على ظننا موته بالجناية» فرع: إن كان الجنين» السابق وصفه 
رقيقًا : فديته : قيمته كما سبق تفصيلهء لإنزال قيمة العبد منزلة دية الحرء 
وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله» فمات - بسبب الجناية على أمه - 
فديته: عشر قيمة أمة - كما سبق ذكره -. 

(؟) فرع: : إذا جنى شخص على حامل» فأسقطت الحامل جنينها بسبب تلك 
الجناية» فاختلف الجاني مع أم الجنين» ٠‏ فقالت هي: «إنه سقط حياًء ثم 
مات فتجب عليك دية كاملة» وقال الجاني: (إنه سقط ميئًا فلا يجب علي 
إلا غرة قيمتها خمس من الإبل»» ولا بينة لواحد منهما: فإنه يقبل قول 
الجاني مع يمينه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل : براءة ذمة الجاني - 
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للف - 


قيمة أمه) نص عليه كقطع بعض أجزائهاء قال في «القواعد»: وقياسه جنين 
الصيد في الحرم والإحرام''' فصل: في دية الأعضاء (من أتلف ما في 
الإنسان منه واحد كالأنف, واللسان, والذكر: ففيه دية) تلك النفس التي 
قطع منه (كاملة) نص عليه؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً : اوفي الذكر: 
الدية» وفي الأنف إذا أوعب جدعاً : الدية» وفي اللسان الدية» رواه أحمدء 
والنسائي واللفظ له”" (ومن أتلف ما في الانسآان مئة شيعان:: كالير ع 
والرس 1ب لسن جر الا كيين اوزليها وبر شري رو الع و ا 
أي : في إتلافهما (الدية» وفي أحدهما : نصفها) نص عليه. وكذا: 
الشفتان» وروي عن زيد في الشفة السفلى : ثلثا الدية» وفي العليا: ثلثها ؛ 
لعظم نفع السفلىء لأنها التي تدور وتتحرك» وتحفظ الريق» وهو معارض 

لقول أبي بكرء وعلي» ولحديث عمرو بن حزم مرفوعاً» وفيه: «... وفي 


- من الزيادة على الغرة» ولم يوجد دليل يغير الحالة؛ حيث إنه أنكر الزيادة» 
فنعمل بالأصل» تنبيه: قوله: «وإن أقام...» هذا لا يسلمء بل الذي يقدم 
أقوى البينتين وإن تساويا في ذلك: فتقدم بينة الجاني ؛ لأن معه الأصل. 

)١(‏ مسألة: إذا جنى شخص على بهيمة حامل» فأسقطت جنينها: فيجب على 
الجاني أن يدفع لصاحب البهيمة ما نقص من قيمة قيمة تلك البهيمة» فمثلاً 0 
كانت قيمة البهيمة ألما من الدراهمء وهي حامل». فصارت قيمتها يعد 
سقوط جنيها سبعمائة» فيجب على الجاني أن يدفع ثلاثمائة لصاحب 
البهيمة؛ للقياس» بيانه: كما أنه لو قطع بعض أجزاء تلك البهيمة فنقصت 
قيمتها بسبب ذلك» فيجب على القاطع أن يدفع ما نقص منهاء فكذلك 
الحال هناء والجامع: النقص من متقوم بمال. 

(0) مسألة: إذا أتلف زيد عضواً من بكر لا يوجد فيه غيره فى جسمه: كأن يتلف 
لسانه» أو أنفه» أو ذكره ونحوها: فيجب على زيد أن يدفع لبكر دية كاملة؛ 
لحديث عمرو بن حزم؛ حيث إنه صريح في ذلك» وللتلازم؛ حيث يلزم من 
تعطيله لمنفعة كاملة: وجوب دية كاملة. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية » وفي الذكر الديةء وفي الصلب الدية. 
ولعيو لذي وقن الوكل الراعدة « نصضف :اندها الخديكه وروق 
مالك فيةالموطا»: أن رسول الله كل قال : «وفي العين خمسون من الإبل»97) 
وفي عين الأعور دية كاملة؛ لأنه يروى عن عمر» وعثمان» وعلي. وابن 

عمر: أنهم قضوا بذلك» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم» فكان إجماعاء 
ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين» فكانت مثلهما في الدية''' (وفي 
الأجفان الأربعة : الدية)؛ لأن فيها جمالاً كاملاً ونفعاً كثيراً؛ لأنها تقي 


العينين ما يؤذيهما من الحر» والبرد» وسواء في هذا البصير والأعمى؛ ؛ لأن 
العمى عيب في غيرها (وفي أحدها : ربعها)؛ لأنه ربع ما فيه الدية”" (وفي 


)١(‏ مسألة: إذا أتلف زيد عضوين من بكر لا يوجد غيرهما فى جسمه: كأن 
كلت بديةه أو رجليةه أو عينيه» او أذتيى أ عاجبية» او قدييه» أذ 
شفتيه» أو خصيتيه : فيجب على زيد أن يدفع لبكر دية كاملة» وإن أتلف 
واحدًا منهما: كأن يتلف إحدى يديه أو إحدى رجليه..إلخ: فيجب عليه أن 
يدفع لبكر نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزمء وحديث الإمام مالك» 
ولأن هذا ثابت عن أبي بكرء وعليء, فإن قال قائل: إن الشفة السفلى فيها 
ثلثا الدية» والعليا فيها ثلث الديةء لأن هذا ثابت عن زيد بن ثابت» 
وللمصلحة؛ حيث إن منافع الشفة السفلى أعظم من منافع ل فتكون 
أكثر في الدية: قيل له: أما ما روى عن زيد فهو معارض بقول أبي بكر 
وعلي» وأما المصلحة التي ذكرت: فتحتاج إلى دليل. 

(؟) فرع: إذا كان بكر لا يرى إلا بعين واحدة» وهو الأعورء فأتلف زيد تلك 
العين: فيجب على زيد أن يدفع دية كاملة لبكر؛ لأن ذلك ثابت عن عمرء 
وابنه» وعن عثمان» وعلي» وللقياس» بيانه: كما أن زيدًا لو أتلف عيني 
بكر معًا: فتجب عليه دية كاملة» فكذلك إذا أتلف العين التي لا يرى إلا 
بها: فعليه دية كاملة» والجامع: أن فعل زيد في الصورتين قد أو صلا بكرًا 
إلى العمى. 

(9) مسألة: إذا أتلف زيد أجفاف العينين الأربعة: فيجب أن يدفع زيد لبكر - 
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أصابع اليدين : الدية» وفي أحدها: عشرهاء وفي الأنملة إن كانت من 
إيهام) يدء أو رجل (نصف عشر الدية)؛ لأن في الإبهام مفصلين» ففي 
كل مفصل : نصف عقل الإبهام (وإن كانت من غيره: فثلث عشرها)؛ لأن 
فيه ثلاث مفاصل: فتوزّع دية الأصبع عليها (وكذا أصابع الرجلين)؛ 
لحديث ابن عباس مرفوعاً : «دية أصابع اليدين» والرجلين عشر من الإبل 
لكل أصبع» صححه الترمذي» وعن أبي موسى مرفوعاً: نحوهء رواه 
أحمدء وأبو داود» والنسائي» وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا : «وفي 
كل إصبع من أصابع اليد والرجل : عشر من الإبل»"'' وفي ظفر لم يعدء 
أو عاد أسود : خمس دية الإصبع» نص عليه» وروي عن ابن عباس» ولم 


- دية كاملةء وإذا أتلف واحدًا منها: فيجب عليه ربع الدية» وإذا أتلف اثنين 
منها: فعليه نصفهاء وهكذا سواء كان بكر بصيرًاء أو أعمى؛ للمصلحة 
حيث إن للأجفان جمالاً للوجه» ونفعًا عظيمًا للعينين؛ حيث إنها تحميهما 
من الأتربة» والغبارء والحرارة» والبرودة» والمياهء ونحو ذلك. ففي 
ذهابها ضرر عظيم للإنسان» وتستوي في تلك المنافع أجفان الأعمى» 
والبصير؛ لأن العمى لا دخل له فى الأجفان. 

)١(‏ مسألة: إذا أتلف زيد جميع أصابع يدي بكر العشرة: فعليه دية كاملة» وإذا 
أتلف جميع أصابع رجليه العشرة: فعليه دية كاملة: لكل إصبع عشر الدية» 
وهي: عشر من الإبل» وإذا أتلف أنملة واحدة من إصبع الإبهام - من يدء 
أو رجل -: فعليه نصف عشر الدية» أي: يدفع خمسًا من الإبل» لكون 
الإبهام له مفصلان فقطء. وإذا أتلف أنملة واحدة من إصبع غير الإبهام - 
من يد أو رجل - فعليه ثلث عشر الدية» أي: يدفع ثلاثاً وثلًا من الإبل؛ 
لكون كل إصبع - غير الإبهام - له ثلاثة مفاصل؛ لحديث ابن عباس» 
وحديث أبي موسى» وحديث عمرو بن حزم؛ حيث إن تلك الأحاديث قد 
نصت على بعض ما ذكرء ويلزم حكم البعض الآخر الذي لم يذكرء مما 
ذكر. 
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يعرف له مخالف من الصحابة» ذكره ابن المنذر”'' (وفي السن : خمس 
من الإبل) روي عن عمرء واد بن عباس » وكذا: :التاي» والضرس». وفي 
حديث عمرو بن حزم مرفوغاً: «وفي السن خمس من الإبل» رواه 
النسائى» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده فَوفوغا : «فى الأستاث: 
خمس». خمس» رواه أبق داودء» وهو عام. فيدخل فيه الناب والضرس» 
روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية». ويؤيده حديث ابن عباس 
مرفوعاً : «الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء» رواه أبو 
داود وابن ماجه''' (وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة)؛ 
لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه”" فصل : في دية المنافع (تجب الدية 


)١(‏ مسألة: إذا أتلف زيد ظفراً لبكر - من أظفار رجليه» أو يديه - بحيث لم 
يعد. أو عادء وهو فاسد: كأن يعود وهو أسود: فعليه خمس دية الإصبع. 
أي : يدفع زيد لبكر: اثنين من الوبل؛ لأن ذلك ثابت عن ابن عباس» 
وللمصلحة»؛ ؛ حيث إن في الظفر منافع منها: التقاط مادق من الأشياء. 
وحماية بشرة رأس الأصبع» وفيه جمال للإصبع ولليد» فكان فيه ما ذكر؛ 
مم ا عليه. 

(6) مسألة: إذا أتلف زيد سئًا واحدًا من أسنان بكر: فيجب على زيد أن يدفع 
لكر سا هو الادل»: سرواء كان م سمي كالقانية" أذ الفر ني ارال 
لحديث عمرو بن حزم». وحديث عمرو بن شعيب» وحديث ابن عباس؛ 
حيث دلت على ذلك دلالة صريحة؛» ولفظ السن عام»؛ فيشمل الناب» 
والضرس. ولأن هذا ثابت عن عمره وابن عباس» ومعاوية. 

(9) مسألة: إذا تسبّب زيد في إذهاب وتعطيل منفعة عضو واحد من أعضاء بكر 
السابق ذكرها: كأن يضرب سئاء أو ظفرًاء ويوجدان, ولكن لا يقوى بكر على 
العلك بذلك السنء أو لا يقوى على الالتقاط بذلك الظفر: فيجب على زيد أن 
يدفع دية السن كاملة - وهي خمس من الإبل - ويدفع دية الظفر كاملة - وهي: 
خمس دية الإصبع - وهما بعيران -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو أعدم 
وأزال السن» أو الظفر فتجب عليه ديته فكذلك لو أذهب وعطّل منفعته - 
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كاملة في إذهاب كل من سمع » وبصرء وشمء وذوق)؛ لحديث : «وفي 
السمع الدية»ولأن عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره» 
ونكاحه»؛ وعقله بأربع ديات» والرجل حي" ذكره أحمدء ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة (وكلام)؛ لأنه من أعظم المنافع (وعقل) حكاه 
بعضهم إجماعاً؛ لأن في كتاب عمرو بن حزم: «وفي العقل الدية» وروي 
عن عمر وزيد؛ لأنه أكبر المعاني قدراًء وأعظمها نفعاء وبه يتميز الإنسان 
عن البهائم» ويهتدي للمصالح» ويدخل في التكليف؛. فكان أحق بإيجاب 
الدية (وحدب)؛ لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال» وبه شرف 
الآدمي على سائر الحيوانات» وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : 
«مضت السنة: أن في الصلب الدية»» وفي كتاب عمرو بن حزم : «وفي 
الصلب الدية»» (ومنفعة مشي» ونكاح» وأكل» وصوتء» وبطش)؛ لأن 
في كل منها نفعاً مقصوداً ليس في البدن مثله؛ لأن ذلك يجري مجرى 
تلف الآدمي فجرى مجراه في ا" (ومن أفزع اانا أو ضربه» فأحدث 


- مثلهء والجامع: عدم منفعة بكر في ذلك السنء» أو الظفر. 

)١(‏ مسألة: إذا أتلف زيد أيّ منفعةٍ في جسم بكرء لا يمكنه تعويضها أو إيجاد 
مثلها: كأن يتسبب زيد في أن يجعل بكرًا لا يسمع. أو لآ تيضر أو لا 
يشمء أو لا يتذوق الأشياءء أو لا يتكلمء أو لا يعقل» أو لا يقيم ظهره؛ 
أو لا يمشيء أو لا ينكح. أو لا يأكل» أو لا يبطش». ويدافع عن نفسه: 
فعلى زيد أن يدفع دية كاملة لبكر عن كل واحدة مما سبق؛ لأن عمر قضى 
لكل من السمع» والبصر» والنكاح» والعقل: بدية كاملة عن كل واحد 
منهاء ولأن هذا ثابت عن زيد بن ثابت فى العقل» وللقياس» بيانه: كما أن 
زيدًا لو أتلف شيئًا في بدن بكر لا يوجد غيره فيه كاللسان: فتجب عليه دية 
كاملة» فكذلك الحال هناء والجامع: أن في كل منها نفعًا مقصودًا ليس في 
البدن مثله» تنبيه: حديث: «وفي السمع الدية» وحديث: «وفي العقل الدية» 
ضعيفان - كما في الإرواء (19/ 0377-8371 . 
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بغائطء أو بولء أو ريح, ولم يدم: فعليه ثلث الدية)؛ لما روي أن 
عكنان ققى بها افبيدن ضرزب إثببانا حكن احديف قال أحمة:+ "لا أعرت 
شيئاً يدفعه. وهذا مظنة الشهرة» ولم ينقل خلافه (وإن دام) أي : لم 
يستمسك بوله أو غائطه (فعليه الدية)؛ لأن كلاً منهما منفعة كبيرة مقصودة 
ليس في البدن مثلهاء أشبه السمع؛ والبصرء فإن فاتت المنفعتان ولو 
كنانة واهنة: فديكاة) عدا لق أذقه عنجة صر" (زإذيئ علي 
فأذهب سمعهء وبصرهء وعقله »وشمه»ء وذوقهء وكلامه. ونكاحه : فعليه 
سبع ديات» وأرش تلك الجناية)؛؟ لما تقدم عن عمرء ولا يدخل فيها 
أرش الجناية؛ للتغاير”" (وإن مات من الجناية: فعليه دية واحدة)؛ لأن 


)١(‏ مسألة: إذا أفزع زيد بكرًا: بخروجه إليه فجأة» أو بيضرب أو نحو ذلك» 
فخرج من بكر حدث الغائط» أو البول» أو الريح بسبب ذلك» ولم يدم هذا 
الخروج» بل قدر على منعه: فيجب أن يدفع زيد لبكر ثلث دية - وهو 
ثلاث وثلاثون بعيرًاء وثلث بعير - عن كل حدث» 6 يدفع لبكر ثلث دية 
إذا خرج الغائط فقط. ويدفع ثلثها أيضًا إذا خرج البول فقطء وهكذاء أما 
إن استمر هذا الخروج» ولم يقدر على منعه: فيجب عليه أن يدفع لبكر دية 
كاملة عن كل حدث؛. أي: يدفع عن خروج الغائط واستمراره دية كاملة» 
ويدفعها كاملة أيضًا إذا خرج البول وهكذا: سواء كان ذلك بجناية واحدة» 
أو عدَّة جنايات؛ لأن عثمان قد قضى بثلث الدية على من ضرب شخصًا 
وخرج حدثه» وللقياس» بيانه: كما أن زيدًا لو أذهب وعطّل سمع بكر: 
لوجبت عليه دية كاملة» ولو أذهب بصره لوجبت عليه دية كاملة أخرى 
بجناية واحدة» أو أكثر فكذلك ما لو أخرج بكر حدثه بسبب إفزاع وضرب 
زيد له مثله» والجامع: أن كلاً منها فيه منفعة عظيمة ليس في البدن مثلها. 

فرع مسألة: إذا جنى زيد على بكر» فذهب» بسبب ذلك سمع بكرء وبصره» 
وعقله» وشمه» وذوقه» وكلامه» ونكاحه: فيجب على زيد أن يدفع سبع 
ديات - أي: سبعمائة من الإبل -. ويدفع أيضًا أرش تلك الجناية من 
جراحة ونحوها في أماكن تلك الأعضاء؛ لأن عمر قضى لرجل بأربع - 
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أحاديث الديات مطلقة» لم يذكر فيها غيرها”'': وفي نقص شيء مما تقدم 
إن لم يعلم قدره حكومة؛ لأنه لا يمكن تقديره» وإن علم قدره: وجب من 
الدية بقدر الذاهب؛ لأن ما وجب في جميعه شيء: وجب بعضه بقدرهء 
ويقسم المذاق على خمس: الحلاوة» والمرارة» والعذوبة» والملوحة» 
والحموضة» ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفاً”". ويقبل قول 


- ديات لما أذهب رجل آخر سمعه. وبصرهء ونكاحهء وعقله. ويلحق غيرها 
بهاء وللقياس على ما سبق» وللتلازم؛ حيث يلزم من تغاير دية الشيء. 
وأرشه: عدم تداخلهماء فكل له حقه. 

000( فرع: : إذا جنى زيد على بكر بضرب» أو إفزاع فأذهب بعض أعضائه. أو 
نفعهاء. ثم بعد ذلك بلحظة مات: فيجب على زيد دية واحدة فقط؛ 
للأحاديث الواردة في الديات؛ السابقة الذكر؛ حيث جاءت ألفاظها مطلقة 
في دية واحدة فقط. دون أي تفصيل » فلزم من ذلك وجوب دية واحدة إذا 
مات المجني عليه وذلك في حالة القتل العمد العدوان إذا أسقط أولياء الدم 
القصاصء. أوفي حالة قتل شبه العمدء أوفي حالة القتل الخطأ. 

(؟) فرع ثان: إذا جنى زيد على بكرء ولم يُذهب ويُعطل ذوقه مثلاء ولكنه 
تسبب في إضعافه؛ ففيه تفصيل هو كما يلي: أولا: إن لم يعلم قدر هذا 
الضعف: فهذا فيه حكومة - وهي: أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية 
به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية؛ للتلازم ؛ 
حيث يلزم من عدم التمكن من تقديره: الحكومة» ثانيًا: إن علم قدر هذا 
الضعف: فيجب أن يدفع زيد من الدية بقدر ما علم من الضعف» فمثلاً : 
إذا تسبب زيد بإضعاف ذوق بكرء وصار لا يتذوق الشيء الذي فيه حلاوة» 
فلا يدري هل هذا حلوء أو مر؟ فإن على زيد خمس دية - أي: عليه 
عشرون من الوبل -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون التذوق ينقسم إلى خمس 
أشياء: حلاوة» ومرارة» وعذوبة» وملوحة» وحموضةء: أن تقسم الدية 
عليهاء وكذلكإذا أضعف زيد كلام بكرء وصار بكر لا ينطق حرفين مثلاً 
من ثمانية وعشرين حرقًا: فعلى زيد أن يدفع لبكر أربعة من الإبل تقريبًا 
وهكذا؛ للتلازم السابق الذكر. 
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مجني عليه في نقص بصره» وسمعة بيميئهة ؟؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته”"'. 


وإن ادعى نقص إحدى عينيه: عصبت العليلة» وأعطي رجل بيضة» فانطلق 
بهاء وهو ينظر حتى ينتهي بصرهء ثم يخط عند ذلك» ثم عصبت عينه 
الصحيحة؛ وفتحت العليلة» وأعطي رجل بيضة فانطلق بهاء وهو ينظر 
حتى ينتهي بصرهء ثم يخط عند ذلك» ثم يُحوّل إلى مكان آخر فيفعل مثل 
ذلك» فإن كانا سواء» أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني» كما فعل 
علي ذَيهء وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكرء وإنما يمتحن بذلك 
مرتين؛ ليعلم صدقه بتساوي المسافتين» وكذبه باختلافهماء قاله في 
«الكافي» » ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين» وشم أحد 
المنخرين ونحوهما”" فصل: في دية الشجة والجائفة (الشبَّة : اسم لجرح 


)١(‏ فرع ثالث: إذا جنى زيد على بكرء وادّعى بكر: أن زيدًا أضعف بصرهء أو 
سمعه بسبب تلك الجناية: فإنه يقبل قوله بيمينه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون هذا لا يعلم إلا من جهة بكر - وهو المجنى عليه - -: أن تقبل دعواه» 
ويحتاط» لذلك بأن يطلب منه اليمين على ذلكء» فإن قال قائل: توجد الآن 
أجهزة يُعلم عن طريقها ضعيف البصر أو السمع» ونحوهماء فيعلم ذلك عن 
غير طريق المجنى عليه قيل له: إن الحكم الذي ذكر هنا هو لجميع 
المسلمين في أي مكان»ء وفي أي زمان» وقد توجد تلك الأجهزة في مكان 
دون آخرء وفي زمان دون آخرء وقد تخطيء تلك الأجهزة - وما أكثر 
خطأها -» فلا يعتمد عليها كثيرًا. 

(0) فرع رابع: 0 وادّعى بكر أن زيدًا قد أنقص بصر إحدى 
عينيه» وعيّنها : فإنه يُفعل به كما ذكر المصنف من الاختبار لذلك» ثم يلزم 
الجاني - وهو زيد بأن يعطي بكرًا قدرًا من الدية بقدر نقص بصره؛ وإن 
ادعى نقص سمع إحدى أذنيه» أو اذَّعى نقص شم أحد منخريه: : فإنه يعمل به 
في الاختبار كما فعل به في ادعائه في نقص بصره. وهكذا؛ لأن ذلك ثابت 
عن أبي بكرء وعلي في البصر» ويلحق غيره من الأعضاء به وللمصلحة؛ 
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2 والوجه) وهي عشر''' الحارصة) وهي التي تشق الجلد قليلاً 
(البازلة) وهي: الدامية» وهي التي يخرم منها دم يسير (والباضعة) وهي 
التي تشق اللحم بعد الجلد. (المتلاحمة) وهي التي تنزل في اللحم كثيراً 
(والسمحاق» التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق» فهذه 
الخمس لا مقدر فيهاء وعنه : في الدامية : بعيرء وفي الباضعة : بعيران» 
وفي المتلاحمة : ثلاثة» وفي السمحاق : أربعة؛ لأن هذا يروى عن زيد 
بن ثابت» رواه سعيد عن علي» وزيد في السمحاقء والأول: ظاهر 
المذهب؛ لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت» فكان الواجب فيها 
الحكومة. كجروح البدن. قال مكحول : «قضى رسول الله كه في 
الموضحة بخمس من الإبل» ولم يقض فيما دونها» قاله في «الكافي», 
وقال في «الشرح»: والحكومة: أن ب يقّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية 
به» ثم يقوم وهي به قد برئت». فما نقص منه فله مثله من الدية» ولا نعلم 
خلافاً أن هذا تفسير الحكومة» ولا يقوم إلا بعد برء الجرح. فإن لم 
ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم» انتهى ملخصاً”". التي فيها 


0 جك إن كرار هذ الحاو ينيد اللاكدسن دف لمعل عابه” أو عدم صدقه. 

)١(‏ مسألة: الشجة هي: الجراح في الوجهء والرأس خاصة. فإن وجد هذا 
الجرح في غيرهما "لاو سان للد بلطت مرا وسميت بذلك؛ 
لأنها تقطع الجلدة من الوجهء والرأس - كما في المصباح (7:05) - وهي 
عشرء وهي قسمان: شجات خفيفة وشجات ثقيلة» وإليك بيانها : 

(؟) الأول - من قسمي الشجات -: الشجات الخفيفة» وهي خمس: أولها: 
الحارصة.ء وهى : التي تشق» وتقشر الجلد قليلاً ولا يظهر دم بسبب ذلك» 
ثانيها لال + وهى التى تشق وتقشر الجلد أكثر من الخارصة». ويظهر 
بسبب ذلك قم يسيو : و «الدامعة» - بالعين -؛ لأن ما يخرج من 
الدم بسببها يشبه دم العين» ثالثها : الباضعة» وهي التي تشق الجلدء وتشق - 
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مت 
مقدّر ذكرها بقوله: (وهي: خمسة"'2: أحدها: الموضحة :التي توضح 
العظمء وتبرزه) ولو يسيراً (وفيها : نصف عشر الدية: خمسة أبعرة)؛ لأن 
في كتاب عمرو بن حزم : «وفي الموضّحة : خمس من الإبل» رواه 
النسائي» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا :«في المواضح 

خمس من الإبل» رواه الخمسة» وسواء كانت في الرأس, أو الوجه؛ 
لعموم الأحاديث». وروي عن أبي بكر وعمر"' (فإن كان بعضها في 


-- قليلا من اللحم الذي تحت الجلد. رابعها: المتلاحمة» وهي التي تشق 
الجلدء وتشق وتغوص في اللحم كثيراء خامسها “السحاق: وهي التي 
تشق الجلدء وتشق اللحم»ء وتغوص فيه حتى تصل إلى قشرة رقيقة فوق 
العظمء وهذه الخمس لم يقدر الشارع فيها بشيء. فيكون الواجب فيها 
حكومة - كما سبق بيانها -» لحديث مكحول؛ حيث ذكر فيه أن النبي كلل 
لم يقض فيما دون الموضحة بشيء»؛ وهذا يلزم منه أنها لم تقدر بشيء؛ 
فيكون فيها حكومة, والراجح: أن البازلة - وهي الدامية - فيها بعير 
واحدء وفي الباضعة: 0 وفي المتلاحمة: ثلاثة» وفي السمحاق أربعة 
وفي الحارصة نصف بعير» وهي رواية أحمد؛ وبعض العلماء؛ لأن بعض 
ذلك ثابت عن علي» وزيد بن ثابت» وللتلازم ؛ حيث يلزم من أن في البازلة 
بعيرًا واحدًا: أن يكون فى الحارصة نصف بعير؛ لأن الحارصة أقل من 
البازلة ضررًاء فتكون أقل منها تكلفة على الجان» وللمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه دفع مشقة تطبيق الحكومة على المجنى عليه» لا سيما عند عدم 
وجود الأرقاء» أو اختلافهم في الأثمان» وأما حديث مكحول فضعيف - 
كما في الإرواء (0/ 775) - تنبيه : قوله: «وقال في الشرح: والحكومة...) 
قد سبق بيان ذلك. 

)١(‏ الثانى - من قسمى الشجات -: الشجات الثقيلة والمؤثرة» والقوية» 
والمؤلمة كثيرّاء والتي قدرها الشارع» وهي خمس شجات هي كما يلي : 

(0) الأولى - من الشجات الثقيلة المقدرة -: الموضحة. وهي: التي توضح» 
وتبرز العظم وتظهر بياضه؛ وهذه يجب فيها نصف عشر الدية» وهي: - 
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00 الا 


الرأس» وبعضها في الوجه : فموضحتان)؛ لأنه أوضحه في عضوين» 
فلكل حكم نفسه''' (الثاني: الهاشمة : التي توضح العظمء وتهشمهء 
وفيها : عشرة أبعرة) روي عن زيد بن ثابت. ولم 0 
عصره من الصحابة'''» وإن ضربه بمثقّلء فهشمه من غير إيضاح: فوجهان 
أحدهما : فيه حكومة» والثاني : فيه خمس من الإبل ؛ 0 
وهشمه وجب عشرء ولو أوضحهء ولم يهشمه: وجب خمسء فدل على 
أن :الخيس الأخرفق للهشمء فيجب ذلك فيه إذا انفردء ذكره في 
«الكافي)”" (الثالث: المنقّلة : التي توضحء وتهشمء وتنقل العظم) أي : 


- حمس من الزبل»؟ سواء وقعت هذه الموضحة في الرأس» أو الوجه؛ 
لحديثي عمرو بن حزم» وعمرو بن شعيب» حيث دلا بمنطوقهما على 
وجوب هذا المقدارء وهما عامان» فيشمل الموضحة في الوجه» والرأس» 
ولأن هذا ثابت عن أبي بكرء وعمر. 

)١(‏ فرع: إن وجد بعض الموضحة في الرأس» وبعضها في الوجه من جان 
واحد: فتكونان موضحتين» ففيهما: عشر من الإبل؛ للتلازم ؛ حيث من 
وجود الموضحة في عضوين مختلفين: فكل عضو حكم يخصه. 

(0) الثانية - من الشجات الثقيلة المقدرة -: الهاشمة» وهي: التي توضح 
العظمء وتهشمهء وتفتته» وفيها: عشر من الإبل؛ لأن هذا امف عن لين 
ثابت» وللتلازم؛ حيث يلزم من كون الهاشمة أكثر ضررًا من الموضحة: أن 
يزاد في تكليف الجاني : فكان فيه عشر من الإبل. 

(9) فرع: إذا هشم شخص عظم شخص آخرء ولم يوضحه: فقيل: فيه حكومة؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التوضيح: الحكومة» وقيل: فيه خمس من 
الإبل؛ للتلازم؛ حيث إن توضيحه وهشمه: عشر من الإبل» ويلزم من 
توضيح العظمء وعدم هشمه: وجوب الخمس» فيلزم: وجوب الخمس 
الأخرى للهشم فقطء والراجح : أن ذلك فيه عشر من الإبل؛ للتلازم ؟؛ حيث 
يلزم من وجود حقيقة الهشمء وهي: تفتيت العظم: وجود الهاشمة» وإذا 
وجدت فيلزم وجود العشر من الوبل» وليس توضيح العظم مقصودًا - 
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الفققة 

تزيله عن موضعهء أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم (وفيها : خمسة عشر بعيراً) 
حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم. وفى كتاب عمرو بن حزم : «المنقّلة 
خمس عشرة من الإبل»)» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: «مثل ذلك» رواه أحمد وأبو داود''' (المأمومة )قال ابن عبد 
البرء وأهل العراق يقولون لها : «الآمة» (التي تصل إلى جلدة الدماغ» 
وفيها 8 ثلث الدية)؟؛ لما فى كتاب عمرو بن حزم ورفوع ا اوفى المأمومة 
ذلك الذيةةارواه الشناى» وعن عند اشدين عترو عرفو :كله :روا 
ان (الخامس : الدامغة» التي تخرق الجلدة) أي : جلدة الدماغ 
(وفيها الثلث أيضاً)؛ لأنها أولى من المأمومة؛ لزيادتها عليهاء وصاحبها 


- إذا تهشّم العظمء ولو جعلنا فيه حكومة» أو جعلنا فيه خمسًا من الإبل: 
لكانت الهاشمة تساوي الشجات الخفيفة»؛ أو تساوي الموضحة في 
الضررء وهذا لا يُسلَّم؛ لأن ضرر الهاشمة على المجني عليه أعظم بكثير 
من ضرر الشجات الخفيفة» أو الموضحة» فيناسب أن تجعل ديتها أعظم 
من ديتهما. 

)١(‏ الثالثة: من الشجات الثقيلة المقدرة -: المنقلة» وهي التي توضيح العظم»ء 
وتهشمهء وتنقله وتزيله من موضعه؛ء أو يتسبّب ذلك في إزالته» ونقله لأجل 
يلتئم العظم» وفيها: خمسة عشر من الإبل؛ لحديثي عمرو بن حزم.؛ وعمرو 
من شعيب ؟ ودقيك :ذلا نظو فيمنا 'حلل هذا الجقدان كني إذا حصل نقل 
العظلم من (المجناية وب فى ذللك خمسة عشر من الإبل: سواء حصل 
توضيح للعظمء أو هشمه أولا؛ لما ذكرناه ذ في الفرع السابق. 

(9) الرائعة - من الشجات الثقيلة المقدّرة -: المأمومة؛ أو الآمةء وهي التي 
تصل إلى جلدة الدماغ. وفيها ثلث الدية - أي : فيها ثلاث وثلاثون بعيرًا 
وثلث بعير -؛ لحديثي: عمرو بن حزم؛ وعبدالله بن عمرو؛ حيث دلا 
بمنطوقهما على وجوب هذا المقدار. 
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 ) ليا‎ 


للا يسلم غالبا ولم يرد الشرع بإيجاب شىء فى وبا ويجب فى 
كسر الضلع إذا جبر مستقيماً بعير» وكذا الترقوة» نص عليهء وفي 
الترقوتين : بعيران؛ لما روى أسلم مولى عمر: أن عمر وليه : (اقضى في 
5 5 6 لو 
الترقوة بجمل». وفي الضلع بجمل» رواه سعيد بسنده'" ٠»‏ وفي كسر كل 
عظم من : زند» وعضدء وفخذء» وساق» وذراع - وهو: الساعد الجامع 
لعظمي الزند - بعيران» نصٌّ عليه؛ لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب: 
أن.عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسرء فكتب إليه 
عمر: أن فيه بعيرين» وإذا كسر الزندان ففيهما : أربعة من الإبل». ومثله لا 
يقال من قبل الرأي» ولا يعرف له مخالف من الصحابة» قال فى 
«الكافي»: ولأن في الزند عظمين» ففي كل عظم بعيرء انتهى» وألحق 
بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة؛ لأنها مثله””» وإن جبر شيء من 


)١(‏ الخامسة والأخيرة - من الشجات الثقيلة المقدرة -: الدامغة» وهي: التي 
تخرق جلدة الدماغء وفيها ثلث الدية - أي فيها ثلاث وثلاثون بعيرًا وثلث 
بعير - للقياس الأولى: بيانه: كما أن المأمومة فيها هذا المقدارء فمن باب 
أولى: أن يكون في الدامغة مثلها؛ لأن الدامغة مأمومة وزيادة» بل إن من 
أصيب بدامغة يموت غالباًء بخلاف من أصيب بمأمومة. 

(؟) مسألة: إذا كسر زيد ضلعًا لبكر: فيجب على زيد بعيرء وإذا كسر ترقوته: 

1 فيجب على زيد بعير؛ لأن هذا ثابت عن عمر. 

() مسألة: إذا كسر زيد عظم الزند من بكرء أو عظم العضدء أو عظم الفخذء 
أو عظم الساق» أو عظم الذراع - وهو الساعد -: ففي كل عظم بعيران» 
وإذا كسر الزندين منه: ففيه أربعة أبعرة؛ لأن هذا ثابت عن عمر بن 
الخطاب, وللتلازم؛ حيث يلزم من كون الزند يتكون من عظمين: أن يكون 
لكل عظم بعيرء وتلحق باقي العظام الأخرى بالزند؛ لعدم الفارق» من باب 
اامفهوم الموافقة المساوي». 
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لفقل 


ذلك غير مستقيم: : فحكو 0 وفي البدن الشلاء» والسن السوداء» 
والعين القائمة : ثلث ديتها ؛ ؟ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
«قضى رسول الله يلد في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتهاء وفي 
اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها» وفى فى السن السوداء إذا قلعت ثلث 
ديتها» رواه النسائي» وقضى عمر طَظِي بمثل ذلك” '"» وفي كل واحد من 
الشعور الأربعة : الدية كاملة» وهى : شعر الرأس. وشعر اللحية» 

الحاجبين» وشعر أهداب العينين ؛ لعموم ما روي عن علي. وزيد بن 
ثابت: «فى الشعر : الدية». ولأن فيها جمالا ل" وفى الشارب 


)١(‏ فرع: إذا جبر العظم المكسور - من العظام السابقة - مستقيمًا: ففيه بعير 
كما سبق بيانه» أما إن جبر شيء من تلك العظام غير مستقيم: فتجب فيه 
حكومة - كما سبق بيانه-. 

(؟) مسألة: إذا قطع زيد يد بكر الشلاءء أو قلع سنه الأسود الفاسدء أو قلع 
عينه القائمة الفاسدة: فيجب على زيد ثلث دية ما جنى عليه» فيجب عليه 
إذا قطع يده الشلاء: أن يدفع له ستة عشر بعيرّاء وثلثي بعير؛ لأن اليد فيها 
نصف الدية وثلث نصفها: ما ذكرناه» وكذلك يدفع هذا العدد إذا قلع عينه 
الفاسدة. أما إن قلع سنه الأسود فعليه أن يدفع لبكر: بعيرًا واحدًا وثلثي 
بعير؛ لأن دية السن الواحد خمس من الإبل» وثلثها: ما ذكرناه» دل على 
ذلك حديث عمرو بن شعيب» ولأن عمر قد قضى به. 

© مسالة: إذا أزال قيد شتعر ران بكزء أو شغر الضيقف أو شعن حاجبيهة أو 
شعر أهداب عينيه» ولم ينبت: ففي كل واحد من تلك الشعور: دية كاملة؛ 
للقياس» بيانه: كما أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة» فكذلك تجب في 
كل شعر من الشعور السابقة دية كاملة» والجامع: أن في كل منها جمالاً 
كاملا » وأن في إزالتها ضررًا على المجني عليه ؛ إذا الأجفان» والشعور تقى 
من كثير مما يؤذي العينين» ٠»‏ والوجه من أتربة وغبار ونحو ذلك» تلبيه : : أثر 
علي» وزيد ضعيف - كما في الإرواء (7/ 0759 -. 
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حش خرضة. 


حكومةء نصّ عليه''' فصل: (وفي الجائفة : ثلث الدية)؛ لما في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي الجائفة : ثلث الدية» رواه النسائي» وحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه: «وفي الجائفة : ثلث العقل) 
رواه أحمدء وأبو داود (وهي : كل ما يصل إلى الجوف : كبطن» وظهرء 
وصدرء وحلق) ومثانة (وإن جرح جانباً فخرج منه الآخر فجائفتان) نصّ 
عليه؛ لما روى سعيد بن المسيب : «أن رجلاً رمى رجلا بسهمء فأنفذه. 
فقضى أبو بكر بثلثي الدية أخرجه سعيد في «ستنه»» ولا يعرف له مخالف 
من الصحابة» فهو كالإجماع» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين» ولأنه أنفذه 
من موضعين؛ أشبه ما لو أنفذه بضربتين”"'» وإن خرق شدقه: فليس 


)١(‏ مسألة: إذا أزال زيد شعر شارب بكرء ولم ينبت بعد ذلك: فتجب الحكومة 
في ذلك - كما بيناها -؟ للتلازم ؛ جك يار رمن عدم :ووه تقديو شي في 
الشرع في الشارب: أن تجب فيه حكومة؛ لأن الحكومة واجبة في كل شيء 
لم يرد تقديره في الشرع. 

(1) مسألة: إذا جرح زيد بكرًا بجائفة - وهي: كل ما يصل إلى الجوف -: كأن 
يجرحه في بطنه. أو في ظهرء أوفي صدرهء» أو في حلقهء أوفي متانته» 
حتى وصل إلى جوفه فعليه ثلث الدية. وهي: ثلاث وثلاثون بعيراء وثلث 
بعير» وإن جرحه من جانب فخرجت الآلة التي جرحه بها من الجانب 
الآخر: فهما جائفتان» فيكون عليه ثلثا دية وهي: ست وستون بعيرًاء وثلثا 

بعير؛؟ لحديثي : ا ل ال 6 و م 
وللتياس #سيانة : كما لو جرحه بجرحين جائفتين : فعليه ما على الجائفتين 
سات ما ل ميا ورج بر عاونا د جرع من لجو احرادسده 
والجامع : أن كلاً منهما قد وجد في موضعين» تنبيه : أثر .سعد يو المسنب 
ضعيف - كما فى الإرواء /0/ خرضره 052 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 1 
بجائفة؛ لأن حكم الفم حكم الظاهر»ء قاله في «الكافي»» وفيه حكومة, 
كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها''' (ومن وطئ زوجة صغيرة لا 
يوطأ مثلها فخرق مخرج بول» ومنيء أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم 
يستمسك البول) لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول» كما لو جنى 
على شخص فكان لا يستمسك الغائط (وإلا) بأن استمسك البول (فجائفة) 
فيها ثلث الدية لأن عمر َيِه قضى فى الإفضاء ثلث الدية ولا يعرف له 
مخالف من العصانة"" إن ركاقكت الل رحة ين بوطلا مكلها المقله» اد العيية 
كبيرة مطاوعة» ولا شبهة فوقع ذلك) أي : خرق ما بين السبيلين» أو فنا 

بين مخرج بول ومني (فهدر)؛ لحصوله بفعل مأذون فيه: كأرش 
بكارتها' “ومهر مثلها””': ومع الشبهة لها المهر والدية؛ لأنها إنما أذنت 


000( فرع: : إذا خرق زيد شدق وخد بكر: فهذا ليس بجائفة» وفيه حكومة - كما 
سبق بيانها -. للتلازم؛ حيث يلزم من كون حكم الفم حكم الظاهر: : أن لا 
يكون خرق الشدق جائفة. ويلزم من عدم ورود شيء في تقدير ذلك في 
الشرع: أن يرجع فيه إلى الحكومة. 

68 مسألة : إذا وطيء شخص زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق مخرج بولهاء 
أو ما بين السبيلين: فعليه دية كاملة إن لم تقدر على إمساك بولهاء وإن 
قدرت على إمساك بولها: فعليه ثلث دية - كما سبق بيانه -؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من تعطيل منفعة كاملة - وهي إمساك البول -: أن يكون عليه 
دية كاملة» ويلزم من عدم تعطيله» وإصابتها بجائفة: أن يكون عليه ثلث 
الدية» تنبيه: أثر عمر ضعيف - كما في الإرواء (97/ 771)-. 

إفرة فرع: : إذا وطيء ء شخص زوجة ة يوطأ مثلها بمثلهء فخرق ما ب بين السبيلين 2 ] 
ماابين مخرج البول والمتي» » فأصبحت لا تمسك البول» 0 
ذلك: فهدرء. أئ: لا شيء على الواطيء ؟ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد 

0 فرع ثان: إذا وطىء شخص إمرأة كبيرة أجنبية عنه.» وهى مطاوعة له - 
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الروواة) 


بالفعل مع الشبهة؛ لاعتقادها أنه هو المستحق, فإذا كان غيره وجب 
الضمان وكذا يجب ذلك مع الإكراه؛ لأنه ظالم 00 


52 2 


بلا شبهة فخرق ما بين السبيلين» وأصبحت لا تمسك البول: فلا دية لذلك 
ولها مهر مثيلاتهاء ويعاقبان بعقوبة الزنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها 
كبيرة » وأجنبية» ومطاوعة له بلا شبهة: عدم وجوب دية» لما فعله معهاء 
ويلزم من أن المهر يجب بوطء الفرج: وجوب مهر مثيلاتهاء ويلزم من 
فعلهما معًا جريمة الزنا: وجوب عقوبة الزنا. 

)١(‏ فرع ثالث: إذا وطيء شخص امرأة كبيرة أجنبية عنه» وهي مطاوعة له. وطء 
شبهة أي: يظنها زوجته أو أمتهء وليست كذلك أو أكرهها على ذلك 
فأصبحت لا تمسك البول بسبب ذلك: فعليه الدية كاملة» والمهر كذلك؛ 
للتلازم؛ حيث إن كونها موطوءة مكرهة» وكونها قد طاوعته؛ لاعتقادها أنه 
المستحق» فبان أنه غيره: وجوب الضمان عليه» والضمان شامل للمهر - 
وهلة مهن نغلاتهار > :الذي ٠‏ الكونه قد للم »وعدا : 
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3 ١ 
باب العاقلة‎ 

(وهي : : ذكور عصبة الجاني تسيا وولاءً) قريبهم»ء وبعيذلهم» 
حاضرهم» وغائبهم» حتى عمودي نسبه في أشهر الروايتين؛ لحديث بي 
هريرة : «قضى رسول الله لِ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة 
عبدء أو أمةكى ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت» «فقضى 
رسول الله كله أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها»» وفي 
رواية : اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر» 
فقتلتهاء وما فى بطنهاء فاختصموا إلى النبى كَلِِ «فقضى أن دية جنينها 
غرة: عبدء أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها) متفق عليه 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن النبى كَل : «قضى أن 
يعقل عن المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منها إلا ما فضل من 
ورثتها» رواه الخمسة إلا الترمذي. ولا خلاف بين أهل العلم : أن العاقلة 
هم: العصباتء. وأن غيرهم من إخوة الأمء وسائر ذوي الأرحامء 
والزوج ليس من العاقلة» قاله في «شرح العمدة»» وذلك لأن القتل بذلك 
يكثر فإيجاب الدية على العاقل يجحف بهء ولأن العصبة يشدون أزر 
قريبهم» وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل» وأما حديث: «لا 
يجني عليكء. ولا تجني عليه أي 00 

وبالعكس» كقوله تعالى : «#ولا ور رو فازرة وِدْرَ أُخْركمْيه [الأنعام : 14 وإذا ثبث 
العقل في عصبة النسب»ء فكذا عصبة الولاء؛ لعموم الخبر”" (ولا تحمل 


)١(‏ مسألة: العاقلة - التى تتحمل دية قتل شبه العمد» وقتل الخطأ - هي: 
عصبة الجاني نسبّاء وولاءً: من الذكورء الأحرار البالغين: فيدخل فيهم - 
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العاقلة عمدا”'2: ولا عبداً» ولا إقراراً) ولا صلحاً ؛لقول ابن عباس : 
«لا تحمل العاقلة عمداًء ولا عبداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً» حكاه عنه 
أحمدء ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وروي عنه مرفوعاً. وقال 
عمر : «العمدء والعبدء والصلح.ء والاعتراف لا تعقله العاقلة» رواه 
الدارقطني» وقال الزهري : «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية 
العمد إلا أن يشاؤوا» رواه مالك في «الموطأ». وعلى هذاء وأمثاله تحمل 
العمومات المذكورة» وقال مالك : في الصبيء والمرأة الذي لا مال 
لهما: إن جنى أحدهما جناية دون الثلث. إنه ضامن. على الصبي 
والمرأة في مالهما خاصة. إن كان لهما مال أخذ منهء وإلا: فجناية كل 
الخد متها دين ,ليه البيى على 'العاقلة قه شتوو :ولا يوخلا أب العبني 
بعقل جناية الصبي» وليس ذلك عليه. انتهى. من «الموطأ»”" (ولا ما دون 


- الآباءعء وإن علواء والأبناء وإن نزلواء والإخوة» وأبناؤهمء. وسائر 
العصبات من العمومة» وأبنائهم » والموالي» وهذا مطلق» أي سواء كانوا 
قريبين» أو بعيدين» وسواء ورثوا أولاء وسواء كانوا حاضرين أولاء وسواء 
كان الجاني ذكرّاء أو أنثى بشرط: أن يكونوا أغنياء - بحيث تجب عليهم 
الزكاة -؛ للأحاديث المذكورة هنا؛ حيث إنها قد خصّصت ما ذكرناء 
وجاءت مطلقة فيما ذكرناه» وتلحق عصبة الولاء بعصبة النسب» 
وللمصلحة؛ حيث إن القتل شبهة العمد والخطأ يكثر عادة» فشرع الله تحمل 
العاقلة لدية المجني عليه عن الجانى من باب المساعدة لهء وتخفيف 
الواجب عليه» وأن تقوم العاقلة بتربية أبنائهاء وتدريبهم؛ لثلا يقعوا بمثل 
هذه الأخطاء.ء وقد سبق بيان بعض ذلك, تنبيه: تحمل العاقلة وقع خلاف 
الأصل. 

)١(‏ مسألة: العاقلة لا تتحمل الدية في خمس حالات» هى كما يلى: 

(؟) الأولىء والثانية» والثالثة» والرابعة - من الحالات التى لا تتحمّل العاقلة 
فيها الدية -: «إذا قتل الشخص قتل عمدء ثم عفا أولياء الدم عن - 
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لعفا 


ثلث دية ذكر مسلم)؛ لما روي عن عمر دك : أنه قضى في الدية أن لا 
تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة», ولأن اللأصل: وجوب 
الضمان على الجاني خولف في ثلث الدية فأكثر؛ لإجحافه بالجاني؛ 
لكثرته» فيبقى ما عداه على الأصل”©» إلا غرة جنين حرة مات مع أمهء 
أو بعدها بجناية واحدة» فتحمل الخرة نيعا لدية الأم» نص عليه؛ لاتحاد 


- القصاص» أو لم يجب فيه القصاص - كالجائفة» والمأمومة - حيث يجب 
فيهما ثلث الدية» و«إذا قتل شخص عبدّاء أو جنى جناية عليه» و«إذا أقر 
شحمل_ على تثسة بان شهما يطالبه يمال معين متابل بجكاية »وف إن اذعى 
زيد على بكر بأنه قتل مورّئه» فأنكر المدعى عليه - وهوي بكر -» وصالح 
زيدًا على مال» ففي هذه الحالات الأربع لا تتحمل العاقلة الدية؛ لأن هذا 
ثابت عن ابن عباس » وللتلازم ؛ حيث إن العامد غير معذور فيلزم أن يتحمّل 
ما جنت يذاه» فلا يستحق المواساة» ويلزم من كون العبد مالاً من 
الأموال: أن يتحمل الحر ديته كلها إذا قتله» أو قطع بعض أطرافه كسائر 
المتلفات. وللمصلحة؛ حيث إنه يحتمل أن يقوم الجاني بالاتفاق مع 
المجني عليه بأن يقوم بالإقرار له بمال» أو يصطلح معه على مال. فإذا 
دفعته العاقلة اقتسما هذا المبلغ» فسدًا لذلك: شرع عدم تحمل العاقلة له 
في الثالثة» والرابعة» فرع: إذا جنى صبي أو امرأة جناية» دون الثلث: فهو 
عليهما ؛ :ولا تحمل ما بجنا اعد غيرمها جتؤعل بهن مالهبا إن كاذ لهما 
مال» وإلا: يكون دينا عليهما حتى يكون عندهماء مال فيسددانه» تنبيه : أثر 
ابن عمرء وقول الزهري ضعيفان - كما فى الإرواء (17/ 0773737-77 . 

)١(‏ الخامسة والأخيرة - من الحالات التي لا تتحمل العاقلة فيها الدية -: إذا 
كانت الجناية خطأء أو شبه عمذ» ولم يبلغ الأرش ثلث الدية» بل كان 
دونه ؛ لللاستصحاب؛ حيث إن الأصل : أن يتحمل وتعدمن 0ل شخص ما 
حنت يذاه؛ لأنه هو العمل بقوله تعالى: وول تر وَازِرةٌ وِدْدَ و أخكدي [الإسراء. 
6] وإنما خولف هذا الأصل في الثلث وما زاد عليه؛ لدفع الضرر عن 
الجاني؛ نظرًا لكثرته» وما نقض عن الثلث يبقى على الأصل ؛ لكونه قليلاً 
له يضر في العادة» تنبيه : : أثر عمر ضعيف - كما في الإرواء ١/ا/‏ لاا 
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0 ارو 


الجناية''' (ولا قيمة متلف)؛ لأن الأصل: وجوب ضمان الأموال على 
معلقهنا كقيمة العند وا لوا (وتحمل الخطأء وشبه العمد)؛ لما تقدم 
(مؤجّلاً في ثلاث سنين)؛ لما روي عن عمرء وعلي: «أنهما قضيا بالدية 
على العاقلة في ثلاث سنين» وروي نحوه عن ابن عباس» ولا مخالف لهم 
حي عسراضع قن« الفنيجابة: ولأنها تحمل ما يجب مواساة» فاقتضت 
الحكمة تخفيفه ادن خاي ارا رار برا اليل من الزهوق» والجرع فن 
البرء) ؛ لالد وفك انستزان العو '» وما يحمله كل واحد منهم غير 


)١(‏ فرع: غرة الجنين إذا مات مع أمهء أو بعدها بسبب جناية واحدة خطأء أو 
شبه عمد تحمله العاقلة مع دية أمه. ولا تحمل ذلك إذا مات قبل أمه؛ 
للتلازم؛ حيث إن كون ديتهما وجبت في حال وحدة بجناية واحدة مع 
زيادتهما على الثلث يلزم منه: أن تتحمّل ذلك العاقلة كالدية الواحدة» ويلزم 
من كون غرة الجنين أقل من الثلث إذا مات قبل أمه: أن لا تتحمله العاقلة؛ 
إذ لا تبعية لموته قبلها 

(0) مسألة: العاقلة لا تحمل قيم المتلفات» فلو أتلف زيد دار بكرء أو سيارته» 
أو نحو ذلك: لبتي على .أن ردق د البدف باه للقياس » بيانه : 
كما إذا أتلف زيد عبدّاء أو دابة لبكر: فتجب قيمتهما عليه. فكذلك ما 
نحن فيه» والجامع : الضمان يجب على متلف المال المضمون. 

(9) مسألة: : تقوم العاقلة بدفع دية الخطأء وشبه العمد على مدى ثلاث سنين: 
كل سنة تدفع قسطأ منهاء وتبدأ في ذلك في القتل من خروج روح القتيل» 
وتبدأ في الجروح والشجات من برء ذلك الجرح» وتلك الشجة؛ لأن ذلك 
ثابت عن على بن أبى طالب» وللمصلحة؛ حيث إن العاقلة تتحمّل الدية؛ 
لمواساة الجاني» فيشق عليها تحميلها دفع الدية جملة واحدة» فدفعًا لذلك» 
يخفف عنهاء فشرع دفعها لها في تلك السنواتء وللتلازم؛ حيث إن كون 
خروج روح القتيل» وبرء جرح الجريح هو وقت استقرار الوجوب يلزم منه 
أن يبدأ منه دفع العاقلة للدية» تنبيه: أثر عمر ضعيف - كما في الإرواء 
0 
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نصّ عليه؛ لأن ذلك مواساة للجانى» وتخفيف عنه» فلا يشق على غيره» 
ولا يزال الضرر بالضرر”'' (ويبدأ بالأقرب فالأقربء كالإرث)؛ لأنه 
حكم معلق بالعصبات» فقدم فيه الأقرب» كالولاية فيقسّم على الآباء. 
والأبناء في المختارء ثم الإخوة» ثم بنيهم» ثم الأعمام» ثم بنيهم» ثم 
أعمام الأب. ثم بنيهمء وهكذا حتى ينقرضواء وإن اتسعت أموال 
الأقربين لحمل العقل : لم يتجاوزهم.ء وإلا انتقل إلى من يليهم (ولا يعتبر 
أن يكونوا وارئين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرئثون لو لا الحجب 
عقلوا)؛ لما سبق" (ولا عقل على فقير)؛ لأنه ليس من أهل المواساة» 


)١(‏ مسألة: إذا أراد الحاكم أخذ الدية من العاقلة: فإنه يجتهد في تحميل كل 
واحد من العاقلة ما يقدر على دفعه» دون إلحاق مشقة أو ضيق عليه: فيأخذ 
من هذا بعيرًاء» ومن الآخر عشرة» ومن ثالث خمسة. أو ما يساويها من 
أصول الديات» وهكذا على حسب ما يراه مناسيًا لكل أحد؛ للمصلحة؛ 
حيث إنه شرع دفع العاقلة للدية مواساة» وتخفيمًا عن الجاني» فلا يجوز 
شرعًا: أن يتحمل أحد عن غيره» ويكون فى ذلك مشقة عليه؛ لقاعدة: «لا 
يزال الضرر بالضرر». ْ 

(؟) مسألة: يبدأ الحاكم في أخذ الدية من العاقلة بالأقرب من الجاني» 
فالأقرب: فيبدأ بتقسيمها على آباء الجاني» ثم على أبنائه» ثم على إخوته. 
ثم على أبنائهم» ثم على أعمامه. ثم أبنائهم» وهكذا حتى ينتهواء فإن 
اكتملت الدية من أموال الأقربين: فلا يأخذ شيئًا من الأقرباء البعيدين» أما 
إن لم تكتمل: فإنه يأخذ من الأقرباء البعيدين ممن يلي من سبقء وهذا 
مطلق: سواء كان الذي تؤخذ منه الدية نا من الجاني في الحال» أو هو 
وارث لو لا من يحجبه؛ للقياس» بيانه: كما أنه يقدم ذ فى الميرانكَ الأقرت 
فالأقرب» وإذا لم يوجد القريب ورث البعيد. فكذلك يفعل في العاقلة» 
والجامع: أولية القريب بالتقديم» والغرم بالغنم. 
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للوفة)! 


ولأنها وجبت على العاقلة؛ تخفيفاً على الجاني» فلا تثقل على من لا 
جناية منه (وصبي » ومجئون وامرأة» ولو معتقة)؛ لأنهم عسوا من أهل 
النصرة» والمعاضدة» قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة» والذي لم 
يبلغ لا يعقلان وأن الفقير لا يلزمه شيء, انتهى""', وخطأ الإمام والحاكم 
في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما؛ لأنه يكثر فيجحف 
بالعاقلة» وخطؤهما في غير حكم : كرميهما صيداً» فيصيبا آدمياً على 
عاقلتهماء كخطا غيرهماء وعنه : على عاقلتهما بكل حال؛ لحديث عمر 
المتقدم في التي أجهضت جنينها”" (ومن لا عاقلة له أو له» وعجزت: 


)١(‏ مسألة: الذين لا يتحمّلون شيئًا من العقل» ولا يلزمون بدفع شيء من الدية 
وإن كانوا من عصبة الجاني خمسة: «الأنثى) و«الخنثى» و«الصبي») 
و«المجنون» والفقير»؛ للتلازم؛ حيث إن كون هؤلاء ليسوا من أهل النصرة» 
والمواساة» والمعاضدة يلزم منه: عدم وجوب شيء عليهم من الدية؛ لأن 
هؤلاء يحتاجون المساعدة» من غيرهمء فإن قال قائل: إن الفقير يدفع شيئًا 
من الدية» وهو قول أبى حنيفة» ومالك وأحمد فى رواية عنه؛ قياسًا على 
الغني» بجامع : أن كلا متهما يرث والغرم بالغتم + قيل له إن هذا قياين 
فاسد؛ لأن قياس مع الفارق: فالغني من أهل المواساة من ماله؛ لذلك 
وجبت عليه الزكاة» بخلاف الفقير: فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنه ليس من 
أهل المواساة وتحمل العاقلة كالزكاة تماماً. 

(؟) مسألة: إذا أخطأ الإمام أو نائبه: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولاً: إن كان 
الخطأ في حكمهم بين الناس في الخصومات: فلا تجب على عاقلتهما 
الدية» بل تؤخذ من بيت المال؛ للمصلحة؛ حيث إن عاقلتهما لو تحمّلت 
الخطأ أو شبه العمد منهما: للحق الضرر بتلك العاقلة؛ نظرًا لكثرة | 
وشبه العمد منهماء والضرر لا يزال بضرر مثله» أو أعظم منهء ثانيًا: ! 
كان الخطأ خطأ انفراديًا لا صلة له بالحكم: فإن العاقلة تتحمّله : 8 
صيدًا فيُصيب إنسانًا؛ ؛ للقياس على غير الحاكم » فإن قال قائل: إن العاقلة 
تتحمل خطأ الإمام أو نائبه مطلقًا: سواء كان خطأ في الحكم.ء أو - 
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فلا دية عليه» وتكون في بيت المال» كدية من مات في زحمة كجمعة 
»وطواف)؛ لأنه َلِةِ ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال» 
ولأن المسلمين يرئثون من لا وارث له» فيعقلون عنه عند عدم عاقلته 
وعجزها (فإن تعذر الأخذ منه: سقطت)؛ لأنها تجب ابتداء على العاقلة. 
دون القاتل» فلا يطالب بها غير العاقلة» وعنه : تجب في مال القاتل؛ 
لعموم قوله تعالى : ودِية مُسَلَعَةُ ِكَ آهيوء» [النْسَاء: ؟9] قال في«المقنع» : 
وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ لأنها تجب على 
القاتل» ثم تحملها العاقلة"'". انتهى. 
2 52 


- غيرهء وهو رواية عن أحمد؛ لأن عمر قد حمّل عاقلته لما أخطأ في 
استدعائه المرأة» فأسقطت ما فى بطنها -: قيل له: إن هذا - على فرض 
ثبوته - هو رأي لعمرء ولا يلزمنا؛ إذ تحمل عاقلة خطأ الحاكم في أحكامه 
فيه إجحاف على العاقلة - كما سبق بيانه-. 

)١(‏ مسألة: إذا كان القاتل لا عاقلة له» أوله» ولكن عجزت عن دفع الدية: فإن 
بيت المال يتحمل ذلك إن كان القاتل مسلمّاء فإن لم يمكن لبيت المال 
تحملها: فإنها تسقط؛ لأن النبي ككلِ قد دفع دية الرجل الذي قتل بخيبر من 
بيت المال» وللقياس» بيانه: كما أن المسلم إذا لم يكن لو وارث: فإن 
تركته توضع في بيت المال» فكذلك يتحمل بيت المال ديته إن لم توجد له 
عاقلة» أو عجزت عاقلته على الدفع» والجامع: أن السلطان ولي من لا 
ولي له؛ وأيضا من وجه آخر: كما أن الواجب يسقط بالعجز عنه؛ فكذلك 
فسقط الدية إن لم توجد عاقلة» أو عجزت عن السدادء فإن قال قائل: إن 
القاتل هو الذي يتحمّل الدية عند عجز عاقلته عن السداد» أو عند عدم 
وجودهاء وهو قول الشافعى» ورواية عن أحمد» وبعض العلماء؛ لالآية؛ 
حيث نص الشارع على وجوبهاء فلا تسقط: قيل له: إن القاتل قد أوجب 
عليه الكفارة» فلو تحمل معها الدية: لكان في ذلك ضرر عليه» ومشقة» قد 
تجعله يكره الإسلام بسبب ذلك. 0 
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)ةا 


: عر 
باب كفارة القتل 


(لا كفارة في العمد)؛ لقوله تعالى : «إوَمن كَتَلَّ مُؤْمِنَا حَطَايه [النّسَاء: 
”4] فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره» ولأنها لو وجبت في العمد 
لمحت عتريه في الأخرةه وعنه تجن قد لأنها إذا وسنيث: فى اهيلا 
مع قلّة إثمه ففي العمد أولى» وعن واثلة بن الأسقع قال :«أتينا رسول الله 
كه في صاحب لنا أوجب - يعني : النار- بالقتل» فقال : «اعتقوا عنه 
يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» رواه أحمدء وأبو داود0"', 
إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة؛ لأنه جرى مجرى الخط”" 


)١(‏ مسألة: لا تجب الكفارة - التي سيأتي بيانها - على القاتل إذا قتل شخصًا 
قتلآً عمدًا عدوانًا ؛ للآية؛ حيث تدل بمفهوم الصفة: أنه لا كفارة على قتل 
العمد. وللتلازم؛ حيث إن تسمية الكفارة بذلك الاسم يدل على أنها تقوى 
على تكفير ذنب القاتل الخطأ. أو شبه العمد؛ لوجود بعض العذر عنده؛ 
بخلاف قتل العمد العدوان فلا عذر له. فلا : تقوى أي كفارة على تكفير 
ذنيه» فيلزم من ذلك : عدم وجوب كفارة على القاتل عمدّاء فإن قال قائل : 
تجب | لكفارة فى قتل العمدء وهو رواية عن أحمد؛ للقياس الأولى» 
بيانه: كما وجبت الكفارة في القتل الخطأ مع قلة إثم القاتل» فمن باب 
أولى أن تجب الكفارة في القتل العمدء ولحديث وائلة المذكور هنا: قيل 
له: أما القياس فهو مخالف لمفهوم نص الآية» ولا قياس مع النصء وأما 
الحديث فضعيف - كما فى الإرواء (9/ 89”)-. 

() فرع: إذا قتل صيء أو مجنون قتل عمد: ففيه الكفارة» ووليهما هو الذي 
يكفر عنهما بالعتق» أو الإطعام من مالهماء دون الصوم؛ للقياسء بيانه: 
كما أن قتل الخطأ إذا حصل من المكلف: فإنه يكفر عنه» فكذلك الحال في 
قتل غير المكلف العمد تجب فيه الكفارة» والجامع: عدم القصد في كل . 
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(وتجب فيما دونه) أي : 7 الخطأ؛ للآية» وفي شبه العمدء لأنه في 
مغزنا»”١2‏ (د في مال القاتل لنفس محرمة» ولو جئينا): كأن ضرب بطن 
حاملء القن نيا ميتاً أو يا ثم مات؛ لأنه نفس محرمة» وسواء قتل 
بمباشرة» أو سيت أو شارك في القتل؛ لأن الكفارة موجب قتل آدمي 
فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه» كالقصاص» وهو قول أكثرهم. 
قال في «الكافي»: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله» أي : 


مم 


والدية على عاقلته”" (ويكفر الرقيق بالصوم)؛ لأنه لا مال له يعتق منه 


)١(‏ مسألة: تجب الكفارة على القاتل شبه عمدء وعلى القاتل خطأ؛ للآية 
السابقة؛ حيث دلت بمنطوقها على أن القاتل خطأ عليه كفارة» وللقياس» 
بيانه: كما أن القاتل خطأ تجب عليه الكفارة» فكذلك القاتل شبه العمد 
تجب عليه الكفارة» والجامع: أن كلاً منهما معذور في قتلهء فلم يتعمدا 
القتل» فتقوى الكفارة على تكفير ذنبهما. 

(؟) مسألة: الكفارة - من عتق». أو إطعام - تجب في مال القاتل نفسه إذا قتل 
نفسًا يحرم قتلها: سواء كان المقتول مولودًا وكبيرّاء أو كان جنيئًا: ضرب 
بطن أمه فسقط فماتء أو كان حيّاء ثم مات بسبب ذلك» وسواء كان القتل 
بمباشرة منه» أو كان سبيًا فيه»ء وسواء انفرد بالقتل» أو اشترك مع غيره فيه؛ 
وسواء كان القاتل قد قتل وهو صاحي. را أو ساهيًاء 
أو غافلاًء أو مخطنًا؛ لقوله تعالى: ومن قَتلَّ مُؤْمِنَا خَطكًا؛ [النّسَاء: ؟9]؛ 
حيث أطلق القتل» فيشمل ما ذكرناه من الحالاات» وللتلازم ؟ بحيث يارة .ين 
كز الجن لسكا ماري أن يكون في قتله كفارة» وللقياس»؟ بياثة:: كهاد أنه 
لو اث شترك مجموعة في قتل شخص واحد عمدًاء عدوانًا : فإنهم جميعًا 
يقتلون قصاصًا - إذا توفرت شروط القصاص - فكذلك تجب الكفارة على 
كل واحد ممن اشتركوا في قتل الخطأء أو شبه العمدء تنبيه: إذا قتل 
شخص مسلم نفسه فلا تجب في تركته الكفارة. وهو رأي الجمهور. 

إفرة فرع: : إذا كان القاتل رقيًا 0 ع حيث يلزم من كون 
الرقيق لا يملك مالاً: وجوب تكفيره بالصوم فقط 
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وج 1" ان 


(والكافر بالعتق)؛ لأن الصوم لا يصح منه”'' (وغيرهما يكفر بعتق رقبة 
مؤمنة» ادك رح لمكا ارين باينا وين 1 لقوله تعالى : ##ومن قَتْلَّ 
مَوّمِنَا خَمكًا سور رَقبَق مُؤْمئَةٍ و مُسَلَمَةٌ ِل هرو [النُسَاء: 91] إلى 


ور 


قوله ا ا م مَهَرَنَنِ مُكَتَابِميْنِ َه من اللو 4 [النّسَاء: 
95] (ولا إطعام هنا)؛ لأن الله تحال ل لكر وعنه : إن لم يستطع: 
لزمه إطعام ستين مسكيئاً» قدَّمها في «الكافي»» وقال : لأنها كفارة فيها 
العتق» وصيام شهرين» فوجب فيها إطعام ستين مسكيئاً إذا عجز عنهماء 
ككفارة الظهار» والجماع في رمضان”" 3 '» ومن عجز عن الكفارة : بقيت 


)١(‏ فرع ثان: إذا كان القاتل كافراً: فإنه يكفر بالاعتاق» فإن لم يجد: فإنه يطعم 
ع لعدم صحة النية منه -: وجوب تكفيره بالاعتاق» أو الاطعام فقط دون 
الصوم. ٍ 

(؟) مسألة: القاتل - خطأ أو شبه عمد - المسلم الحر يُكفر بعتق رقبة» مؤمنة» 
فإن لم يقدر عليها: فإنه نه يصوم شهرين متتابعين» ولا إطعام عليه هنا؛ لللآية 
المذكور هنا؛ حيث دلت بمنطوقها على وجوب الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يقدر. فيكفر بصوم شهرين متتابعين» ودلّت بمفهوم التقسيم على عدم 
وجوب التكفير بغيرهما إذا لم يقدر عليهماء والراجح : أنه يكفر بالعتق» 
فإن لم يستطع عليه فيكفر بالصيام. فإن لم يستطع عليه: فيكفر بإطعام ستين 
مسكينا: كل مسكين مدبرء أو نصف صاع من غيره؛ وهذا رأي الإمام 
أحمد في رواية» وهو قول كثير من العلماء؛ للآية السابقة» وللقياس؛ 
بيانه : كما أنه في الظهار. وفي الجماع في نهار رمضان يكفر بالعتق» فإن 
يفعل في كفارة القتل. والجامع : أن كلا" منها كفارة 1 
وأما مفهوم التقسيم الذي اسبّدلٌ به على عدم وجوب الإطعام: فلا 
2 لأن عدم ذكره في الكتاب لا يمنع من ثبوته بدليل آخرء وهو 
القياس هناء وكل من الكتاب» والقياس حجة مثبتة للأحكام. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


022 
في ذمتهء فلا تسقط بالعجزء ككفارة قتل صيد الحرم'' (وتتعدّد الكفارة 
بتعدّد المقتول )كتعدد الدية؛ لقيام كل قتيل بنفسهء وعدم تعلقه بغيره”") 
رولا كفارة على من قتل من يباح قتله : كزان محصن» ومرتد» وحربي» 
وباغ» وقصاصاً ودفعاً عن نفسه)؛ لأنه مأذون فيه شرعاًء والمنع منه في 

بعض الصور للافتئات على الإمام”". 


م فد 


)١(‏ فرع: إذا عجز القاتل عن أن يكفر بالعتق. وبالصومء وبالإطعام: فإن 
الكفارة تبقى فى ذمته فلا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى فى ذمته حتى يقدر 
على أحدها؛ للقياسء. بيانه: كما أن كفارة قتل صيد الحرم تبقى في ذمة 
القاتل» ولا تسقط بالعجزء فكذلك الحال هنا. 

(7) مسألة: الكفارة تتعدّد بتعدد المقتولين» فمثلاً: لو قتل زيد ثلاثة أشخاص: 
فيجب عليه أن يكفر بعتق ثلاث رقابء فإن لم يقدر: فعليه صوم ستة 
أشهرء فإن لم يقدر: فعليه إطعام مائة وثمانين مسكيئًا وهكذا؛ للقياس» 
بيانه: كما أن الدية تتعدد بتعدد المقتولين» فكذلك الكفارة مثلهاء 
والجامع : قيام كل قتل بنفسه. وعدم تعلقه بغيره. 

(*) مسألة: إذا قتل زيد بكرّاء وبكر هذا مستحق ومباح القتل شرعًا بسبب كونه 
قد زنى وهو محصن» أو ارتد عن الإسلام» أو كان كافراً حربياء أو باغيًا 
من قطاع الطرق» أو استوجب قتله قصاصاًء أو قتله زيد دفاعًا عن نفسه: 
فلا كفارة على زيدء للتلازم؛ حيث يلزم من كون القتل في تلك الصور 
مباحا شرعًا: عدم الكفارة؛ لأنه فعل ما له فعله» تنبيه: منع بعضهم من 
بعض هذه الصور بسبب : أنه يفوت على الإمام أخحذ الحق بنفسه ؟؛ قطعًا 
للنزاع . 
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وهي : العقوبات المقدرة ع في المعاصي ؛ 0 الوقوع في 


2 


مثلهاء وحدود الله : محارمه؛ لقوله تعالى + موِيَلْكَ دود أللو فل تعَروْهسً»# 
[البَقَرَةُ: /141]» وحدوده أنهيا : ما حذده وقدره» كالمواريث» وتزوج الأربع» 
وما حدّه الشرع : لا يجوز فيه زيادة» ولا نقصان؛ لقوله تعالى : : تاك حدود 


هه ا 310 


لو قلا يدوه [البَقرَة 0 (لا حد إلا على”" مكلف) أي : بالغ عاقل؛ 


لحديث : «رفع القلم عن ثلا 3 رواه أبو داود. والترمذي» ا 


للق مسألة: الحدود جمع حدء والحد لغة: المنع» ومنه قوله: (حدود اللّه 
محارمة» أي : تمنع الشخص من الوقوع في شيء فيه حد من حدود الله؛ 
وتحرم عليه الوقوع فيهاء ودل على ذلك الآيتان المذكورتان» والحد 
اصطلاحًا : عقوبة مقدرة شرعًا بسبب فعل معصية كالزنى» والقذف» وشرب 
الخمر» والسرقة. ونحوهاء فائدة: سبب مشروعية الحدود هي المصلحة» حيث 
إن تلك الحدود تمنع من اختلاط الأنساب» وسرقة ة أموال الآخرين» وتحفظ 
عليهم أعراخ ضهم. وعقولهمء ومجتمعاتهم من الأذى. وهي كعقوبة القتل» 
والجنايات» والديات؛ والكفارات» لذلك جعل ملا عد للك للترابت: 

فم مسألة: لا يقام أي حدٍ من حدود الله إلا على من توفرت فيه شروط ثلاثة» 
هي كما يلي : / 

(0) الأول - من شروط من يقام عليه الحد - : أن يكون بالعًاء عاقلاء فلو زنى 
صبي ١‏ أو تون : فلا حدّ عليهما ؛ ؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ ؛ 0 0 وعن النائم حتى يستيقظ؛ حيث 
ومن ا الود ليا ا لمكي يا لجن عه 
التحدية قوط إقائة لبون عاديما: 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


ل«ل :"ل 


ولا حد على نائم لذلك» ولا على مكره؛ لحديث : «عفي لأمتي عن 
الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه» رواه ال وروى سعيد في 
«سننه») عن طارق بن شهاب قال أتي عمر 5 ضَلِيه بامرأة قد زنت» قالت : 

ف كلت ناك قل التعفط زر برس لق حك على + افخلى ربنم ا: ل 
يضربهاء وروي : أنه أتي بامرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا 
أن تمكنه من نفسهاء فقال لعلي : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة» 
فأعطاها شيئاً وتركها"". (ملتزم) لأحكام الإسلام: من مسلمىء 
وذمي بخلاف حربي» ومستأمن”'' (عالم بالتحريم)؛ لما روي عن عمر 


00( فرع: : لاايقام الحد على نائمء ولا على مكره؛ لحديث السابق: (رفع 
القلم. ..» حيث صرّح بأن النائم» وهو في حال نومه غير مكلّف» ويلزم 
منه : لعزم إناقه الصد علي ولحديث: (عفي لأمتق: ..») حيث دل على أن 
الشخص: إذا فعل فعلا مكرها عليه : فلا يحاسب عنه. كلم مز هدم إقامة 
الحد على المكره. ولآن عمر قد أسقط حد الزنى عن النائمة» وأسقطه عن 
المكرهة» وأسقط علي حد الزنى عن المكرهة» وللتلازم؛ حيث إن كون 
النائم والمكره معذورين في النوم. والإكراه يلزم منه: سقوط الحد إذا 
ارتكبا ما يوجبه وهما في حالتهما تلك. 

(9) الثاني - من شروط من يقام عليه الحد -: أن يكون ملتزمًا بأحكام المسلمين 
فى ضمان النفس » والمال» والعرض» وإقامة الحدود» ونحو ذلك: سواء 
كان مسلمًا أو ذميّاء أما إذا لم يكن مستأمًا كالحربي» والمستأمن: فلا يقام 
عليهما الحد المتعلق بحقوق الله كالزنى» وشرب الخمرء أما الحد المتعلق 
0 الآدميين كالسرقة» 0 فإنه 0 عليهما ؛ للتلازم ؛ 00 
ا إقامة ما تعلق به من ا الحربى» ا 00 
ذلك في كتاب: «الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام». 
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قن 

وعلي أنهما قالا : «لا حد إلا على من علمه» وروى سعيد بن المسيب» 
قال : ذكر الزنى بالشام» فقال رجل : زنيت البارحة» قالوا : ما تقول ؟ 
قال : ما علمت أن الله حرمه. فكتب بها إلى عمرء. فكتب إن كان يعلم 
أن الله حرمه فحدوهء وإن لم يكن علم فأعلموهء فإن عاد فارجموه”". 
وكذا: إن جهل عين المرأة مثل أن يزف إليه غير زوجته» فيظنها زوجتهء 
أو يدفع إليه غير جاريته» فيظنها جاريته» أو يجد على فراشه امرأة يحسبها 
زوجتهء أو جاريته فيطأهاء فلا حد عليه؛ لأنه غير قاصد لفعل المحرمء 
ولحديث : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»”'' (وتحرم الشفاعة» 
وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام)؛ لقوله كَلهِ :«فهلا قبل أن 
تأتيني به؛ وعن ابن عمر مرفوعاً: «من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فهو مضاد لله في أمره» رواة أحمد»::وآبو:داود» ولآن آأسامة بن رين 


لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي كَل وقال : «أتشفع في 


)١(‏ الثالث والأخير - من شروط من يقام عليه لحد -: أن يكون عالمًا بتحريم 
ما يقتضي تلك الحدود كأن يعلم أن الزنى والسرقة» والقذف» وشرب 
الخمرء والبغي حرام» وأن من فعلها فإنه يعاقب بتلك العقوبات؛ للقياس» 
بيانه: كما أن من فعل شيئًا خطأ أو نسيانا فإنه يعفى عنه - كما ورد في 
الحديث السابق - فكذلك إذا فعله جهلاً بحكمه: فإنه معفو عنهء والجامع : 
عدم قصده فعل الحرام في كلء» تنبيه: أثر عمرء وعلي» والأثر الذي ذكره 
ابن المسيب عن عمر ضعيفة - كما فى الإرواء (/ 87-75 07)-. 

(0) فرع: إذا وطأ رجل غير زوجتهء أو غير أمته وطء شبهة: كأن يظنها زوجته 
أو أمتهء فيتبين أنهما غيرهما: فلا يُعتبر زانيّاء ولا يحدء ولا يعاقب 
بشيء؛ للتلازم؛ حيث إن عدم قصده فعل الحرام» وأن نيته فعل ما أباحه لله 
يلزم منه: عدم وصفه بالزنى» فلا يحد حذده.تنبيه: حديث: (إدروا 
الحدود...» ضعيف - كما في الإرواء (/ 47 7)-. 
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اناا : 
حل من حدود الله ؟») رواه جهن ومسلم عا (وتجب إقامة الحدء ولو 
كان مقيمه شريكاً في المعصية)؛ لوجوب الأمر بالمعروف؛, والنهي عن 
المذكرء ولا يجمع بين معصيتين"") رولا يقيمه إلا الإمام. أو نائبه) : سواء 
كان الحد لله تعالى: كحد الزنى» أو لآدمى. كحد القذف؛ لأنه يفتقر إلى 
الاجتهادء ولا يؤمن فيه الحيفء. فوجب تفويضه إليهء ولأنه كله كان يقيم 
الحدود فى حياته » وكذا: خلفاؤه من بعذه ونائبه كهو لقوله عله :...«واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت» فرجمها و أمر برجم 
ماعزى ولم يحضره» وقال في سارق أتي به : «اذهبوا به فاقطعوه»”" (والسيد 


)١(‏ مسألة: تحرم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى - إذا بلغ ذلك الإمام أو 
نابه -: بأن يطلب بعض الناس منهما إسقاط الحد عن ذلك الجانى -؛ 
لحديث : «فهلا قبل...2)؛ حيث إن المغيرة قد عفا عن من سرق وكا عمق 
تحت رأسه لما علم أن النبي كَل سيقطع يده من أجل ذلك» فقال له النبي 
كله: «إن العفو قبل أن تأتيني به» فدل بمفهوم الزمان على عدم الشفاعة إذا 
وصل الأمر إلى الإمام» ولحديث ابن عمر: حيث بين أن من شفع في 
ذلك: فهو معاقب». ولحديث أسامة؛ حيث أنكر عليه النبى يلل شفاعته فى 
المخرويية لقصد إنقاط عن التي قة عنيا.. أي ذلك غظييه كلة. ْ 

(؟) مسألة: تجب إقامة الحد على من فعل موجبه - كالسرقة» والزنى - مطلقًا 
أي : سواء كان مقيمه - من إمام أو نائبه - قد شاركه في تلك المعصية أو 
لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نهي الشارع عن فعل المعاصي والمنكرات يلزم 
منه: وجوب إقامة الحد على من فعل ما يوجبه»ء وهذه القاعدة مطلقة» 
تنبيه: لا أعلم سبب وضع هذه المسألة هنا مع أن الكل يعرف حكمها. 

(6) مسألة: لا يقيم الحد إلا الإمام» أو نائبه مطلقّاء أي: سواء كان الحد لله 
تعالى كحد الزنى» أو لآدمي كحد القذف؛ للتلازم؛ حيث إن إقامة الحد لا 
يؤمن فيه الحيف. أو الإسراف فى الاستيفاء.» أو حصول أي مشكلة تواجه 
إقامته فيلزم حضور الحاكم» أو نائبه حتى يجتهد فيما يحدث من طوارئ» 
ويطبق شروط الحد عند إقامته. ولأن النبي كله قد وكّل أنيس لإقامة - 
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على رقيقه) القن» روي ذلك عن ابن مسعودء وابن عمرء وقال ابن 0 
ليلى : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا 
زنين» وروى سعيد : «أن فاطمة حدّت جارية لها» ولقوله كَل :«أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أحمدء وأبو داود. و عن أبي هريرة» 
وزيد بن خالد الجهني قالا : سئل رسول الله يَكهِ عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن.ء. قال : (إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 


فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة» 
أو الرابعة» ع متفق عليه "'' (وتحرم إقامته في المسجد)؛ لحديث حكيم بن 


الحدٌ على امرأة» وأمر بعض الصحابة يرجم ما عز بن مالك لما زنى» وهو 
محصنء وأمر بعض الصحابة بقطع يد سارق» وهذا يدل على أن النائب 
والوكيل عن الإمام مثلهء تنبيه: قوله: «ولأنه كك كان يقم الحدود..؟ قلت: 
هذا استدلال لا يقبل؛ لأنه مأخوذ من توقعات لم تثبت بالسند. 

)١(‏ مسألة: يجوز أن يقيم السيد الحدَّ على رقيقه مطلقًا؛ لحديث: «أقيموا 
الحدوة: .4 ولحديث أبئ هزورة.«ززيك ين خالت. ولآن عذاثايت عن 
عمر» وابن مسعودء ولأن فاطمة وِوا قد فعلته مع جارية لهاء وقيل: إن 
السيد المكلف العالم بإقامة الحد وشروطه يقيم الحد إذا كان جلدًا فقط 
على عبده» والراجح: أنه لا يقيم الحد على من ارتكب ما يوجبه: من 
زنى» أو سرقة إلا الإمامء أو نائبه» سواء كان المستحق للحد حرّاء أو 
عبدّاء وبناء عليه: فلا يجوز للسيد مهما كان أن يقيمه على عبدهء أو أمته 
خاودم وقد سبق بيانه في المسألة السابقة» وللقياس» بيانه: كما أنه لا 
يقيم ع القع والفتل إلا الإمامء أو نائبه» فكذلك الحد في غيرهما مثله. 
العامة : أن كلا منهما حد من حدود الله تعالى»ء ولا يؤمن فيه الحيف. 
والزيادة» أما حديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت...» وأثر فاطمة فهما 
ضعيفان - كما فى الإرواء (9/ 09") -. وأما حديث أبى هريرة» وزيد 
نعل أن المزافةنيان الحكم فقطء وليس المراد منه أن السيد يقيم الحد 
على رقيقه» وأما ثبوته عن عمرء ابن مسعود: فهو رأي لهما لا يقوى - 
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للق 


حزام : «أن النبي كَل نهى أن يستقاد بالمسجدء وأن تنشد الأشعارء وأن 
تقام فيه الحدود» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه''' (وأشده : 
جلد الزنى» فالقذف» فالشربء فالتعزير)؛ لأنه تعالى خص الزنى بمزيد 
تأكيد بقوله : «إولا تْعْذْمٌ يبا رَأقَدٌ في دن أل [الثُور: ؟] فاقتضى مزيد تأكيدء 
ولا يمكن ذلك في العددء فيكون في الصفةء ولأن ما دونه أخف منه في 
العددء فكذا في ال زبشري لكل قائماً)؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء 


كل عضو من الجسد حظه من الضرب”'" (بالسوط) أي : بسوط لا خلق» 


- على معارضة التلازم» والقياس اللذين ذكرناهما. 

)١(‏ مسألة: يحرم أن يقام الحد في مسجد يُصلَّى فيه؛ لأن النبي كَل قد نهى عن 
ذلك» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» وللمصلحة؛ حيث إن إقامة الحدود في 
المسجد يؤدي إلى تلويث المسجد بما يخرج من المحدود عادة من 
قاذورات أثناء إقامة الحدء فحرم؛ سدًا لذلك. 

(؟) مسألة: أشد الجلد في الحدود: جلد حد الزنى» ثم يليه: جلد حد القذف» 
ثم يليه : جلد حد شرب الخمرء ثم يلي ذلك الجلد في التعزير؛ للتلازم ؛ 
حيث إن ضرر الزنى» أعظم وأعم من ضرر القذف» وضرر القذف أعظمء 
وأعم من ضرر شرب الخمر وضرر شرب الخمر أعظم وأعم من ضرر ما 
يوجب التعزير فيلزم أن يكون الجلد في الزنى أشدء ثم يليه في الشدّة جلد 
القذف. ثم يليه في الشدّة جلد الشربء. ثم التعزير مراعاة لمناسبة كل 
جريمة» ولذلك راعى ذلك فى العددء فالجلد على الزنى مائة» والجلد على 
القلف توا نونهوالسلل على قري الشهن أرفرنه أوكنانون علي 
الخلاف -. والجلد في التعزير لا يزيد عن عشرة أسواط» فلزم من ذلك 
كله أن تكون الشدة فى صفة الضرب. لا فى علده. 

(6) مسألة: إذا أريد إقامة الحد على رجل بالجلد: فإنه يجلد ويضرب في حال 
كونه قائمًا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعميم الضرب والجلد لسائر 
الأعضاءء وفيه تقسيم الضرب على تلك الأعضاء بدلاً من أن يضربه على 
عضو واحد فيتأثر. 
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لفقل 

نص عليه ؛ لأنه لا يؤلمء ولا جديدء لعلا يجرح» وروى مالك عن زيد بن 
«افوق هذا»ء فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : بين هذين""' ولا 
يبالغ في ضرب؟؛ أن القصد أديه, للا هلاكه وقال الإمام وك له 
ضربين» و سوط بين سوطين» ولا يمدء. ولا يربط. ولا يجرد من الثياب؛ 
لعدم نقله. وقال ابن مسعود وليه : اليس فى ديننا مد ولا قيد ولا 
2-0-6 (ويجب اتقاء الوجه» والرأس» والفرج. والمقتل كالفؤاد 
والخصيتين؛ لثئلا يؤدي إلى قتله. أو ذهاب منفعتهء وقال علي ضيه : 
«اضرب دمجي واتق الراضن والوجه» وقال : «لكل من ٠‏ الجسد حظطل إلا 
الوجه والفرج»”" ' (وتضرب المرأة جالسة)؛ لقول على َيِه : «تضرب 


)١(‏ مسألة: يجلد المحدود بسوط وسط بين الجديدء وبين القديم؛ للمصلحة؛ 
حيث إن القصد من الضرب هو التأديب» والاصلاح» والعقوبة بشيء يغلب 
على الظن عدم عوده لما فعل سابقًاء والضرب بالسوط الجديد يغلب على 
الظن أنه يجرح العضوء فيكون الضارب بذلك قد زاد على الواجب فيظلم 
المحدود. والضرب بالسوط القديم يغلب على الظن عدم 5 المحدود 
به» فتسهل الجريمة عنده» فجمعًا , نحودا لام و شرع الضرب بالسوط 
الوسط. تنبيه: حديث زيد , 500 - كما في الإرواء ا 

(؟) مسألة: يجلد المحدود جلدًا وسطّاء فلا يبالغ فيه» ولا يُحْمْف منهء ولا 
يجلد في حالة كونه ممدودّاء أو مربوطاء أو مجردًا من الثياب؛ للمصلحة؛ 
حيث إن الجلد الوسط. بلا مد» أو ربط» أو تجريد المحدود يجمع بين 
تهذيبه وتأديبه» وبين عدم إهلاكه» أو إلحاق الضرر بهء تنبيه: أثر علي قد 
أنكر وجوده بعض المحدثين» وأثر ابن مسعود ضعيف - كما في الإرواء 
(55/0)-. 

() مسألة: يجب على الضارب تجنْب ضرب ما يؤدّي بالمحدود إلى الهلاك» - 
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المرأة جالسة» والرجل قائماً» (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها)؛ لأنه 
أستر لهاء وفي حديث الجهنية : «... فأمر بها رسول الله ككلِ فشدّت عليها 
ثيابها..» اديت رواه أحمد ومسلم وأبو داوو”© (ويحرم بعد الحد 
حبس) نص عليه (وإيذاء بكلام) كالتعبير؛ لنسخه بمشروعية الحد"" 
(والحد كفارة لذلك الذنب) الذي أوجبهء نص عليه؛ لخبر عبادة» وفيه : 
«..ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» متفق عليه" (ومن 
أتى حداً: ستر نفسه» ولم يسن أن يقر به عند الحاكم)؛ لحديث : (إن الله 


- أو ذهاب منفعة أي عضوء وبناء على ذلك: يجب عليه أن لا يضرب 
الوجه. والرأسء. والفرج» والخصيتين» وموضع القلب. ونحو ذلك من 
مقاتله؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث نهى يَلِلةِ عن إلحاق الضرر 
بالاخرين» وهو عامء فيشمل ما نحن فيه» حيث إن ضربه في هذه المواضع 
ونحوها من المهلكات فيه ضرر عظيم على المحدودء ولا يزال الضرر 
بضرر أعظم منه تنبيه : أثر علي ضعيف - كما في الإرواء (9/ 776)-. 

)١(‏ مسألة: إذا أريد إقامة الحد على امرأة بالجلد: فإنها تجلد وتضرب فى حال 
كزنيا جالية جقدودة النباية علزيا: عبر كذ البذية؟ لأن :الت عله لما أراد 
رجم المرأة التي من جهينة - لزناها -: شد عليها ثيابهاء وللمصلحة؛ 
حيث إن إقامة الحد عليها في حال جلوسهاء ومشدودة الثياب» وممسوكة 
اليدين يكون أحفظ للمرأة وأستر لها من خروج عورتهاء بخلاف الرجل» 

تنبيه : أثر علي ضعيف - كما في الإرواء (7/ 7568)-. 

(؟) مسألة: : يحرم أن يؤذى المحدود - بعد إقامة الحد عليه - بفعل مثل الحبس 
والسجن ونحوه. أو بقول كأن يجرح شعوره بكلام؛ أو همزء أو غمزء أو 
نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه زيادة على الحدء والزيادة ظلم 
للمحدودء والظلم ظلمات يوم القيامة. 

(9) مسألة: إذا أقيم الحد على الجاني: فإن ذلك يُعتبر كفارة لذنبه» أي: يمحو 
الله - إن شاء - عنه ذنبه بسبب إقامة الحد عليه؛ لحديث عبادة المذكور 
هناء وهو صريح في الدلالة على ذلك. 
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ستير يحب الستر”' ومن قال لحاكم : أصبتٌ حداًء لم يلزمه شيء ما لم 
بن 000 اجتمعت حدود لله تعالى من جنس) وحن تيان 
زنى» أو سرق» أو شرب الخمر مراراً (تداخلت) فلا يحد سوى مرة» 
حكاه ابن المنذر : إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الغرض 
الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل» وهو حاصل بحد واحدء 
وكالكفارات من جنس”" (ومن أجناس : فلا) تتداخل : كبكر زنى» وسرق» 
وشرب الخمرء ويُدأ بالأخف, فالأخف. فيحدٌ أولاً لشرب» ثم لزنى» ثم 
لقطع”*). وإن كان فيها قتل : بأن كان الزاني في المثال محصناً : استوفي 


)١(‏ مسألة: إذا ارتكب المسلم جريمة توجب حدًا: فإنه يستر نفسه» ولا يستحب 
أن يُقربه عند حاكم» ولا عند غيره؛ للحديث المذكور؛ حيث إن الله تعالى 
يحب الستر في كل شيء» وف اها من فيه 

(0) مسألة: إذا أقر شخص عند حاكم قائلاً : «إني أصبتٌ حدًا» فلا يلزم هذا 
الشخص شيء» ولا يقام عليه أي حد بشرط: أن لا يبين الفعل الذي 
استحق به ذلك الحدء أما إن بِيّن ذلك بالتفصيل : فيلزمه ما أقر به» ويجب 
على التحاكم؛ أو نائبه أن يقيمه عليه؛ للتلازم؛ حيث إن قوله: (إني 
أصبتٌ حدًا» قول مجمل يحتمل عدَّة معان: فيلزم عدم تعيينه لمعنى واحد - 
وهو إنه ارتكب جريمة زنى أو نحو ذلك -. ويلزم من ذلك: عدم إقامة 
شيء عليهء ويلزم من بيانه لتلك العبارة: أن يعمل بما أقر به من قول» 
وتفصيله. 

(9) مسألة: إذا اجتمعت جرائم تقتضي حدودًا غلةاعرا نتن واحد: كأن زنى ثم 
زنى مرة ثانية» ثم زنى ثالثة» وهو لم يحد للمرأة الآولى: لاله ده 
واحدة فقط؛ للقياس» بيانه: كما أن الشخص لو جامع مرتين في يوم واحد 
من نهار رمضان: فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة؛ فكذلك ما نحن فيه» 
والجامع: إن كلاً منهما فيه عقوبة قد شرعت لغرض زجر هذا الجاني» لثلا 
يعود. ويكفي في ذلك مرة واحدة. 

(84) مسألة: إذا اجتمعت جرائم تقتضي حدودًا عدة من أجناس مختلفة : : كأن زنى - 
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القتل وحله؟ لقول ابن مسعود ويه : «إذا اجتمع حدان أحدهما : القتل 
أحاط القتل يذلك» رواه سعيد » 3 يعرف له مخالف من الصحابة» ولأن 


الغرض: الزجرء ومع القتل لا حاجة له(". 
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- البكرء ثم شرب الخمرء ثم سرق: فإنه يُحدّ لكل واحد منها بصورة منفردة» 
ويبدأ بالأخف: فيحد حد الشرب» ثم يحد حد الزنى» ثم تقطع يد 
للتلازم ؛ ؛ حيث إن الله قد أجب إقامة الحد لكل من الجرائم السابقة» فيلزم 
أن يقام كل حد بصورة منفردة؛ إذ لا علاقة لأحدها بالأخرى» ولبسيتك 
إحداها بأولى من الأخرى» وللمصلحة؛ حيث إن تقديم إقامة الأخف منها 
فيه مراعاة لحال المحدود؛ إذا قد لا يحتمل الأخف بعد أن أقيم عليه 
الأشد. 

)١(‏ فرع: إذا اجتمعت جرائم تقتضي حدودًا من أجناس مختلفة» وكان معها 
القتل: فإنه يقام عليه حد القتل فقط. وتسقط الأخرى؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من كون القصد من إقامة الحد: الزجرء عدم الحاجة إليه مع القتل» تنبيه : 
أثر ابن مسعود ضعيف (/7582/1)-. 
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باب حدٌ الزنى 
(الزنى : هو فعل الفاحشة في قبل» أو دبر 6 وهو من أكبر الكبائر» 
قال الإمام أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزق » وا جمهرا علن 
تحريمه» لقوله تعالى : ولا قرأ لزي ِنَم كن فحِمَّهَ وس سبلا ©)4* 
[الإسرّاء: 177 بيدا عو د :“سألت زسول الله كله أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت : ثم أي؟ 
قال : «أن تقتل ولدك مخافة ا نلت كانم آي ؟ غال :+ لان 
ني بحليلة جارك» متفق عليه" (فإذا ز نى المحصن: وجب رجمه حتى 


)١(‏ مسألة: المراد ب«الزنى» - عند الإطلاق -: الفجور وفعل الفاحشة في قبل» 
أو دبر أو تقول: إنه الوطء الواقع على غير كاج صخي ٠‏ ولا بيه جاع 
ولا ملك يمين» أ إذا وطيء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة 
عليه من غير عقد» ولا شبهة عقدء وغير ملك. ولا شبهة ملك». وهو عاقل 
بالغ » مختار» عالم بالتحريم: وجب عليه حد الزنى - وهو: جلد مائة إن 
كان غير محصن» أو الرجم إن كان محصئًا - كما باتو 

(؟) مسألة: أجمع العلماء «على تحريم الرنى» وإنه من أعظم الكبائى والذنوب 
عند المسلمين» وغيرهم من أهل الملل الأخرى. وهو من كيو الذنوب بعد 
الشرك باللهء والقتل؛ للآية؛ حيث نهى عن الزنى نهيًا قاطعاء وهو يقتضي 
التحريم؛ لأنه مطلق. ولحديث ابن مسعود؛ حيث جعل الزنى في الذنب 
بعد الشركء. والقتل» وللمصلحة؛ حيث إن الوقن عفييد كل مات 
والأعراض؛ وسبب لانتشار ما استعصى علاجه من الأمراض» وسبب 
لتشتيت المجتمعات» وهذه الأدلة هي مستند إجماع العلماء على تحريمه 

فائدة: لا مفهوم لقوله: «أن تقتل ولدك. ..» ولا مفهوم لقوله: «أن تزانى 
بحليلة جارك»؛ إذ قتل الأولاد وغيرهم بغير حق حرامء والزنى بزوجة 
الجار وغير الجار حرام» ولكن خصّص ذلك لبيان عظم ذنب من فعل ذلك. 
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يموت»؛ لحديث عمر قال : (إن الله بعث محمداً كَلِ بالحق وأنزل عليه 
الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتهاء وعقلتهاء ووعيتهاء 
ورجم رسول الله َل ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
تعالى.. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
به البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف» وقد قرأتها : «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عزيز حكيم» متفق عليه » ولأن 
النبي كله : رجم 00 والغامدية» ورجم الخلفاء من بعده'' وهل يجلد 
قبله؟ على روايتين: إحداهما : يجب للآية. وعن علي : أنه ضرب سراخة 
يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال : جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 
بسنة رسول الله كله رواه أحمد»ء والبخاري» وفي حديث عبادة: «والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم وغيره» والثانية : لا جلد عليه؛ لما 
تقدم عن ابن مسعودء ولأن النبي ولد رجم ماعزاء والغامدية» ولم 
يجلدهما » وقال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها»» ولو وجب الجلد لأمر 
به» قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول: في حديث عبادة : إنه أول 
حد نزل» وإن حديث ماعز بعده» وعمر رجم ولم يجلد». ولا يجب الرجم 


إلا على المحصن بإجماع أهل العلم' (والمحصن هو: من وطيء زوجته 


)١(‏ مسألة: يجب رجم الزاني المحصن - الثيب - بحجارة حتى يموت؛ لحديث 
عمرء حيث إنه حكى أن النبي كله قد رجم المحصن . ٠‏ وأنه نزل رمه تسح 
لفظه. دون حكمه. ولأن الثبي ‏ رجم ماعرّاء والغامدية» ولأن الخلفاء 
الأربعة قد رجموا الزانى المحصن» وللتادرم؛ حيث إن كون البدن قد تلذّذ 
بال تق كله ينا سه زعي كله لأجل أن يتأذى كل الجسم مثل ما تلذَّذ كل 
فلزم الرجم. 

() فرع: الزاني المحصن يرجم فقطء ولا يجلد قبل رجمه؛ لأن النبي يَلهِ رجم - 
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في قبلها بنكاح صحيح) لا باطل» ولا فاسد؛ لأنه ليس بنكاح في الشرع 
(وهما حران مكلفان) فلا إحصان مع صغر أحدهماء أو جنونه» أو رقه؛ 
لحديث : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلمء ولا و ل 
بذلك» ولأن الإحصان كمال» فيشترط: أن يكون في حال الكمال» 
وتصير الزوجة أيضاً محصنة ؛حيث كانا بالصفات المتقدمة حال الوطءء 
ولا يشترط الإسلام في الإحصان ؛لما روى ابن عمر: أن النبي يكوه أمر 
برجم اليهوديين الزانيين فرجما» متفق عليه» ولا خلاف بين أهل العلم في 
أن الزنى ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصناء ولا نعلم بينهم خلافا 
في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما؛ لكونه ليس بنكاح» 
ولا تثبت فيه أحكامه(' (وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة) بلا 


- ماعرّاء والغامدية» ولم يجلدهما قبله. ولقول عمر: «فالرجم حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء» يدل على عدم مشروعية الجلد قبل 
الرجم» وأيضًا رجم عمرء وعثمان ولم يجلداء فإن قال قائل: إن الزاني 
0 وهو رواية عن أحمد؛ للآية؛ حيث إنها أثبتت الجلد على 
الزاني مطلقًاء ثم جاءت السنة» وزادت الرجمء فيلزم من ذلك: الجمع 
بينهماء ولحديث عبادة المذكور هنا؛ حيث جمع بين الجلد والرجم للزاني 
الثيب ولفعل علي. جمع بين الجلد والرجم: قيل له: إن آية جلد الزاني 
وردت مجملة» وقد بينتها السنة الفعلية؛ حيث إنه ككل جلد الزانى غير 
المحمن افقط) رجي الرائي المعصن فقظ - فنا قل مع ماعزء 
والغامدية» أما حديث عبادة فقد كان في أول الإسلام. ونسخ برجم النبي 
لله لماعزء والغامدية؛ لأنهما متأخران عنه - كما قال أحمد -» أما فعل 
علي وقوله. فلا حجة فيه لأمرين: أولهما: أنه معارض للسنة الفعلية» 
ثانيهما : أنه معارض لقول وفعل عمرء وعثمانء وإذا تعارضت أقوال 
الصحابة تساقطت. 

- فرع ثان: يكون الشخص - من رجلء أو امرأة - محصنًا وثيبًا يرجم‎ )١( 
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للجزامه" ل" 


خلاف؛ لقوله تعالى: «أأرَيَهُ ولزن كلبَلدُا عن وير يَتَا ِأئَدَ جَلُْوَ4 [الثُور: 
7 وحديث عبادة مرفوعاً : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» رواه 
مسلم (وغرب عاماً)؛ لما سبق» روى الترمذي عن ابن عمر : «أن النبي 
يل ضرب وغرّبء وأن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب)» 
(إلى مسافة القصر)؛ لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. 
قاله في «الكافي)”'', وقال : وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة: فله 


إذا زنى إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: أولها: أن يكون مكلقًا - أي: بالغ 
عاقل - ثانيها : أن يكون حراء ثالئها : أن يكون قد جامع زوجته في قبلها 
داع وضع فإن تخلّفت تلك الشروطء أو “تخافت واتحد امنيا : كأن يكون 
أحد الزوجين صغيرًاء أو مجنونّاء أو رقيقّاء أو جامع امرأة في دبرهاء أو 
جامعها في قبلها بزنى قبل ذلك» أو وطيء كام باطل - كأن يتزوج بلا 
ولي؛ أو شاهدي عدل - أو وطيء بنكاح فاسد كأن تزوج بعض محارمه 
وهو لا يعلم -. أو وطيء امرأة بشبهة كأن وطيء امرأة يظنها حليلته ولم 
تكن كذلك: فلا يكون محصئًا في تلك الصورء ولا الموطوءة أيضًا؛ 
لحديث : «الثيب بالثيب الجلد 'والرجم» والثيوبة بالوطء فى القبل فقط. 
ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة حيث دل بمنطوقه على أن الصبي» 
والمجنون غير مكلفين» فلا يؤاخذان بما يفعلان فاشترط الشرط الأول» 
وللإجماع؛ حيث أجمع العلماء على اشتراط الحرية في الإحصانء» 
وللتئاشىء بياث #*كننا إن وطع القنية لا وحص بدالا مان : جماقات 
فكذلك وطء في نكاح غير صحيح» أو في زنى» فرع: : الإسلام لا اي يشترط 
في الإحصان. فلو زنى كتابي بكتابية: وجب رجمهما ؛ لحديث رجم النبي 
يك لليهوديين. 

)١(‏ مسألة: الزاني الحر غير المحصن - وهو البكر - يجلد مائة جلدة. ثم 
يغرب إلى مكان: بيعل عو وده مسافة قصر - وهي (5هكم) عاماً كاملا ؛ 
للآية؛ حيث أوجبت جلد الزانى مائة» ولحديث عبادة؛ حيث بين الآية. 
ووادالقريت علق البكن» ولحديية ابن عمن» سين اول على نبروعيةت 
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ذلك؛ لأن عمر ضيه طلله غرّب إلى الشامء والعراق» وإن رأى الزيادة على 
الحول: لم يجز؛ لأن مدة الحول منصوص عليهاء فلم يدخلها الاجتهاد. 
والمسافة غير منصوص عليهاء فرجع فيها إلى الاجتهاد. انتهى”''» وتغرّب 
امرأة مع محرم؛ لعموم نهيها عن السفر بلا محرمء وعليها أجرته'". 
ويغرب غريب إلى غير وطنه”" (وإن زنى الرقيق : جلد خمسين) جلدة: 


- الجلدء والتغريب للزاني البكر في السنة الفعلية» ولآن أيا 1 وعمر قد 
فعلاه» وللتلازم ؛ حيث إن وصف الشخص بأنه غريب لا يتحقق إلا إذا بعد 
الشخص عن بلده مسافة قصر فأكثر؛ فاشترطت تلك المسافة. 

)١(‏ فرع: يُباح أن يزيد الإمام أو نائبه على المسافة: فيُغرّب إلى أكثر من مسافة 
القصر إذا رأى أن ذلك أصلحء ولكن لا يجوز أن يزيد على تغريبه أكثر من 
عام ولو رأى الإمام صلاحية ذلك؛ لأن عمر قد زاد على المسافة: فغرب 
من المدينة إلى الشام» والعراق» ولم يزد على العام وللتلازم؛ حيث إن 
مدة الحول قد نصٌّ الشارع عليها في حديث عبادة» فيلزم عدم الزيادة فيه؛ 
لأنه لا اجتهاد مع النص» ويلزم من عدم تنصيص الشارع على المسافة وأنها 
ثابتة بالاجتهاد: إباحة الزيادة عليها إذا رأى الإمام ذلك. 

(0) فرع ثان: إذا زنت المرأة الجر حير الس ا رمي البكر - فإنها 
كالرجل: تجلد مائة جلدة. وتغرب عاماً كاملا لكن يشترط في تغريب 
المرأة: أن يرافقها محرم لها كأبيهاء أو أخيهاء أو عمهاء أو خالهاء 
وتكون أجرته عليها؛ لحديث عبادة؛ حيث إنه عام للرجل» وللمرأة» 
ولحديث النهي عن سفر المرأة بلا محرمء حيث يلزم للجمع بين الحديثين: 
أن تدفع المرأة الزانية أجرة المحرم الذي يسافر معها لمدة سنة» وتنفق 
عليه» لثلا يعاقب بما لم يفعل 

(9) فرع ثالث: إذا زنى رجل حر غير محصنء في بلد غير بلده: فإنه يغرب عن 
البلد الذي زنى فيه إلى بلد غير بلده الأصلي؛ لعموم حديث عبادة؛ 
وللتلازم؛ حيث يلزم من إرساله إلى بلده الأصلي: عدم وجود حقيقة 
التغريب. 
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بكراء أو ثيباًء لقوله تعالى : هصن يِضَفُ ما عَلَ الْمُخصَكدِوِرت 
لْمَدَاتِ4 [النْمَاء: ؟] والعذاب المذكور في القرآن : مائة جلدة» فينصرف 
التنصيف إليه دون غيره» والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش 
المخزومي قال : «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» فجلدنا 
ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى» ورواه مالك (ولا 
يغرّب)؛ لأن تغريبه إضرار بسيده» دونهء ولأنه يل لم يأمر بتغريب الأمة 
إذا زنت في حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد وقد سبق”'' (وإن زنى 
الذمي بمسلمة : قتل) نص عليه؛ لانتقاض عهدهء ولما روي عن عمرء 
وتقدم في «الجهاد»”"' (وإن زنى الحربي : فلا شيء عليه) من جهة الزنى؛ 
لأنه مهدر الدم» ولأنه غير ملتزم بأحكامنا”" (وإن زنى المحصن بغير 


)١(‏ مسألة: إذا زنى الرقيق - عبد» أو أمة. بكر أو ثيب -: فإنه يجلد خمسين 
جلدة» ولا يغرب. ؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث يلزم منها: أن الرقيق عليه 
خمسون جلدة إذا زنى» وللتلازم؛ حيث يلزم من عدم تصور تنصيف 
الرجم : عدم وجوب الرجم. وإيجاب الجلد عليه» ولأن النبي كَل لم يأمر 
بتغريب الأمة الزانية لما سكل عنها فى خديث أبى هريرة» وزيد بن خالد» 
ولأن عمر أمر بجلد بعض العبيد كل واحد خمسين جلدة لما زنواء ولم 
يأمر بتغريب أحد منهمء وللمصلحة. حيث إن تغريب الرقيق هو إضرار 
بسيده؟ لأن العبد إذا غرب سيرتاح في أثناء تغريبه: وسيحرم سيده من 
خدمتهء. فلذا: شرع عدم تغريبه. 

(0؟) مسألة: إذا زنى كافر ذمي» أو مستأمن بمسلمة: فإنه يقتل ؛ للتلازم ؛ حيث إنه قد 
عقد معه عقد الذمة على أنه يلتزم بأحكام الإسلام» فإذا زنى : فإنه نقض هذا 
العقد. فيكون حربيّاء والحربي يقتل بأية حال» وهذه قاعدة» فتشمل ما نحن 
فيه » فيلزم قتله إذا زنى بمسلمة. وقد سبق هذا فى "كتاب الجهاد'". 

() مسألة: إذا زنى كافر حربي بمسلمة: فلا شيء عليه من جهة الزنى» ولكنه 
يقتل بأية حال - كما سبق بيانه -؛ للتلازم؛ حيث إن كونه مهدر الدم؛ 
لكونه غير ملتزم بأحكام الإسلام يلزم منه : عدم وجوب شيء سيب زناه؟؛ - 
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كك 


المحصن: فلكل حدَّه)؛ لحديث أبي هريرة» وزيد بن خالد «في رجلين 
اخدمنها إل "رسول ال ركان آبخ أحنهما عهينا عبد الآخر .درن 
بامرأته...» وفيه : وقال رسول الله كه : «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب 
عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» قال : فغدا 
عليهاء فاعترفت فرجمهاء رواه الجماعة''' (ومن زنى ببهيمة: عَزّر) ولا 
عد عليه» روي عن ابن عباس. وهو قول مالكء. والشافعي؛ لأنه لم 
يصح فيه نص». ولا حرمة لهء والنفوس تعافه. وعنه: عليه الحد؛ لحديث 
ابن عباس مرفوعاً : «من وقع على بهيمه فاقتلوه » واقتلوا البهيمة» رواه 
أحمدء وأبو داود» والترمذي» وضعّفه الطحاوي”''» وفي وجوب قتلها 


- الأنه مهدر الدم وغير مخاطب بفروع الإسلام أصلاً. كما قلتٌ ذلك في 
كتاب: «الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام». 

)١(‏ مسألة: إذا زنى رجل محصن بامرأة غير محصنة» أو زنى رجل غير محصن 
بامرأة محصنة: فكل واحد منهما يقام عليه الحد الذي يستحقه: ففي 
الصورة الأولى هنا: يرجم الرجل » وأما المرأة فتجلد وتغرب» وفي الصورة 
الثانية : يجلد ويغرب الرجل» وترجم المرأة؛ لحديث يا هريرة» وزيد بن 
خالد؛ حيث أمر يل بجلد وتغريب الزانى ؛ لأنه غير محصن هناء وأمر 
برجم الزانية؛ لأنها محصنة » مع أن الو واحدء ويلحق بهذه الصورة 
عكسها؛ لعدم الفارق. 

زف مسألة : إذا أتى شخص ببهيمة» وفعل معها كما يفعل الزاني بالمرأة: فلا حدَّ 
عليه؛ ولكن يُعزَّر؛ لتأديبه ؛ لأن هذا ثابت عن ابن عباس » وللتلازم ؛ حيث 
إن عدم ورود نص شرعى صريح في هذاء وأنه لا حرمة له يلزم منه؛ عدم 
وجوب الحد على الفاعل» ويلزم من كون النفوس تعافه: وجوب تعزيره فإن 
قال قائل: يقتل الفاعل حدّاء وهو رواية عن أحمد؛ لحديث ابن عباس 
المذكور هنا؛ حيث أمر يقتل من يفعل ذلك بالبهيمة: قيل له: إن راوي 
الحديث وهو ابن عباس قد خالفه فقال: «من أتى بهيمة فلا حدّ عليه» قال 
الترمذي: «وهذا أصح من الحديث السابق»» ومخالفة الراوي لما رواه شبهة - 
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"١ لوز‎ 


روايتان”'» وكره أحمد أكل لحمها9) (ولو تلوّط) بغلام: لزمه الحد؛ 
لحديث أبي موسى مرفوعاً :«إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وعنه : 
حده: الرجم بكل حال؛ لأنه إجماع الصحابة؛ فإنهم أجمعوا على قتله. 
وإنما اختلفوا في الكيفية» قاله في «الشرح»» وعن ابن عباس مرفوعا : 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل» والمفعول به» رواه 
الخمسة إلا النسائي”", وفي حد من وقع على ذات محرم بعقد أو غيره 


22 يدرأ بها الحدء وقد تكلمت عن ذلك في كتابى: «مخالفة الصحابى للحديث 
الموي الشريف»: 300 ْ 

)١(‏ فرع: البهيمة التي قعل بها كما يُفعل بالمرأة لا تقتل» وهو قول كثير من 
العلماء» وهو راوية عن أحمد؛ للتلازم؛ حيث إن قتلها إضاعة للمال» 
وهذا لا يجوزء فلزم عدم قتلهاء فإن قال قائل: يجب قتلهاء وهو رواية عن 
أحمد؛ لحديث ابن عباس السابق؛ حيث أمر النبي كَلَِةِ بقتل البهيمة» والأمر 
للوجوب؛ لأنه مطلق: قيل له: إن هذا الحديث لا يعمل به؛ لأمرين: 
أولهما: أنه ضعّفه كثير من أتمة الحديث» ثانيهما: أن راويه - وهو ابن 
عباس - قد خالفه كما سبق» ونفى أن يكون قدر روى عن النبي كَل في 
البهيمة شيئًا؛ حيث قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من 
رسول الله كه في ذلك شيئّاء ولكن أرى رسول الله كَل كره أن يؤكل من 
لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عمل بها ذلك العمل» رواه أبو داود» والترمذي. 

(؟) فرع ثان: المهيمة التي كمل ببها كما ينكل بالمرأة يكره أن يوك لحمها إذا 
ذبحت؟ لأن النبي كَل قد كره ذلك - كما نقله ابن عباس عنه-. 

(9) مسألة: : إذا فعل شخص فعل قوم لوط - وهو: أن يأتي الرجل الرجل من 
الدبر؛ أو يأتي المرأة الأجنبية مع دبرها -: فإنه يحد حد الزنا: فإن كان 
محصنًا: يرجم وإن كان غير محصن: فإنه يجلد مائة» ويغرب؛ لحديث 
أبي موسى المذكور هنا؛ حيث وصف هذا الفعل بأنه زنى» وحكم الزاني 
ما ذكرء والراجح: أن اللائط يقتل بأية حال؛ لحديث ابن عباس المذكور 


هنا ؛ 0 النبى كَل بقتله» والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق. واختلفوا - 
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روايتان: إحداهما : حده حد الزنى؛ لعموم الأبة:والأعنا ٠‏ والكاية: 
يقتل بكل حال» لما روى البراء قال : لقيت عمى» ومعه الراية» فقلت 
أين تريد؟ قال بعثني رسول الله يلِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده : أن 
أضرب عنقه» وآخذ ماله دق الترمذي» وروى ابن ماجه بإسئاده 
ل 1 5 57 )02 : 5 
مرفوعا : من وقع على ذات محرم فاقتلوه)"''ولا يجوز للحاكم أن يقيم 
الحد بعلمه؛ لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وَه”'' (وشرط وجوب 


- في طريقة قتله: فبعضهم قالوا : يسقط من أعلى شاهق» كما فعل بقوم 
لوطء وقال آخرون: يكل بالبخزق وهو درل ابي كر وأما عدي ابي 
ذكرته» وهو غير ما رجحته فى كتاب #تيسير مسائل الفقه (6/ )١١/١‏ شرح 
الروض المربع»؛ لأنه اتضح أن حديث أي موسى ضعيف» والضعيف لا 
يعحنج يهم 

)١(‏ مسألة: إذا زنى شخص بامرأة ذات محرم - كأن يزنى بأمه, أو أخته أو 
ابنتهاء أو ابنة أخيه» أو خالته» أو عمته -: فإنه يحد بحد الزنى: فإن كان 
فخصضتا: “يرجم وإد الي يكن كدلك فيجلد مائة» ويغرب عامًا؛ لقوله 
تال لاني وألرآن» [النُور: »]١‏ وهي عامة؛ حيث دلت على أن الزاني 

غير المحصن يجلد مائة: سواء كان قد زنى بذات محرم أولاء ولحديث 

عبادة : «البكر بالبكر.. .) وهو عام. حيث دل على الزاني غير المحصن 
يجلد ويغرب والمحصن يرجم سواء كانت المزني بها ذات 0 أو لا 
والراجح : أن من فعل ذلك يقتل مطلقًا : سواء كان محصئًاء أو غير 
محصن ؛ لحديث البراء؛ حيث أمره النبي كل يقتل من تزوج امرأة أبيه: 
ويلحق غيرها بها ؟؛ لعدم الفارق» وهذا الحديث قد خصّص عموم آية الزنى» 
وحديث عبادة» تنبيه: الحديث الذي رواه ابن ماجه ضعيف - كما في 
الإرواء (77/8)-. 

68 مسألة : يحرم على الحاكم. أو نائيه أن يقيم حدًا من حدود الله وليس عنده 
بينة إلا علمه فقط بذلك؛ لأن ذلك ثابت عن أبى بكر. 
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الحن تلد أحدها : تغييب الحشفة» أو قدرها)؛ لعدمها (في فرج أو 
دبر لآدمي حي) ذكرء أو أنثى؛ لحديث ابن مسعود : «أن رجلاً جاء إلى 
النبي كَلْةِ فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء» غير 
أني لم أنكحهاء ٠‏ فافعل بي ما شئتء فقرأ عليه النبي كك : لدم الصَلوة 
طرق الارٍ ورْلدًا مَنَ الل إِنَّ للست يُذْهِبْنَ لتّيكَاتْ)4 [مرد: 0014 . .. رواه 
النسائي. وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي : فأقبل عليه في الخامسةء 
قال: أنكحتها؟ء «قال: نعم. قال : «كما يغيب المرود في المكحلةء 
والرشا في البئر ؟» قال : نعم»ء وفي آخره: «فأمر به فرجم» رواه أبو داود 
والدارقطني”" (الثانى : انتفاء الشبهة)؛ لحديث عائشة مرفوعاً : «ادرؤوا 
الحدوة عن التلمين ما بايشطعتع : وإق كان سد رح تعلو اسدلة» .إن 
الإمام أن يخطئ في العفوء خير من أن يخطئ في العقوبة» رواه الترمذي» 
وذكر أنه قد روي موقوفاً: وأنه أصح. وقال: وقد روي عن غير واحد من 
الصحابة : أنهم قالوا مثل ذلك» وعن أبي هريرة مرفوعاً : «ادفعوا الحدود 
ما وجدتم لها مدفعاً) رواه ابن ماجهء وقال ابن المنذر : أجمع كل من 
)١(‏ مسألة: يجب حد الزنى على الشخص إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: هي كما 
يلي : 


(0) الأول - من شروط وجوب حد الزنى على الشخص - :أن يعيتب الزانئ 
حشفته الأصلية كلهاء أو قدرها - عند عدم وجود الحشفة - في قبل» أو 
دبر أصلي من آدمي حي؛ فإن لم يفعل الزاني ذلك: فلا يجب عليه حد 
الزانى؛؟ لحديث ابن مسعود؛ حيث لم يوجب النبي وَل على الرجل حد 
الونى؛ لأنه لم ينكحها - وهو إدخال الذكر في الفرج - وهذا يدل 
بالمفهوم: على وجوب حد الزنى إذا نكحها - وهو تغييب الحشفة» وإدخال 
الذكر في الفرج 0 وللتلازم ؛ حيث يلزم من تغييبا الحشفة حصول اللذة. 
ويلزم من ذلك معاقبته بما يناسب ذلك» تنبيه: حديث أبي هريرة ضعيف - 
كما في الإرواء (/ 5 ؟7)-. 
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نحفظ عنه من أهل العلم : «أن الحدود كارا بالشبهات() (الكالث: 
ثبوته" إما بإقرار أربع مرات)؛ لأن ماعز بن مالك اعترف عند النبي كل 
الأولى» والثانية» والثالثة» فرده»ء فقيل له : إنك إن اعترفت الرابعة» 
رجمكء فاعترف الرابعة» فحبسهء ثم سأل عنهء فقالوا: لا نعلم إلا 
خيراً» فأمر به فرجم روي من طريق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر 
الصديق» حتى ولو كان الإقرار فى مجالس؛ لأن الغامدية أقرت عنده 
بذلك فى مجالسء رواه مسلم”" (ويستمر على إقراره) إلى تمام الحدء 


)١(‏ الثاني - من شروط وجوب حد الزنى على الشخص -: أن يكون الوطء 
حرامًا محصنًاء وهو الخالي عن الشبهة. فإن وجد فى الوطء شبهة: كأآن 
يطأ أمة له فيها شرك: كأن يشترك في ملكها مع آخرء أو تكون من إماء بيت 
المال» أزوظأا ذات محرم» وهو يظن أنها زوجته» أو أمته أو وطأ أي 
امرأة يحرم عليه وطؤها وهو يظن أن ذلك مباح» فهذا كله لا يوجب حد 
الزنى؛ لأنه بعض الصحابة كعمرء وعثمان» وعلي لم يقيموا حدّ الزنى على 
من أكره عليه: سواء كان رجلاً» أو امرأة؛ لوجود عذر الإكراه» ويلحق به 
كل من وطأ بشبهة - كما سبق بيانه -؛ بجامع: أن كلاً منهم لم يقصد 
الزنى المحرم؛ تنبيه: حديث عائشة» وحديث أبي هريرة ضعيفان: سواء 
كانا مرفوعين» أو موقوفين - كما في الإرواء (4/ 56 و51) -. 

(8)“الثاقة والأخير -نمن ختروط وجوت حد الزى علق التقض: -: أن يعيت 
الزنى ثبونًا قطعيّاء ويكون ثابئًا بأحد طريقين» وهما كما يلي: 

(6) الأول - من طريقي ثبوت الزنى على الشخص - : أن يقر الشخص بنفسه - 
وهو بالغ عاقل لما يقول - بأنه زنى» ويكرر هذا الإقرار أربع مرات» سواء 
كان هذا التكرار وقع منه في مجلس واحدء أو في عدة مجالس؛ لحديث 
ماعز؛ حيث إنه لما أقر بالزنى أربع مرات في مجلس واحد أمر النبي كَل 
برجمه» ولحديث الغامدية؛ حيث أقرت بالزنى في عدَّة مجالس؛ فأمر النبي 
َه برجمها. 
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فإن رجع. أو هرب: كنف عنهء وبه قال مالك» والشافعي». لقول بريدة : 
كنا أصحاب محمد كلِيِ نتتحدّث أن الغامدية» وماعزاً لو رجعا بعد 
اعترافهماء أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإنما 
رجمهما بعد الرابعة »رواه أبو داودء وفي حديث أبي هريرة» فذكروا ذلك 
لرسول الله كلوه أي أن ماعزاً فرّ حين وجد مسسّ الحجارة» ومسّ الموت» 
فقال رسول الله يكلِ: «ملا تركتموه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 
حسّنه”'؟ (أو 0 أربعة رجال عدول) ويصفونه؛ لقوله تعالى : ##وَالدِنَ 
مون 0 م ا ث4 [الثوز: 4] الآية:وقوله تغالى : 
ا َاسْتَئِْدوأ عَلِتهِنَّ أريصَة وت 4 [النْسَاء: 16] فيجوز لهم النظر إليهما حال 
0 لإقامة الشهادة عليهم( '"' (فإن كان أحدهم غير عدل: حدوا 
للقذف)؛ لعدم كمال شهادتهم؛ للآية0, ويشترط: كونها في مجلس 


() فرع: يشترط في صحة الإقرار بالزنى: أن يستمر هذا الشخص على إقراره 
بالزنى إلى أن يموت من الرجمء أو يجلد آخر جلدة من الجلدات بالنسبة 
لغير المحصن ؛ فإن هرب» أ رجع عن إقراره أثناء جلده» أو رجمه : فإنه 
يسقط عنه الحد؛ لحديث أبي هريرة المذكور هنا؛ حيث إنه يله أمر يترك 
ماعز لما علم أنه أراد الهروب» ولكن الصحابة لم يُعلموه إلا بعدأن مات 
وهذا يلزم منه: اشتراط: الاستمرار في الإقرار حتى يموت» أو تنتهي 
الجلدات» تنبيه : أثر يريدة ضعيف - كما في الإرواء ا 

() الثاني - من طريقي ثبوت الزنى على الشخص -: أن يشهد أربعة رجال 
عدول: بأن فلانًا زنئى بفلانة» ويصفون كيفية وقوع الزنا ؟ للآيتين ؛ حيث 
دلتا على هذا الشرط» ولأن عمر طلب ذلك - كما سيأتي -» وللتلازم بين 
0 الأربع. والشهود الأربعة. تنبيه: قوله: “لبجو لوه 0 

: إذا أرادوا أن ودين علي أحن بالزنى» وهذا قد يكون من 

ا 

(9) فرع: إذا شهد أربعة على فلان بأنه زنى» فبان أن أحدهم ليس بعدل: فإنه - 
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واحدء وسواء جاؤوا جملة واحدة» أو سبق بعضهم بعضاً؛ لأن عمر 
ذه لما شهد عنده أبو بكرة» ونافع» وشبل بن معبد على المغيرة بن 
شعبة بالزنى حدهم حد القذف» لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد. ولو لم 
يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس 
آخرء ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط 
المجلس لوجب أن يقتل» قاله في «الكافي6"'' (وإن شهد أربعة بزناه 
بفلانة» فشهد أربعة آخرون: أن الشهود هم الزناة: صُدّقواء وحد الأولون 
فقط) دون المشهود عليه؛ لقدح الآخرين في شهادتهم عليه (للقذف 
والزنى)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت فهم قذفة» وثبت عليهم الزنى بشهادة 
الآخرين”" (وإن حملت من لا زوج لهاء ولا سيد : لم يلزمها شيء)؛ 


-0 يقام على كل واحد منهم حد القذف. وهو: ثمانون جلدة؛ للآية السابقة؛ 
حيث دلت بمنطوقها على أنه إذا لم يأتوا بأربعة شهداء عدول: فإنه يجلد 
كل واحد منهم حد القذفء وهو: ثمانون جلدة؛ لعدم استكمال الشهادة. 

)١(‏ فرع ثان: يشترط أن يشهد الأربعة الشهود في الزنى في مجلس واحد: سواء 
جاءوا جميعًا أو جاء بعضهم بعد بعض؛ لأن أبا بكرة» ونافعاء وشبل بن 
معبد لما شهدوا على المغيرة بالزنى: قد حدهم عمر حد القذف؛ لأن 
رابعهم لم يحضر المجلسء وهذا يدل على اشتراط اتحاد المجلس عند 
اتحادهم. 

(0) فرع ثالث: إذا شهد أربعة بأن زيدًا قد زنى بفاطمة» فجاء أربعة آخرون: بأن 
هؤلاء الشهود هم الزناة: فإن الشهود المتأخرين يُصدّقون بما شهدوا به 
ويترتب على ذلك: أن يحد الشهود الأربعة الأولون حد القذف» ويحدون 
حد الزنى ولا يحد زيدء ولا فاطمة بحد الزنى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
شهادة المتأخرين على الأولين بأنهم هم الزناة: أن يحد الأولون بحد 
القذف؛ لقذفهم زيد وفاطمة» ويحدون بحد الزنى؛ لثبوت زناهم بالشهود 
الأربعة المتأخرين» ويلزم براءة زيد وفاطمة؛ لقدح المتآخرين بالأولين. 
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لأن عمر َه : أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملتء. فسالهنا سر 
فقالت :إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رجل وأنا نائمة» فما استيقظت 
حتى فرغ. فدرأ عنها الحدء روأه سعيد. وعن علي وابن عباس : إذا كان 
في الحد لعل» وعسى. فهو معطّل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة » 
وهي: متحققة هنا. . وعنه : تحد إذا لم تدع شبهة. ااي 
الدينء وعليه يحمل قوله : «أو كان الحبل أو الاعتراف7) 
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)١(‏ مسألة: إذا حملت امرأة لا زوج لهاء ولا سيد: فلا يقام عليها الحد؛ لأن 
هذا ثابت عن عمر؛ ل و ا 
نائمة» والراجح: أن الحامل بلا زوج ولا سيد تحد حد الزنى؛ لقول عمر: 
«أو كان 0 أو الاعتراف» حيث دل على أن المرأة تحد بحد الزنى إذا 
وجد الحمل فيهاء أو هي اعترفت بأنها زنتء وهو صر فى بهد فيعمل 
بهء وأما كونه لم يحد امرأة حملت بلا زوج» أوإسيد فتختمل عذة 
احتمالااتء ولذا: : يقدم القول على لفعل إذا تعارضا. 
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باب حد القدف 


وهو : الرمي بالزنى''2. وهو من الكبائر المحرمة؛ لقوله تعالى : «إإنَّ 
الن نورت التتمني: الفلت: التؤيتني» المثرا .4 الذيا والأيخرة و1 عَدَابُ 
يم (9) 4 [الثُور: *11 وقوله كَلْهِ : «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا : وما 
هن يا رسول الله؟ قال : «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه" (ومن قذف غيره بالزنى: 
حد للقذف ثمانين إن كان حراً)؛ لقوله تعالى : #8 اجإِدوهر تَمدين جَلْدَة4 [الثور: 
4( وأرغين: إن كان :زقيقا) +الها روى يضق تن سيغيد الأتصارى 6 قال : 
ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حر ثمانين» 
فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة» فقال: أدركت الناس زمن عمر بن 
الخطاب إلى اليوم»؛ فما رأيت أحداً ضرب المملوك المفتري ثمانين 
قبل أبي بكر بن محمد بن عمروء ولأنه حد يتبعّضء فكان 
الممتوف على النقنف ماكر كيه ادق وإن كا سيعفا :عليه 


)١(‏ مسألة: القذف لغة: الرمى بقوة بحجرء أو نحوهء واصطلاحًا: «أن يرمي 
شخص شخصًا آخر بالزناء أو باللواط» أو يشهد عليه بأحدهماء ولم تكمل 
شهادته أربعة شهود) وبين التعريفين تناسب؛ إذ كلاهما يؤثران ويؤذيان 
المرمي» بل إن أذى المرمي بالقول أعظم. 

() مسألة: القذف من أعظم المحرمات» وهو من الكبائر الموبقات؛ لإجماع 
العلماء على ذلك». ومستند هذا الإجماعء. النصان المذكوران هنا؛ حيث 
إنهما صريحان في ذلك». وللمصلحة؛ حيث إن حد القذف شرع؛ للمحافظة 
على سمعة وعرض المسلم. 
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بالحساب"'' (وإنما يجب بشروط تسعة”": أربعة منها في القاذف. وهو : 
أن يكون بالغاً. عاقلاًء مختاراً) فلا حد على صغير» ومجنون» ونائم» 
ومكره؛. لحديث : «رفع القلم عن ثلاثة» (ليس بوالد للمقذوف وإن علا) 
فإن قذف والد ولده». وإن سفل: فلا حد عليه : أباً كان أو أماً؛ لأنها 
عقوبة تجب لحق آدمي» فلم تجب لولد على والده» كالقصاص. قاله في 
«الكافي»”" (وخمسة في المقذوف. وهو :كونه : حراًء مسلماً» عاقلاً» 


)١(‏ مسألة: إذا قذف مكلف حر غيره بالزنى: فيجب أن يقام عليه حد القذف. 
وهو: ثمانون جلدة» وإذا قذف مكلف رقيق غيره بالزنى: فيجب أن يقام 
عليه نصف حد الحرء وهو: أربعون جلدة» وإذا قذف مكلف مبعّض - 
أي: بعضه حرء وبعضه الآخر رقيق -: فيجب أن يقام عليه حد القذف». 
بحسب ما فيه من حرية ورق فمثلاً: إذا كان نصفه حرء والنصف الآخر 
رقيق: فإنه يجلد نصف جلدات الحرء ونصف جلدات الرقيق: فيجلد ستين 
جلدة؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث أوجبت ثمانين جلدة على الحري 
وللقياس» بيانه: كما أن الرقيق لو زنى لجلد خمسين جلدة نصف ما على 
الزاني غير المحصنء» فكذلك في حد القذف مثله. والجامع: أن كلاً منهما 
يتبعٌض وللتلازم؛ حيث إن يلزم من كون المبعض بعضه حرء وبعضه رقيق: 
أن يحسب ذلك بحسابه من الحرية» والرق كما ذكرنا. 

(') مسألة: يشترط الوجوب الحد فى القذف تسعة شروط. هى كما يلى: 

(*) الأول» والثاني. والثالث» والرابع : من شروط تعخوات: جد القت -: «أن 
يكون القاذف بالعًا» و«أن يكون عاقلاً» و«أن يكون مختاراً» و«أن لا يكون 
القاذف والدًا للمقذوف» فإن كان القاذف صبيّاء أو مجنوناًء أو معتوهاء 
أولا يدرك ما يقول كالنائم» والمغمى عليه»ء أو كان مكرمًا على القذف. أو 
كان آنا للمعدوقة أو جداءلت ار غاكف إما للمقدوف أو كز لوث 
يجب أن يحد القاذف حد القذف؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ؛» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ»؛ 
حيث لا تكليف على هؤلاء الثلاثة وهم في حال الصباء والجنونء والنوم» - 
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عفيفاً عن الزنى» يطأ ويوطأ مثله)؛ لقوله تعالى : مإوَالدِتَ بن التستت» 
[التُور: 4] الآية» مفهومه 2 لا يجلد بقذف غير المحصن» والمحصن هو 
المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنى؛ فلا يجب الحد على قاذف الكافر 
والمملوك والفاجر؛ أن حرمتهم ناقصة. فلم تنهض لإويجاب الحد» ولا 
على قاذف المجنونء والصغير الذي لا يجامع مثله؛ لأن زناهما لا 
يوجب الحد عليهماء فلا يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج. 
قاله فى «الكافى» بمعناء'') (لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ) 
ويطالب به بعد بلوغه؛ إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ؛ لعدم اعتبار كلامه؛ 
(لأن الحق في حد القذف للآدمي» فلا يقام بلا طلبه) ذكره الشيخ تقي 


- ويلحق المعتوه» والمغمى عليه والمكره بما ذكر؛ لعدم الفارق» بجامع: 
عدم قصد القذف. ويلزم من ذلك اشتراط الشروط الثلاثة الأولى؛ 
وللقياس» بيانه: كما أن الأب والأم لو قتلا ولدهما: فلا قصاص عليهما : 
فكذلك لو قذفا ولدهما: لا حد للقذف عليهما والجامع: أن الوالد الذي 
هو سبب لوجود ولده لا يعاقب بما يفعل ضلده. 

)١(‏ الخامس. والسادسء والسابعء والثامن» والتاسع والأخير - من شروط 
وجوب حد القذف - «أن يكون المقذوف حرًا» و«أن يكون مسلمًا». و«أن 
يكون عاقلاً» و«أن يكون عفيمًا عن الزنى خاصة» و«أن يمكن أن يطأء 
ويوطأ مثله» فإن كان المقذوف رقيقّاء أو كافرًا أو مجنوناً»: أو معتومّاء أو 
فاجرًا لا يعفٌ عن الزنى» أو كان صغيرًا لا يمكنه أن يطأ غيرهء أو لا 
يمكنه أن يوطأ: فلا يجب أن يحد القاذف بحد القذف؛ بقوله تعالى: 
#وَالدِنَ يمون الْمُحْصَمتٍِ» [الثُور: 4] الآية؛ حيث دلت على عدم وجوب حد 
القذف على القاذف غير المحصن, والمحصن هو: الحرهء المسلمء العاقل» 
العفيف عن الزنى» وللقياسء بيانه: كما أنه لو زنى المجنون» والصغير 
الذي لا يطأ مثله. أو لا يوطأ: فلا يجب عليهما حد الزنى» فكذلك لا 
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للا" 


الدين إجماعا”'' (ومن قذف غير محصن: عُرّر)؛ ردعاً له عن أعراض 
المعصومين» وكفاً له عن إيذائهم”" (ويثبت الحد هناء وفي الشرب» 
والتعزير بأحد أمرين: إما بإقراره مرة » أو شهادة عدلين) ويأتي في 
«الشهادات»”" فصل : (ويسقط حد القذف بأربعة) أشياء (بعفو المقذوف)؛ 
لما روي عنه كَلِةٍ أنه قال : «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم : كان 
إذا أصبح يقول : تصدّقت بعرضي...» الحديث رواه ابن السني» الصدقة 
بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب لهء ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه 
فيسقط بعفوه. كالقصاص (أو بتصديقه) أي: إقراره» ولو دون أربع 
مرات؛ لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف (أو بإقامة البينة» أو باللعان)؛ 
لما تقدم في اللعان”*“ (والقذف حرام» وواجبء ومباح: فيحرم فيما 


)000 فرع: إذا قذف شخص صبيا غير بالغ: فلا يقام حد القذف على هذا 
الشخص إلا بشرطين: أولهما: أن يبلغ ذلك الصبيء» ثانيهما: أن يطالب 
هذا الصبي الذي بلغ بإقامة حد القذف على قاذفه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون مطالبة الصبي غير معتبرة: اشتراط بلوغه لاعتبار مطالبته. 

(0) فرع ثان: إذا قذف شخص شخصًا غير محصن - كأن يكون المقذوف 
مجنونًا أو نحو ذلك ممن ذكرناهم فيما سبق: فيجب أن يعزره الإمام بأي 
عقاب يؤدبه به؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منعه عن أعراض معصومي 
الدم» ومنع له عن أذى الآخرين. 

0 مسألة: يثبت أن زيدًا قد قذف بكرًا بالزنى بأحد أمرين: أولهما: أن يقر زيد 
بأنه قد قذف بكرًا بالزنىء ويكفى أن يقر مرة واحدةء ثانيهما: أن يشهد 
رخلاة عدلان حلي أنرريدًا كد نفدي بكرا جالزي تويفيت أن0زينا اشرب 
الخمرء أو أنه آذى بكرًا أذى يوجب التعزير» دون الحد بأحد الأمرين 
السابقين» وسيأتى تفصيل ذلك فى باب «الشهادات وإثبات الحقوق 
بالبينات». 1 ْ 

(1)5-ميالة: سقط حد القذف اعد أموز ارعة: اولها» أن يعفر البقدذوف عد 
القاذف؛ للقياس» بيانه: كما يسقط القصاص بعفو ولي الدم؛ فكذلك يسقط - 
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تقدم) ؛ لأنه من الكبائر”' (ويجب على من يرى زوجته تزني» ثم تلد ولد 
يغلب على ظنه أنه من الزنى» لشبهه به )» أو يراها تزني في طهر لم 
يطأها فيه » فيعتزلهاء ثم تلده لستة أشهر فأكثر؛ لجريان ذلك مجرى اليقين 
في أن الولد من الزنى» فيلزمه قذفها ونفيه» لثلا يلحقه الولدء ويرثه ويرث 
أنازيك وير فوته ومنظو الى قافو جراخو تاي والسره :للكت 1د يسور 
فوجب نفيه؛ إزالة لذلك. ولحديث : «أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل 
جحد ولدهء وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين» رواه أبو داود» فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من 
ليس منهمء فالرجل مثلها”'' (ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه»» 


- حد القذف بعفو المقذوف. والجامع: أن كلاً منهما حق لا يقام إلا بطلبه» 
ثانيها: أن يُقر المقذوف بما قذفه به القاذف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
إقراره: أن يكون القاذف صادقًا فيما قال» والصادق لا يعاقب, ثالثها: أن 
يقم القاذف البينة من شهود أربعة على أن المقذوف بالزنى قد فعله» رابعها: 
أن يلاعن القاذف إن كان زوجًا للمقذوفة زوجتهء وقد سبق بيان هذين 
الأمرين في باب اللعان» تنبيه: حديث أبي ضمضم ضعيف - كما في 
الأرواء (4177)-. 

)١(‏ مسألة: يحرم القذف في حالة قذف شخص لشخص آخرء بالزنى» وقد 
توفرت فيه التسعة الشروط السابقة الذكر». وهو من الكبائر - كما سبق 
بيانه- . 

(؟) مسألة: يجب القذف في حالتين: أولاهما: أن يرى رجل زوجته تزني» ثم 
تلد بعد ذلك ولدّا غلب على ظنه أنه من الزاني؛ لشبهه به ثانيهما: أن 
يرى رجل زوجته تزني في طهر لم يجامعها فيه» ثم يعتزلها حتى تلد ولدًا 
بعد ستة أشهر فأكثر من ذلك الزنى: سواء كان هذا الولد يشبه الزاني أو 
لا؛ للتلازم؛ حيث يتيقن من هاتين الحالتين: أن الولد من الزنى» فيلزم: - 
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أو استفاض زناها بين الناس» أو أخبره به ثقة» لا عداوة بينه وبينهاء أو 
يرى معروفاً به عندها خلوة؛ لأن ذلك مما يُعْلَّب على الظن زناهاء ولم 
يجب؛ لأنه لا ضرر على غيرها؛ حيث لم تلد''' (وفراقها أولى)؛ لأنه 
أسترء ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذباً إذا تلاعناء» أو إقرارها 
فتفتضح”"' فصل: (وصريح القذف : يا منيوكة) إن لم يفسره بفعل زوج أو 
سيدء فإن فسره بذلك: لم يكن قذفا (يا منيوك». يا زاني ٠‏ يا عاهر) 
وأصل العهر : إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بهاء ثم غلب على الزاني» 
سواء جاءهاء أو جاءته ليلاً» أو نهاراً (يا لوطي) وهو في العرف : من 
يأتي الذكور؛ لأنه عمل قوم لوط؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في القذف؛ 
لا تحتمل غيره» فأشبه صريح الطلاق”" (ولست ولد فلان» فقذف لأمه) 


وجوب نفيه عنه بالقذف؛ لكلا يلحقه» ويحسب عليه»؛ ويطلع على عوراته؛ 
ويرئه» ويرث أقرباءه» ويرثونه أيضاء فتختلط الأنساب والحقوق» تنبيه: 
حديث: «أيما امرأة...» ضعيف - كما فى الإرواء (8/ 7”5)-. 

)١(‏ مسألة: يباح القذف في أربع حالات أولاها: إذا رآى الزوج زوجته تزني 
ولم تلد ولدًا يلزمه نفيه» ثانيها: إذا استفاض وانتشر بين الناس أن زوجته 
تزني» ثالثها: إذا أخبره ثقة عدل بأن زوجته تزني» رابعها: إذا رآى عند 
زوجته رجلاً خاليًا بهاء للتلازم؛ حيث إن كون هذه الحالات تغلب على 
الظن زناهاء وعدم وجود ولد يلحق الضرر بغيره يلزم من ذلك: إباحة 
القذف. ولا شىء على القاذف. 

(؟) فرع: إذا توفرت إحدى الحالات الأربع السابقة: فيستحب للزوج أن يفارق 
زوجته؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أستر لهاء وأسلم له من أذى الشك بها 
فيما بعد. 

(6) مسألة: الألفاظ الصريحة في القذف - وهي التي إذا تلقَّظ بها المسلم فإنه 
يحد بحد القذف - إن لم يسقط عنه الحد - بدون قرائن ألفاظ خمس» 
وهي قول الشخص لزوجتهء أو لغيرها: يا منيوكة» و(يا منيوك) و«يا زاني» - 
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22 
أ المقول له في الظاهر من المذهبء. وكذا: لو نفاه عن قبيلته؛ 
لحزيف الأتعميف ون انس افر فوا :الآ أرقن برحل يفول + إن كنائة لبيك 
من قريش إلا جلدته»». وروي عن ابن مسعود : أنه قال : «لا حد إلا في 
اثنتين : قذف محصنة» أو نفي رجل عن أبيه» ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا 
بزنى أمه. قاله في «الكافي»”'' (وكنايته : زنت يداك أو رجلاك» أو يدكء 
أو بدنك)؛ لأن زنى 0 الأعضاء لا يوجب الحد؛ لحديث : «العينان 
تزنيان» وزناهما النظرء واليدان تزنيان» وزناهما البطشء. والرجلان 
تزنيان» وزناهما المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» (ويا مخنّثء» يا 
قحبة» يا فاجرةء يا خبيثة» أو يقول لزوجة شخص : فضحت زوجك» 
وفطت كراد عله 3140 معلقف عله أولادااعر قري واقبيدة 
فراشه) أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس 
بالزنى: ما أنا بزان» ولا أمي بزانية» ونحو ذلك» فهذا ليس بصريح في 
القذف. قال الإمام أحمد في رواية حنبل : لا أرى الحدّ إلا على من 


- وهيا عاهر» و«يا لوطي»؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك الألفاظ لا تحتمل 
غالبًا إلا الزنى يلزم منه: أن تكون صريحة فيه. 

)١(‏ فرع: إذا قال شخص لشخص آخر: «لست ولد فلان»: فإنه صريح في قذف 
أمه بالزنى عند كثير من العلماء؛ لحديث الأشعث» ولحديث ابن مسعود». 
وللتلازم ؛ حيث إنه إذا نفاه عن أبيه يلزم منه: أنه قذف أمه بالزنى» ثم أتت 
به بسبب ذلك الزنى» والراجح: أن هذا ليس بصريح في القذف» بل هو من 
الكناية فيه؛ للتلازم؛ حيث إن تطرق الاحتمال إلى هذا القول بزنى أمهء 
أو كونه لقيطّاء أو كونه يريد نفى أن يكون هذا الولد قد أشبه أباه في 
العلم والخلق والاحتمالات متساوية يلزم منه: أن هذا من كنايات 
القذف؛ لاحتياجه إلى قرينة ترجح أحد الاحتمالات السابقة» أما حديث 
الأشعث فهو موقوف وأما حديث ابن مسعود فهو ضعيف - كما في الإرواء 
)مه 
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لش : 
صرّح بالقذف أو الشتمة”'' (فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنى: حد) 
للقذف؛ لأن الكناية مع نية» أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم «وإلا) بأن 
فسره بمحتمل غير القذف: )2 عَزّر) لارتكابه معصية لا حد فيهاء ولا كفارة 
كأن أراد ب«المخنّث): المتطبّع بطبائع التأنيث» وب«القحبة» : المتعرضة 
للزنى» وإن لم تفعله. وب«الفاجرة» : الكاذبة» ونحو ذلك» وعنه : أن 
الحد يجب بذلك كله؛ لما روى سالم عن أبيه :«أن رجلاً قال : ما أنا 
براق :"ولا أمي بزانية فجلده عمر الحد» وروى الأثرم :«أن عثمان جلد 
رجلاً قال لآخر : ياابن شامة الوذر» : يُعرّض بزنى أمه ء. ولأن هذه 
الألفاظ يراد بها القذف عترفا» فجرت مجرى الصريح. قاله في 
«الكافي”" (ومن قذف أهل بلدة»؛ أو جماعة لا يتصوّر الزنى منهم: 


- مسألة: الألفاظ التى ليست بصريحة فى القذف - وهى: الكناية عنه‎ )١( 
وهي: التي إذا تلفظ بها المسلم لا يعاقب بحد القذف إلا بقرينة دالة على‎ 
إرادته للقذف - كقوله: «زنت يداك» ونحو ذلك مما ذكره المصنف؛‎ 
للتلازم؛ حيث إن كون تلك الألفاظ تحتمل القذف. وتحتمل غيره»ء‎ 
والاحتمالان متساويان: ع ل ب د‎ 
. ثبوت قرينة ة دالّةَ على إرادته بها القذف» تنبيه: حديث : «العينان تزنيان.‎ 
يريد به: أن لفظة «الزنى» تطلق على شيء لم يقع فيه حقيقة الزنى - السابقة‎ 
الذكر -» وهذا يدل على وجود كناية للقذف بالزنى.‎ 

ههه فرع: : إذا تلفظ بيكنايات القذف - وهي غير الصريحة فيه - السابق ذكرهاء» 
ونوى وقصد وأراد بها القذف: قائة نمم جد القلافت: أما لم ينوء ولم 
يقصد» ولم يرد بتلك الألفاظ القذف: فلا يحد بحد القذف» بل يعرّر 
الإمام أو نائبه بما يراه مناسيًا لوصلاح المتلفظ بذلك؛ للعاد زم ؟ حيث إن 
إرادته» ونيته للقذف مع تلفظه بكنايته يلزم منه : أن يعد يعد النذق» الوجود 
دليل على إرادته لذلك» ويلزم من عدم نيته على إرادته تلك : عدم حدّه بحد 
القذف. ووجوب تعزيره؛ لتأديبه حتى لا يتلفُظ بمثل تلك الألفاظ ؛ لأنها - 
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الهم 
عزرء ولا حد)؛ لأنه لا عار عليهم بذلك؛ للقطع بكذب القاذف”"' (وإن 
كان يُتصوّر الزنى منهم عادة» وقذف كل واحد بكلمة : فلكل واحد حد)؛ 
لتعدد القذف» وتعدد محلهء كما لو قذف كلاً منهم من غير أن يقذف 
الآخر (وإن كان إجمالاً) كقوله : ١هم‏ زناة»: (فحد واحد)؛ لقوله : #وَلَدِينَ 
َرمُونَ الْمحصمت4 [الثُور: 4] ولم يفرق بين قذف واحدء وجماعة, ولأنه قذف 
واحد فلا يجب به أكثر من حد”"'» ومن قذف نبياً من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أو قذف أمه: كفرء وقتل حتى ولو تاب؛ لأن القتل 


- 2 معصيةء فإن قال قائل: إذا تلفظ بقوله: «إن أمى ليست: بزانية»» أو قال: 
«يا بن الزانية»: فإنه يحد بحد القذف»؛ لأن ذلك ثابت عن عمرء وعن 
عثمان» قيل له: لعل عمر استدل بقرائن أخرى غير هذه المقالة» وأما أثر 
عثمان: فهو ضعيف - كما فى الإرواء (7"9/4)-. 

(19): مسال : إذا فذق خض أغل يلدةه أر سساعة تن الناسن,تالوتين كن حال 
أنه لا يتصوّر منهم وقوع ذلك منهم: فللا يحد بحد القذف» وها عاد 
القاذف؛ للتلازم؛ حيث إن عدم لحوق العار عليهم بذلك - نظرًا للقطع 
بكذب القاذف - يلزم منه: عدم وجوب إقامة حد القذف على القاذف» 
ويلزم من ارتكابه للمعصية بهذا التلفظ: أن يعزره الإمام» أو نائبه بما 
يناسب المقام. 

(؟) مسألة: إذا الل لحكل امل بلدء أو جماعة من الناس بالزنى» في حال أنه 
يتصوّر دنم الزثى قال لكل واخد متيام ؟ كلمة القذف: فإنه يحد عن كل 
واحد من سكان البلدء» أو الجماعة» بحد القذف» أما إن قال: هم زناة» : 
فإنه يحد بحد القذف مرّة واحدة فقط؛ لللآية؛ حيث دلت على أن القاذف 
يحد بحد واحد إذا قذف مرة واحدة». ولم تفرق بين كون تلك الكلمة 
موجهة لشخصء أو لأشخاص؛ وللتلازم؛ حيث يلزم من كونه حدًا واحدًا: 
وجوب حد واحد فقطء وللقياسء بيانه: كما أنه لو قذف شخصًا دون 
لفن فإنة يحل بحدٌ القدف:لذلك فكذلك إذا كدف سكاة بلده أو جماعة» 
وقال لكل واحد كلمة القذف: فإنه يحد عدَّة حدود بعدد المقذوفين. 
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1لا 


هنا: حد للقاذف. وحد القذف لا يسقط بالتوبة» قال الشيخ تقي الدين. : 
وكذا لو قذف نساءه؛ لقدحه فى دينه”؟؛ ولا تكفر من قذف أبا شخص 
إلى آدم نصّ عليه» وساله حرب: رجل افترى على رجل» فقال : «يابن 
كذا وكذا إلى آدم» وحواء فعظمه جداً». وقال عن الحد : لم يبلغني فيه 
شىء وذهب إل حك واعين 
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)١(‏ مسألة: إذا قذف شخص نبيّاء أو أم نبي: فإنه يكفرء وحكمه: القتل؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد قذفه بشيء بالدين: أن يقتل؛ لأنه اتهمه 

(؟) مسألة: إذا قذف شخص أبا شخص: فإنه يحد بحد القذف إذا طالب الأب 
بحقه, أو طالب به بععض ورثته ؛ للتلازم ؛ حيث إن القذف يلحق بالأب» أو 
ورثته العار فيلزم إقامة الحد على هذا القاذف؛ لنفي ذلك» ولكن هذا 
القاذف لا يكفر وإن أوصله إلى آدم؛ لوجود الاحتمال. 
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ير 1000 
باب حد الخمر والمسكر () 


أجمع المسلمون على تحريم الخمرء لكن اختلفوا فيما يقع عليه 
هيه وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام؛ لعموم الآية» وعن ابن 
عفر مرقوغا : : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام» رواه مسلمء وقال 
عمر :«نزل تحريم الخمرء وهى من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» 
والشعير» وح الور ار مو ا وعن ابن عمر مرفوعا : 
«ما أسكر كثيره فة فقليله حرام» رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه» والدارقطني» » وعن 
عائشة مرفوعاً : «ما كر الكرق مي تيل" الكف منه حرام» رواه أبو 
روك '(من: شرب مسكراً ماكعاء أو استعط به» أو احتقن به أو أكل 


)١(‏ مسألة: المسكر عر كل نا و نر حاط الس حيحية 0١‏ ترقا بين 
الحسن والقبينح» والخير والشر في غالب أمرهء فائدة: سمي ذلك 
بالمشكر؟ 0-00 العقل عر إدراك حقائق ل أخدًا من 
قولهم: «سكرتٌ الباب»: إذ : أغلقه» وسمي خمرًا؛ لأن كل ما يخامر 
الشيء ويسترهء ويغطيه؛ 0 غير مدرك لحقائق الأمور يُسمّى خمرًا؛ 
لذلك يُسمّى الشيء الذي يُغطي رأس المرأة ب«الخمار). 

(9) مسآلة: شرب الشمر وأي شئء مسكر محرم بالإجماع؛ ‏ ومستددة+ قوله 
تعالى: 8إِنََا لير وَالْمبِيرٌ4 [المّائدة: ]4٠‏ وحديث: «كل مسكر خمرء وكل 
خمر حرام)» وحديث: «لعن الله الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعها...») 
واللعن - وهو: الإبعاد عن رحمة الله - عقاب» ولا يعاقب إلا على ترك 
واجب» أو فعل حرام» وللمصلحة؛ حيث إن تحريم شرب الخمر فيه حماية 
للمجتمع من الفساد؛ لأن الخمرء والمسكرات أم الخبائث 

(9) عسالة: كل شراية أسكر كثيرة: بإ اتليله خرا» ويطلق على الكثير 
المسكرء والقليل غير المسكر خمرًا من أي شيء صنع ‏ أي : سواء صنع - 
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عجيناً ملتوتاً به» ولو لم يسكر: حد ثمانين إن كان حراً)؛ لأن عمر 
استشار الناس في حد الخمرء فقال عبد الرحمن : اجعله كأخف الحدود: 
ثمانين» فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام » 
واه امول ومسلمء وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه. فكان 
إجماعاًء قاله في «الكافي»» وعن علي: أنه قال في المشورة :«إذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى» فحدوه حد المفتري» رواه الجوزجاني» 
والدارقطني”'' (وأربعين إن كان رقيقاً)؛ لما روي عن ابن شهاب أنه سئل 
عن حد العبد في الخمرء فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في 
الخمرء وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد 
في الخمرء رواه مالك في «الموطأ» . واختار الشيخ تقي الدين : وجوب 
الحد بأكل الحشيشة: سكر أو لم يسكرء وضررها من بعض الوجوه أعظم 
من ضرر الخمرء وإنما حدث أكلها فى آخر المائة السادسة»ء أو قريبا 
منهاء مع ظهور سيف جنكيز خان » قاله في «الإنصاف)”"', وعنه : أن 


المصنوعات الحديثة كالهيروين » والأفيون» والبنج. والحشيش» والبويات» 
والعرق. ونحو ذلك: وسواء كان سائلاًء 4 جامدّاء حبوباء أو بالإبر» 
فمن فعل ذلك كله: فإنه يحد بحد الخمر؛ لآية تحريم الخمرء ولحديث 
عمرء وحديث عائشة» وحديثى ابن عمر المذكورة هنا؛ حيث دلت على أن 
قليل الخمرء وكثيره حرام: أسكر أو لم يسكر: مصنوعا من العنب والتمرء 
أو من غيرهما. 

)١(‏ مسألة: إذا شرب حر أو أكل شيئًا قد عرف عنه بأنه يسكر: فإنه يجلد 
بثمانين جلدة: سواء سكرء أو لا؛ لأن ذلك ثابت عن كثير من الصحابة - 
منهم : عمر» وعبدالرحمن بن عوف -؛ ودليلهم القياس على القاذف» بجامع 
الافتراء فى كل» تنبيه : أثر على ضعيف - كما فى الإرواء (557/4)-. 

(؟) مسألة: إذا شرب رقيق أو أكل شيئًا يسكر : فإنه يجلد أربعين جلدة - نصف - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


خذه أربعون» لما زوق حتضين .بن المندن > أن علا جلد الولبد بن “عقية 
في الخمر أربعين» ثم قال : «جلد النبي كَلِ أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سنة»؛ وهذا أحب إلي» رواه مسلمء وعن علي 
قال :ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت» وأجد في نفسي منه شيئأء إلا 
صاحب الخمر فإنه لو مات» وديته» وذلك أن رسول لله ل لم يسنه؛ 
متفق عليهء ومعناه : لم يقدره» ويؤقته”'' (بشرط: كونه مسلماًء مكلفاًء 
مختاراً) لشربهء فإن أكره عليه: لم يحد؛ لحديث : «عفي لأمتي عن 
الخطأ. والنسيانء» وما استكرهوا عليه»» وصبره على الأذى أفضل من 
شربها مكرهاًء نصّ عليه (عالماً: أن كثيره يسكر) فلا حد على جاهل 
بذلك ؛لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وثبت عن عمر أنه قال : «لا حد إلا 
على من علمه)». وبه قال عامة أهل العله”" (ومن تشبّه بشراب الخمر في 


حد الحر -؛ للقياسء» بيانه: كما أن حد الرقيق نصف حد الحر في الزنى» 
والقذف. فكذلك يكون في الخمر ولا فرق تنبيه: أثر ابن شهاب ضعيف - 
كما فن الأرواء 0 3)- تسريه اخ ما" ذكره :ابن تبعية قن سيق نان أنه 
داخل في عموم المسكرات التي يحد شاربهاء وآكلها. 

)١(‏ فرع: قال بعض العلماء: إن الحر بحد بأربعين جلدة» والرقيق يحد بعشرين 
جلدة» وهو رواية عن أحمد؛ لأ علياً قد فعل ذلك. ونصٌ عليهء قيل 
لهم: ند عايا ‏ واكر و اواو عادر ون يجاتنا ريه الشور العادر بحد 
استشارة كثير من الصحابة» بل قال: «وكل سنة»» ثم إن المصلحة هي التي 
اقتضت جلد شارب الخمر ثمانين؛ حيث إن الناس تقانُوا حدَّ شرب الخمر» 
فأراد عمر مع كثير من الصحابة منعهم من فعل تلك المعصية بتكثير 
الجلدات. 

(؟) مسألة: يقام حد الخمر والمسكر على الشخص الذي توفرت فيه خمسة 
توك أوليا؟ أن يكن ملكا فانتيا اشابكوة كلت حتيالها غافاة كن 
ثالئها: أن يكون مختاراً لشربه» دون إكراهء رابعها: أن يكون عالمًا - 
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)1 
مجلسه. وآنيته: حرمء وعَرَّر) قاله في«الرعاية»؛ لحديث :«من تشبّه بقوم 
فهو منهم). وكذا: يعزر من حضر شرب. الخمر؛ لحديث ابن عمر 
مرفوعاً : «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء 
وعاعيرهاء ومتعمن هاه حامليا» والممولة اليد 4وواة انو ا 
(ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام» ولم يطبخ » وإن لم يغل» نصّ 
عليه؛ لحديث :«اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل» رواه الشالنجي» وعن 
ابن عمر في العصير : «اشربه ما لم يأخذه شيطانه» قيل : وفي كم يأخذه 
شيطانه ؟ قال : ثلاثة حكاه أحمدء وغيره » وعن ابن عباس: أن النبي 
يك كان ينبذ له الزبيب» فيشربهء اليوم» والغد» وبعد الغد إلى مساء 

الثالئة» ثم يأمر به فيهراق» أو يسقى الخدم» رواه أحمدء ومسلمء 


بتحريمه» خامسها © أن يكون عالما بأن كفير ها شريه يسكره فإذا توفرت 
تلك الشروط: فيجب أن يقام عليه حد الخمرء أما إن تخلّقت» أو تخلّف 
واحد منها: بأن كان الشخص الشارب كافراء أو كان صغيراًء أو مجنوئاء 
أو كان مكرمّاء أو كان غير عالم بتحريم شرب الخمرء أو كان لا يعلم أن 
كثير ما شربه يسكر: فلا يقام عليه الحد؛ لحديث: «عفي لأمتي...) وهو 
عام» فدل على أن الكافرء والمكره. والجاهل لا يجلدون على شربهم 
20 لأنهم معذورون بالجهل». والإكراه» ولحديث: «رذ فع القلم عن 
ثلاثة:...») حيث دل على الصغير» ري 0 
شربهم للخمر ولأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام: فلزم اشتراط تلك 
الشروطهء تنبيه : أثر عمر ضعيف - كما في الإرواء (59/8)-. 

)١(‏ مسألة: إذا تشبّه شخص بشاربى الخمر في مجلسهء أو أنيته» أو حضر من 
يشرب الخمر: فهذا حرام» ويجب على الإمامء أو نائبه أن يعزّره بما يراه 
مَؤكبًا له: اللحديفين المذكورين هنا حيث يدل الأول على أن من ثديّه بفغل 
من يفعل الحرام: فحكمه مثل حكمه؛ وحكم شرب الخمر حرام فيحرم 
التشبه به» ودل الثاني على من جلس مع شاربي الخمر دون الإنكار عليهم : 
فهو مشترك معهم في الوثم. 
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(0) 
داودء وقال : معنى: ايُسقى الخدم) يبادر به الفساد”''» ويحرم عصير 
غلي كغليان القدرء بأن قذف بزبده» نص عليه ؛ لما تقدم» وعن أبي 
هريرة» قال : علمت رسول الله يك كان يصوم ٠‏ فتحينت فطره بنبيذ 
صنعته في دباع ثم أتيته» فإذا هو ينشء» فقال : «اضرب بهذا الحائط». فإن 
هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر» رواه أبو داود» والسات 7 وإن 
طبخ قبل غليانه» وإتيان الثلاث عليه : حل إن ذهب ثلثاه فأكثر» نصّ عليه 
وذكره أبو بكر إجماع المسلمين؛ لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما 
ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه » رواه النسائي» وله مثله عن عمر» وأبي الدرداء. 
وقال البخاري : «رأى عمره وأبى عبيدة» ومعاذ شرب الطلاء على الثلث» 
وشرب البراء» وأبو جحيفة على النصف». وقال أبو داود : سألت أحمد عن 
شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه: فقال : لا بأس به» قلت : إنهم يقولون : 
يسكرء قال : لا يسكرء لو كان يسكر ما أحله عمر 445”". 
د 5 


)١(‏ مسألة: يحرم شرب عصير عنب » أو قم أو رمان» أو قصب » أو ليمون» 
أو برتقال» أو غير ذلك إذا ترك ثلاثة أيام بلياليها بدون طبخ سواء غلى» 
أولا؛ لحديث ابن عباس المذكور هنا؛ حيث إنه يَكِِةِ كان يأمر بإهراق 
العصير بعد ثلاث» وهذا يلزم منه: أن شربه حرامء بعد ثلاثة أيام مطلقًا. 

(؟) مسألة: يحرم عصير العنب» والتمرء ونحوهما إذا وضع في قدرء ثم ترك 
يغلي فوق النارء وبدأ يقذف بزبده» ويظهر له رائحة» وصوتء ولو لم 
يسكر؛ لحديث أبي هريرة حيث إن العصير لما وصل إلى هذه الدرجة أمر 
النبي مَل يتركه؛ وأمره للوجوب؟؛ لأنه مطلقء فائدة: المراد من ا(ينشٌ0 : 

(*) مسألة: إذا طبخ العصير» ولم يغلء ولم يمض عليه ثلاثة أيام : فيحل شرب 
الدّبس - وهو الطلاء - الذي يبقى عادة في آخر الإناء بشرط: أن يذهب 
تلنا .هذا الطاكماة أن شمن الصحابة كاتو شعلون ذلك 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


باب التعزير 


يجب التعزير على كل مكلف. نصّ عليه كالحد» وقال الشيخ تقي 
الدين : لا نزاع بين العلماء: أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على 
الفاحشة تعزيراً بليغاً (إيجب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) كمباشرة 
الأجنبية فيما دون الفرج. وإتيان المرأة المرأة» وسرقة ما لا قطع فيه؛ 
والجناية بما لا يوجب القصاصء. ونحوها؛ لما روي عن علي دنه : أنه 
سئل عن قول الرجل للرجل : يا فاسق» يا خبيثء» قال : هن فواحش 
فيهن تعزير» وليس فيهن حد”'' (وهو: من حقوق الله تعالى لا يحتاج في 
إقامته إلى مطالبة)؛ لأنه شرع للتأديب» فللإمام إقامته إذا رآه» وله تركه إن 
جاء تائباً معترفاً يظهر منه الندم والإقلاع؛ لما روى ابن مسعود : «أن 
رجلاً أتى النبي كله فقال : إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن 
أطاهاء فقال #أملية ينعا ؟) قال: نعمء فتلا عليه + إن لست 


ود .د مد 


يذْهِبْنَ أَلسَّيكَاتِ» [مُود: ]1١4‏ متفق عليه”" (إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر 


)١(‏ مسألة: التعزير لغة: المنع» والردء ومنه قوله تعالى: «إوَيْمَرْدده وَيوْفرُوه» 
[المَئْح: 9] أي: تمنعوا وتردوا عنه كل أذى يمكن أن يأتيه من أعدائه. 
واصطلاحاً: «عقوبة للتأديب». لا حد فيهاء ولا كفارة» والمراد: أن كل 
معصية لا تصل إلى درجة إقامة حد على الفاعل» فيجب على الإمام أو نائبه 
أن يعزر ويعاقب فاعلها بما يراه مناسبًا؛ لردعهء وزجرة كأن يباشر شخص 
امرأة أجنبية عنه بما دون الفرج أو سيرق شيا لم يبلغ النصاب» أو تأتي 
امرأة امرأة أخرى - وهو السحاق -. أو يجني شخص على شخص آخر 
بما لا يوجب القصاصء أو نحو ذلك؛ لأنه ثابت عن علي ذه 

(9) مسألة: م ل ع ولا - 
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0 
إلا بمطالبة والده) نقله في «الإقناع» عن «الأحكام السلطانية» (ولا يعزر 
الوالذ يحقوق ولذه)؛ لحديث. : «أنت ومالك لآنيك»"'* (ولا يزاد في جلد 
التعزير على عشرة أسواط) نص عليه؛ لحديث أبي بردة مرفوعا : «لا 
يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله») متفق عليه» فقدر 
اككرده كولم يقي قله :اقبريجع فيه إلى اجعهادا لتساك(" #بويكون التترير 


- كفارة: سواء طالب المجني عليه ذلك أم لاء بشرط: أن يكون هذا العقاب 
مناسبًا لردع الجاني» ومنعه من أن يعود لمثل ما فعل» أما إن رآى الإمام 
أو نائبه: عدم إقامة العقاب عليه بسبب ما ظهر من الجاني من التوبة 
النصوحء وندمه على ما فعل: فلا يقيم عليه ذلك العقاب؛ لحديث ابن 
مسعود؛ حيث إنه كل لم يعاقب من جاءه نادمًا معترقًا بذنيه» وللتلازم؛ 
حيث إن كون المقصود من التعزير والعقاب هو: تأديب المعزَّر؛ لثلا يعود 
للمعاصي يلزم منه: وجوب أن يقيمه الإمام» أو نائبه إذا رآى أنه لن يمتنع 
عو اخلك المعصية إلا "بعاديية وهذا لا يختلف الأمر فيه من طلب المجني 
عليه العقاب على الجاني» أولم يطلبه؛ لأن الواجب على الإمام» أو نائبه : 
تأمين حقوق الناس. 

() فرع: لا يُعرّر الولد إذا فعل شينًا قبيحًا بوالده - كشتم وسبٌٍّ - إلا إذا طلب 
والده تعزيره. أما إن جنى الوالد على ولده: فلا يعزر الوالد بسبب ذلك 
مطلقًا؛ للقياس» بيانه كما أنه لا يقتص من الولد إذا جنى على والده بجناية 
توجب القصاص إلا إذا طلب والده ذلك» وكما أنه لا يقتص من الوالد إذا 
جنى على ولده مطلقًاء فكذلك لا يُعزَّر إذا فعل شيئًا لا يوجب القصاص 
فكذلك الحال هنا فى الصورتين. 

4 0 إذا أراد الحاكم» أو نائبه أن يجلد شخصًا ارتكب معصية لا توجب 

: بالجلد تعزيرًا فلا يجلده أكثر من عشرة أسواطء بسوط متوسط؛ 

ل حيث نهى كَلْهِ عن أن يجلد شخص فوق عشرة أسواط إذا 
لم يرتكب معصية توجب حداء وللقياس بيانه: كما أن الزاني غير المحصن 
يجلد بسوط متوسط - ليس بالجديد» ولا بالقديم - فكذلك الجلد بالتعزير. 
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أيضاً بالحبسء والصفعء والتوبيخ» والعزل عن الولاية» وإقامته من 
المجلس حسبما يراه الحاكم؛ لأنه يك حبس رجلاً في تهمه. ثم خلى 
عنه» رواه أحمد وأبو داود"'' (إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك» فيعدّر بمائة 
سوط إلا سوطاً)؛ لما روى سعيد بن المسيب عن عمر : في أمة بين 
رجلين»؛ وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً» رواه الأثرم» واحتج به 
أحمدء ولينقص عن حد الزنى"" (وإذا شرب مسكراً نهار رمضان : فيعرّر 
كدو جنا" لما روى أحمد: أن علياً ذه أتي لمات نادرب 
ا فى رمضانء. فجلده الحد وعشرين سوط ؛ لفطره ه في رمضان)”" 

(ولا ا بتسويد وجه من يستحق التعزير» والمناداة عليه بذنبه) قال أحمد 


)١(‏ فرع: التعزير لا يكون بالجلد فقطء بل يكون أحيانًا في التوبيخ بالكلمات» 
ويكون بالحبس والسجن. ويكون بالصفع» ويكون بالحرمان» وبغير ذلك 
مما يراه الإمام مناسبًا في ردعه» ومنعه من أن يعود؛ للحديث المذكور هنا؛ 
حيث إن النبي وله حبس تعزيرًا ويلحق به غيره» وللمصلحة؛ حيث إن ما 
توت به الحم نزي قيضل ميض اخل :لا ناير ارات جل 
إلى الإمام أو نائبه» توسعة له. 

(6) فرع ثان: إذا ملك رجلان أمة واحدة» فوطأها أحدهما: فإنه يعزر بمائة 
جلدة إلا جلدة واحدة؛ لأن ذلك ثابت عن عمرء وللمصلحة؛ حيث إن 
جلده هذا العدد فيه عقابه بعقاب أقل من عقاب الزاني بقليل؛ فإنه درئ عنه 
الحن كاقلا سلب فيية 1ك شتراكه فى ملك تلك الأمة. وهذا أقرب لردعه» 
ومنعه من أن يعود لمثل ما عمل. ‏ 7 

إ[هرة فرع ثالث: إذا شرب شخص مسكرًا ذ فى رمضان: فإنه يحد بحد شرب الخمر 
- وهو: ثمانون جلدة -. لم يُعرّر بمشرين جلدة؛ لأن ذلك ثابت عن علي» 
وللتلازم؛ حيث يلزم من ارتكابه ما يوجب الحد - وهو: شرب الخمر -: 
أن يحد بحده. ويلزم من انتهاكه لحرمة رمضان بإفطاره في نهاره: أن يُعرّر 
بتلك الجلدات» والراجح: أنه يقام عليه حد شرب الخمرء ويُعزَّر الإمام 
بما يناسب؛ لمنعه من انتهاك حرمة نهار رمضان. 
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في شاهد الزور : فيه عن عمر : يضرب ظهرهء ويحلق رأسه؛ ويسخم 
وجههء ويطاف به ويطال حبسه6"'' (ويحرم حلق لحيته» وأخذ ماله) 
وقطع طرفه؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك”"'» ويحرم الاستمناء باليد 
على الرجال والنساء؛ لقوله تعالى : هوَلَدينَ هُمْ لِمُرْوجِهِمْ حَفِظونَ 9©» 
[المؤمنون: 0]» ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه. ولأنه مباشرة 
تفضي إلى قطع النسل» ويُعزّر فاعله. قال في «الكافي»». ولا حد فيه؛ 
لأنه لا إيلاج فيهء فإن خشي الزنى أبيح له؛ لأنه يروى عن جماعة من 
الصحابة» انتهى» يعنى م5 يقدر على نكاح» قال مجاهد : كانوا 
يأمرون فتيانهم 00 5 ' فصل: (ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله 


)١(‏ فرع رابع: إذا رآى الإمام أو نائبه أن من يستحق التعزير لا يتأدّب إلا بتسويد 
وجههء وإشهاره بمعصيته : فله اه للتلازم ؛ حيث إن الإمام» أو 
نائبه له الحق فى فعل أي شىء فى الأمة يضمن فيه حقوق الله» والناس» 
فيلزم منه أن يفعل ذلك؛ لتحقيق هذا الضمان» تنبيه: أثر عمر ضعيف - 
كما في الإرواء (08/8)-. 
(؟) فرع خامس: يحرم أن يعزر الإمام أو نائبه من يستحق التعزير بحلق لحيته؛ 
أو أخذ مالهء أو بعضهء أو قطع بعض أطرافهء ونحو ذلك؛ لحديث: «لا 
ضرر ولا ضرار» حيث إن التعزير بذلك يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمعزّرء 
مع أن الشرع لم يرد به في مثلهء فيكون محرمًا؛ لأن النفي هنا نهي» 
والنهي للتحريم. 
فرة فرع سادس: يحرم استمناء الشخص بيده» وإذا فعله لغير عذر: فإن ا 
أو : نائبه أن يُعزّره على هذا الفعل. ولا حدٌ عليه؛ أما إن كان معذورًا - كأن 
يخشى الزنى إن تركه -: فيباح الاستمناء ء باليد؛ للآية؛ المذكورة هنا»؛ حيث 
دلت بمفهومها: على تحريم إخراج المني بغير زوجة» أو أمةء أو بغير زوج 
أو سيد بالنسبة للمرأة» ولحديث أنس أن النبى يله قال: «سبعة لا ينظر الله 
إليهم...» وذكر منهم: «الناكح يده؛ - وهو الذي ذكره الحسن بن عرفة في 
جزئهء وهذا عقابء ولا يعاقب إلا على ترك واجبء أو فعل - 
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ل 


لغيره : يا كافرء يا فاسق. يا فاجرء يا شقيء. يا كلب. يا حمارء يا تيس 
يا رافضي» يا خبيثء. يا كذاب. يا خائن). يا عدو الله يا شارب 
الخمرء يا مخنّث» نصّ عليه (يا قرنان» يا قوادء يا ديوث» يا علق) قال 
إبراهيم الحربي : الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته» وقال ثعلب : 
القرنان لم أره في كلام العرب. ومعناه عند العامة : مثل معنى الديوث» 
أو قريباً منه. والقواد عند العامة : السمسار في الزنى» وعند الشيخ تقي 
الدين: أن قوله : يا علق : تعريضء ودليل ذلك: ما تقدم عن علي ذلك 
من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام (أو لعنه بغير 
موجب)؛ لأنه ليس له ذلك. إلا إن صدر منه ما 000 
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محرم.ء وللتلازم؛ حيث يلزم من ارتكابه معصية بلا عذر - لا توجب حدًا -: 
أن يعزره الإمام» ويلزم من عدم إيلاجه بفرج: عدم وجوب الحد عليهء 
وللمصلحة؛ حيث إن الاستمناء باليد فيه ضرر على الصحة - كما أثبته 
الأطباء - وفيه قطع نسل المسلمين» وأبيح عند ما يخشى الزنى؛ لتعارض 
مفسدتين: مفسدة الزنى» ومفسلة الاستمناء» فيعمل بأخفهما؛ وهو: 
الاستمناء» والتلازم» والمصلحة يخصّصان الحديث بما لا عذر لهء تنبيه: 
ما ذكره عن الصحابة لم يثبت. 

)١(‏ مسألة: إذا خاطب زيد بكرّاء ووبّه إليه ألفاظًا فيها تنقيص من دينه» أو تقليل 
من شأنهء أو احتقار له أو ازدراء به كقوله له: يا كافريا فاسق» يا ملعون» أو 
نحو ذلك مما ذكره المصنف. وبكر لا يستحق ذلك». وطالب بكر أن يعزر زيد: 
فيجب على الإمام» أو نائبه أن يعزره بما يراه مناسبًا لردعه» وزجره» ومنعه من 
أن يعود؛ لعموم حديث: «لا ضرر ولا ضرار» حيث إن تلك الأقوال مضرة 
ببكرء فيجب على الإمام أو نائبه أن يمنع ذلك الضرر بتعزير القائل - وهو 
زيد هنا -. 
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والحشا اج 


باب القطع فى السرقة 

أجمعوا عليه؛ لقوله تعالى : #وَالسَارِفُ وَألسَارَِ فََقَطعُوا أيدِيَهُمَا» 
[المَائدة: 84] الآية» وعن عائشة قوع : : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) 
متفق عليه( (ويجب بثمانية شروط”"؟: الأول: السرقة» وهي : أخذ مال 
الغير من مالكه» أو نائبه على وجه الاختفاء: فلا قطع على منتهب) يأخذ 
المال على وجه الغنيمة؛ لحديث جابر مرفوعا : «ليس على المنتهب قطع» 
رواه أبو داود (ومختطف) وهو: الذي يختلس الشيء» ويمر به» وغاصب 
(وخائن في وديعة)؛ لحديث : «ليس على الخائن» والمختلس قطع» رواه 
أبو داود» والترمذي» وقد تكلم فيه» ولعدم دخولهم في انندم السنارق ”3 


)١(‏ مسألة: إذا سرق شخص شيئًا من آخر: فإن يد السارق تقطع - إذا توفرت شروط 
السرقة الثمانية الآتية -؛ للآية؛ والحديث المذكورين هنا؛ حيث أمر الله تعالى 
بقطع يد السارق مطلقًاء والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» وأمر النبي يَككهِ بقطع يد 
السارق ربع دينار - ثلاثة دراهم -: وورد الأمر بصيغة فعل المضارع؛ 
وللإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك» ومستنده النصوص السابقة. 

(؟) مسألة: لا تقطع يد السارق مال غيره إلا توفرت فيه ثمانية شروطهء فإذا 
تخلّفت أو تخلّف واحد منها: فلا تقطع يده» وهي كما يلي: 

(5) الأول - من شروط قطع يد السارق -: أن :نوصت الأجد كمال العيويانة 
سارق لغة» وهو: أن يأخذ شخص مال غيره من حرزه على وجه الاختفاء 
والاتعاف وبناء على ذلك: فلا قطع على «المنتهب» وهو: الذي يأخذ مال 

غيره على وجه الغلبة والقهر مظهرًا ذلك بين الناس» ولا قطع على 
«المختطف» والمختلس» وهو: الذي بأغدتال غيره ويسلبه إياه عند مروره 
به بغير غلبة» وقد يظهر ذلك» وقد لا يظهره» ولا قطع على 1237 ثن») وهو 
الذي يأخذ المال من صاحبه بغير حق خفية مع أنه أظهر للمأخوذ - 
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هيو تكردا . 


(لكن يقطع جاحد العارية)؛ لحديث ابن عمر : «كانت مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده.ء فأمر النبي كَل بقطع يدها» رواه أحمدء وأبو داود. 
والنسائي مطولاً» قال الإمام أحمد : لا أعرف شيئاً يدفعه» وعنه: لا 
قطع عليه قدَّمه في «الكافي» و المقنع ؛ لأنه خائن. فلا يقطع؛ للخبر 
كجاحد الوديعة» وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب”"', 
(الثاني: كونه السارق مُكلّفاً)؛ لأن غيره مرفوع عنه القلم (مختاراً)؛ لأن 
المكره معذور (عالماً بأن ما سرقه يساوي نصاباً) فلا قطع بسرقة منديل 
بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه» ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون نصاب؛ 
لقول عمر: «لا حد إلا على من علمه”" (الثالث: كون المسروق مالاً)؛ 


- منه النصح». والحفظ» ولا قطع على «غاصب»» وهو الذي يأخذ مال غيره 
بغير حق على وجه الغلبة. والقهر» والاستيلاء؛ لحديث: «ليس على 
المنتهب» ولا على المختلس» ولا على الخائن قطع)ي. ويلحق بهم 
الغاصب؛ لعدم الفارق» وللتلازم ؛ حيث يلزم من عدم وجود حقيقة السرقة 
في تلك المصطلحات: عدم وجود حكمه. وهو القطع. 

0غ( فرع: إذا استعار زيد شيئًا من بكر» ولم يرده إليه» وجحده: فإن يد زيد 
تقطع إذا بلغ هذا الشيء المجحود ربع دينار» لحديث ابن عمر المذكور 
هنا؛ حيث أمر النبي كك بقطع يد المخزومية التي كانت تجحد المتاع الذي 
تستعيره ) والراجح: أن يد الجاحد للعارية له تقطع وهو رواية عن أحمدء 
واختاره كثير من العلماء ؛ لحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع». 
والجاحد للعارية خائن» فيلزم عدم قطع يده وأما حديث ابن عمر: فإن 
النبي كيد قطع يد المخزومية؛ لكونها سارقة» لا جاحدة» والذي أيد ذلك : 
أن أسامة لما كلم النبي كَلهِ في شأنها قال عليه السلام: «إنما هلك الذين 
من كان قبلكم بأنه إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف قطعوه» 
فنزل جحدها منزلة السرقة» وأيضًا - مما يؤيدون ذلك -: «أن قريشًا 
أهمهم شأن المخزومية التي سرقت...). 

(0) الثاني - من شروط قطع يد السارق -: أن يكون السارق بالغاً. عاقلاً» - 
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1 
لأن القطع شرع؛ لصيانة الأموال» فلا يجب في غيرهاء والأخبار مقيّدة؛ 
للآية: فإن سرق حراً صغيراً»ء فلا قطع؛ لأنه ليس بمال» وعنه : يقطع؛ 
لحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله ككِ أتي برجل 
يسرق الصبيان» ثم يخرج بهمء فيبيعهم في أرض أخرىء فأمر بيده 
فقطعت» رواه الدارقطني”") (لكن لا قطع بسرقة الماء)؛ لأنه لا يتموّل 


3 مختاراً للسرقة» عالمًا بأن ما سرقه من مال غيره يبلغ النصاب الذي تقطع به 
اليد وبناء على ذلك: فلا قطع على السارق إذكاة ميا أو سوا أ 
معتومّاء أو كان مكرمًا على السرقة» أو كان لا يعلم بأن ما سرقه من مال 
يبلغ نصاب القطع؛ للتلازم؛ حيث إن الصبي» والمجنون». والمعتوه» 
والجاهل» والمكره معذورون بالصباء والجنونء, والعته»ء والجهل» 
والإكراه» فيلزم من ذلك عدم قصدهم للسرقة ومخالفة الشرع» مما يلزم 
منه: سقوط الحد عنهمء ويلزم من ذلك كله: اشتراط هذا الشرط؛ لأن 
البالغ العاقل» المختارء العالم لا عذر لهم: فيقام عليهم حد السرقة» 
تنبيه: أثر عمر ضعيف - كما سبق-. ٍ 

)١(‏ الثالث: من شروط قطع يد السارق -: أن يكون المسروق شيئًا متمولاء له 
ثمن يصلح للبيع والشراء» وبناء على ذلك: فلا قطع على شخص سرق 
شخصًا حرًا صغيرًا؛ للتلازم؛ حيث إن المقصد من قطع يد السارق هو: 
حفظ أموال الناس» فيلزم منه: عدم القطع في سرقة غير المال: فمن سرق 
حرًا صغير فلا قطع عليه؛ لأنه لا يطلق عليه مالاً» ٠‏ فإن قال قائل: تقطع يد 
ا ا ا سي وهو رواية عن أحمد» 
لقوله تعالى: «وَالسَارقٌ وَأَلسَارِكَةٌ م فاق هوا قَطعوأ» [المّائدة: 4*] حيث أطلق هنا 
السرقة» فيدل ذلك على أن اليد تقطع في سرقة أي شيءء ولحديث هشام 
بن عروة؛ حيث قطع النبي كَِةِ يد سارق الصبيان قيل له: أما الآية فقد 
قيدتها الأحاديث الواردة في أنه لا تقطع يد إلا من سرق مالاً؛ لحديث: 
«تقطع اليد في ربع دينار» وغيره» أما حديث هشام فهو موضوع حاكن في 
الإرواء (517/8)-. 
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عادة (ولا بإناء فيه خمرء أو ماء)؛ لاتصاله بما لا قطع فيه (ولا بسرقة 
مصحف)؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى» ولا يحل أخذ 
العرض عنهء وبه قال : أبو بكرء والقاضي (ولا بما عليه من حلي)؛ لأنه 
تابع لما لا قطع فيه» وقال أبو الخطاب : عليه القطع بسرقة المصحف؛ 
للآية» ولأنه متقوم يبلغ تضنا يا 4 أشيية كتب الفقهء قاله في «الكافي» » وهو 
قول: مالك. والشافعي”'' (ولا بكتب بدعة» وتصاوير)؛ لوجوب 
إتلافها؛ لأنها محرمة» أشبهت المزامير» ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة 
(ولا بآلة لهو) كالطنبورء والمزمار» والطبل لغير الحرب ونحوها؛ لأنها 
آلة معصية كالخمرء ومثله: نردء وشطرنج (ولا بصليب» أو صنم) من 
ذهب. أو فضة؛ لأنه مجمع على تحريمه أشبه الطنبور”" (الرابع: كون 


)١(‏ فرع: إذا سرق شخص ماءء أو إناء فيه ماء» أو فيه خمرء أو سرق مصحمّاء 
أو سرق ما على المصحف من حلي : فلا تقطع يد السارق؛ للتلازم؛ حيث 
إن عدم وجود الشرط السابق في تلك الأشياء - حيث إنها لا تموّل» أو 
تابعة لما لا يتموّل - يلزم منه: عدم قطع يد سارقهاء والراجح: أنه إذا 
سرق شخص إناءً» أو مصحفاً: فإن يده تقطع سواء وجد ماءء أو خمر في 
الإناء» أو وجد حلي على المصحف أو لاء بشرط: بلوغ ذلك النصاب 
الذي تقطع به اليد - كما سيأتي -؛ لآية السرقة؛ حيث إنها مطلقة وعامة 
لكل ما يسرق» وللقياسء» بيانه: كما أن اليد تقطع إذا سرقت كتبًا علمية 
تبلغ نصابًا فكذلك تقطع يد سارق الإناء» أو المصحف. أو ما فيهما إذا 
بلغ نصابًاء والجامع : أن كلاً منها متمول ومقوم يبلغ نصابًاء وهذا فيه 
الجواب عن التلازم الذي استّدل به على عدم القطع بسرقتها. 

(0) فرع ثان: إذا سرق شخص كتبًا فيها بدع» وضلالات» وانحراف» وفسادء 
وإفسادء أو سرق آلات الغناء: من موسيقى» ومزامير» وطبل» ونحو ذلك» 
أو سرق صليبًاء أو أصنامّاء أو نحو ذلك من المحرمات: فإن يد السارق 
لا تقطع؛ للقياس» بيانه: كما أن سارق الخنازير» والخمورء والطنبور لا - 
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العو هت 
المسروق نصاباً: وهو : ثلاثة دراهمء أو ربع دينار) : فلا قطع بسرقة ما دون 
ذلك ؛ لحديث عائشة مرفوعاً : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً» 
رواه أحمد» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه» وعنها مرقوغا : «اقطعوا في 
ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك؛» وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهمء والدينار اثنا عشر درهماً» رواه أحمدء وهذان يخصّان عموم 
الآية» وأما حديث أبى هريرة : «لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده 
ويسرق البيضة فتقطع يده» متفق عليه: فيحمل على حبل يساوي ذلك» 
وكذا البيضة» ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح» وهي تساوي ذلك» 
جمعاً بين الأخبار» كما حكى البخاري عن الأعمش. ويحتمل أن سرقة 
القليل ذريعة القع سرقة النصاب بالتدريج 4 ذكر معناه ابن القيم في 
«الهدي7" (أو ما يساوىئ أحدهما)؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي كله 
: 


-- تقطع يدهع فكذلك لا تقطع هذه الأشياء وما شابههاء والجامع: أنها كلها 
ليست متمولة ولا قيمة لها شرعاً. 

)١(‏ الرابع - من شروط قطع يد السارق -: أن يكون المال المسروق قد بلغ 
نصاباء وهو: ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؛ لحديث عائشة؛ حيث دل 
بمنطوقه على قطع اليد بسرقة هذا العدد فما فوق» ودل بمفهوم العدد على 
أنه لا تقطع فيما دون ذلك» فإن قال قائل: إن يد السارق تقطع سواء كان 
المسروق قليلاً» أو كثيرًا؛ لآية السرقة؛ حيث أمر الشارع بقطع يد السارق 
سواء سرق القليل» أو الكثيرء ولحديث أبي هريرة؛ حيث ذكر النبي كَل أن 
سارق الحبل» أو البيضة تقطع يدهء وهما شيئان لا يبلغ ثمنهما في الغالب 
ربع دينار قيل له : أما الآية فهي عامة ولكن خُصَّت بحديث عائشة» وأما 
حديث أبي هريرة: #افكعدل ان يكون الحبل» أو البيضة يساوي كل واحد 
منهما ربع دينا ز فأكثن ويحتمل أنهما يساويان أقل من ذلك» وإذا تطرق 
الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال» تنبيه: حديث عائشة الثاني 
المذكور فى المتن ضعيف - كما في الإرواء (18/4)-. تنبيه آخر: قوله : 
«ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح . .» قلت: عهذا "تعنيك. جد : 
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قطع يد سارق سرق برنساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم» رواه أحمدء 
وأبو داودء والنسائي» وعنه أيضاً مرفوعاً : «قطع في مجن قيمته: ثلاثة 
دراهم» رواه الجماعة”" ( وتعتبر القيمة حال الإخراج) من الحرز؛ لأنه 
وقت الوجوبء. لوجود السبب فيه'") (الخامس: إخراجه من حرز) في 
قول أكثر أهل العلم. منهم : مالك. والشافعي. وأصحاب الرأي؛ 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلاً من مزينة سأل النبي 
كله عن الثمارء فقال : «ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته معه. 
وما أخذ من أجرانه: الست ده ثمن المجن» رواه أبو داودء وابن . 
ماجهء وفي لفظ :«ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن : فعليه القطع» رواه أبو داودء والنسائي. وزاد : «وما لم يبلغ ثمن 
المجن: ففيه غرامة مثليه»ء وجلدات نكال»؛ وعن رافع بن خديج مرفوعاً : 
«لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه الخمسة (فلو سرق من غير حرز: فلا 
قطع)؛ لفوات شرطهء كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره» وعليه 


للك فرع: “لا فرق بين أن يسرق مالا قد بلغ ثلاثة دراهمء أو ربع دينار» أو سرق 
غرضًاء وشيئًا قيمته تساوي هذا المبلغ من المال؛ لحديثي ابن عمر 
المذكرين هناء وهو واضح الدلالة» فا فائدة: البرنس: هو الثوب الذي يتصل 
به غطاء الرأس». والمجن: الترس الذي يقى لابسه آلات الحرب. 

فم فرع ثان: تحسب قيمة الشيء ء المسروق من وقت إخراج ذلك الشيء ء من 
حرزه؛ ولا يحسب من بعد ذلك الوقت» فمثلاً: لو سرق شخص ثوباً في 
أول يوم من شهر شعبان» ولم يحاكم هذا السارق إلا في شهر ذي الحجة : 
فإن قيمة الثوب المسروق تحسب من أول شهر شعبان» فإن بلغت قيمته 
ثلاثة دراهم: قطعت يده وإلا فلا؛ للتلازم؛ حيث إن كون السرقة سبب 
لوجوب القطع يلزم منه: أن تحسب قيمة المسروق حال وقت إخراج 
المسروق من حرزه؛ لوجود سبب الوجوب. 
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ضمانه”2 (وحرز كل مال : ما حفظ فيه عادة)؛ لأن معناه الحفظء ولأن 
الشرع لما اعتبر الحرزء ولم يبينه: علمنا أنه ردَّه إلى العرف» كالقبض 
والتفرق وإحياء الموات» قاله في «الكافي» (فنعل برجل» وعمامة على 
رأس : حرز) ونوم على متاع أو رداء : حرز؛ لأن صفوان بن أميمة نام في 
المسجدء وتوسّد رداءه» فأخذ من تحت رأسهء فأمر النبي ككل أن يقطع 
سارقه» الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي». وحرز الكفن : كونه على 
الميت في القبر؛ لقول عائشة ويا : «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا' وروي 
عن ابن الزبير: أنه قطع نباشاً”' (ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين)؛ 


)١(‏ الخامس - من شروط قطع يد السارق -: أن يخرج السارق العين المسروقة 
من حرزها - وسيأتي بيان المراد من الحرز -» وبناء على ذلك: فلا قطع 
إذا سرق مالآًء أو شيئًا لم يحرز؛ لحديث عمرو بن شعيب؛ حيث صرّح 
النبي كَل أنه إذا سرق شخص تمرًا من جرينه - وهو: المكان الذي يحفظ 
فيه عادة -: فإنه تقطع يدهء أما إن لم يوضع في ذلك: فلا تقطع يدمن 
أخذه وللتلازم؛ حيث يلزم من حرزه حرص المسلم عليه» وحفظه من 
السارق» فإذا سرقه مع ذلك: ففي ذلك اعتداء واضح على حقوق الآخرين. 
فرع: إذا أتلف شيئًا له مال داخل حرزه بأكل أو إحراق: فلا تقطع يد من» 
وعليه ضمانه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم إخراجه: عدم قطعه؛ لعدم توفر 
شرط السرقة. 

(؟) فرع: الحرز هو: ما عد حررًا وحفظًا لأموال الناس في عادتهم» وعرفهم» 
وهو: ما جرت عادتهم وعرفهم في حفظ كل مال بحسبهء وهذا يختلف 
باختلاف نفس الأموال» فمثلا: حرز النعلين: كون الرجلين داخلتين بهماء 
وحرز العمامة» أو ما يغطي به رأسه: كونه ملبوسًا على الرأس» وحرز 
المتاع» أو الرداء: كونه تحت الرأس» أو في دولاب للحفظ. وحرز كفن 
الميت: كونه على الميت داخل القبرء وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة 
الحرز: الحفظء فيلزم من حفظ الشيء في حرزه: حرص المسلم عليه 
ومنع الناس من أن يأخذوه» وللقياسء بيانه: كما أن الشارع اشترط - 
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لخفاء السارق بالبلد الكبير؛ لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغيرء 
وكذا السلطان إن كان عدلاً يقيم الحدود: قل السراق» فلا يحتاج الإنسان 
إلى زيادة حرز. وإن كان جائراً يشارك من التجأ إليه» ويذب عنهم: قويت 
صولتهم فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظء وكذا الحال مع قوته 
ضعفه”' (ولو اشترك جماعة في هتك الحرزء وإخراج النصاب : قطعوا 


- في البيع: القبضء والتفرق» واشترط في الملك أيضًا إحياء الموات» ولم 
يبين ذلك فرجع الناس إلى العرف والعادة في ذلك» فكذلك لما اشترط في 
قطع السرقة: أن يكون المسروق محفوظًا في حرزه ولم يبين الشارع حقيقة 
الحرز رجع إلى عرف الناس وعادتهم. والجامع: أنه أرجع الناس إلى 
أعرافهم في كل ؛ توسعة » ولأن النبي يَكِهْ قطع سارق رداء صفوان الذي كان 
تحت رأسه. فدل على أن النوم على الرداء يكون حررًاء ويلحق بذلك 
غيره» فرع: ذهب بعض العلماء إلى قطع يد النباش وهو الذي ينبش القبور 
ليسرق ما على الأموات من الأكفان؛ لقول عائشة» وفعل عبدالله بن الزبير» 
وللقياس على السرقة لمن ذهب إلى جواز القياس في اللغة» وللقياس على 
السارق لمن ذهب إلى جواز القياس في الحدود. كيه ١‏ ثر عائشة لم 
يوجدء وأثر ابن الزبير ضعيف - كما في الإرواء (8/ 4 و70)-. 

)١(‏ فرع ثان: قوة الحرزء وضعفه ونوعه يختلف باختلاف كبر البلد وصغره» 
وعدالة السلطان وعدم ذلك: فإن كان البلد كبيرًا: فإن الشخص يحتاج إلى 
حرز قوي» وإن كان البلد صغيرًا : فلا يحتاج إلى قوة الحرزء وأيضًا: إن 
كان السلطان جائرّاء أو عدلاً ولكنه كان ضعيفاً : فيحتاج الشخص إلى حرز 
قويء. وإن كان عدلاً مع قوة: فإن الشخص لا يحتاج إلى حرز قوي؛ 
للتلازم؛ حيث إن البلد الكبير يقدر السراق فيه على الاختفاء فيلزم قوة 
الحرزء ويلزم من صغر البلد: عدم احاح إلى رز كوي لمغيرقة الكل 
فيه بعضهم لبعضء ويلزم من جور السلطان» أو ضعفه: الحاجة إلى حرز 
قوي؛ لأن السراق وجدوا من يساعدهم على السرقة - وهو نفس السلطان» 
وما أكثرهم في هذه الأزمنة -. ويلزم من عدل السلطان مع قوته: عدم 
الحاجة إلى حرز قوي؛ لأن السراق ضعاف لعدالة السلطان وقوته. 
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جميعاً) نصّ عليه؛ لوجود سبب القطع منهم» كالقتل» وكما لو كان ثقيلاً 
فحملوه» ويقطع سارق نصاب الجماعة'" (وإن هتك الحرز أحدهماء 
ودخل الآخر فأخرج المال : فلا قطع عليهماء ولو تواطأ)؛ لأن الأول لم 
يسرق» والثاني: لم يهتك الحرزء قال في «الكافي»: ويحتمل أن يقطع إذا 
كانا شريكين”" (السادس: انتفاء الشبهة : فلا قطع بسرقته من مال فروعه 
وأصوله) أما ولده : فلحديث: «أنت ومالك لأبيك»: وأما أصوله : 


)١(‏ فرع ثالث: إذا اشترك جماعة فهتكوا وكسروا حررًا وسرقوا ما فيه من مال 
يبلغ النصاب: فإن يد كل واحد منهم تقطع». وإن سرق واحد مال جماعة 
وبلغ النصاب: فإن يده لوحدها تقطع؛ للقياسء بيانه: كما لو اشترك 
جماعة في قتل واحد: فإنهم يقتلون جميعًا قصاصًاء وإذا قتل شخص 
جماعة: فإنه يقتل قصاصاً فكذلك الحال هناء والجامع: النظر إلى 
المعتدي». فيجازى بمثل ما فعل. 

(5) فرع رابع: إذا اشترك اثنان فى سرقة مال» وأحدهما هتك وكسر الحرزء 
والآخر: أخرج المال»ء وأخذه: فلا تقطع يد واحد منهما: سواء كانا 
شريكين متواطئين على السرقة» أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن الشرط الخامس - 
وهو: إخراج المال المسروق من حرزه بعد هتكه - لم يوجد فيهما معاء 
يلزم منه؛ عدم قطع يد أي واحدٍ منهما؛ لأن الأول كسر وهتك الحرزء 
ولكنه لم يسرق» والثاني: أخذ المال بلا كسر حرز وهتكه» والراجح: أنه 
تقطع يد كل واحد منهما في هذه الحالة إذا كانا شريكين متواطئين» وهو 
قول بعض العلماء؛ للقياس» بيانه: كما أنه لو اشترك جماعة في قتل واحد 
بعد التواطئ والاتفاق على ذلك فإنهم يقتلون به جميعًا قصاصّاء فكذلك 
الحال هناء والجامع: الاشتراك والتواطئ» وللمصلحة؟؛ حيث إنه لو لم 
تقطع أيدي المشتركين في السرقة في هذه الحالة: لما قطعت يد سارق؛ 
حيث إن كل سارق سيتفق مع صاحب لهء أو جماعة في أن يشتركوا في 
قتل الواحد»» وهذا يؤدي إلى ظلم الناس» وأخذ حقوقهم. 
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فلوجوب نفقة أحدهم على الآخرء ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة 
بعضهم لبعضء فلا يقطع به؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات”' (وزوجته) 
أي 5 لايقطم أخد الروحين ييترققه من :فال الآخرة:.رواه سلعيه عند عمل 
بإسناد جيدء ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب». وينبسط في مالهء 
أشبه الولد مع الوالد'"'» ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده؛ لما روى 


)١(‏ السادس 5 أن لا توجد شبهة في ملكية 
السارق للمال المسروق» فإن وجدت شبهة ملك: كان يسرق والد مو نال 
ولدىء أق “شيرق ولد من مال والده: 7د تعطع يد السارى منهما ؛ للحديث 
المذكور هنا؛ ولحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من 
كسبه) خريق: ول على أن مال الولد هو مال لوالده» وللتلازم ؟؛ حيث إن 0 
نفقة أحدهما واجبة على الآخرء ووجود القرابه ينتهها يلزء من عدم قطع 
يد أحدهما إذا سرق من الآخرء وهذه شبهةء والحدود تدراً بالشبهات كما 
ورد في الحديث. والراجح : أن الوالد إذا سرق من مال ولده: لا تقطع 
يده أما الولد إذا ا والده: فإن يده تقطع. وهو قول بعض 
العلماء؛ للاستصحاب ؛ حيث إن الأهن: أن تقطع بي يد كل سارق - كما في 
الآية والأخبار -» ولكن ترك هذا الأصل بالنسبة للوالد إذا سرق من مال 
ولده» للحديثين'السابقين» ويبقى الولد إذا شرق من مال والده على 
الأصل»ء ٠»‏ فتقطع يدهء أما حديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات» فهو ضعيف - 
كما في الإرواء 0 0 ولا نسلم أن وجوب نفقة أحدهما على 
الآخرء أو القرابة يلزم منهما: : سقوط قطع يد الولد إذا سرق من مال 
والده؛ إذ لو عملنا بهذه العلة» وهذا اللازم: لسقط حد السرقة عن 
الأقرباء» وهذا لم يقله أحد؛ إذ نفقة الوالد على ولده لا تجب إذا يلخ 
الابن» أو تزوجت البنت» تنبيه: : ذهب بعض العلماء ء كأبي ثور إلى أن 
الوالد إذا سرق من مال ولدهء أو سرق الولد من مال والده: فإن يد كل 
واحد منهما تقطع؛ لعموم الآية والراجح ما ذكرناه» وعموم الآية قد 
خصص بالحديثين السابق ذكرهما بالنسبة للوالد إذا سرق من مال ولده. 

إفة فرع: : إذا سرق زوج من مال زوجته المحفوظ في حرزه» أو سرقت هي من - 
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مالك: أن عبد الله ابن عمرو الحضرمى» قال لعمر : إن عبدي سرق مرأة 
امرأتي » ثمنها : ستون درهماء: فقال 55 لأقطع عليه : غلامك أخذ 
متاعكم»؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر فكان إجماعاًء قال 
ابن مسعود : «لا قطع: مالك سرق مالك" (ولا بسرقة من مال له فيه 
شركء أو لأحد ممن ذكر) كأصولهء وفروعهء ونحوهم؛ لقيام الشبهة فيه 
بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع» ولا قطع على مسلم سرق من بيت 
الجال»' لانتكه ولقولعمر 6 واي مسبعود “لمن ارق تن بيك 'القال فلا 
قطعء ما من أحد إلا وله في هذا المال حق» وروى سعيد عن علي : 
«ليس على من سرق من بيت المال قطع» وروى ابن ماجه عن ابن عباس : 
أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي وك فلم 


3 مال زوجها المحفوظ في حرزه: فلا تقطع يد كل واحد منهما؛ لأن ذلك 
ثابت عن عمرهء وللقياس» بيانه: كما لا تقطع يد الوالد إذا سرق من مال 
ولدهء ولا تقطع بد الود إذا سرق من مال والدهء فكذلك إذا سرق الزوج 
من مال زوجتهء أو العكس مثل ذلك» والجامع: إن كلاً منهما يرث الآخر 
ويبسط له في ماله. والراجح : أن يد الزوج تقطع إذا سرق من مال زوجته 
ود الؤوجة تخظلم ذا رقت من مال زوجو إذا حفظ كل واحد منهما ماله 
في حرزه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل : أن كل سارق تقطع يده - لآية 
السرقةء والأخبار -» ولكن ترك هذا الأصل بالنسبة للوالد إذا سرق من 
فأل وله السدفية الشابق: حدكنا عطي جه وييقن غير خدين الارلاد 
والأزواج إذا سرقوا من أموال والديهمء وكذا الأزواج والزوجات إذا سرقوا 
من مال بعضهم على ذلك الأصل» وهو: أنه تقطع يدهء وإذا علمت ذلك: 
فلا يصح القياس الذي ذكروهء وأما أثر عمرء فلم يوجد. 

)١(‏ فرع ثان: إذا سرق رقيق مال سيده: فلا تقطع يله؛ لأن ذلك ثابت عن 
عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وللتلازم؛ حيث إن كون العبد لاا يملك 
شيئًاء بل هو وما يملك لسيده يلزم منه: عدم قطع يده إذا سرق. 
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يقطعه. وقال : «مال الله سرق بعضه بعضاً)(2©20 (السابع : ثبوتها إما بشهادة 
عدلين)؛ لقوله تعالى :إوَاستَئْوِدُوا سَِيِدَينِمِن اه [البَقرّة: 187] 
والأصل : عمومهء لكن خولف فيما فيه دليل خاص؛ للدليل» فبقي فيما 
عداه على عمومه (ويصفانها) أي : السرقة (ولا تسمع قبل الدعوى) من 
المالك» أو من يقوم مقامه (أو بإقرار) السارق”" (مرتين) ويصفها في كل 


)١(‏ فرع ثالث: إذا سرق شخص من مال له فيه حق» أو لولده فيه حق» سواء 
كان هذا الحق قليلاً» أو كثيرًا: فلا تقطع يد هذا الشخص السارق» فمثلاً : 
اج شرق حر سام ؟ أوعيد قرو بيت المال أو سرق من غنيمة بعد معركة» 
وقبل أن يوؤخذ خمس خمسها لبيت المال» أو سرق فقير من غلّة شيء 
موقوف للفقراء» أو سرق من مال له فيه شركة مع آخر: فإن يد السارق في 
تلك الصور لا تقطع؛ للتلازم؛ حيث إن كون السارق قد أخذ المال الذي 
له فيه حق» أو لولده يلزم منه: عدم قطع يد هذا الآخذ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون قد أخذ من حقه» وهذه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» تنبيه : أثر 
ع وات ابن مسعودء وأثر علي» وأثر ابن عباس المذكورة هنا كلها 
ضعيفة - كما فى الإرواء (//1/8-0/5)-. 

(5) السابع - من شروط قطع يد السارق -: أن يثبت أنه قد سرق ثبوئًا شرعيّاء 
ويكون هذا بأحد طريقين» أولهما: أن يشهد رجلان مسلمان عدلان على أن 
فلانا قد سرق» ويصفان طريقة سرقته ووقته» وهذا يكون بعد مطالبة 
المسروق, أو مطالبة من يقوم مقامهء ثانيهما: أن يقر السارق على نفسه بأنه 
سرق» ويصف طريقة سرقته؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن يشهد 
على كل قضية شاهدان مسلمان عدلان» كسائر إثبات الحقوق. وإذا تغيّر 
هذا الأصل في بعض القضايا - كحد الزناء حيث يطالب بأربعة شهداء - 
فلدليل آثبث ذلك وتعن سنائر العقوق فلل ذلك الأصل ٠»‏ تعمل به 
وللمصلحة؛ حيث إن وصف الشهودء أو السارق نفسه لطريقة السرقة ووقتها 
مما يوثق ويؤكد تلك الشهادة» أو ذلك الإقرار» مما يجعل الحاكم يغلب 
على ظنه وقوع السرقة. 


ناا كا فتاه اك لقت 1 

مرّة؛ لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه. وعن القاسم بن 
عبد الرحمن : أن علياً ويه أتاه رجل» فقال : إني سرقت» فطرده» ثم 
عاد مرة أخرى» فقال: إني سرقتء» فأمر به أن يقطع» رواه الجوزجاني» 
وفي لفظ : «لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرّتين؛ حكاه أحمد في 
رواية مهنا . واحتج و30 (ولا يرجع حتى يقطع) ولا بأس بتلقينه 
الإنكار؛ لحديث أبي أمية المخزومي: أن النبي كَل أتي بلص قد اعترف»ء 
فقال : «ما إخالك سرقت؟» قال: بلى» فأعاد عليه مرتين» أو ثلاثاًء 
قال : بلى فأمر به فقطع » رواه أحمد وأبو داودء» ولو وجب القطع بأول؟ 
مرة لم يؤخرهء ولم يلقنه الإنكارء وكذا: ما تقدم عن علي». وروي عن 
عمر وَظه أنه أتي نوكل »لقال تسرهف اقل د الا فقا له لا ار 


)١(‏ فرع: إذا أقر السارق بنفسه بأنه سرق فيشترط لصحته أن يتكرر إقراره مرتين؛ 
لأن النبي يَكِ قد فعل ذلك مع أبي أمية» ولأنه ثابت عن علي» وللمصلحة؛ 
حيث إن تكرار إقراره مرتين فيه منع احتمال خطأه في إقراره» والراجح: أنه 
لا يشترط ذلك؛ بل إذا أقر على نفسه مرة واحدة» مع وصفه لما فعل» 
والاستيثاق من ذلك : فإن ذلك يكفي» وتقطع يده؛ لآية السرقة» والأحاديث 
الواردة فيها؛ حيث إنها وردت مطلقة» ولم تقيد باشتراط تكرار إقراره»؛ فوجب 
العمل بهذا الإطلاق؛ لأنه الأصل» وأما حديث أبي أمية فهو ضعيف - كما 
في الإرواء (77/8) -» وأما أثر علي فيحتمل أن يكون علي أراد الاستيئاق من 
قوله» أو أراد أن يرجع عن إقراره -؛ لجواز تلقين السارق الرجوع عن إقراره 
-» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. 

(؟) فرع ثان: إذا أقر السارق بنفسه بأنه سرق: فيشترط أن يستمر بهذا الإقرار 
إلى انتهاء القطعء» فإن أقر في أول الأمرء ثم رجع بعد ذلك: فيجب 
التوقف عن القطع. وتركه؛ للتلازم؛ حيث إن سبب القطع السرقة المقر بها 
فيلزم استمرار هذا الإقرار حتى إكمال القطع؛ لاستيفاء السبب كله» تنبيه : 
لقد سبق بيان أن حديث أبى أمية ضعيف» وأما قول عمر للسارق: «قل: لا 
..» فهذا بعيد جدًا. 1 
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(الثامن: مطالبة المسروق منه بماله) أو مطالبة وكيلهء أو وليه إن كان 
محجوراً عليه لحظه ؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة» فيحتمل إباحة 
مالكه إياه» أو إذنه له في دخول حرزه» ونحوه مما يسقط القطع فاعتبر 
الطلب؛ لنفي هذا الاحتمالء وانتفاء الشبهة”'' (ولا قطع عام مجاعة 

غلاء) إن لم يجد ما ب تع اوه حر ا حر يهل ا القرلة عور | دلا 
قطع في عام سنة» قيل لأحمد : تقول به ؟ قال : إي لعمري لا أقطعه إذا 
حملته الحاجة» والناس في شدة ومجاعة”'" (فمتى توفرت الشروط: 
قطعت يذه اليمنى من مفصل كفه)؛ لأن في قراءة عبد الله بن مسعود : 
«فاقطعوا أيمانهما» وروي عن أبي بكر وعمر و#ها أنهما قالا : «إذا سرق 


)١(‏ الثامن والأخير - من شروط قطع يد السارق -: أن يقوم الشخص المسروق 
ماله بمطالبة السارق بما سرقه عند الحاكمء. أو نائبه» أو مطالبة وكيله. أو 
وليه إن كان المسروق من مال صغيرء أو مجنونء أو معتوه» أو سفيه؛ 
للتلازم؛ حيث إنه يحتمل أن يقوم الشخص بإباحة المال لسارقه. أو كان قد 
أذن له إذنا مسبقًا لأخذ ماله من حرزهء فنظرًا لهذا الاحتمال لزم اشتراط 
هذا الشرط لنفى ذلك وللابتعاد عن الشبهة. 

(5) قرع: إذا سرق شخضن مالآء أو طعامًا وهو .في أشدٌ التاجة إلى أحذهما:- 
بحيث لا يوجد طعامًا يشتريه» أولا يوجد معه مال يشتري به طعامًا -: فلا 
تقطع يده - ولو توفرت فيه شروط السرقة الثمانية -؛ للمصلحة الضرورية؛ 
حيث إن ترك نفسه بلا طعام يؤدّي إلى الهلاك, وهو لا يجد شيئًاء فلا بذ 
من سرقة شيء يقيم صلبه ضرورة؛ لإبقاء نفسه. لد «تعارض 
مفسدتين»): مفسدة سرقته» ومفسدة عدم السرقة. والهلاك فَقُدّمت أخفهماء 
وهي : : السرقةء وأصل ذلك قوله تعالى: 7 فوا أنشسَي» [النساء: اخيك 
وقوله: 50 أنه ما ما أسْتَطعَم» [التَعَابن: »]١١‏ وقوله عليه السلام: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» تنبيه: أثر عمر ضعيف - كما في الإرواء 
.-)8١ /(‏ 
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السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع» ولا مخالف لهما في الصحابة”") 
(وغمست وجوباً في زيت مغلي)؛ لتسد أفواه العروق؛ لثلا ينزفه الدم فيؤدي 
إلى موتهء ولقوله يِه في سارق : «اقطعوه واحسموه» رواه الدارقطني» وقال 
ابن المنذر : في إسناده مقال”" (وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه 
الإمام)؛ لحديث فضالة بن عبيد: «أن النبي كَل أتي بسارق فقطعت يده» ثم 
أمر بها فعلقت في عنقه» رواه الخمسة إلا أحمدء وفي إسناده الحجاج بن 
أرطاة» وهو : ضعيف»ء وفعل ذلك علي هه بالذي قطعهء ولأنه أبلغ في 
الزجر”” (فإن عاد: قُطعت رجله)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً في 


)١(‏ مسألة: تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف - إذا توفرت تلك الشروط 
الثمانية -؛ للتلازم؛ حيث إن كون اليمنى هي آلة السرقة عادة» وهي أقوى 
في البطش والأخذ. يلزم منه: أن تقطع؛ لإبطال تلك الآلة من أن تعودء 
وللمصلحة؛ حيث إن قطعها من مفصل الكف أسلم من أن تتأثر اليد كلها 
بالقطع ؛ لأنه عظم ينكسر بسهولة» تنبيه : 3 ابن مسعود ضعيف » وأثر أبي 
بكر وعمر لم يجده أهل التخريج - كما في الإرواء (4/ .-)81-8١‏ 

(0) فرع: بعد قطع يد السارق يجب أن يحسم مكان القطع. أي: يغمس في 
الزيت الحار؛ للمصلحة؛ حيث إن حسم مكان القطع يسد فتحات عروق 
اليدء منعًا للدماء من أن تخرجء فيؤدي إلى هلاك المقطوع». فشرع هذا 
الحسم لمنع ذلك» تنبيه : حديث : «اقطعوه» واحسموه» ضعيف - كما في 
الإرواء (// 47)-. 

(9) فرع ثان: يستحب أن تُعلّق يد السارق ثلاثة أيام في عنقه إذا رأى الإمام أن 
ذلك مناسبًا لردعه. وزجره؛ لحديث فضالة وأثر على المذكورين هنا؛ حيث 
دلا بصراحة على ذلكء والراجح: أن ذلك لا يستحب؛ للاستصحاب؛ 
حيث إن الأصل: قطع يد السارق -؛ عملا بآية السرقة» والأحاديث 
الواردة في ذلك 0 ولم يرد دليل على استحباب تعليق اليد بالعنق» فنعمل 
بالأصل» وعدم الدليل على استحباب التعليق: دليل على عدم ذلك الحكم. 
وأما حديث فضالة فهو ضعيف»ء وأما أثر علي فلم يرد فيه ما يفيد استحباب - 
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السارق :إن سرق فاقطعوا يده». ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ولأنه قول 
أبي بكرء وعمرء ولا مخالف لهما من الصحابة (اليسرى)؛ قياساً على 
القطع في المحاربة» ولأنه أرفق به؛ ليتمكن من المشي على خشبة» ولو 
قطعت يمناه: لم يمكنه ذلك» قاله في «الكافي» (من مفصل كعبه بترك 
عقبه)؛ لما روي عن علي: «أنه كان يقطع من شطر القدم» ويترك له عقبا 
يمشي عليها)”1) (فإن عاد: لم يقطع. وحبس حتى يموتء» أو يتوب)؛ 
لأن عمر َه أتي برجل أقطع الزند» والرجل قد سرقء فأمر به عمر : 
أن تقطع رجلهء فقال علي : إنما قال الله تعالى : #إِنّمَا جروا ادن 
حَارِبُونَ الله وَرَسُوله» [المَائدة: *7] الآية» وقد قطعت يد هذاء ورجلهء فلا 
ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره. وإما 
أن تستودعه السجنء فاستودعه السجن» رواه سعيد» وعن سعيد المقبري 
قال : «حضرت علي بن أبي طالب فأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرقء فقال لأصحابه: ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين» 
قال : قتلته إذاً وما عليه القتل» بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضاً 


التعليق كما رواه ابن عدي في كتب الحديث غير ما ذكر هناء - كما في 
الإرواء (/46-84)-. 0000 

)١(‏ مسألة: إذا سرق السارق مرة ثانية - بعد قطع يده اليمنى -: فإن رجله 
اليسرى تقطع من مفصل كعبه. ويترك عقبه؛ لحديث أبي هريرة؛ حيث إنه 
كه قد أمر بقطع رجل السارق للمرة الثانية» والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» 
ولأن ذلك ثابت عن أبي بكرء وعمرء ولأن عليًا قطع الرجل من شطر 
القدم» وترك له عقبا يمشي عليه» وللقياس على قطع المحاربين وقطاع 
الطرق: حيث تقطع يد المحارب اليمنى» ثم رجله اليسرى» وللمصلحة 
حيث إن قطع رجله اليسرى بعد قطع يده اليمنى أرفق به في عمل وظائفه؛ 
إذا لو قطعت اليد اليمنى» مع رجله اليمنى» لشق عليه العمل» وترك العقب 
أرفق به من حيث المشي على بعض رجله المقطوعة. 
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للصلاة ؟! بأي شيء يغتسل من جنابته ؟! بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده 
إلى السجن أياماًء ثم أخرجهء فاستشار أصحابهء فقالوا مثل قولهم 
الأولء وقال لهم مثل ما قال أولاً فجلده جلداً شديداًء ثم أرسله» رواه 
سعيد» وعنه : تقطع يده اليسرى فإن عاد فسرق رابعة: قطعت رجله 
اليمنى» وهو قول مالكء» والشافعيء» وابن المنذر»ء قاله في «الشرح»؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله» ولأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة» قاله في 
«الكافي”'' (ويجتمع القطع والضمان) نص عليه؛ لأنهما حقان 
لمستحقين» فجاز اجتماعهماء كالدية» والكفارة في قتل الخطأ (فيرد ما 
أخذه لمالكه) إن كان باقياً؛ لأنه عين مالهء وإن كان تالفاً فعليه ضمانه؛ 
لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية» فوجب ضمانه (ويعيد ما خرب من 
الحرز)؛ لأنه متعد (وعليه أجرة القاطع» وثمن الزيت)؛ لأن القطع حق 
وجب عليه الخروج منهء فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق» ولآن الحسم 


)١(‏ مسألة: إذا سرق السارق في المرة الثالثة والرابعة - بعد قطع يذه اليمنى» 
ورجله اليسرى -: فلا تقطع يده اليسرى» ولا رجله اليمنى؛ بل يسجن 
حتى يتوباء أو يموت؛ لأن ذلك ثابت عن عمر»ء وعليء وللمصلحة؛ 
حيث إنه لو قطعت يده اليسرى أو رجله اليمنى: فلا يقدر على قضاء 
حوائجه: من أكلء أو شربء أو طهارة أو مشي أو نحو ذلك» فمنعًا 
لذلك: شرع هذا الحكمء فإن قال قائل: إن سرق ثالثة: تقطع يده اليسرى» 
وإن سرق رابعة تقطع رجله اليمنى» وهو رواية عن أحمدء وحكي عن 
مالك» والشافعي؛ لأن ذلك ثابت عن أبي بكرء وعمر؛ قيل له: إن عمر 
هو الذي أشار على أبي بكر بقطع يد السارق الأخرى لما سرق في المرة 
الثالثة» وعمر رجع عن هذا الرأي لما أشار عليه علي بعدم قطعها - كما 
رواه سعيد المقبري» تنبيه: حديث أبي هريرة ليس فيه ما يدل على أنه إذا 
سرق في الثالثة تقطع يده اليسرى. 00 
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ا . 


حفظ لنفسه عن التلف. وقال في «الكافي» وغيره : ثمن الزيت» وأجرة 
القاطع من بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة”". 
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)١(‏ مسألة: إذا سرق زيد من بكر مالا - وتوفرت فيه شروط قطع يده - فإن يد 
زيد تقطع» ويضمن ما سرقه من بكرء فيرجعه إليه بعينه إن وجد. فإن لم 
توجد عينه: فإنه يرجع إلى بكر قيمته» وعلى زيد السارق: أن يصلح ما فسد 
من الحرزء وأن يدفع أجرة القاطع. وثمن الزيت الذي حسمت فيه يده؛ 
للقياس» بيانه: كما يجب على زيد أن يدفع جميع حقوق الله وحقوق 
الآدميين التى تلفت بسببه كالدية» والكفارة» وسائر الحقوق. فكذلك عليه 
القطع» وضمات انال 'المسروقء وإضلاح ما فنسد من التخرز» واجرة 
القاطع. وثمن الزيت؛ والجامع : أن كلا منها قد حصلت بسبب اعتدائه 
على الآخرين» ولا يتحمل بيت المال شيئًا من ذلك. 
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3 مو 


(وهم : المكلّفون الملتزمون) من المسلمين» وأهل الذمة» وينقض به 
عهدهم (الذين يخرجون على الناسء» فيأخذون أموالهم مجاهرة) فإن 
أخذوا مختفين: فسراق, وإن اختطفوا وهربوا: فمنتهبون: لا قطع عليهم؛ 
لأن عادة قطاع الطريق القهرء فاعتبر ذلك فيهم''' (ويُعتبر ثبوته ببينة» 
أو إقرار مرتين) كالسرقة (والحرز) بأن يأخذه من يد مستحقهء وهو 
بالقافلة (والنصاب»» قياساً على القطع في السرقة'" (ولهم أربعة 


)١(‏ مسألة: المراد ب«قطاع الطريق» أو «المحاربين»: هم المكلفون الملتزمون 
بأحكام الإسلام: من المسلمين وأهل الذمة الذين يخرجون على الناس في 
الطرق فيأخذون أموالهم المحترمة مجاهرة وقهرًا بواسطة التهديد بالسلاح»» 
وأتي بلفظ «مجاهرة» لإخراج السارق؛ لأن السارق يأخذ المال بخفية» 
وأتي بلفظ «قهراً بواسطة التهديد بالسلاح» لإخراج المنتهب؛ لأن المنتهب 
يأخذ المال اختطافًا واختلاسّاء لا بالقهرء ولا العم فائدة: إذا فعل 
ذلك هؤلاء فهم قطاع طرق أو محاربون: سواء كانوا في الصحراء» أو 
داخل المدن؛ لقوله تعالى: إِنّما دو لذن يحَارِبُونَ كدي [المائدة: #م] 
والآية عامة لكل محارب. 

(0) مسألة: يشترط لإقامة الحد على قاطع الطريق» والمحارب ثلاثة شروط: 
أولها: أن يثبت أن الشخص قد قطع الطريق على الناس ببينة واضحة جلية» 
وهي إما أن يقر على نفسه بأنه قاطع طريق» أو أن يشهد عليه رجلان 
مسلمان عدلان بأنه قد قطع الطريق» ثانيها: أن يأخذ قاطع الطريق المال 
من حرزه: كأن يكون الشخص المأخوذ ماله قد حفظ ماله في جيوبه» أو 
في صندوق يحتفظ به في منزله. أو قافلته» ثالثها: أن يأخذ ا الطريق 
من المال نصاب القطع في السرقة وهو: ربع دينارء أو ثلاثة دراهم فأكثر؛ - 
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أحكام”'' : إن قتلواء ولم يأخذوا مالاً : حتم قتلهم جميعاً) وحكم الردء 
كالمباشرء وبه قال مالك” (إن قتلواء وأخذوا مالا : حتم قتلهم وصلبهم 
حتى يشتهروا) ليرتدع غيرهم» ثم يغسلواء ويكفنواء ويصلى عليهم. 
ون ران و عالت ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف حتماً)؛ لوجوبه لحق الله تعالى (في آن واحد) فلا ينتظر بقطع 
أحدهما اندمال الآخر؛ لأنه تعالى أمر بقطعهماء والأمر للفورء فتقطع يده 
اليمنى» ورجله اليسرى؛ لقوله : من جِلَفٍِ» [المَائدة: مم27 (وإن أخافوا 


للقياس» بيانه: كما تشترط تلك الشروط في قطع يد السارق» فكذلك 
تشترط في إقامة حد قاطع الطريق والجامع: الاعتداء على حقوق الآخرين 
بغير حق» أو شبهة حق تنبيه: قوله: «أو إقرار مرتين» هذا مرجوح - كما 
قلنا ذلك في شروط قطع يد السارق. 

)١(‏ مسألة: حكم قطاع الطريق - وهم المحاربون - يختلف باختلاف الحالة 
التي فعلوها أثناء قطعهم للطريق» وهي كما يلي: 

() الأولى - من حالات قطاع الطريق -: إذا قتلواء ولم يأخذوا مالا من أحد: 
فيجب قتلهم جميعًا: سواء منهم المباشر للقتل» أو المعاون, أو المساعد 
له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قتلهم» وتواطؤهم على ذلك: أن يقتلوا؛ 
قصاصّاء ولآية المحاربة كما سيأتى. 

() الثانية - من حالات قطاع الطريق -: إذا قتلواء وأخذوا مالاً: فيجب على 
الإمام أو نائبه قتلهم جميعًاء وصلبهم حتى يشتهروا بين الناس أنهم فعلوا 
ذلك؟؛ للعلازم؛ حين يلزم ون امتلهم ؟؛ وتراطوي على ذتلك: أن يقتلوا 
حديكا -قضاما: ويلزم من أخذهم لأموال غيرهم : أن ليوا وهي قسن 
عقوبة في الشريعة» وللمصلحة؛ حيث إنه حكم عليه بذلك لردع الآخرين» 
ومنعهم من أن يفعلوا مثل فعلهم» تنبيه : إذا تل قطاع الطريق في الحالتين 
السابقتين: فإنهم يُغْسَّلونء ويكفتوة: ويُصلَّى عليهم. ويدفئنون مع 
المسلمتم 

(5) الثالثة - من حالات قطاع الطريق -: إذا أخذوا مالاً» ولم يقتلوا: فإن - 
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الناس» ولم يأخذوا مالاً : نفوا من الأرضء فلا يتركون يأوون إلى بلد 
حتى تظهر توبتهم)؛ لقوله تعالى : لإِنَّمَا جاو ادن يحَارِونَ اله وَرَسُولهُ 
وَيَسْعَوْنَ فى الْأَيْضٍ هََادًا أن يُفَتَلوا أو يُصصََيوَا أو تَمَطمَ أَيْدِيهِمْ وَانَجْلْهُم 
يْنّ جِلفٍ أو يُنْمَوَأ مرح الْأَرْضٍ» [المّائدة: +7] الآية قال ابن عباس» وأكثر 
المفسرين : نزلت في قطاع الطريق من المسلمين قال في «الشرح»: وحكي 
عن ابن عمر: «أنها نزلت في المرتدين» وقال أنس: «نزلت في العرنيين 
الذين استاقوا إبل الصدقة» وارتدوا»» ولنا قوله تعالى : إلا الت تابو 
من قبسَلٍ أن تَفَدِرُوأ ك4 [المائدة: 4*]» والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة 
عليهم انتهى» وروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس: (إذا قتلواء وأخذوا 
المال: قتلواء وصلبواء وإذا قتلواء ولم يأخذوا المال : قتلواء ولم 
يصلبواء وإذا أخذوا المال» ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلافء. وإذا أخافوا السبيل» ولم يأخذوا مالاً : نفوا من الأرض»»ء 
وروي نحوه مرفوعاً» وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال : «وادع 
رسول الله كلِهِ أبا برزة الأسلميء. فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع 
عليهم أصحابه»ء فنزل جبريل 8. بالحد فيهم: أن من قتل: وأخذ 
المال : قتل وصلبء ومن قتل ولم يأخذ المال : قتل» ومن أخذ المال 
ولم يقتل : قطعت يده ورجله من خلاف» وعلم منه: أن «أو) في الآية 
ليست للتخيير» ولا للشك بل للتنويع» وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى 
جهة؛ لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانياء» وعنه : النفي : التعزير بما يردع» 
وقيل : الحبس في غير بلدهم» وقال ابن عباس : «نفيهم إذا هربوا : أن 


- أيديهم وأرجلهم تقطع من خلاف في حال واحدةء أي: تقطع يد قاطع 
الطريق اليمنى» ثم بعد ذلك مباشرة تقطع رجله اليسرى؛؟ لاية المحاربة التي 
سيأتي ذكرها. 
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يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود»ء ولأن تشريدهم يفضي إلى 
إغرائهم بقطع الطريق”'' (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه: سقطت عنه 
حقوق الله تعالى )مز سف ريطم بيه ووجل وتستم ككل ؛ توصلت؟ القوله 
تعالى : ##إإلًا الَدِيت تبأ ين مَبْلٍ أن وروا عَم دالوا أت 2 
عور ع2 49 [المّائدة: 84] (وأخذ بحقوق الآدميين) من نفس» وطرف». 
ومال. إلا أن يعفى له عنها من مستحقها؛ لأنه حق آدمي فلا يسقط 
بالتوبة» كالضمان”'' فصل: في دفع الأذى (ومن أريد بأذى في نفسهء أو 


)١(‏ الرابعة والأخيرة - من حالات قطاع الطريق - إذا أخافوا الناس فقطء ولم 
يقتلوا منهم أحدًا ولم يأخذوا مال أحد: > لاني فون فق الجله اللاوي وفع فيه 
ذلك؛» ولا يؤذن لهم بالرجوع إلى بلدهم إلا بعد أن يظهروا توبتهم؛ لآية 
المحارية؛ حيث نزلت تلك الآية في قطاع الطريق كما قال أكثر المفسرين 
لتلك الآية. يؤيده: قوله تعالى في آخر الآية: إل لدت تانوأ من قبل أن 
تدروأ أ عي [المَائدة: 4*] حيث إنها لو كانت نازلة في المرتدين - كما قال 
بعضهم - لما قال الله ذلك؛ لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه» فلزم 
أن تكون الآية خاصة في المحاربين» ولفظة «أو» الواردة في الآية لتنويع 
العقاب» فيعاقب الإمام كل محارب بما يناسب في ردعهء وليست للشك» 
ولا للتخيير - كما قال بعضهم -. تنبيه : ما ذكره المصنف من نصوص 
هنا: إما أن تكون ضعيفة» أولم توجد في كتب الحديث والآثار - كما في 
الإرواء (/ 247 وما بعدها)-. 

(؟) مسألة: إذا تاب واحد من قطاع الطريق: فإن حقوق الله تعالى كالقتل» 
والصلب» والقطع. والنفي تسقط عنه. وأما حقوق الآدميين من نفس» 
وطرف, ومال: فلا تسقط عنه إلا إذا عفا عنه صاحب الحق؛ للآية؟ حيث 
دلت على أن الله عفو غفور لمن تاب توبة نصوحاًء وللقياسء بيانه: كما أن 
المعلف مالا لخيره: يظالت :بقيمة ما أتلقه إلا أن يعقى هده مكف مكدلك 
قاطع الطريق يجب عليه أن يضمن ما أتلفه من نفس» أو مال» أو عضو لغيره 
إلا أن يعفي عنه مستحقه. والجامع: المحافظة على حقوق الآخرين في كل. 
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مالهء أو حريمه دفعه بالأسهل فالأسهل)؛ فإن اندفع بالأسهل: حرم 
الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه''' (فإن لم يندفع إلا بالقتل: قتله ولا شيء 
عليه) وإن قتل كان شهيداً ؛ لحديث أبى هريرة : جاء رجلء» فقال : يا 
رسول الله: أرأيت إن جاء عل ورية اعمال ؟ قال : «فلا تعطهاء 
قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : «قاتله». قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : 
«فأنت شهيد». قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال: «هو في النار» رواه أحمد 
ومسلمء وفي لفظ أحمد أنه قال له أولاً : «أنشده الله؛» قال : فإن أبى ؟ 
قال : «قاتله» وعن ابن عمر مرفوعاً :«من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهيد» رواه الخلال بإسناده.» وهل يلزمه الدفع : على روايتين» قال 
ابن سيرين : ما أعلم أحداً ترك قتال الحرورية واللصوص تأثماً إلا أن 
يجبن» ذكره في الشرح)”") (ويجب أن يدفع عن حريمه) كأمه. وأختهء 
وزوجتهء ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل» نص عليه؛ لأنه يؤدي 
بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة» والعدوان» وحق نفسه بالمنع عن 
أهله؛ فلا يسعه إضاعة الحقين (وحريم غيره)؛ للا تذهب الأنفس». 


)١(‏ مسألة: إذا أراد زيد أن يؤذي بكرًا في نفسهء أو ماله. أو أحد من أهله: 
فيباح أن يدافع بكر عن ذلك بما يندفع به زيدء فإن كان يندفع بالشيء 
الأسهل: فلا يجوز له أن يدفعه بما هو أشد؛ لحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار»؛ حيث إنه قد دل على أن الضرر يزال» لكن لا يجوز إلحاق الضرر 
بالآخرين بسببه إلا عند الضرورة - كما سيأتي-. 

(0) فرع: إذا لم يندفع زيد - الذي أراد ببكر الأذى - إلا بالقتل: فإن بكرًا 
يجوز له قتل زيدء ولا شيء على بكر؛ لحديث أ هريرة» وحديث ابن 
عمر؛ حيث دلا على ما ذكر بصريح اللفظء فرع: اختلف العلماء في لزوم 
دفاعه عن نفسه على قولين وهما روايتان عن أحمد. والراجح : أنه يلزمه في 
غير الفتنة - كما سيأتي-. 
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وتستباح 5 ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته'''وكره أحمد 
الخروج إلى صيحة ليلا ؛ لأنه لا يدري ما يكون» وظاهر كلام الأصحاب 
خلافه» وهو: أظهرء قاله في «الفروع»؛ لقول أنس : «فزع أهل المدينة 
ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت, فتلقاهم النبي كَليِِه راجعاء وقد 
سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف» 
وهو يقول : لم تراعواء لم تراعوا» متفق عليه”' (وكذا في غير الفتنة عن 
نفسه)؛ لقوله تعالى : ولا تُلْقُواْ دِيم إِلَ اللْكدِ © [البَقرّة: 140] فكما يحرم 
عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها""' (ونفس غيره وماله)؛ لأنه لا 


)١(‏ مسألة: يجب على الشخص أن يدافع عن نسائه من: أم وأخت. وبنت» 
وزوجة». ونحوهاء وعن نساء غيره إذا أراد أحد أن يفعل بهن الفاحشة؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفاع عن حرمات الله تعالى من أن تنتهك». 
وهذا فيه جهاد في سبيل الله. وإعلاء لأحكامه. أما إن ترك الدفاع عن 
ذلك؛ نظرًا لليأس من الانتصار: فإن ذلك فيه تهاون بحرمات الله» وتيسير 
الأمر للعصاة أن ينتشروا. 

(؟) مسألة: إذا سمع الشخص صراحًاء وصباحًا في الليل» فيكره أن يخرج إلى 
ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إنه لا يدري ما هو؟ فقد يأتيه أذى منهء والراجح: 
أنه يستحب أن يخرج إليها؛ لحديث أنس المذكور هنا؛ حيث خرج الرسول 
كه لما سمع صيحةء وللمصلحة؛ حيث إن الخارج إن نوى الدفاع عن 
حرمات الله» أو إنقاذ أحد من مهلكة: فإن له أجرًا عظيمًا. 

(*) مسألة: يجب على الشخص أن يدافع عن نفسه في غير وقت الفتنة» أما في 
وقت الفتنة: فلا؛ للآية؛ حيث نهى الله تعالى عن إهلاك النفس» سيت 
عن نفسه فى وقت الفتنة فهو إهلاك للنفس» لذلك أمر النبى كَكِةٍ أن يكون 
المسلم في واد يعبد الله فيه إذا كثرت الفتن» وللمصلحة؛ حيث إن دفاعه 
عن نفسه في غير وقت الفتنة فيه منع إذهاب الأنفس رخيصة.» وفيه عدم 
إهدار الأنفس» فيكون عند اللصوصء وأكلة الحرام خوف من مخاطر 
النهب والسلبء فيقل ذلك. 
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يتحقق منه إيثار الشهادة» وكإحيائه ببذل طعامه. ذكره القاضي وغيره» 
أطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره» وقال في جند قاتلوا عرباً 
نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم : هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان 
عليهم بقودء ولا دية» ولا كفارة» ذكره في «الفروع»» وقال في«المغني» و 
«الشرح»: لغيره معونته بالدفع؛ لقوله يلِ: «انصر أخاك ظالماًء أو 
مظلوماً» وقد روى أحمد وغيره: النهي عن خذلان المسلم»ء والأمر بنصر 
المظلوم» فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسهء ولا نفس غيره؛ 
لقصة عثمان وَنهء ولما روي عن النبي كَل أنه قال في الفتنة: «اجلس 
في بيتك» فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك» وفي لفظ : 
«فكن كخير ابني آدم»» وفي لفظ :«فكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل)” (لا مال نفسه) أي : لا يجب عليه أن يدفع عن مالهء وله بذله 
لمن أراده منه ظلماً. وذكر القاضي: أنه أفضل من الدفع عنهء قال أحمد 


)١(‏ مسألة: يجب على الشخص أن يدافع عن نفسه» ونفس غيره في غير وقت 
الفتنة» والحروب بين الناس» أما في وقت الفتنة والحروب فلا يجب الدفاع 
عن نفسهء ولا عن نفس غيره» وإذا قتل الشخص المدافع فهو مجاهد في 
سبيل الله» وإذا قتل غيره من المهاجمين فلا دية» ولا كفارة» ولا قود على 
المدافع؛ لحديث: «انصر أخاك..» وللأحاديث المذكورة هنا؛ حيث أمر 
بنصرة المظلوم» ونهى عن خذلان المسلم إذا استنجد بك» وأمر أيضًا بأن 
يجلس المسلم في بيته في وقت الفتنة» وأن يكون عبدالله المقتول» ولا يكن 
عبدالله القاتل» والأوامر فيها للوجوب؛ .لأنها مطلقة» والنواهي فيها 
للتحريم؛ لأنها مطلقة» وللقياس» بيانه: كما يجب على الشخص أن يحيى 
نفسه بالطعام والشراب» فكذلك يجب أن يدافع عن نفسه وماله في غير 
وقت الفتنة» والجامع: الإبقاء على المهجة في كل» وللتلازم؛ حيث إن 
كون المدافع فعل ماله فعله شرعاء وهو دفاعه عن نفسه ومالهء يلزم منه: 
عدم وجوب قودء وكفارة» أو دية عليه. 
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1١ وز‎ 


فى رواية حنبل : أرى دفعه إليهء ولا يأتى على نفسه؛ لأنها لا عرض 
لها" (ولا يلزمه حفظه من الضياعء» والهلاك) ذكره القاضي وغير”". 
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)١(‏ مسألة: إذا أراد زيد أخذ مال بكر ظلمًا بالقوة: فلا يجب على بكر أن يدافع 
عن ماله بنفسه., وله بذله له وبذله له أفضل من الدفاع عنه بالقوة؛ 
للمصلحة؛ حيث إن دفاع بكر قد يؤدي إلى قتله» والنفس لا تعوض » أما 
المال فقد يُعوّض» وهو من باب «تعارض مفسدتين). 

إههة مسألة: لا يجب على الشخص أن يحرص على حفظ ماله من الضياعء 
والهلاك حرصًا شديدًا؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه مشقة قد تؤدي إلى 
الإضرار بذلك الشخصء أصله: حديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 
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للق 


4 أايها 
باب قتال البغاة 


(وهم : الخارجون على الإمام بتأويل سائغ» ولهم شوكة) ولو لم 
يكن فيهم مطاع. سموا «بغاة»؛ لعدولهم عن الحق» وما عليه أئمة 
المسلمين”''. والأصل في قتالهم قوله تعالى : نوا ألتى تن َف تفىء 
ِل مر وه [الشجرّات : 4 وحديث : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكمء ويفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه أحمد 
ومسلم» وعن ابن عباس مرفوعاً : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه: فليصبر 
عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فميتته جاهلية» متفق عليه» وقاتل على 
َيِه أهل النهروان فلم ينكره أحد'" (فإن اختلّ شرط من ذلك): بأن لم 


)١(‏ مسألة: البغاة» أو أهل البغي: هم مجموعة من الناس خرجوا على الإمام 
بتأويل سائغ ولهم شوكة. ومئعة» وعد وعتاد وهذا مطلق». أي؟ سواء 
معهم وفيهم شخص مطاعء أو لاء وسواء كانوا في طرف الدولة» أو في 
وسطهاء والمراد ب«التأويل السائغ»: الحجة: كقولهم: (إن الإمام يفعل 
المعاصي. أو يأخذ أموال الدولة ويعطيها من يشاء من الناس بدون وجه 
0 ونحو ذلك». وسموا ب«البغاة»): لأنهم عدلوا عن الحق في اتباع الإمام 

بقية المسلمين. 

0( مسأل : يجب قتال البغاة؛ للآية؛ حيث أمر الله تعالى بقتالهم. والأمر 
للوجوب؛ لأنه مطلقء. وللحديثين المذكورين هنا؛ حيث أمر كه في 
الحديث الأول بقتل الخارجين على الإمامء والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق. 
ولأنه كلخِ قد وصف ميتة الخارج على الإمام بميتة الجاهلية» وهذا عقاب 
وذم» ولا يعاقب إلا من فعل محرماء أو ترك واجبّاء وترك الحرام واجب»ء 
ولأن عليًا قد قاتل الخوارج الذين خرجوا عليه - وهم أهل النهروان وهو: 
مكان بين بغداد» وواسط -. 
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١# 


يخرجوا على إمام» أو خرجوا عليه» بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ؛ أو 
كانوا جمعاً يسيراً لا شوكة لهم (فقطاع طريق) وتقدم حكمهم''' (ونصب 
الإمام فرض كفاية) لحاجة الناس لذلكء» لحماية البيضة» والذب عن 
الحوزة» وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» والأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء وقال الشيخ تقي الدين : قد أوجب النبي يل تأمير الواحد 
في الاجتماع اكير الخارين في اسار » وهو : تنبيه على أنواع 
الاجتماع؛ انتهى”"'. وكل من ثبتت إمامته حرم ا عليه» وقتاله: 
سواء ثبتت بإجماع المسلمين كإمامة أبي بكر الصديق َه» أو بعهد 
الإمام افق اميل لبقا كعهد أبي بكر إلى عمر وَوْياء أو 538 أهل 


)١(‏ فرع: يُشترط في البغاة الذين تجب مقاتلهم على الإمام شروط ثلاثة: أولها: 
أن يخرجوا على الإمام, ثانيها: أن يخرجوا عليه بتأويل سائغ ومقبول عند 
بعض الناس» ثالثها: أن يكونوا كثيرين ويكون لهم شوكة قوية من سلاح 
ونحوه. فإن توفرت تلك الشروط: فهم البغاة» وإن تخلفت» أ فخلت 
واحد منها: بأن لم يخرجوا على الإمام؛ أو خرجوا عليه». ولكن بلا 
تأويل» أو خرجوا عليه بتأويل غير سائغ» أو خرجوا وهم جمع يسير بلا 
شوكة: فإنهم يكونون قطاع طريق» ويكون حكمهم كحكم قطاع الطريق كما 
سبق. 

(0) مسألة: تنصيب إمام للمسلمين فرض كفاية عليهم ؛ للقياس الأولى» بيانه: 
كما أن المصلين جماعة لا بد لهم من إمام يأتموا به في الركوع والسجود؛ 
فمن باب أولى أن يكون لهم إمام لهم يتولى شؤونهم الخاصة والعامة» 
وكما أن النبي كَكِهِ أمر الاثنين المسافرين بأن يؤمر أحدهما فمن باب أولى 
أن يؤمّر المسلمون عليهم شخصًا يتولى أمور العباد والبلاد» والجامع: جمع 
الشمل» والكلمة» وللمصلحة؛ حيث إن الناس بحاجة إلى تنصيب إمام؛ 
ليعمل كل ما من شأنه جلب المصالح للعباد والبلاد» ويدفع المفاسد عن 
ذلك: من إقامة العقوبات على الفاسدين» وتنظيم أمور الناس» وتأمين 
حقوقهم الخاصة والعامة» وطرقاتهم. ونحو ذلك مما يحتاجه الناس. 
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هل 
الحل والعقد؛ لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة» 
فوقع الاتفاق على عثمان ذَييه أو بقهره للناس حتى أذعنوا له. ودعوه 
إماماً كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله» واستولى على 
البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاًء ودعوه إماماً 4 ولأن في الخروج 
على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم. وإذهاب 
صار خليفة. وسمي أمير المؤمنين» فلا يحل الأحد يؤمن بالله أن يبيت » 
ولا يراه إعاها : ب كان أو ا 0 وقال فى«الغاية» : ويتجه : ا يجور 
2 زفق . 00 : 5 5 فا له 

تعدّد الإمام''. وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه 
كالإمام”" (ويُعتبر كونه: قرشياً)؛ لقول المهاجرين للأنصار: إن العرب لا 
تدين إلا لهذا الحي من قريش» وقال أحمد في رواية منها : لا يكون من 
غير قريش خليفة (بالغاً» عاقلا وين : تصيرا : كاقلقا حيرا ذكراًء 
عدلاً» عالماًء ذا بصيرة» كافتاً: ابتداء» ودوماً)؛ لاحتياجه إلى ذلك في 
أمره. ونهيه» وحربه» وسياستهء وإقامة الحدودء ونحو ذلك» ولأن العيد 


)١(‏ فرع: إذا بايع أغلب سكان بلد من البلدان شخصًا وجعلوه إمامًا لهم: فيحرم 
الخروج عليه. وقتاله. للمصلحة. حيث إن ذلك فيه اجتماع كلمة 
المسلمين» والقباطيه تحت لواء إمام واحد» وفيه أمانهم على حقوقهم» 
وتنظيم حياتهم ' وهيبتهم أمام أعدائهم. 

فم فرع ثان: يحرم أن يوجد للبلد الواحد إمامان فأكثر ؛ للمصلحة؛ حيث إن 
كل إمام سيكون له اتباع» وسيأمر كل واحد أتباعه بضد أمر الإمام الآخر 
فيحتدم الخلااف والنزاعات بينهما 3 بينهماء وتكون فتنة وحرب فيلحق الضرر 
بالناس» فدفعًا لذلك حرم ذلك». أصله : قوله كلهم «لا ضرر ولا ضرار». 

زفرة فرع ثالث إذا تغلب شخص على طرف من البلد بالقوة» 207 الشخص 
الآخر على الطرف الآخر للبلد: فإن حكم كل واحد حكم الإمام المنفرد 
بيلد واحد؛؟ قياسا عليه. 
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#ماة 


منقوص برقه» مشغول بحقوق سيده. وقوله َه في حديث العرباض وغيره 
«والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد...» الحديث: محمول على نحو 
أمير سرية» والمرأة ليست من أهل الولاية» وفي الحديث: «ما أفلح قوم 
ولوأ أمرهم امرأة» رواه البخاري”'' (ولا ينعزل بفسقه)؛ لما في ذلك من 
المفسدة؛ يعدت القاضي. ولحديث : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه 
من الله برعا (وتلرمه دراتلة البغاة» وإزالة شبههمء وما يدعون من 


)١(‏ فرع رابع: يشترط في الإمام الذي يجب أن يتولى أمر المسلمين شروط 
عشرة» وهى: «أن يكون بالعًا» و«عاقلاً» و«سميعًا» و«بصيرًا) و«ناطقًا» 
و«ذكرًا» ولح و«اعدلاً) و«عالمًا ذا بصيرة بالسياسة وطرق الحكم» و(كفوًا 
لهذا المنصب» واستمر في تلك الكفاءةا» فإن اجتمعت تلك الشروط في 
شخص : فإنه صالح لأن يتولى منصب الإمامة. وإ وجد شخص من قريش 
توفرت فيه تلك الشروط: فهو أولىء أما إن تخلّفت تلك الشروط» أو 
تخلف :واخد فنها :"بان كان صعيرًا أو مجيرنا» أو معتوها» أن اصكاء أو 
أعمىء أو أخرسًا». أو امرأة» أو خنثىء أو رقيقاء أو فاسمّاء أو ليس 
بكفء لها : فلا يصلح للإمامة؛ للمصلحة؛ حيث إن إمامة الناس» وتصريف 
شؤونهم الخاصة, والعامة لا يحققها إلا من توفرت تلك الشروط فيه» 
فلزمت فيه؛ لأن غير العاقل» وغير البالخ؛ » والمرأة» والخنثى» والأخرس» 
والأصمء وغير العالم بالسياسة» وغير الكفؤء والرقيق يحتاجون إلى من 
يُصرّف لهم أمورهم؛ حيث إن فاقد الشيء لا يعطيهء والفاسق لا يؤمن 
جانبه أن يخوف الأمة. وأن يتفق مع فساق البلد في سرقة الناس» 
وإذلالهمء ولأن النبي كَله: حكم بعدم الفلاح لقوم ولو أمرهم امرأة» ولأن 
الأنصار كانت تقدم قريشًا عليها في الإمامة» فإن قال قائل: إن الرقيق يتولى 
منصب الإمامة الكبرى؛ لحديث العرباض» قيل له: يحتمل أن يكون المراد 
بالأمير في الحديث: أمير جيشء أو سرية» وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل 
بطل به الاستدلال. 

(؟) فرع خامس: إذا فسق الإمام: فلا يجوز عزله؛ للحديث المذكور هنا؛ حيث 
صرّح بأن الإمام لا يعزل إلا في حالة كفره. وللمصلحة؛ حيث إن - 
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أله 
المظالم)؛ لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به. والرجوع إلى الحقء 
ولأن علياً ضَِيه: راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة» وأمر أصحابه 
أن لا يبدؤوهم بقتال» وقال : إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة » 
وروى عبد الله بن شداد: أن علياً نه» لما اعتزله الحرورية : بعث إليهم 
عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام, فرجع منهم أربعة 
آلافى17) (فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم)؛ لقوله تعالى : طفَْيلُوا ألتى تَبَنى حَقّ 
تفي إل 5 َم [الُجرّات: 9]» (ويجب على رعيته معونته)؛ للآية» ولأن 


الصحابة دالوا مانعي الزكاة» وقاتل علي وه أهل البصرة يوم الجمل» 


عزل الإمام إذا فسق قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة» والراجح: أن الإمام إذا 
فسق: فإنه يعزل؛ للتلازم؛ حيث إن انتفاء شرط من شروط الإمام - وهو 
العدالة - يلزم منه: نفي الإمامة عنه» فوجب عزلهء وللمصلحة؛ حيث إن 
الفاسق لا يؤمن جانبه من أن يتفق مع فساق البلد على نهب وسلب العباد 
والبلاد؛ لأنهم هم جلساؤهء ووزراؤه» والمحيطون به - كما هو الحاصل 
في أغلب بلدان المسلمين قاتلهم الله -. ولا يستبعد من أن يُسعى هو ومن معه 
على تفسيق الناس : كبارهم وصغارهم بشتى الطرق» فدفعًا لذلك: وجب 
عزله. وللقياس» بيانه: كما يجب عزل القاضي إذا فسق» فكذلك يجب عزل 
الإمام إذا فسق» والجامع: أن كلاً منهما لا يؤمن جانبه من نشر فسقهء وأما 
الحديث فهو لم ينف عزله إذا فسق فسمًا مؤثرًا على العباد واليلاد. 

)١(‏ مسألة: يجب على الإمام أن يراسل البغاة» ويتفاهم معهم بنفسهء. أو يرسل 
إليهم نائبًا عنه ليرى طلباتهم». ودعاويهمء وما يتظلمون منه» وشبههمء 
فيحاول تلبية طلباتهم» وقضاء حوائجهم» » وإزالة تلك الشبه؛ لأن عليا قد 
أرسل عبدالله بن عباس ليتحاور ويتفاوض مع الحرورية - وهم الخوارج -. 
وللمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدي غالباً ان الفاح هيه ورجوعهم عما 
يطالبون به» وتهدثة النفوس» أصله قوله بعال قَأصَلِحُوأ يننا > 
[الخحجرّات: 9]» وموَالصلحَ حار حَيْر # [النّسَاء: 8 ]١‏ تلبيه: ثر علي وهو: أنه 
راسل أهل البصرة ضعيف - كما في الإرواء (8/ )١١١‏ -. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


١077‏ ا 


وأهل الشام بصفين”''» وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله؛ لأن علياً 
ويه قال : إياكم وصاحب البرنس - يعني : محمد بن طلحة السجاد - 
وكان حضر؛ طاعة لأبيه» ولم يقاتل» ولأن القصد كفهم» وهذا قد كف 
نفسهء قاله في «الكافي)” (وإذا ترك البغاة القتال: حرم قتلهم. وقتل 
مُدبرهم وجريحهم)؛ لقول مروان : صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا 
يقتلن مدبرء ولا يذفف على جريحء ولا يهتك ستر» ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» رواه سعيد» وعن عمار نحوه» وروى 
ابن مسعود: أن النبي كككهِ قال : «يا ابن أم عبد : ما حكم من بغى على 
أمتي ؟» فقلت : الله ورسوله أعلم. فقال : «لا يقتل مدبرهم. ولا يجاز 
على جريحهم.» ولا يقتل أسيرهم» ولا يقسم فيئهم» وعن أبي أمامة قال : 
شهدت صفينء, فكانوا لا يجيزون على جريح. ولا يطلبون مولياء ولا 
يسلبون قتيلاً»» ولأن المقصود دفعهم. فإذا حصل: لم يجز قتلهم 
كالصائل””"» (ولا يغنم مالهمء ولا تسبى ذراريهم) لا نعلم في ذلك 


)١(‏ فرع: إذا لم يرجع البغاة إلى الإمام - بعد محاورتهم -: فيجب عليه أن 
يقاتلهم» ويجب على رعيته إعانته على ذلك؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث 
إنها قد جاءت بأمر الجميع بقتالهم» والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» ولأن أبا 
بكر قاتل مانعي الزكاة» وأعانه على ذلك الصحابة» والبغاة مثلهم» ولأن 
عليًا قد قاتل الخوارج وأعانه عليهم بعض الصحابة. 

(5) فرع ثان: إذا حضر شخص القتال الدائر بين الإمام والبغاة» ولم يقاتل 
أحدًا: فلا يُقتل؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا الحاضر قد كف نفسه دون أذى 
الإمام. ومن معهء فلا يجوز قتله؛ لعدم وجود ما يوجب قتله. 

() مسألة: إذا انتصر الإمام على البغاة» وتركوا القتال: فيحرم قتلهم» وقتل 
هاربهم» وقتل أسيرهم» وقتل جريحهم؛ لقول أبي أمامة؛ حيث حكى لنا ما 
جرى في صفين بين الصحابة والخوارج» فلم يقتلوهمء أو يقتلوا أسيرهم» 
أو جريحهمء أو نحو ذلكء وللقياسء بيانه: كما أن الصائل لا يقتل - 
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لقف . 


خلافاً بين أهل العلم؛ لأن مالهم مال معصومء وذريتهم معصومونء لا 
لديا شل رمعت ردٌ ذلك إليهم)؛ لأن أموالهم كأموال غيرهم 
من المسلمين» وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة» وعن علي أنه قال يوم 
الجمل : «من عرف شيئاً من ماله مع أحد: فليأخذه» فعرف بعضهم قذرأ 
مع أصحاب عليء, وهو يطبخ فيهاء فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ فأبى» 
وككلاتو ا غزى»” زولا يضمن النغاة :ما اتلقوه تحال الحرتب) كنا لا يشمن 
أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب؛ لأن علياً لم يُضْمّن البغاة ما 
أتلفوه حال الحرب من تفسء ومالء وقال الزهري : هاجت الفتنة» 
وأصحاب رسول الله كَلهِ متوافرون وفيهم البدريون» فأجمعوا أنه لا يقاد 
أحدء ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه» ذكره أحمد في 
رواية الأثرم محتجاً به(“ وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدودء وأخذوا 


- إذا ترك الهجوم. فكذلك البغاة مثله» والجامع: أن المقصود دفع الجميعء 
فإذا حصل ذلك الدفع: لم يجز متابعتهم» تنبيه: أثر مروان» وحديث ابن 
مسعود ضعيفان - كما في الإرواء .-)١1١5-117/8(‏ 

)١(‏ مسألة: إذا انتصر الإمام على البغاة: قاط الغانم اوتوخحد أموالهم» ولأ تس 
ذراريهمء ولا يؤذى أحد من أهلهم. ويجب رد د أموالهم التي أخذت منهم 
إليهم ؛ للقياس» بيانه: كما أن أموال» وذراري وأهل المسلمين لا تؤخذء 
ولا تسبى» وإذا أخذت ترد إليهم؛ ٠‏ فكذلك أموال وذراري البغاة إذا انتصر 
الإمام عليهم؛ والجامع: أن الأموال. والذراري معصومة, وللتلازم؛ حيث 
إن كون الذراري لم تقاتل؛ ولم تبغ؛ ولم تعتد على أحد يلزم منه: عدم 
إيذائهم بأي أذى » تنبيه : : أثر علي ضعيف - كما في الإرواء .-)1١١6/8(‏ 

(؟) مسألة: إذا أتلف البغاة أموالاً وأنفسًا للمسلمين حال حربهم مع الإمام فلا 
يضمئون ذلك؛ لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس 
ومالء وللقياسء» بيانه: كما أن أهل العدل لا يضمنون ما أتلفوه للبغا 
فكذلك العكسء. وذلك فى حال الحربء تنبيه: أثر الزهري ضعيف - كما 
في الإرواء (0115/4)-. - 
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الزكاة والخراج والجزية احتسب به؛ لأن علياً ويه لم يتبع ما فعله أهل 
البصرة» ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة» ولأن ابن عمرء وسلمة بن 
الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم» ولأن في ترك 
الاحتساب بذلك ضرراً عظيماً على الرعايا”'' (وهم في شهادتهم» وإمضاء 
حكم حاكمهم كأهل العدل)؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به 
الذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع» فيقضى بشهادة عدولهم, 
ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع”"', 
وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة» وسب الصحابة» ولم 
يخرجوا عن قبضة الإمام : لم يتعرض لهمء لأن علياً سمع رجلاً يقول : 
ل ل ا ل 
أريد بها باطل» : ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها 0 الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا 


)١(‏ مسألة: إذا انتصر البغاة على أهل بلدء وأقاموا الحدودء وأخذوا الزكاة 
والخراج» والجزبة من المسلمين وأهل الذمة: فإن ذلك يجزئ غن الواحد 
من التسلشين: وآاهل'الدمة إذا احتسيوا ونووا » لأن: علنا فد كاذ ما دقعه 
أهل البصرة للبغاة حين استولوا على البصرة» وللمصلحة؛ حيث إن عدم 
احتساب ذلك يلحق الضرر بالمسلمين» وبأهل الذمة» فدفعًا لذلك: شرع 
هذا الحكمء تنبيه : ما نقل عن ابن عمر» وسلمة ضعيف - كما في الإرواء 
.-)1١١107/4(‏ 

(6) مسألة: تقبل شهادة الواحد العدل من البغاة» ويُقبل حكم حاكمهم. ولا 
ينقض إلا إذا كان هذا الحكم مخالقًا للكتاب؛ أو السنة» أو الإجماع؛ 
للقياس» بيانه: كما أن شهادة الواحد من أهل العدل - من غير البغاة - 
ممن خالفوا في بعض الأحكام الفرعية» وأخطأوا: تقبل أحكامهم. فكذلك 
البغاة مثلهم في ذلك» والجامع: أن التأويل السائغ في الشرع لا يفسّق به. 
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لفقل 
نبدؤكم بقعال20 وإن عرّضوا تست الإمام. أ غيره من أهل العدل : 
عُزّروا؛ كيلا يصرحواء ويخرقوا الهيبة» والوجه الثاني : لا يُعزْرون؛ لما 
روي أن علياً كان في صلاة الفجرء 0 
َْرَكتَ لطن ك4 [الثئر: 0:] فأجابه علي ضَلِي : #تأصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أللَه 
ل يك عد 

حل*» [الروم: "٠١‏ 2 » ومن كمّر أهل الحق 000 واستحل دما 
المسلمين بتأويل : فهم خوارج فسقة؛ لأن علياً قال في الحرورية: لا 
تبدؤوهم بقتال» وأجراهم مجرىق البغاة» وكذلك عمر بن عبد العزيز. 
وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين؛ 
لحديث أن سعيدكد مرفوعاً» وفيه : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» 
رواه البخاري» وفي لفظ : «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد؛» فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء» وقتل أسراهم» وإتباع 
مدبرهم» ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتدء فإن تاب وإلا قتل» قاله 


)١(‏ مسألة: إذا أظهر بعض الناس رأي الخوارج - كتفكيره مرتكب الكبيرة 
كالزناء والسرقة» وكسب بعض الصحابة -» وهم قد استسلموا للإمام: فلا 
يجوز أن يتعرض لهم» ويؤذيهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم قالوا ذلك 
بسبب تأويل سائغ : عدم جواز التعرض لهمء تنبيه: أثر علي ضعيف - كما 
فى الإرواء (117/8)-. 

)١(‏ مسألة: إذا صرّح واحد من الخوارج» أو عرَّض بسب الإمام القائم» أو غيره 

من أهل العدل - كالقضاة والعلماء ونحوهم -: فإنه يُعزّر بما يراه الإمام 

مناسبًا في هذا المقام؛ للمصلحة؛ حيث إن عدم تعزيره يسقط هيبة الإمام 
في نظر أكثر الناس» وقد يثير الفتنة» والراجح: أنه لا يعزر بسبب ذلك 
وإنما يقبض عليه 0 فإن ات ل والذم وهو مستساغ 
شرعًا : فيطلق» ٠»‏ وإن لم يثبت : فإنه يعزر بما يراه مناسبًا لردعه؛ قياسًا على 
غير ذلك من الحقوق». ولأثر علي طبه . 
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فى «الكافى»» وقال الشيخ تقفى الدين 8 الخوارح يقتلون ابتدذاء» ويجهر 
على جريحهم.ء وقال جمهور العلماء: يفرقون بينهم وبين البغاة 
المتاولية وهو المعروف عن الصحابة» وعليه عامة الفقهاء”. 
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)١(‏ مسألة: إذا خرج قوم على الإمام» يكمّرون الصحابة» وأهل الحق من علماء 
الأمق ويستحلون دماء المسلمين من غير تأويل» أو بتأويل» ولكنه ليس 
سائغ في الشريعة الإسلامية» فإن حكمهم حكم لمرتدين» يقبض عليهم 
الإمام إن قدرء ويُستتاب كل واحد منهمء فإن تابء وإلا قتل» فإن لم يقدر 
الإمام على القبض عليهم: فيجوز له» ولمن قدر عليهم في أي مكان أن 
يقتلهم» وأن يلحق من هرب منهم فيقتله؛ لحديث أبي سعيد؛ وهو واضح 
وبين البغاة - السابق تعريفهم وشروطهم - ظاهر. 
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:هم 


باب حكم المرتد 

(وهو : من كفر بعد إسلامه)» وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب؛ 
لحديث ابن عباس مرفوعاً : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا 
مسلماًء وروي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ومعاذ بن جبل» 
وخالد بن الوليد وغيرهم» وسواء الرجل والمرأة؛ لعموم الخبر. وروى 
الدارقطني : أن امرأة يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها 
إلى النبي يكل «فأمر أن تستتاب». فإن تابت وإلا قتلت”'' (ويحصل الكفر 
نأخن'أريفة أمور2'7 تالقرل > كنيت اشاعدالق» أن زستولة ]و لذ كته ؛ 
لأنه لا يسنّه إلا وهو جاحد به. (أو اذَّعى النبوة») أو تصديق من ادّعاها؛ 
لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله : وا يَسُولَ أنه وََاكَمَ أليَيشَنُ» 
[الأحرّاب: »]4٠‏ ولحديث :١لا‏ نبي بعدي» (أو الشركة له تعالى)؛ لقوله تعالى : 
إِنَالنَه ل يقر أن تشرك بف [النّسَاء: 44]» وقال الشيخ تقي الدين» أو كان 


)١(‏ مسألة: ا ع ل ل 
ويرجع إلى الإسلام - سواء كان ذكرّاء أو أنثى؛ لحديث ابن عباس؛ حيث 
أمر النبي كَلَةِ يقتل من بدّل دينه» والمرتد قد بدّل دينه من الإسلام إلى 
الكفر. والأآمن للوجوب؛ لأنه مطلق» وهو عامء فيشمل الذكورء والإناث» 
ولأن هذا ثابت عن الخلفاء الأربعة» ومعاذء وخالد بن الوليد» وللمصلحة؛ 
حيث إن كدلو ترك اع رجه الإسلام لأدى ذلك إلى دعوته للكفر الذي 
ذهب إليه؟ لأنه يريد أن ينشر فساده تنبيه: حديث: «أن امرأة..») ضعيف - 
كما في الورواء (4/ 75-١١6‏ 1)-. 

(؟) مسألة: يكون الشخص مرتدًا عن الإسلام 1 اتدل رفم ايف را 

من أربعة أمور. هي كما يلي : 
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ال 
ا لرسوله» أو لما جاء به اتفاقاً» أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل 
عليهم» ويدعوهمء ويسألهم : كفر إجماعاً”'' (وبالفعل كالسجود للصنم 
ونحوه) كشمسء وقمرء وشجرء وحجرء وقبر؛ لأنه إشراك بالله تعالى 
(وكإلقاء المصحف في قاذورة )أو اذَّعى اختلافه » أو القدرة على مثله؛ 
لأن ذلك تكذيب له”2 (وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى) أو الصاحبة» 
أو الولد؛ لقوله تعالى : ما أَنَحَدَ َه ين يأر وما كات ممه يِنْ إِلو» 


[المؤمنون: ]9١‏ (أو أن الزن والخمر حلال» أو أن الخبز حرام. ونحو ذلك 
مما أجمع عليه إجماعا قطعياً)؛ لأن ذلك معاندة للإسلام» وامتناع من 


)١(‏ الأول - من الأمور التي تكفرٌ الشخص -: أن يقول قولاً لا يحتمل غير 
الكفن! “كان سني اله أو ينتي) زسزلة ويلا كيه أو شقن اله أو 
رسولهء أو ملائكته» أو يبغض ما جاءوا به أو يدّعى النبوة» أو يُصَدّق من 
ودعكهناء أو يشرك مع الله غيره» أو يتوكل على غير الله أو:يدعو ويسأل 
غيره؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث بين في الأولى: أن نبينا خاتم 
الأنبياء»ء فمن ادعى غير ذلك فقد كفرء وبين في ١‏ لثانية أن المشرك يكفر؛ 
ولحديث: : ١لا‏ بني بعدي» حيث نفى أي نبي بعده كَل فمن ادعى النبوة» أو 
صدق من يدعيها: فهو مكذب لله. ولرسولهء وهذا يكفر بالإجماعء. 
وللتلازم؛ حيث يلزم من سب الله ورسولهء وملائكته: أنه جاحد بهم. 
والجاحد ذلك كافرء د ولملائكته» والتوكل على 
غير الله» ودعاء غيره: أن يكفر. 

(؟) الثاني : 00 -: أن يفعل فعلاً لا يحتمل غير 
الكفر: كأن يسجد لغير لله تعالى: كسجوده لصنم من حجر ونحوه - أو أن 
يسجد للشمس: أو للقمرء أو الشجرء أو القبرء أو يلقي المصحف في 
قاذورات» أو زعم أنه يقدر أن يأتي بمثله» أو بسورة أو بآية منه؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من ذلك: أنه مكذب لله ولرسوله لما ورد في القرآن» والسنة 
النهي عن ذلك» ويلزم من تكذيبه لذلك: كفره. 
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قبول أحكامهء ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة"' (وبالشك في شيء 
من ذلك) أي : في تحريم الزنى والخمرء أو في حل الخبزء ونحوه". 
ومثله لا يجهله؛ لكونه نشأ بين المسلمين» وإن كان يجهله مثله ؛ لحداثة 

عهده بالإسلام» أو الإفاقة من جنون» ونحوه : لم يكفرء وعرف حكمه 
ودليله» فإن أصر عليه كفر؛ لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله 
وننيةازشولة: :ولأ يفت زكارها الى مكدب لاض الله نوسن وسولهة 
قاله في «الكافي)”" (فمن ارتدء وهو مكلفء» مختار: استتيب ثلاثة أيام) 


)١(‏ الثالث: من الأمور التي تكمّر الشخص -: أذ يكقن قلية أذ لله شريكاة أو 
أن له صاحبة» أو أن له ولدّاء أو أن المحرم قطعبًا: حلال أو أن الحلال 
قطعيًا حرامء كأن يعتقد: أذ شوف "اكير أو الزن .أو السرقة أو تجو 
ذلك حلال أو يعتقد أن الخبزء أو ليس الثياب» أو نحو ذلك حرام؛ 
للتلازم؛ حيث إن الله تعالى نفى الشريك والصاحبة» والولد» وأحل الخبز 
ونحوهء وحرم الزنى ونحوه يلزم من ذلك: أن من اعتقد غير ذلك يكفر 
بذلك؛ لأنه اعتقد خلاف ما قرره الله تعالى. 

(؟) الرابع والأخير - من الأمور التي تكمّر الشخص - -: أن يشك في أن لله 
شريكاء أو صاحبة أو ولدّاء أو أن الزنى حرام ونحوى أو أن 
الخبز ونحوهء حلال؛ للقياس» بيانه: كما أن المعتقد بقلبه أن لله شريكاء 
أو ضاحخبة أو ولذا» أو أن الزقى حلال» أو أن الخبز ونحوه حرامء 
ونحو ذلك يحكم بكفره؛ فكذلك الشاك مثله والجامع الاختلال في 
العقيدة والقبول؛ لذلك من شك هل صلى أربعًاء أم ثلاثا: فإنه يجعلها 
ثلاثا. 

() فرع: يُشترط في الشخص الذي يكفر بأحد الأمور الأربعة السابقة: أن يكون 
لا يجهل أحكام تلك الأمورء أو مثله لا يجهل ذلك: ككونه قد عاش بين 
المسلمين وديارهم» ويراهم يقيمون الأحكام الشرعية: أوامرهاء ونواهيهاء 
أما إن كان يجهل الأحكام الشرعية مطلقًا بسبب حداثة عهده بالإسلام» أو - 
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بي مرف 


وَجونا ؟ لما روى مالك» والشافعي: أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي 
موسى. فقال له عمر : هل كان من مغربة خبر؟ قال : نعم» رجل كفر 
بعد إسلامه. فقال : ما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقهء قال عمر : 
فهلا حبستموه ثلاثاًء وأطعمتموه كل يوم رغيفأء واستتبتموه لعله يتوب أو 
يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضرء ولم أرض إذ ل فلولا وجوب 
الاستتابة لما برئ من فعلهمء وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعا 
بين الأخبار”'' (فإن تاب فلا شيء عليه» ولا يحبط عمله)؛ لقوله تعالى : 
«وَالدِينَ لا يغبت مم َه إِلَهَّا ءَاحَرَ» [المُرقان: 58] إلى قوله : ##إِلّا مَن 
كَابَ [مَريّم: ]ا ولمعنوم قوله تعالى : «إومن مركدد ينك عن ويحف 


فك 7200 


فيمت وهو حار ” وكيك حِطتٌ َعم 01 عملهمٌ» [البَقَرَة |51١1‏ وعن أفبدي 


كه ٠‏ بسي كرنة جدو: ثم أفاق» أو بسبب إقامته في غير بلدان المسلمين» أو 
بسبب إقامته في صحراء لا يختلط بأحد: فلا يكمّر بذلك» بل يُعلّم الأحكام 
الشرعية» وأدلتهاء فإن عدل عما قال أو عدل عما اعتقده» أو فعله أو شك 
فيه : ترك وإن أصر على ما هو عليه: : فإنه يحكم عليه بالكفرء ويقتل ؛ 
للتلازم ؟؛ حيث يلزم من كونه مقيمًا , بين المسلمين: عدم جهله بتلك الأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة» ويلزم من جهله لتلك الأحكام الظاهرة 
بالأسباب المذكورة: عذره بذلك» ويلزم من تعليمه» وإصراره عدم القبول: 
الحكم بكترة» ويازم من اكقره :فتلي 

)١(‏ مسألة: إذا ارتد شخص بالغء عاقل» مختار عن الإسلام : فيجب أن يُستتاب 
للاثة أيام * لأن ذلك ثابت عن عمرء وللمصلحة؛ حيث إن بعض الناس قد 
يَعْشء ويغرر به فيرتد عن الإسلام دون تفكيرء فإذا استتيب ثلاثة أيامء 
وعُرّف بالإسلام تعريقًا دقيقًا في هذه الأيام : ا إلى 
الإسلامء فيكون في ذلك خير له وللمسلمينء وهذا الأثر عن عمرء 
والمصلحة قد قيد الإطلاق الوارد في حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» وغير 
ذلك من أحاديث الإطلاق؛ - مما هه الأدلة 
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1 لهل 


مر قوسا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. وأموالهم إلا بحقها» ولأن 
لين كه كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام''' (وإن أصر قتل 
بالسيف)؛ لما تقدم. ولحديث : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وحديث : من بذل دينه فاقتلوه» ولا تعذبوا 
بعذاب الله) يعني : «النار» رواه البخاري وأبو داود”" (ولا يقتله إلا الإمام 
أو نائبه)؛ لأنه قتل لحق الله تعالى» فكان إلى الإمامء كرجم الزاني”". 


)١(‏ مسألة: إذا تاب المرتد وعاد إلى الإسلام: فلا شيء عليه في الدنياء 
والآخرة؛ إذ لا يحبط عمله؛ للآيات المذكورة؛ حيث دلت بالمنطوق» 
والمفهوم على أن المرتد عن دينه ومات على ذلك: فإنه يحكم بكفره» 
فيقتل في الدنيا ويحبط عمله في الآخرة» أما إن تاب توبة نصوحًا قبل 
موته: فلا شيء عليه في الدنيا والآخرة» ولا يحبط عمله» ولحديث أنس؛ 
حيث بين النبي يل أن من قال: «لا إله إلا اللهء محمدًا رسول الله» وعمل 
بذلك: فإنه معصوم الدم والمال» والمعصوم لا يقتل» ولا شيء عليه» ولأن 
النبي كك قد ترك المنافقين لما أظهروا العمل بالإسلام» وهذا يلزم منه: أنه 
لا شيء على من أظهر توبته. 7 

(؟) مسألة: إذا لم يتب المرتد» ولم يرجع إلى الإسلام» وأصرٌ على كفره: فإنه 
يقتل بالسيف. أو بالرمي» أو بأيْ شيء يقتل فورًا ومباشرة» بدون تعذيب؛ 
للأحاديث المذكورة هنا؛ حيث أمر بقتل المرتد» والإحسان في قتله» وقتله 
بشيء يزهق الروح سريعا . 

(9) فرع: لا يقتل المرتد إلا الإمامء أو نائبه؛ للقياس» بيانه: كما انه لا يرجم 
الزاني المحصن إلا الإمام نفسه أو نائبه كوا اميق اجا كر جية لماع ولامره 
يله لأنيس بأن يذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» فكذلك المرتد 
لا يقتله إلا الإمام أو نائبه» والجامع: أن كلاً منهما قتل لحق الله تعالى» 
ويخشى فيه الإسراف. 
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(فإن قتله غيرهما: أساءء وعُزّر)؛ لافتئاته على ولي الأمر” (ولا ضمان) 
بقتل مرتد (ولو كان قبل استتابته)؛ لأنه مهدر الدم بالردة في الجملة». ولا 
يلزم من تحريم القتل الضمان» بدليل نساء الحرب وذريتهم'”" (ويصح 
إسلام المميز) ذكراًء أو أنثى إذا عقله؛ لأن علياً ضَفِيهء أسلم وهو ابن 
ثمان سنين» رواه البخاري في «تاريخه» فصح إسلامه. وثبت إيمانه» وعُدَّ 
بذلك سابقاء وروي عنه قوله : 
سبقتكمو إلى الإسلام طرأ ‏ ما بلغتٌ أوان حلمي 

«(وردته) أي : المميز؛ لأن من صح إسلامه: صحت ردته كسائر 
ات 9 (لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام)؛ لأن بلوغه 
أول زمن صار فيه أهل العقوبة؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة..» وتقده”*» 


)01( فرع ثان: إذا قام شخص عدل بقتل المرتد - غير الإمام». أو نائبه -: فإن 
هذا يعتبر تعدّي على عمل ولي الأمرء لذلك يعزر مَنْ فعل ذلك؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من تعديه وتفويت تدخل الإمام في ذلك: تعزيره؛ لئلا يعود. 

(0) مسألة: إذا قتل المرتد: فلا ضمان على ما يترتب على قتله: سواء كان قتله 
قبل استتابته» أو بعدهاء وسواء قتله الإمام أو نائبه أو غيرهما ؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من إهدار دم المرتد في الجملة : عدم ضمان ما يحدث بسبب قتله. 

(9) مسألة: إذا أسلم صبي - لم يبلغ -: فإن إسلامه يصح بشرط: أن يكون 
مميرًا - وهو البالغ سبع سنين» المميز بين الخير والشر - وكذا: إذا ارتد 
عن إسلامه: فتصح ردته؛ لأن عليًا قد أسلم وهو صبي مميزء وقد أجاز 
النبي كَل إسلامه. وللقياس» بيانه : كما يصح إسلام المكلف وتصح رذته» 
فكذلك يصح إسلام الصبي المميزء وتصح ردته؛ والجامع: أن كلا منهما 
حصلا من مميزء يعقل ما يقول. ويفعل. 

(5) فرع: إذا أسلم الصبي المميزء ثم أرتدء وأصر على ردّته: لا يجوز قتله إلا 
إذا بلغ؛ واستتيب ثلاثة أيام. للتلازم؛ حيث إن بلوغه هو المعتبر لعقوبته؛ 
لمفهوم حديث: «رفع القلم عن ثلاثة...), فيلزم عدم قتله إلا بعد بلوغه» - 
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4 1 ا 


فصل : (وتوبة المرتدء وكل كافر : إتيانه بالشهادتين)؛ لحديث ابن مسعود 
: «أن النبي كَكْهِ دحل الكنيسة» فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة» فقرأ.. 

حتى إذا أتى على صفة النبي لله وأمتهء فقال: هذه صفتك». وصفة 
أمتك: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقال كي : «لو آخاكم) 
زواهاحية» وعن اسن أن يهوديا قال للنبي ككل : أشهد أنك رسول 
اللهء ثم مات» فقال رسول الله يل : «صلوا على صاحبكم» احتج به 
أحمد في رواية مهنا (مع جوع مما كر با لأنه كذب الله ورسوله بما 
اعتقدء فلا بدَّ من إتيانه بما يدل على رجوعه عنه”2" (ولا يُغني قوله : 
محمد رسول الله عن كلمة التوحيد)؛ لأنه غير موحٌدء فلا يحكم بإسلامه 
حتى يوحّد الله» ويقر بما كان يجحد'" (وقوله : أنا مسلم توبة)؛ لأنه 


- وللمصلحة؛ حيث إن الصبي قد يُّغْرٌ فججعلت استتابته لأجل توضيح الأمر 
له؟؛ لعله يرجع عن ردته. 

)١(‏ مسألة: يشترط في توبة المرتد» ورجوعه إلى الإسلام» وفي إسلام الكافر: 
أذ كيد (نال الملا اش نراق محمد رسول الله مع كونه قد رجع عن 
كفره رجوعًا قطعيًا ؛ لحديث أنس؛ حيث إن النبي يل قد أمر بالصلاة ة على 
اليهودي الذي مات بعد شهادته: «أن محمدًا رسول الله؛» وهو أصلاً مؤمن 
بالله لأنه من أهل الكتاب» وسماه صاحبًا للمؤمنين» وهذا يدل على ما 
اشترطناه. وللتلازم؛ حيث إن الإتيان بالشهادتين دليل على رجوعه إلى 
الإسلام فيلزم تصريحه بهماء تنبيه: حديث ابن مسعود ضعيف - كما في 
الإرواء (9/ .-)١5‏ 

(0) فرع: إذا قال المرتدء أو الكافر الأصلي: «أشهد أن محمدًا رسول الله) 
فقط: فلا يكون مسلمًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جحد شيئين - وهما 
ال عدم زوال جحده إلا بالإقرار بهما معاء ويلزم عن عم 

تضمن الشهادة ب«أن محمدًا رسول الله» الشهادة بالتوحيد: عدم كفاية «أشهد 
أن محمدًا رسول الله» لوحدها. 
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للفو 


يتضمن الشهادتين» وعن المقداد أنه قال : يا رسول الله: أرأيت» إن 


لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم 
لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت»ء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 
قال : «لا تقتله؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
كلمته التي قالهاء وعن عمران بن حصين قال : أصاب المسلمون رجلاً 
عابي عنيل» فأتوا به النبي كَل » فقال: يا محمد : إني مسلمء فقال 
رسول الله كَْهِ : «لو كنت قلت؛» وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» 
رواهما 8 » قال في «المغني» : ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي» أ 
من جحد الوحدانية» وأما من كفر بجحد نبي» أو كتاب. أو فريضة» 
ونحو هذا : فلا يصير مسلماً بذلك؛. لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو 
عليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون. ومنهم من هو 

كاير" ازوإن كني كاف الشهاذكين: انها اد الفط كالللظا روزن 


)١(‏ فرع ثان: إذا قال المرتد» أو الكافر الأصلي: «أنا مسلم) ولم ينطق 
بالشهادتين : فإنه يكون مسلمًا يذلك» له ما للمسلمين» وعليه ما على 
المسلمين؛ لحديث المقداد» وحديث عمران؛ حيث إنه يلزم منهما 3 
الشخص إذا قال: «أنا مسلم»: أنه يحكم بإسلامه» وللتلازم ؛ حيث يلزم 
من لفظ «أنا مسلم»: الحكم عليه بالإسلام؛ لآن عدا ل 
الشهادتين معّاء والراجح: التفصيل على ما يلي: أولاً: إن قال: «أنا 
مسلم» فقط. وهو كافر 0 أو جاحد للوحدانية: 08 بإسلامه؛ لما 
ذكر من الأدلة. ثانيًا :إن قال ١‏ «أنا مسلم) فقطء وهو كافر بسيب جحده. 
نبي من الأنبياء» أو تحريم حلالء أو تحليل حرام - متفق على حكمه -. 
أو جحده لكتاب معين ونحو ذلك : فلا يحكم بإسلامه؛ للتلازم ؛ عام 
ا العو ل و فلا يكون مسلمًا؛ لأن 
أهل البد .ع المكفرة يعتقدون أن الإسلام ما هم عليه» ثالمًا : إن قال: «أنا 
مسلمء 0 لا أنطق بالشهادتين»: فلا يحكم بإسلامه؛ للتلازم؛ - 
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قال: أسلمتء أو : أنا مسلم ء أو : أنا مؤمن : فيا و مييلها الكو إن 
لم يتلفظ بالشهادتين؛ لما تقدم”'' (ولا يُقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة 
زنديق» وهو : المنافق الذي يظهر الإسلام» ويخفي الكفر)؛ لقوله تعالى : 
إل لذن ثاا و امتترا وَبُِّوأ» [البَقَرّة: 21٠١‏ والزنديق : لا يعلم تبيين 
رجوعهء وتوبته؛ لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه» فإنه كان 
ينفى الكفر عن نفسه قبل ذلك» ل 0 
لم لقتوله تعالى : إن الذي انوا فق قروا كم امنا كو كعروا شر 
أزْدادوأ كرا لَرَ يك أله لَغْْرَ ل ولا ا يي سبيلآ 4 [النساء: 7]ء وقوله 
تعالى : «إنَّ الدِنَ كَتروأ بَحَدَ ِيِمنْهم ثم أزْدادوا كرا أن تُقْبَلَ نَوْبَتهْرَ» [آل 
عِمرّان: 946] ولأن تكرار ردته يدل على فساد عقيدتهء وقلة مبالاته 
بالإسلام”" (أو سب الله تعالى» أو رسولهء أو ملكاً له)؛ لعظم ذنبه جداً 


-- حيث يلزم من امتناعه عن الإتيان بالشهادتين -؛ حيث أقر بذلك -: 
التشكيك في المقصود بقوله: «أنا مسلم»» والمشكوك فيه لا يثبت 

)١‏ مسألة: إذا كتب كافر أصلي الشهادتين دون النطق بهما: فإنه يحكم 
بإسلامه؛ للقياس» بيانه: كما أنه لو تلفظ بالشهادتين: يكون مسلماء 
فكذلك إذا كتبهماء فلا فرق» تنبيه: إذا قال كافر أصلي «أنا مسلم) أو 
«مؤمن» أو «أسلمت) فإنه يحكم بإسلامه؛ لحديث المقداد» وعمران - كما 
سبق بيان ذلك. 

(؟) مسألة: الزنديق - وهو: المنافق الذي يظهر الإسلامء ويخفى الكفر - لا 
تقبل توبته في الدنيا بحسب الظاهر؛ للاآية؛ حيث دلَّت بمنطوقها على أن 
التوبة تقبل من التائبين الصالحين» الذي يبيّنون ما هم عليه حقيقة. ودلّت 
بمفهوم الصفة على أن الذين لا يبيّتون شيئًا مما يختلج في صدورهم - وهم 
الزنادقة والمنافقون - لا تقبل توبتهم. 

() مسألة: الشخص الذي تكررت ردته عن الإسلام: كأن يسلمء ثم يرتد» ثم 
يرجع إلى الإسلام» ثم يرتدء ثم يرجع» ويتكرر منه ذلك: لا تقبل توبته - 
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! 1 


فيدل على فساد عقيدته» قال أحمد : لا تقبل توبة من سب النبي وَل 
(وكذا: : من قذف نبياً» أو أمّه)؛ لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة 
الموجب للكفر”'' (ويقتل حتى ولو كان كافراً فأسلم)؛ لأن قتله حد قذفه 
فلا يسقط بالتوبة» كقذف غيرهما”"'» ومن قذف عائشة بما برأها الله منه: 
كفر بلا خلاف7”. 

52 2 


-ِ في الدنيا بحسب الظاهر؛ للآيتين؛ حيث صرحتا بذلك وللتلازم؛ حيث إن 
تكرار زذثه وتلاعبه» وعبثه بالإسلام» دليل على فساد قلبه» وقلة اهتمامه 
بالإسلام فيلزم عدم قبول توبته على حسب الظاهر. 

)١(‏ مسألة: الشخص الذي سب الله» أو رسوله»ء أو ملكاً من الملائكة» أو الذي 
قذف نبياً بالزنى» أو أمَّ نبي بذلك: فلا تقبل توبته على حسب الظاهر؛ 
للتلازم ؛ حيث يلزم من هذه المعصية العظيمة: فساد عقيدته» والقدح في 
النبي» ويلزم من ذلك كفره إجماعًا. 

(5) فرع: القاذف لنبي من الأنبياء» أو لأم نبي منهم بالزنى: يقتل سواء كان 
حال قذفه كافرّاء ثم أسلم.ء أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قذفه هذا: 
قتلهء فلا يسقط بالتوبة» والراجح: إن كان القذف هذا قد حصل أثناء 
كفرهء ثم أسلمء وتاب: فإنه لا يقتل؛ لعموم حديث: «الإسلام يهدم ما 
قبله». ولأنه أسلم الجم الغفير على يد النبي كَل فلم يسألهم عن ذلك 
وقبل إسلامهم ولم يقتلهم. 

(9) فرع ثان: من قذف عائشة وَهْيْنَا بالزنى الذي اتهمت به بعد أن براها الله تعالى 
منه: فهو كافر بالإجماع ؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من قذفه هذا تكذيبيه للآيات 
النازلة في تبرئتها؛ ومن كذب الآيات فقد كفر. 
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الأصل فيه: الحل؛ لقوله تعالى : #هُرٌ اَلَذِى حَلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضِ 
جميعًا #6 البَقَرّةت: 78]» وقوله :3 كوأ ِنَا فى لْدْرْضٍ كلا طيبّات [البَقَرّة: 118]» 
وقوله : «آليُوم عل ل لطَبَبَتٌ46 [الائدة : ه] (يباح كل طعام طاهر لا مضرة 
فيه)؛ لما تقدم» ويحرم مضر : كسم؛ لقوله تعالى : «إولا ْوأ يريك إل 
لجلْكةِ 4 [البَقرّة: 01140 والسم مما يقتل غالباً”' (حتى المسك ونحوه) مما 
لا يؤكل عادة : كقشر بيض» وقرن حيوان مذكى إذا ذُقَاء وسأله الشالنجي 
عن المسك يجعل في الدواء ويشربء قال : لا بأس به”" (ويحرم 


)١(‏ مسألة: تباح جميع الأطعمة. والأشربة» بشروط: أولها: أن تكون طاهرة. 
ثانيها: أن يغلب على الظن عدم ضررهاء ثالثها: أن تكون غير محرمة 
شرعًاء. فإذا توفرت تلك الشروط في الطعام والشراب: جاز أكلهء وشربه» 
أما إن تخلفت تلك الشروطء أو تخلف واحد منها: كأن يكون نجسّاءأو 
يكون مضرًا ببدن الإنسان كسم ونحوه» أو يكون محرمًا شرعًا: فيحرم أكله 
أو شربه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الطعام» والشراب الحل؛ 
لتلك الآيات المذكورة هنا -» فنبقى على هذا الأصلء» ونعمل به إلا إذا 
ورد تحريم بعضها كالطعام» أو الشراب النجسء أو الثابت ضرره» أو 
المحرم شرعًاء فنتركه؛ نظرًا لأدلة إخراجهء أما ما بقي منها فنعمل على 
الأصل فيها - وهو: الحل. 

(؟) فرع: الطعام» أو الشراب الطاهرء غير المضرء وغير المحرم شرعًا : يباح أكله 
وشربه: سواء كان قد اعتاد الناس أكله كالتمور» والبر ونحوهماء أو لم يعتد 
الناس أكله كالمسك, والطيب» وقشر البيض» ونحوهما إذا خلت عن الموانع؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من توفر تلك الشروط الثلاثة فيه: باحة أكله؛ وشربه. 
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ةا 


النجس : كالميتة» والدم» ولحم الخنزير)؛ لقوله تعالى : #حُرَْمَتْ علي 
لْمَبَِهُ وَالدَمُ وَكَم انز رٍ» [المائدة: 018 وقوله كٍِ في الخمر : «أكفئوها . 
فإنها رجس» (والبول» والروث» ولو طاهرين)؛ لاستقذارهماء فإن اضطر 
إليهماء أو إلى أحدهما: أبيحا؛ لقصة العرئيي.7) (ويحرم من حيوان البر: 
الحمر الأهلية)؛ لحديث جابر: «أن النبي كَلةِ نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه قال أحمد: خمسة 
وعشرون من الصحابة كرهوها. وقال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم في 
تحريمهاء قال في «الشرح»: وألبان الحمر محرمة في قول الأكثرء 
ورخّص فيها عطاء» وطاوس”"'» وأما الفيل : فقال أحمدء ليس هو من 


)غ2 فرع ثان: يحرم كل نجس كالميتة» والدم. والخنزير والخمر» والبول» 
والروث من الآدميين» والحيوانات؛ إلا إذا اضطر إليها ؛ لعلاج ونحو ذلك: 
جود تناولها يا ا لا ل ا حر رن 
سبق ذكرهء وللآية» والحديث المذكورين هنا؛ حيث دلا بالمنطوق على 
تحريم الميتة» والدم. والخنزير» والخمر» ولحديث العرنيين ؛ حيث أباح 
النبي كَل لهم شرب بول إبل الصدقة؛ لعلاج مرض كان بهمء ويلحق غير 
البول به فى جواز أكله وشربه عند الضرورة» وشا ينان ذلفة 

(؟) مسألة: يحرم كن لحوم الحمر الأهلية. وشرب ألبانها ؛ لحديث جابر؛ 
حيث إن النهي ف ف اللسسدرهم : لأنه مطلق». وما خُرّم أكله: حرم شرب لبنه؛ 
صر للم ا يجوز أكل لحم الحمار 
الأهلي قيل له: إن حديث جابر قد خص عموم مفهوم الآية السابقة» وأما 
ترخيص النبي للرجل» فحديئه ضعيف. وعلى فرض قوته: فإنه يحمل على 
أن الرجل كان مضطرًا إلى أكله؛ نظرًا لخشيته على نفسهء وأهله - 
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طعام المسلمين» وقال الحسن : هو مسخ» ولأنه مستخبث» وذو ناب من 

2 : 1 0006 . 5 0 0 
السباع 9 (وما يعمتر س بنابه : كاسد ودمر ودذثب». وفهد وكلب)؛ لحديث 
أبى ثعلبة الخشنى : «نهى رسول الله كله عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
متفق عليه» وعن أبي ذر مرفوعاً : «كل ذي ناب حرام» رواه مسلم» قال 
ابن عبد البر : هذا نص صحيح صريح يخص العموم (وقرد)؛ لأن له 
ناباً» وهو مسخء فهو من الخبائث» قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً في 
أن القرد لا يؤكل» ولا يجوز بيعه » ذكره فى «الشرح» (ودب». ونمس » 
وابن آوى) شبه الثعلب» ورائحته كريهة (وابن عرس» وسنور ولو بريا)؛ 
لنهيه كَلكلهِ عن أكل الهرء وأكل ثمنهاء رواه أبو داود» وابن ماجه (وثعلب) 
على الأصح (وسنجابء» وسمور)؛ لأنها من السباع؛ فتدخل في 
العموه'") (ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه) في قول الأكثر (كعقاب» 


- من الهلاك. تنبيه: مراد الإمام أحمد بالكراهة بقوله: «خمسة وعشرون .. 
كرهوها»: التحريم؛ لأن كثيرًا من العلماء يعبرون عن التحريم بالكراهة؛ 
تأدباً مع الكتاب والسنة. 

)١(‏ مسألة: يحرم أكل لحم الفيل؛ لحديث أبي ثعلبة؛ حيث «نهى النبي يَكةِ عن 
أكل كل ذي ناب من السباع» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» والفيل ذو ناب» 
فيدخل ضمن عموم الحديثء» تنبيه: الفيل قد أدخله أكثر الفقهاء ضمن 
الحيوان ذي الناب» فلا أعلم سبب انفراد المصنف هنا بذكره. 

(؟) مسألة: كل حيوان له ناب ينهش به - وهو: السن خلف الرباعية - يحرم 
أكل لحمه» وشرب لبنه كالأسدء والنمرء والقطء ونحوها مما ذكرها 
المصنف؛ لحديث أبي ثعلبة» وأي ذر المذكورين هنا؛حيث إن النهي في 
حديث أبي ثعلبة يقتضي التحريم؛ لأنه مطلق» ونص على تحريم كل ذي 
ناب في حديث أبي ذكره» وتدخل الحيوانات ضمن عموم هذين الحديثين؛ 
إذ كل فيه ناب» وللمصلحة؛ حيث إن كل ما سبق ذكره من المحرمات 
كالحمار الأهلي» والفيل» والأسد»ء وغيرها مما ذكره المصنف يستخبثها - 
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١ لموزام:‎ 


وبازء وصقرء وباشق. وحدأة» وبومة)؛ لحديث ابن عباس: «نهى 
رسول الله كَلِهِ عن أكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» 
رواه الجماعة؛ء إلا البخاري والترمذي”'' (وما يأكل الجيف : كنسرء 
ورخمء وقاق) وهو: العقعق. طائر نحو الحمامة» طويل الذنب» فيه 
بياض» وسوادء نوع من الغربان ولقلق طائر نحو الأوزة» طويل العنق» 
يأكل الحيات (وغراب) بيّن وأبقع» قال عروة : ومن يأكل الغراب» وقد 
سماه النبي كَكةِ فاسقاً ؟! والله ما هو من الطيبات» ولإباحة قتله في الحل 
والحرم» ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث (وخمَّاش) وهو : الوطواط. 
قال أحمد : :ومن يأكل الشفافن © (وقار)”نصّ غليه؟: لكوتهافويشقة ؛: لآنه 
يي أمر بقتله في الحرم» ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول”" (وزنبورء 
ونحلء» وذباب)؛ لأنها مستخبثة غير مستطابة (وهدهدء وخطّاف)؛ 


- ذوو العقول السليمة» والطبائع الفطرية؛ لما فيها من الأضرار الصحية» 
فتحرم لأجل حماية المسلم من أضرارهاء تنبيه: حديث النهي عن أكل الهر 
ضعيف - كما في الإرواء .-)١5٠/8(‏ 

)١(‏ مسألة: كل طير يصيد بمخلبه: يحرم أكل لحمه كالصقورء ونحوه مما ذكره 
المصنف؛ لحديث ابن عباس المذكور هنا؛ حيث إن النهى فيه يقتضى 
التحريم؛ لأنه مطلق» وللمصلحة» وقد سبق بيانها في المسألة السابقة. ‏ - 

(؟) مسألة: يحرم أكل لحم كل حيوانء» أو طير يأكل الجيفء والنجاسات وكل 
ما وصف بأنه فاسق» أو أنه من المستخبثات كالنسرء والغراب» والفارة» 
وغير ذلك مما ذكره المصنف؛ لأن النبى يَلِ قد أمر بقتل الغراب» 
والفارة» ويلزم من ذلك: تحريم أكله؛ إذ لو كان حلالاً لما أمر بإهداره. 
وللمصلحة؛ حيث إن أكل تلك الحيوانات والطيور للنجاسات يتسبّب فى 
نمو لحمها فإذا أكل المسلم ذلك اللحم: فإنه سيلحق به أعظم الضرر؛ 
فدفعًا لذلك حرم أكلها. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 
خرف 


لحديث ابن عباس: «نهى رسول الله يك عن قتل أربع من الدواب : 
النملة» والنحلة» والهدهد. والصرد» رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» 
«ونهى كَلهِ عن قتل الخطاطيف» رواه البيهقي مرسلاً (وقنفذ» ونيص) نصّ 
عليه؛ لحديث أبي هريرة : ذكر القنفذ لرسول الله لَه فقال : «هو خبيثة 
من الخبائث» رواه أبو داودء والنيص مثله؛ لأنه يقال : هو عظيم القنافذ 
(وحية)؛ لأن لها ناباً من السباع» نصّ عليه" (وحشرات) كديدان» 
وجعلانء وبنات وردان» وخنافسء. ووزغ. وحرباءء وورل وعقرب» 
وصراصرء وجرذان» وبراغيث». وقمل» وأشباهها؛ لأنها مستخبثة » 
فيعمها قوله تعالى : «#أومحَرم عَلَيْهُمٌ الْحَبََيتَ» [الأعرّاف: 70160" (ويؤكل 

م تولد فر مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن» ا 
لا انفراداً) قال ا حهيد في التاقلااء المدووة : تهتس» احت إلي» وإن لم 
يتقذرهء فأرجوء وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به إذا علمه9 


)١(‏ فرع: يحرم أكل النحل» والنمل» والزنبورء والذباب» والخطافء. ونحوها 
مما يأكل المستخبثئات من الأطعمة والأشربة؛ لحديث ابن عباس؛ حيث 
نهى عن قتل النملة» والنحلة» والهدهد والصردء وهذا يلزم منه: تحريم 
قتلها لأجل أن توكل» وللمصلحة؛ وقد سبق بيانها في المسألة السابقة؛ 
كمه حنيك النبى عن تفل التطاطيف محدية أي عريرة ق السقدذ 
فيعيفان - كما فى الإزواء (/1841):-'ثنبيه: “قولة+ «وحية. .© هذا داخن 
في مسألة تحريم أكل لحم كل ذي ناب؛ لأن الحية لها ناب. 

0( فرع ثان: يحرم أكل جميع الحشرات التي تعيش على النجاسات» 
والمستخبثات من الأطعمة» والأشربة كالجعلان» والخفافسء. وغيرها مما 
ذكره المصنف. للآية المذكورة هنا؛ حيث إنها قد حرمت كل الخبائث» 
والمستخبثات» وهذه الحشرات لاحل بلك الخبائث فتحرم» وللمصلحة؛ 
وقد سبق بيانها في المسألة السابقة 

(0) مسألة: إذا تبات ل اي طعامء أو شراب ع 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


مح !لقح 


فصل: (ويباح ماعدا هذا”''' : كبهيمة 0 وبقر»ء وغنم؛ 
لقوله تعالى : أت لم يسيم الأَنعن 4 [المائدة: 206» (والخيل) كلهاء 
نصّ عليه» وروي عن ابن الزبير؛ لحديث جابر» وتقدمء وقالت أسماء : 
«نحرنا فوس على عهلد وسول اش كككه. فأكلناه ونحن بالمدينة» متفق 
علبه9") (وباقي الوحش : 0 رخحص فيه شع وابق عميره رابو 
هريرة» وقال عروة بن الزبير : ما زالت العرب تأكل الضبع» لا ترى بأكله 
بأبكاء وقال عبد الرحمن : قلت لجابر : الضبع : صيد هي ؟ قال : نعم» 
قلت : آكلها ؟ قال : نعمء قلت : أقاله رسول الله يلل ؟ قال : نعم» رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي» وهذا يُخصّص النهي عن كل ذي ناب من 
السباع؛ جمعاً بين الأخبارء وفي الروضة: لكن إن عرف بأكل الميتة 


-2 مأكول طاهر كدود الجبن القديمء أو ذباب الباقلاء» أو نحو ذلك: فيباح 
أكله تبعًا لأكل الجبن, أو الباقلاء» أما إذا وجدت تلك الحشرات منفردة 
عن الجبن. أو الباقلاء: فلا يباح أكله. والراجح: تحريم أكله مطلقاً؛ 
للمصلحة؛ حيث إنه يعتبر من المستخبثات. والطعام المنتن الذي يلحق 
الضرر بآكله» فدفعًا لذلك: حرم أكله. 

)١(‏ مسألة: يباح أكل لحم كل حيوان» غير ما دل الدليل على تحريمه - كما 
سبق بيانه -؛ للاستصحاب؛ حيث إنه الأصل : إباحة أكل كل الأطعمة 
والأشربة» ويحرم منها ما دلّت الأدلة على تحريمه - كما سبق -» ويبقى 
الباقى منها على الأصل.» وهو: الإباحة» ومن ذلك: ما يأتى ذكره فى 
الفروع الآتية : ْ ١‏ 

(؟) فرع: مما يباح أكله من الحيوان: بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء 
والغنم؛ للآية؛ حيث نصّت على إباحة ذلك. 

() فرع ثان: مما يباح أكله من الحيوانات: الخيل بأنواعها؛ لحديث جابر 
السابق: «وأذن في لحوم الخيل»» ولحديث أسماء المذكور هنا؛ حيث أقر 
النبي كَكهِ بعض الصحابة لما أكلوا لحم الفرس. 
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1غ له 


فكالجلالة2'7 (وزرافة)؛ نصّ عليهء لأنها من الطيبات (وأرنب) رخص فيها 
القوم فلغبواء فأخذتهاء فجئت إلى أبي طلحة فديكيا + ويغف بوركها اق 
أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة» فأتى رسول الله كَل فأمره بأكلهما» رواه 
أتحمدة والنسائي» وابن ا (ووبر. ويربوع» وبقر وحش » وحمره) 
على اختلاف أنواعها؛ لأنها مستطابة» قضت الصحابة فيها بالجزاء على 
المحره”" (وضب) وإباحته : قول عمرء وابن عياس» وغيرهما من 


)١(‏ فرع ثالث: مما يباح أكله من الحيوانات: الضبع؛ لحديث عروة المذكور 
هنا؛ حيث إن النبي ككلةِ أحلّ أكله. ولأن هذا ثابت عن بعض الصحابة» 
فإن قال قائل: يحرم أكل لحم الضبع؛ لحديث النهي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع. والضبع له ناباء فيدخل في عموم هذا الحديث» قيل له: إن 
حديث عروة قد خصّص هذا العموم» فرع: إذا عرف بأن الضبع يأكل 
الميتات : فيحرم أكل لحمه؛ قياسًا على الجلالة» وهي البهيمة التي تأكل 
الأبعارء والنجاسات» وتأكل ماهبّ». ودب -» وللمصلحة؛ حيث عن أكل 
لحمهء فيحرم أكله؛ دفعًا لذلك. 

(0) فرع رابع: مما يباح أكله من الحيوانات الزرافة» والأرنب؛ لحديث أنس؛ 
وحديث محمد بن صفوان؛ حيث إن قبول النبي كَلةِ لبعض لحم الأرنب» 
وأمره بأكل لحمه يدل على إباحة أكله. وللتلازم؛ حيث يلزم من كون 
الزرافة من الطيبات: إباحة أكلهاء لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: 
«وَجحِلٌ لَهُمٌ الطيبَت» [الأعرّاف: 169]. 

(9) فرع خامس: مما يباح أكله من الحيوانات: «الوبر» و«اليربوع» و«البقر 
الوحشى» و«الحمار الوحشى»؛ لأن كثيرًا من الصحابة قد قضت بأنها تكفي 
في جزاء الصيد في الحرم وهذا يلزم منه: إباحة أكلهاء وللتلازم؛ حيث 
يلزم من كون تلك الحيوانات من الطيبات : إباحة أكلها. 
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2250# 


الصحابة» ولم يعرف عن صحابي خلافه» فيكون إجماعاً. قاله في 
«الشرح»» وقال أبو سعيد : «كنا معشر أصحاب رسول الله يكهِ أن يهدى 
إلى أخدناا هبي احب اناهن «دحاسة» راكله عالدرين الوليك ورسول الله 
كله ينظر متفق عليه (وظباء) وهي : الغزلان. على اختلاف أنواعها؛ لأنها 
مستطابة» تفدى في الإحرام والحره”© (وباقي الطير : كنعامء ودجاج)؛ 
لقول أبي موسى: «رأيت النبي كَل يأكل الدجاج» متفق عليه (وطاوس» 
وببغاء) وهي : الدرة (وزاغ) طائر صغير أغبر (وغراب زرع) وهو: أسود 
كبير» أحمر المنقارء والرجل يأكل الزرع» ويطير مع الزاغ» وكحمام 
بأنواعه. وعصافيرء وقنابر» وكركي وكروانء وبط وأوزء وأشباهها مما 
يلتقط الحب» ويفدى في الإحرام» لأنه مستطابء فيتناوله عموم قوله 
تعالى : لوَغخِلٌ لَهُمُ الطِيْبتِ» [الأعرّاف: 167]» وعن سفيئة قال : «أكلت 
مع رسول الله وَل لحم حبارى» رواه أبو داود”"', (ويحل كل ما في 
البحر)؛ لقوله تعالى : أجل ل ص صَيْدٌ البخر وطعامة. [المّائدة: 5 وقوله 


)١(‏ فرع سادس: مما يُباح أكله من الحيوانات: «الضب» و«الضباء»» وأنواع 
الغزلان؛ لأن خالدًا قد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي كله وكان 
ينظر إليهء وللتلازم؛ حيث يلزم من كون لحم الغزلان من الطيبات: إباحة 
أكله. 

(؟) مسألة: يباح أكل لحم كل طير غير ما دل الدليل على تحريم أكله كما سبق 
بيانه - كالدجاج» والنعام» والعصافيرء وغالب ما يلتقط الحبء مما ذكره 
المصنف هنا؛ لقوله تعالى: #وَخحِلُ لَهُمُ ألطَيبتِ» [الأعرّاف: 1617]ء 
وهذه الطيور من الطيبات فتدخل في عموم تلك الآية» ولحديث ابي 
موسى؛ حيث إنه كلهِ أكل الدجاجء ولا يأكل النبي كَللِِ إلا طيبا حلالاً» 
وللاستصحاب؛ حيث إن الأصل أباحة أكل كل الأطعمة - كما سبق بيان 
ذلك في المسألة السابقة - تنبيه: حديث سفينة ضعيف - كما في الإرواء 
.-)١8/8(‏ 
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في البحر : «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» صححه الترمذي”''' (غير 

ضفدع) فيحرم» نصّ عليه» واحتج ج بالنهي عن قتله (وحية)؛ لأنها من 
المستخبثات (وتمساح) نص عليه؛ لأن له ثانا يفترس به» واختار ابن 
حامدء» والقاضي : يحرم الكوسج؛ لأنه ذو ناب» وهو: سمكة لها 
خرطوم كالمنشار» وتسمى : «القرش». والأشهر: أنه مباح كخنزير الماء» 
وكلبه» وإنسانه» لعموم الآية » والأخبارء وروى البخاري: أن الحسن بن 
علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء ” (وتحرم الجلالة : 
وهي التي أكثر علفها النجاسة» ولبنها وبيضها)؛ لحديث ابن عمر: «نهى 
النبي كلد عن أكل الجلالة وألبانها» رواه اين وأنو داود» وفي رواية له: 
«نهى عن ركوب جلالة الإبل»» وعن ابن عباس : «نهى النبي وَل عن 
شرب لعن الجلالة» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. وصححه. وبيضها 


)١(‏ مسألة: يباح أكن الحم كل طيوان يعدن فى البحر؛ للآية: وللحديث 
المذكورين هنا؛ حيث صرح هذان النصان بهذه الإباحة وهما عامان 
وللاستصحاب؛ حيث إن الأصل إباحة أكل كل الأطعمة - كما سبق بيان 
ذلك فى المسألة السابقة-. 

(5) فرع: يحرم أكل لحم الضفدعء» والحية» والتمساح مما يعيش في البحر؛ 
للتلازم؛ حيث إن كون الضفدع قد نهي عن قتله وحية البحر من 
المستخبثات» والتمساح له ناب يلزم من ذلك: عدم أكل لحومهاء وهذا 
الدليل قد خصّصها من عموم أدلة إباحة أكل لحم كل حيوان» عاش في 
البحرء فإن قال قائكل: إن لحم سمك القرش يحرم أكله؛ وهو قول ابن 
حامدء والقاضي أبي يعلى؛ وللتلازم؛ حيث يلزم من كونه له ناب تحريم 
أكلهء قيل له: لا يحرم أكله؛ لقوة عموم الآية» والحديث اللذين دلا على 
إباحة أكل كل لحوم حيوانات البحرء والتلازم الذي ذكروه لا يقوى على 
تخصيص هذا العموم كما يباح أكل خنزير البحرء وكلبه. 


[:45) فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 
كلبنها؛ لأنه متولد 0 (حتى اتحبس ثلاثاء وتطعم الطاهر)؛ لآن ابن 
عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً» وقال مالك : تحبس الناقةء والبقرة 
أربعين وما : وقدّمه فى «الكافى»؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«نهى النبى كَل عن الإبل الجلّالة أن لا يؤكل لحمهاء ولا يشرب لبنهاء 
ولا يحمل عليها إلا الأدمء ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» 
رواه الخلال» باكر في معناهاء ويحبس الطائر ثلاثا؛ لفعل ابن عمر» 
والأول :لجسن" ''» ويحرم ما سقي من الزرع والثمارء ىسك 
بنجس »© نص عليه ؛ آنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حيست» وأطعمت 


الطاهر. وعن ابن عباس قال : «كنا نكري أراضي رسول الله يَكلِيةّ ونشترط 


)١(‏ مسألة: يحرم أكل لحم كل حيوان يأكل النجاسات في أغلب وقته ويحرم 
شرب لبنه» وأكل بيضه» وتسمى ب«الدابة الجلالة»؛ لحديث ابن عمر» 
وحديث ابن عباس؛ حيث إنهما قد دلا صراحة على تحريم أكل لحم 
الجلالة» وشرب لبنها؛ لأن النهي مطلق» وهو يقتضي التحريم» ويلحق 
بذلك: بيضها فيحرم أكله؛ لأنه متكون من تلك النجاسات» وللمصلحة؛ 
حيث إن ذلك اللحم لهاء واللبن والبيض متكون من تلك النجاسات فيلحق 
الضرر بالآكل» فمنعًا لذلك حرم ذلك» تنبيه: «نهى النبي كَلِِ عن ركوب 
الجلالة» سببه نجاسة الجلالة» فتنجس من ركبها وهذا يلزم منه: تحريم أكل 
لحمها. 

(؟) فرع: إذا حبست الجلالة - من حيوانات أو طائر - ثلاثة أيام» وأطعمت في 
تلك الأيام الثلاثة العلف. أو أي شيء طاهر: فيجوز أكلها؛ لأن هذا ثابت 
عن ابن عمر؛ للتلازم؛ حيث إن حبسها تلك المدَّة فيه حفظها عن أكل 
النجاسات وتطهير دمائها فيلزم تطهير لحمهاء فإن قال قائل: إنها تحبس 
أربعين يومّاء ثم تؤكل» وهو قول بعض العلماء؛ لحديث عبدالله بن عمرو 
بن العاص» وهو صريح في الدلالة على ذلك قيل له: إن هذا الحديث 
ضعيف - - كما في الإرواء (4/ 197)-. 
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عليهم أن لا يدحلوها بعذرة الناس» ولو لا تأثير ذلك: لما اشترط عليهم 
00 (ويكره أكل تراب» وفحم» وطين)؛ لضرره» نص عليه» ده 
(وأذن قلب) نصّ عليهء قاله فى رواية عبد الله : «كره النبى كَلِِ أكل 
الغدَّةف ونقل أنق طالب: «نهى الن د عن أذن الل (وبصل» 
وثوم. ونحوهما) ككراث» وفجل» صرح أتحمد بأنه كرهه؛ لمكان 
الصلاة» وعن جابر مرفوعا : «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» متفق عليه”" (ما لم 
هويا رسول الله؟ قال : لا ولكنى أكرهه من أجل ريحه) حسّنه الترمذي». 


)١(‏ مسألة: يحرم أكل الزروع والثمار البي تُسقى بالنجاسات كالأبوال» وغسيل 
عذرة الإنسان؛ للقياسء. بيانه: كما أن الجلالة - قبل حبسها - يحرم 
أكلهاء وشرب لبنهاء وأكل بيضهاء فكذلك الزروع» والتخار التي تسقى 
بالنجاسات يحرم أكلهاء والجامع: أن كلاً منها قد عُذَّي بالنجاسات» 
فتكونت منهء تنبيه: قوله: «كالجلالة إذا بيتك :واطعنت الطاهر» لعل 
المصنف قد سها هناء وكان قصده: «كالجلالة قبل أن تحبس» كما سبق 
قوله. 

(6) مسألة: يكره أكل تراب» وفحمء وطين» وغدَّة - وهي لحمة توجد بين 
الجلد واللحم -. وأذن القلب؛ والراجح: أن أكل ذلك محرم؛ للمصلحة؛ 
حيث إن أكل ذلك يُلحق الضرر بالآكل فيحرم؛ حماية له من الضررء تنبيه: 
حديث كراهة النبى كَلِ أكل الغدة» ونهيه عن أذان القلب ضعيفان منكران - 
كما فن!الأزواء زم 0089 

() مسألة: يكره للشخص أن يأكل: الثوم» والبصل» والكراث وغيرها مما له 
رائحة كريهة إذا أراد أن يصلي مع الجماعة» أو يجلس مع مجموعة من 
الناس؛ لحديث جابر؛ حيث بين فيه النبى كك أن الملائكة تتأذى من أكل 
هلد الناعرلآت: .وما ينافى ده البلاكة ركر كنارله وللملحة» حيف: إن 
أكله يلحق الضرر بالآخرين» فيكره أكله؛ تكريمًا لهم. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


+« :ا 


وعن علي طبه مرفوعاًء وموقوفاً : «النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً» رواه 
الترمذي. وعن عائشة قالت: (إن آخر طعام أكله رسول الله كله فيه بصل» 
زواة أبو داودء وقال عمر في خطبته في البصل والثوم : «فمن أكلهما 
فليمتهما طبخاً» رواه مسلمء والنسائي وابن ماجه”'' فصل : (ومن اضطر: 
جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط)؛ لقوله تعالى : مَّمَنِ 
أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ و عَادٍ 3 تم ا *17١]ء‏ وقوله + #فمن من أَضطرّ في 


ا ا 6 لل 4 5 د ل ا 


مخمصة عير متجانفي لوثم فإِنَ للد عر يه 29 [المائدة: "]» وقوله 8 


سا 


مإِلَا ما مَا أصْطرِرتمٌ لد »4 [الأنعام: »]١١9‏ فإذا أكل مايسد رمقه: زالت 


الضرورة» فتزول الإباحة. وهو. اختيار الخرقى» وعنه . له الشبعء 
اختاره أبو بكر؛ لأنه طعام أبيح له أكلهء فجاز له الشبع منه كالحلال”", 


ال سي لكوم وهي : جد الكريهة: ا 
أنه إذا زالت رائحته بطبيخه: فإنه يباح أكله. ولحديث علي؛ حيث 
إنه يقتضي : أن الثو م كدو 12 كله ذا ملع لالض بالقرن: في 
ذلك كله؛ لعدم الفارق» تنبيه: حديث عائشة ضعيف - كما فى الإرواء 
.-)١657/(‏ 

؟) مسألة: يُباح للشخص أن يأكل من كل حيوان» أو طير محرم من حيوانات 
البر» والبحر بشرطين: أولهما: أن يضطر إليه» بأن خشي على نفسه الهلاك 
أو الضرر من الجوع إن لم يأكل منهء ثانيهما: أن يأكل بقدر ما يسد رمقهء 
وحاجته فقطء فإن تخلّف هذان الشرطانء» أو أحدهما: بأن أكل عند عدم 
الضرورة» أو أكل عند الضرورة» وزاد عن قدر الحاجة: فإن هذا محرم؛ 
للآيات المذكورة هنا؛ حيث يلزم منها إباحة الأكل للمضطر عند الضرورة - 
وهى المخمصة. وخشية الهلاك - بقدر حاجته» فلا يبغى » ويعتدي أن 
يزيد عن الحاجة» فتضمنت تلك الآيتان الأوليان الشرطين اللذين 
ذكرناهما فإذا أكل ما يمنع من الهلاك فقط. وسد رمقه: فإن الإباحة - 
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)( 


3 
3 


وينضت الأكل نض عليه القرله تفال > عؤولة نوا السك > لتقا 
9 وقوله : «إولا تُلْقُوا بَيْريمٌ إل للد 4 [البَقَرَة: 6 قال مسروق : من 
اضطرء فلم يأكل» ولم يشرب فمات : دخل النارء وقيل : لا يجب؛ لما 
روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله كَل: أن ملك الروم حبسهء 
ومعه لحم خنزير مشويء وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام» فأبى أن يأكله. 
وقال : لقد أحله الله لي» ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام”'' ويجب 


تقديم السؤال على أكل المحرم»ء نصّ عليهء وقال لسائل : قم قائماً؛ 
ليكون لك عذر عند الله”' (ومن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم كحربي» 


-2 تزول؛ لعدم العذر - وهي الضرورة -» فإن قال قائل: لا يُشترط الشرط 
الثاني» إذ يجوز أن يأكل المضطر حتى يشبع؛ قياسًا على الأكل الحلال 
قيل له: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص؛ حيث دلت تلك الآيات 
السابقة على اشتراط الشرط الثانى - كما سبق بيانه-. 

)١(‏ فرع: يجب على المضطر - وهو من خشي على نفسه الهلاك» أو الضرر من 
الجوع - أن يأكل؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ حيث نهى الشارع فيهما عن 
قتل المسلم نفسهء وإهلاكهاء وعدم الأكل عند الاضطرار: قتل للنفس» 
وإصابتها بالضررء فيكون محرمًا؛ لأن النهي هنا يقتضي التحريم؛ لأنه 
مطلق؛ وترك المحرم واجب» وهو من الرخص الواجبة» كما بينته في 
كتاب: «الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس» فإن قال قائل: لا يجب عليه أن 
يأكل؛ لأن هذا ثابت عن صحابي وهو: عبدالله بن حذافة» قيل له: هذا أثر 
ضعيف - كما فى الإرواء ».-)١58/4(‏ وعلى فرض صحته : فإنه مخالف 
لدلالة الكتاب. 7 

(؟) فرع ثان: إذا خشي الشخص على نفسه الهلاكء أو الضرر من الجوع: 
فيجب عليه : أن يسال الناس أن يعطوه بعض ما يسد به جوعه قبل أن يأكل من 
المأكولات المحرمة؛ للمصلحة؛ حيث إن المأكولات المحرمة لم يحرمها 
الشارع إلا لوجود ضرر فيهاء فتقديم سؤال الناس أن يعطوه شيئًا أوجب من 
أكله للمحرم؛ دفعًا لذلك الضرر عنهء من باب «الأخذ بأخف المفسدتين». 
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” :: 86# 


وزان محصن : فله قتله. وأكله)؛ لأنه لا حرمة له أشنية البجاه 91 (ومن 


اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه )كثياب لدفع بردء ودلو وحبل 
لاستقاء ماء (وجب على ربه بذله مجانا) بلا عوض؛ لأنه تعالى ذم على 


000006 


منعه بقوله : 9#ويمتعونَ الْمَاعُونَ )4 [المَاعون: 17 فَإِنْ احتاج ربه إليه» فهو 
أحق به من غيره لتميزه بالملك” (ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا 
ناظر : فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا 
يحمل)؛ لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك»؛ وعبد 
الرحمن بن سمرة» وأبي برزة» فكانوا يمرون بالثمارء فيأكلون في 
أفواههم» وهو قول عمرء وابن عباس» قال عمر : يأكل ولا يتخذ خبنة» 
وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه؛ لأن الإنسان قد يترك المباح 
غناء عنه» أو تورعاًء وعن رافع: أن رسول الله يَلِِ قال: «لا ترم» وكل 


000 فرع ثالث: إذا وجد المضطر شخصًا مباح الدم: : كأن يكون كافرًا حرييًا أو 
زانياً محصناً أو شخصًا حل قتله قصاصًا : فيباح للمضطر أن يقتله» ويأكل 
منه ما يسد به رمقه؛ للقياس. بيانه: كما يجوز للمضطر أن يأكل الميتة» 
والحيوانات المحرمة عند الاضطرار فكذلك يجوز أن يأكل ما ذكر هناء 
والجامع: أن كلاً منهما لا حرمة له. 

(؟) مسألة: إذا اضطر شخص إلى مال» أو شيء ينتفع به» مع بقاء عينه: كأن 
يحتاج إلى ثوب لدفع بردء أو آلة لدفع حرء أو مركوب - وهو منقطع - أ 
آلة لدفع ماء من بكئر: فيجب على مالكه: أن يعطيه إياه بلا عوضء فإن لم 
يعطه إياه: فيباح للمضطر أن يأخذه بالقوة؛ إلا إن كان مالكه يحتاج إليه 
كحاجة المضطر إليه: فلا؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث إن الله تعالى قد ذم 
من منع الناس شيئًا قد اضطروا إليهء ولا يذم إلا على ترك واجب»ء أو فعل 
محرم» وللتلازم ؛ حيث يلزم من كون مالكه يتميز بملك ذلك المال: أن 
يكون أحق به عند الحاجة إليه من هذا المضطر. 
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1 ا 


ما وقعء أشبعك الله» وأرواك» صححه الترمذي» وعنه : له الأكل إن كان 
جائعاً فقط؛ لحديث عمرء وابن شعيب عن أبيه عن جله: أن النبي كَكِلِ 
سئل عن الثمر المعلّق فقال : «ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة 
فلا شيء عليه» ومن أخذ منه من غير حاجة: فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» 
قال في «الشرح»: وعليه أكثر الفقهاءء ولنا: قول من سمينا من الصحابة» 
ولم يعرف لهم مخالف منهمء فإن كانت محوطة: لم يجز الدخولء قال 
ابن عباس: (إن كان عليها حائط فهو حريمء فلا تأكل». انتهى» وكذا: 
إن كان ثم حارس؛ لدلالة ذلك عن شح صاحبه به» وعدم المسامحة"") 
(وكذا: الباقلاء» والحمص) وشبههما مما يؤكل رطباً”"'. وفي الزرع. 


وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما: يجوز؛ لحديث سمرة في 


)١(‏ مسألة: إذا مرّ شخص ببستان فيه ثمر: فيباح له أن يأكل من ثماره دون أن 
يحمل معه بشروط: أولها: أن لا يوجد في البستان حائط». ولا ناظرء 
وحارس»غانيها: أن الآ بصع علق اشجرى ثالنها: أنالا برميه حجن :قاة 
تخلفت تلك الشروطء أو أحدها: كأن يكون فيه حائطء أو عليه ناظر» أو 
صعد على شجرة؛» أو رماه يحجر: فلا يباح له الأكل؛ لحديث رافع؛ حيث 
أباح النبي ككلةِ أن يأكل ما وقع من الشجر فقطء ولأثر أبي زينب» ولآأن 
هذا ثابت عن عمرء وابن عباس» والراجح: أنه لا يُباح للشخص أن يأكل 
بتلك الشروط إلا فى حالة كونه جائعًا مضطراً وهو قول الجمهور؛ لحديث 
عمرو بن شعيب؛ حيث أذن النبى يكلِ لذي الحاجة فقط بأن يأكل» وهذا 
يلزم منه ما ذكرناه» وأما حديث رافع فهو ضعيف»ء وأما أثر أبي زينب فلم 
يعرف من قبل أهل الحديث - كما فى الإرواء )١68/4(‏ -» وأما ما ثبت 
عن عمرء وابن عباس فليس بحجة؛ لأنه معارض للسنة القولية. 

)2( فرع: يلحق بالأشجار التي فيها ثمار: كل ما يؤكل رطبّاء فيما سبق قوله في 
المسألة السابقة؛ نظرًا لعدم الفارق. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


الماشية» صححه الترمذي. وقال : العمل عليه عند بعض أهل العلمء 
والثانية : لا يجوز؛ لحديث ابن عمر :«لا يحلب أحد ماشية أحد إلا 
بإذنه...» الحديث متفق عليه" (وتجب ضيافة المسلم على المسلم في 
القرى». دون الأمصار يوماًء وليلة»ء وتستحب ثلاثاً) ؛ لقوله كَةِ : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر: فليكرم ضيفه جائزته» قالوا : وما جائزته يا 
رسول الله ؟ قال : (يومه. وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو 
صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثّمهء قيل : يا رسول الله : كيف 
يؤثمه ؟ قال يقيم عنده؛ وليس عنده ما يقريه» وعن عقبة بن عامر : قلت 
للنبي كَكلِهُ: إنك تبعثناء فننزل بقوم لا يقرونناء فما ترى ؟ فقال : (إذا نزلتم 
بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيفء فاقبلواء وإن لم يفعلواء فخذوا 
منهم حق الضيف الذي ينبغي له» متفق عليه» ولو لم تجب الضيافة » لم 
يأمرهم بالأخذء واختص ذلك بالمسافر؛ لقول عقبة«إنك تبعثنا فننزل»» 
وبأهل القرى؛ لقوله «بقوم» والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات» دون أهل 
الأمصارء وقال أحمد : كأنها على أهل القرىء فأما مثلنا الآن: فكأن 
ليس مثلهمء وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم ب بيع القوت ذكره في 


)١(‏ فرع ثان: إذا مرّ شخص بزرعء وفيه حبء أو مر بماشية وفيها لبن: فيحوز 
أن يأكل من حبهء ويشرب من لبنه» ولا يحمل إذا لم يوجد حائط. أو 
حارس عليها؛ لحديث سمرة؛ حيث أباح النبي كله ذلك» والراجح: أنه لا 
يجوز ذلك إلا إذا أذن مالك الزرعء والماشية ؟ لحديث ابن عمر؛ حيث حرث 

نهى النبي كَلةِ أن يحلب أحد ماشية أحد إل بإذنه. والنهي للتحريم ؛ لأنه 
مطلق» وهو أقوى من حديث سمرة؛ لأن حديث سمرة حسن» وحديث ابن 
ا تنبيه : ا الل 000 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


11 


«الشرح». وعنه: تجب للذمي» نقله الجماعة. وظاهر نصوصه : تجب 
للحاضر وفي المصر» ذكره ف في «الفروع» بمعناه ؛ لعموم قوله كَلِهِ: ١‏ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليكرم 00 0 


52 2 


)١(‏ مسألة: يجب على المسلم أن يكرم ضيفه سواء كان مسلمّاء أو ذميًا إن كان 
ا الصحراءء أو القرى النائية يومًا وليلة» ويستحب ثلاثة أيام» لحديث: 
«من كان يؤمن بالله. .»» ولحديث عقبة المذكورين هنا؛ حيث يلزم منهما 
وجوب إكرام الضيف هذه المدة كما ذكرنا ذلك» وللتلازم؛ حيث يلزم من 
عدم بع ا في الصحراءء والقرى النائية: وجوب إعطائه للضيف 
مجاناًء فإن قال قائل: يجب إكرام الضيف تلك المدة سواء في الصحراءء 
أوفي القرى أو في المدن والأمصار؛ لعموم حديث: «من كان يؤمن 
يالله . ..» حيث لم يخصص الضيف بشيء بأن يكون ضيمًا على أهل القرى» 
أو الأمصار والمدنء قيل له: إن الذي خصص ذلك العادة والعرف؛ حيث 
إن أهل القرى لم تجر العادة عندهم على بيع القوتء أما في الأمصار 
والمدن فقد جرت العادة في ذلك» فلم يحتج الضيف إلى ضيافة. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


لج]05غ 


باب الذّكاة 


(وهو: ذبح. أو نحر الحيوان المقدور عليه) فلا يباح إلا بهاء لأنه 
تعالى حرم الميتة» وما لم يذكٌ : فهو ميتة "2 ويباح الجراد والسمك» 
وما لا يعيش إلا في الماء بدونها؛ لحديث ابن عمر رفوع «أحل لنا 
ميتتان» ودمانء فأما الميتتان: فالحوتء والجراد» وأما الدمان: فالكبد 
والطحال» رواه أحمدء وابن ماجهء والدارقطني”" (وشروطها أربعة” : 
أحدها : كون الفاعل عاقلاً» مميزاً قاصداً للذكاة) فلا يباح ما ذكاه 


مجنون. وطفل لم يميز؛ لأنهما لا قصد لهماء ولأن الذكاة أمر يعتبر له 
الدين فاعتبر فيه العقل: كالغسل”' (فيحل ذبح الأنثى» والقن» 


)١(‏ مسألة: لا يُباح أكل الحيوان المقدور عليه إلا إذا ذُكٌّي - وهو ذبحهء أو 
نحره -» للتلازم؛ حيث يلزم من تحريم أكل الميتة: إباحة أكل الحيوان 
المذكّى؛ لأن ل 2 يُعتبر .هيدا فلا يباح. 

(0) فرع: يباح أكل الجرادء وكل حيوان يموت إذا أخرج من الماء كالسمك» 
وما دونه؛ لحديث ابن عمر؛ حيث دل بصريح العبارة على ذلك» ولقوله 
ده في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته). 

ف مسألة: يُشترط لصحة الذكاة والذبح أربعة شروط» إذا توفرت كلها: حل ما 
ذُكّي من الحيوانات» وإذا تخلفت» أو تخلف واحد منها: فلا يحل أكل 
الحيوان» وهي كما يلي: 

(5:) الأول - من شروط صحة الذكاة والذبح -: أن يكون الذابح والعدكي 
عاقلاً» مميرًا قاصدًا الذكاة والذبح» فلا يباح أكل ما ذكاه مجنون» أو صبي 
لم يميزء أو ذكاه مكلف»ء » لكنه لم يقصد الذكاة؛ للتلازم؛ حيث إن الذكاة 
حكم شرعي ولا يصح أي حكم شرعي من مجنون» وغير مميز»ء وشخص 
لم يقصد فعلهء فيلزم اشتراط هذا الشرط؛ لتصح الذكاة. 
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لش 

والجنب)؛ لحديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلعء 
فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجراًء فذبحتها به. فقال 
لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبى كَللِ أو أرسل إليهء فأمر من يسألهء وأنه 
سأل النبى وَلِ عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها» رواه أحمدء 
والبخاري: ففيه إباحة ذبيحة المرأة» والأمة» والحائض» والجنب؛ لأنه 
يه لم يستفصل عنهاء وفيه أيضاً : إباحة الذبح بالحجرء وما خيف عليه 
الموت». وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه» وغير ذلك وقال ابن 
ادف ليوا ان داعس ذيكة اليا و الست © (والكتانى لقره 
تعالى : ##وطعام لذن و الْكِنبَ ضّ ل 4 [المّائدة: 0] قال البخاري : قال 
ابن عياس : طعامهم : ذبائحهم ومعناه عن ابن مسعود» رواه ين (إلا 
المرتد» والمجوسي»ء والوثني» والدرزي» والنصيري)؛ لمفهوم قوله : 
«وطعام الذبنَ أُونوأ الكتب حِلّ ل5:» [المائدة: 0]» وإنما أخذت الجزية من 


)١(‏ فرع: يحل ذبح الأنثى» والرقيق» والجنب» والحائضء والصبي المميز؛ 
لحديث كعب ابن مالك؛ حيث أباح أكل الشاة التي ذبحتها الجارية» وهو . 
عام لكل من ذكرنا؛ لأن النبي كلِ لم يستفصل عن الذابح» وحالتهء وترك 
الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال» ويلحق بالمرأة الصبي 
المميز؛ لعدم الفارق؟؛ بجامع : التمييز والقصد في ذلكء وللتلازم؛ حيث 
يلزم من توفر الشرط الأول من شروط الذكاة في ذبح هؤلاء: إباحة 
ذبائحهم» تنبيه: دل حديث كعب على جواز الذبح بالحجر». وذبح ما خيف 
عليه الموت» ويحل ما ذبحه غير مالكه؛ لعذر؛ لحديث كعب السابق»حيث 
إنه عام في تلك الأحوال. 

(0) فرع ثان: يحل ذبح الكافر الكتابي -: وهو الواحد من اليهود. والنصارى 
إذا عمل بالتوراة» والإنجيل -؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث دلت بصريح 
العبارة على ما ذكرء وهو تفسير: ابن عباس» وابن مسعودهء فائدة: سلع: 
جبل حول المدينة قديمّاء أما الآن فهو داخلها. 
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المجوس؛ لأن لهم شبهة كتاب"'' (الثاني : الآلة» فيحل الذبح بكل محدّد 
من حجرء وقصب». وخشبء. وعظم غير السن, والظفر) نصّ عليه؛ لما 
تقدم. وعن رافع بن خديج مرفوعاً: «ما أنهر الدمء فكل» ليس السن 
والظفرا متفق عليه» وعنه : لا يذكى بالعظمء وبه قال النخعي؛ لقوله : 
«أما السن فعظم"' (الثالث : قطع الحلقوم) أي : مجرى النفس 
(والمريء) مجرى الطعام والشراب (ويكفي قطع البعض منهما)ء فلا 
تشترط إبانتهما؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لات تبقى الحياة معه؛ لما 
روي عن عمر أنه نادى: (إن النحر في اللبة» أو لطن لين فلن أخرجه 
سعيدء ورواه الدارقطني مرفوعاً بنحوهء وعنه : ويشترط فري الودجين - 


)١(‏ فرع ثالث: لا يحل ذبح أي كافر غير كتابي؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث 
دلت بمفهوم الصفة على عدم حل ذبائح غير أهل الكتاب» فإن قال قائل: 
إنه يحل ذبح المجوسي ؛ قياسًا على الكتابي» بجامع : أن كلاً منهما أخذت 
منه 000 اللة إن الجزية خاصة قد اخدت من امسو لآن لهم 

زفق 0 - من شروط سمة اك: والذبح -: أن يُذُبح وَيذَكئ بالةٍ د 
تقطع بسرعة غالباً : سواء كانت من حديد» أو خشب: أو قصبء أو من 
عظم غير عظم السن» والظفر؛ لحديث رافع المذكور هنا؛ حيث إنه عام. 
فيشمل كل ما أنهر الدم وقطع مما ذكرناه» واستثنى: عظم السنء» والظفرء 
وسبب ذلك: أن السن: عظمء وأن الظفر: مدى الحبشة» فإن قال قائل: 
لا 2 م م بأنواعه. 013 كان سنًا اولك وهو 0 1 
عنم عوار الذي باليلك؟ تعميبًا للعلّة: وللمتصلحة؛ #حيت مس من 
العظم أن ينكسر عند الذبح به فيقع الذابح في حر وتتعذب البهيمة 
المذبوحة. فدفعًا لذلك: يمنع الذبح بالعظم : قيل له إن هذا اجتهاد معارض 
لنص» فلا يكون حجة؛ لأنه لا اجتهاد مع النص. 
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وهما : عرقان محيطان بالحلقوم -؛ لحديث ع هريرة قال : «نهى النبي 
يك عن شريطة الشيطانء» وهي : التي تذبح» فيقطع الجلدء ولا تفري 
الأوداج» ثم تترك حتى تموت»». رواه أبو داودء وذكر الشيخ تقي الدين 
وجهاً : يكفي قطع ثلاثة من الأربعة. وقال : إنه الأقوى» وسئل عمن قطع 
الحلقوم والودجين» لكن فوق الجوزة.ء فقال : هذا فيه نزاع» والصحيح : 
أنها تحل. انتهى» وحكاه في «الإقناع» عن الشيخ تقي الدين أي: سواء 
فوق الغلصمة. أو تحتهاء وجزم به في «شرح المنتهى»"'' (فلو قطع 
رأسه: حل) سواء من جهة وجههء وقفاه؛ لقول علي ويه فيمن ضرب 
وجه ثور بالسيف : تلك ذكاة». وأفتى بأكلها عمران بن حصينء ولا 
مخالف لهما”" (ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة» ومريضة» 
وأكيلة سبع» وما صيد بشبكة. أو فخ.» أو أنقذه من مهلكة. إن ذكاه. وفيه 
حياة مستقرة : كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه)؛ لقوله تعالى : «9إِلا 
مَا مك4 [المَائدة: *] مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت» ولحديث كعب بن 


)١(‏ الثالث: من شروط صحة الذكاة والذبح -: أن يقطع المذكي والذابح بعض 
الحلقوم. وبعض المرئ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قطع ذلك: موت الحيوان 
المذبوح غالبّاء ولأن ذلك ثابت عن عمرء فإن قال قائل: يشترط قطع 
الودجين - وهما العرقان المحيطان بالحلقوم -؛ لحديث أبي هريرة؛ حيث 
إن النبي يل قد نهى عن الذبح الذي لا يقطع الأوداج: قيل له: إن هذا 
الحديث ضعيف - كمافي الإرواء )١157//(‏ -. فائدة: المراد 
ب«الفلصمة» : ل ا بين الرأس: والعنق. 

(0) فرع: : إذا قطع الشخص رأس الحيوان: فيحل أكله: سواء قطعه من جهة 
وجهة؛ء أو من جهة قفاه؛ للتلازم؛ حيث إن كون الذابح» والقاطع للرأس 
صالحًا للذبح» وذبح بآلة صالحة لذلك» وسمٌ م بالله يلزم منه: صحة ذبحه 


يقطع رأس المذبوح. 
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لوه 


مالك المتقدم. وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة» فوضع قصبها 
بالأرض» فأدركها فذبحها بحجرء قال : «يلقي ما أصاب الأرض منهاء 
ويأكل 'سائرها» قال أحمد : إذا مصعت بذثبهاء. وطرفث يغيثها» وسال 
الدم فأرجوء ذكره في (الشرح)"") (وما قطع حلقومه. أو أبينت حشوته) 
أ قطعت أمعاوؤف ونحوها مما لا تبقى معه حياة (فوجود حياته 
كعدمها) قال في «(الشرح2: والأول: أصح ؛ لعموم الآية» ولآنه يه لم 
يستفصل في حديث» جارية كعب”" (لكن لو قطع الذابح الحلقوم» ثم 
رفع يده قبل قطع المريء : لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور) كما لو 


)١(‏ فرع ثان: إذا أصاب بهيمة سبب من أساب الموت: كأن تختئقء أو 
تمرض» ا وجاكل بقضها سبع . أو تسقط من شاهقء ولم تمت في 
الحال» بل كان فيها بعض الحركة: فيحل ذيحهاء وأكلها؛ لقوله تعالى: 
«إِلّا ما ع4 [المائدة: *]» وهذا عامء فيشمل تلك الحالةء وغيرهاء 
ولحديث كعب؛ حيث إن النبي كلهْ لم يسأل ويستفصل عن الشيء 
الذي خشيت الجارية بسببه الموت على الشاة» فذيحتهاء ٠‏ فأحل النبي 
كله أكلها مطلقّاء وعدم الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في 
المقال. 

(0) فرع ثالث: إذا أصاب بهيمة سبب من أسباب الموت فانقطع حلقومهاء أو 
خرجت جميع أمعائهاء وأخشائها: فلا يحل أكلها إذا ذبحت؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من عدم الحياة إذا أصابها ذلك غالبًا: عدم حل أكلها؛ لأن 
وجود الديجء وعدمه هنا واحدء» والراجح : أنها تحل بالذبح؛ لعموم قوله 
تعالى : إلا ما دَكَنمُ4 [المائدة: *] لد د 
لم يستفصل عن حالة الشاة التي خشي عليها الموت في حديث مالك هل 
قطع حلقومها أو خرجت أخشاؤها أو لا؟. ومع ذلك أحل أكلها؛ فيكون 
عاما في كل ذلك للقاعدة السابقة وهي: «عدم الاستفصال عن الحال ينزل 
منزلة العموم في المقال». 
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)00 
)2 ٌ 000 ا 
لم يرفعها (وما عجز عن ذبحه كواقع في بئرء ومتوحشء فذكاته لجرحه 
في أي محل كان) روي عن علي»ء وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس » 
وعائشة؛ لحديث رافع بن خديج قال : «كنا مع النبي وك فئلّ بعير - 
وكان في القوم خيل يسير - فطلبوه. فأعياهم, فأهوى إليه رجل بسهمء 
فحبسه اللهء فقال النبي ككلِِ : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما 
غلبكم منها فاصنعوا به كذا». وفى لفظ : «فما ند عليكم فاصنعوا به 
هكذا) متفق عليه» وفى حديث ان العشراء عن أبيه مرفوعاً :«لو طعدت 
في فخذها لأجزأك» رواه الخمسة» قال المجد : وهذا فيما لا يقدر 
زشفق 
عليه (الرابع : قول : يسم الله لا يجزئ ا مده 
لتقرله تغالي نرلة تأكارا ينا ل دل شر لَه عليه [الأنعام: "7017١‏ 


)غ0( فرع رابع: إذاقطغ الذاي عتلفوم المديوج» ثم رفع يده قبل أن يقطع المريء 
منهء ثم عاد بعد ذلك مباشرة: فأتم الذبح: فإن الذبح صحيح, أما إن تأخر 
فلم يقطع المرئ إلا بعد فترة: : فلا يصح الذبح؛ للقياس» يبان كما أن 
الذابح لو لم يرفع 0 مع الحلقوم: يصح ذبحه» فكذلك إذا 
قطع الحلقوم» وترك المذبوح ثم عاد مباشرة فقطع المريء؛ لأن العود 
مزاشرة كاليكانقة » وأيظنا : كما أن الذايج لى قلع الحلقرم وتراك المرعة ل 
وقطعه بعد فترة طويلة. 00 أن الحيوان فيهما قد مات من نفسه. 
تحت جبل؛ أو 000 أو ا : ينبح ويذكى بجرحه بأيّ شيء في 27 
ار لع فيز بذ بي لط كرد ١ك‏ رط ميد : قرطت ذلك 
في كل حيوان هرب» ولأن ذلك ثابت عن بعض الصحابة» تنبيه: حديث 
أي العشراء ضعيف - كما في الإرواء (118/4)-. 

(*) الرابع والأخير - من شروط صحة الذكاة والذبح -: أن يُسمّى الذابح - 
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س#زامهة 


(وتجزئ بغير العربية» ولو أحسنها)؛ لأن المقصود ذكر الله تعاب 7) 
(ويسن التكبير) مع التسمية؛ لما ثبت أنه كه كان إذا ذبح قال : ابسم 
الله» والله أكبر» وكان ابن عمر يقولهء قال في «الشرح»: ولا خلاف: أن 
التسمية تجرزئ"" (وتسفط التسمية سهوا) روي عن ابن عباس (لة جهلة) 
وعن راشد بن سعد. قال : قال رسول الله عَيَِِ :«ذبيحة المسلم حلال» 
وإن لم يسم. إذا لم يتعمد) أخرجه سعيد» ولحديث : «عفي لأمتي عن 
الخطأء والنسيان» والآية محمولة على العمد؛ جمعاً بين الأخبار”" (ومن 


- قائلاً: «بسم الله» عند حركة يده بالذبح» ولا يجزئ غيرها: كأن يقول: 
البسم الرحمن» أو نحو ذلك؛ للآية المذكورة؛ حيث نهى الله عن الأكل من 
لحم حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه» والنهي للتحريم والفساد؛ لأنه 
مطلق؛ وهذا يلزم منه اشتراط التسمية هنا. 

)١(‏ فرع: يجزئ عند الذبح أن يُسمّي بالله بغير العربية: سواء كان محسئًا للغة 
العربية» أو لم يكن كذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذكره لله تعالى قاصدًا 
إحلال تلك الذبيحة: أن يجزئ ذبحه بغير العربية. 

إفة فرع ثان: : يستحب أن يكبر بعد التسمية عند الذبح فيقول: : «بسم اللهء والله 
أكبر»؛ لأن النبي كَيِةْ كان يفعل ذلك عند الذبح. 

(9) فرع ثالث: : إذا نسي الذابح أن يُسمٌ عند الذبح: فتحل ذبيحته» وإذا ترك 
التسمية جهلاً منه باشتراطها : فلا تحل ذبيحته؛ لحديث راشد المذكور هنا»؛ 
حيث دل على أنه إذا ذبح المسلم ذبيحة فهي حلال: نتواع ذكر. السمية: أو 
لا إذا لم يقصد تركها عمدّاء ولحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ..؟ حيث دل 
على أنَّ المتروك خطأء وتسيانا: : معفو عنهء وهو عامء فيدخل ما نحن فيه 
هذا العموم. والراجح: أنه إذا تعمّد ترك التسمية: فلا يصح الذبح» أما إن 
كك القييمة سيا أو جيل أو خطأء أو نسيانًا بصع الح لحديث: 
«١عفي‏ لاعتي عن الخطأ والنسيان» حيث دل على أن التارك للتسمية بعذر 
السهوءع أو النسيان أو الجهل: فتصح ذبيحته» ودل بمفهوم الصفة على أن - 
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ذكر) عند الذبح (مع اسم الله تعالى اسم غيره: لم تحل) الذبيحة» روي 
ذلك عن علي ذَييهء وحرم عليه ذلك لأنه شرك”'' فصل : (وتحصل ذكاة 
الجنين بذكاة أمه) إذا خرح ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح» روي عن 
على» وابن عمر؛ لحديث جابر مرفوعاً : «ذكاة الجنين ذكاة أمه' رواه أبو 
داود بإسناد جيد» ورواه الدارقطني من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» 
واستحب أحمد ذبحه؛ ليخرج الدم الذي في جوفه. وذكر ذلك عن ابن 
عمرء وقال ابن المنذر : كان الناس على إباحته» لا نعلم أحداً خالف ما 
قالواء إلى أن جاء النعمان» فقال : لا يحل؛ لأن ذكاة نفس لا تكون 
ذكاة لنفسين» انتهى 7" (وإن خرج حياً حياة مستقرة: لم يبح إلا بذبحه) 


- التارك للتسمية عمدًا: لا تصح ذبيحته؛ وهذا هو الذي خصّص عموم الآية 
بالتارك للتسمية عمدّاء وأما حديث راشد بن سعد فهو ضعيف - كما في 
الإرواء (159/4)-. 

)١(‏ فرع رابع: إذا ذكر الذابح عند الذبح اسمًا غير الله تعالى: فلا تصح ذبيحته ؛ 
للتلازم؛ لل ا ا 
ولأن ذلك ثابت عن علي ذه 

(؟) مسألة: إذا كانت البهيمة الي 0 ذبحها جافلا تجتن : فإن ذكاة وذبح أمه 
يكفي عن ذكاته وذبحهء أ : لا يلزم ذبحه بعد إخراجه من بطن أمه إذا 
خرج مينّاء أو فيه حركة كحركة الحيوان المذبوح؛ لحديث جابر؛ حيث 
صرّح النبي كَكِ بذلك» فإن قال قائل: يستحب ذبح الجنين» وهو قول 
أحمد؛ لثبوت ذلك عن ابن عمرء وللمصلحة؛ حيث إن ذبحه يتسبب في 
إخراج دمه الموجود داخله. قيل له: إن قول ابن عمرء والمصلحة اجتهاد 
قد عارض نصّاء فلا يحتج بهماء وإن قال قائل: يجب ذبح الجنين» وهو 
قول بعض العلماء : للتلازم؛ حيث إن ذبح نفس لا يكون ذبحًا لنفسين؛ 
فيلزم ذبح أمه أولاً» فإذا أخرج الجنين يذبح أيضًا قيل له: يحتمل أن يكون 
حديث جابر لم يصل هذا القائل» فقال ما قال اجتهادًا أما إن وصلهء وثبت 
عنده»ء وقال ما قال: فلا يحتج بقوله؛ لأنه خالف به نصًا. 
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نصّ عليه؛ لأنه مستقل بحياته. أشبه ما ولدته قبل ذبحها"'" (ويكره الذبح 
بآلة كالّة)؛ لأنه تعذيب للحيوان؛ ولقوله كلخِ : «وإن ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة:: ولبوحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته» رواه أحمدء والنسائي 
وابن ماجه”" (وسلخ الحيوان» أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه)؛ لحديث 
أي هريرة : «بعث النبي كَلِْهْ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق 
يصيح في فجاج منى بكلمات»؛ منها : ١لا‏ تعجلوا الأنفس أن تزهقء وأيام 
منى أيام أكل وشرب وبعال» رواه الدارقطني» وقال عمر: «لا تعجلوا 
الأنفس حتى تزهق» ولا يحرم؛ لحصوله بعد الذبح””"» وقال البخاري : 
قال ابن عمرء وابن عباس : إذا قطع الرأس فلا بأس به (وسن توجيهه 
للقبلة)؛ لأن ابن عمر كان يستحب ذلك؛ لأنها أولى الجهات بالاستقبال 
(على جنبه الأيسر) والرفق بهء (والإسراع في الذبح)؛ لما تقده”” (وما 


(0) فرع: إذا خرج الجنين من بطن أمه - بعد ذبحها - ووجدت فيه حياة 
مستقرة: فيجب ذبحه إن أريد أكله. ولا يباح لحمه إلا بذلك؛ للقياس» 
بيانه: كما أن الحيوان إذا ولد ولدّاء وأريد أكله: فلا يحل لحمه إلا 
بذبحه. فكذلك الحال هناء والجامع : أن كلاً منهما قد استقل بحياته. 

(0) مسألة: يكره ه الذبح بآلة كالة - لا تقطع سريعًا -؛ للحديث المذكور هناء» 
وللمصلحة ؛ ؛ حيث إن الذبح بآلة لا تقطع سريعًا فيه نوع تعذيب للحيوان. 
(9') مسألة: يكره أن يقوم الذابح بسلخ المذبوح - وهو: إزالة جلده -» أو كسر 
عنقه قبل زهوق نفسه. والتأكد من أنه قد مات؛ لأن ذلك ثانت عن عمر» 
وللمصلحة؛ ؛ حيث إن ذلك فيه بعض التعذيب للحيوان المذبوح» تنبيه: 

حديث أبي هريرة ضعيف - كما في الإرواء (7/5/4ا١)-.‏ 

(5) فرع: : إذا قطع رأس العبوان المتيوج: فيباح سلخه»؛ وكسر عنقه: سواء 
زهقت روحه أولا ؛ لآن ذلك ثابت عن ابن عمرء وابن عباسء وللتلازم؛ 
حك يازم من قطع نراين الحيوان: : عدم إحساسه بما يُفعل به بعد ذلك. 

(0) مسألة: : يستحب أن يوضع الحيوان عند إرادة ذبحه على جنبه الأيسر» - 
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7١‏ ا 
ذبح» فغرق» أو تردى من علوء أو وطيء عليه شيء يقتله مثله : لم يحل) 
نضّ عليه» واختاره الخرقي؛ لأن النبي كله قال لعدي بن حاتم : «فإن 
وقعت في الماء: فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله » أو سهمك؟» 
متفق عليه» ولأن ذلك يعين على الزهوق» فيحصل من سبب مبيح ومحرم» 

فغلب التحريم» وقال الأكثر : يحل؛ لحصوله بعد الذبح والحل”". 
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- ويجعل عنقه تجاه القبلة» وأن يسرع في ذبحهء وأن يترفق به؛ للمصلحة؛ 
حيث إن جهة القبلة أولى الجهات في الاستقبال» ووضعه على يساره. 
والإسراع في ذبحه: : فيه راحته. 

)١(‏ مسألة: إذا ذبح الحيون ثم بعد ذلك سقط في ماءء أو سقط من شاهق» أو 
وطأته سيارة ونحوها: فيحرم أكله؛ لحديث عدي المذكور هنا؛ حيث نهى 
النبي كَلِ عن أكل ما يصادء ثم يسقط في الماء بعد ذلك» والنهي هنا 
للتحريم؛ لأنه مطلق» وللتلازم؛ حيث يلزم من كون الغرق» أو السقوط 
ونحوهما: يحصل بهما الزهوق: أن يشك هل مات ذلك الحيوان من 
الذبح» أو من الغرق» أو السقوط؟ وهذا تعارض بين مبيح» ومحرم: 
فيغلب جانب التحريم؛ احتياطاء فإن قال قاكل: يحل أكله؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون السقوطء أو الغرق قد حصل بعد حصول الذبح: أن يحل 
أكله؛ لأنه يغلب على ظننا أنه مات بسبب الذبح قيل له: هذا لا يغلب على 
الظن عندناء بل يشككنا . 
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الأصل في ااه : الكتاب» والسنة» والاجماع ؛ قال الله تعالى : 


«إوإدًا حلم ضارأ [المائدة: ؟1» وقال تعالى : أجل لَكُمْ صَنيدُ صَيْدُ ابر 
وَطْعَامَهُ. [المّائدة: 45] الآية وقال تعالى حل 1 يات وما عَلََكمٍ ين 
الجوارح مَُكلبينَ مون ما ا علمَكم أ أنه كوأ هآ أَتَسَّكَ 4 [المّائدة: 4] قال ابن 
غياسن + لهي الكلاب المعلّمة» والبازي» وكل ما تعلّم الصيدء ولحديث 
عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة» متفق عليهماء (يباح لقاصده)؛ لما تقده'") 

(ويكره لهواً)؛ لأنه عبث”"؛ فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم 


ومواشيهم» ونحوها: فحرام'" (وهو أفضل مأكول)؛ لأنه من اكتساب 


)١(‏ مسألة: يباح الصيد - وهو: «اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا كالغزلان» 
والطيور غير مملوك» ولا مقدور على ذبحه» - لقاصده بواسطة حيوان معلّم 
كالكلاب» أو الطيور كالصقرء والبازي» أو بواسطة رميه بحجر» أو 
رصاص» أو سهم؛ ؛ للآيات المذكورة هنا؛ حيث دلت بصريح العبارة على 
إباحة الصيد بأي شيء يقدر على الصيد من حيوانات» وجمادات» ولحديث 
عدي؛ حيث سأل النبي يله عن صيد المعراض فبين له: أن صيده حلال 
بشواطه: 

(6) فرع: يكره الصيد في حالة كون الصائد لم يقصد الصيد نفسهء وإنما قصد 
اللهو واللعب به؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تضييع للوقت» والعيث فيه» 
وهذا مكروه بالجملة. 

() مسألة: يحرم الصيد في حالة كون الصائد قد ظلم بعض الناس أثناء صيده 
في دخوله على زروعهم» وأملاكهم؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إلحاق 
الضرر بالآخرين» والضرر يجب أن يزال. 
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الحلال الذي لا شبهة فيه”'' (فمن أدرك صيداً مجروحاً متحركاً فوق حركة 
مذبوح. وات تسع الوقت لتذكيته الم يبح إلا بها)؛ لأنه مقدور على ذبحه» 
البح ا ا وها بل مات في الحال : حل)؛ 
لأن عقره قد ذبحهء قال قتادة : يأكله ما لم يتوان في ذكاتهء أو يتركه 
عمداء تومي امركة ييا ندل 9 ربار ييز درول" : كرق اللسناكد أمئلة 
للذكاة حال إرسال الآلة) فلا يحل 52008 أو وثني » أو مرتد» 
وكذا ما شارك فيه؛ لأن الاصطياد كالذكاة» وقائم مقامها؛ لقوله كل : 
«فإن أخذ الكلب ذكاة» متفق عليه”*'» وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت» 
والجراد» يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العله*» 


)١(‏ مسألة: الصيد المباح أفضل مأكول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الصيد من 
الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه: أن يكون أفضل مأكول. 

(؟) مسألة: إذا صاد شخص صيدًاء ثم سقطء وأدركه وهو مجروح بسبب 
صيذه» ويتحرك حركة قوية» تكون فوق حركة المذبوح». وات تسع الوقت 
لذبحه: فيجب على الصائد: أن يذبحه» ولا يحل إلا بذلك اليب أما إن 
لم يتسع الوقت لذبحه: ومات: فإنه يحل بلا ذبح؛ للقياس» بيانه: كما أن 
الحيوان غير الصيد لا يحل إلا بالذبح فكذلك الصيد المقدور على ذبحه 
لسعة الوقت: لا يحل إلا بالذبح» وهذه قاعدة» وحل غير المقدور على 
ذبحه؛ لضيق الوقت؛ لأن هذا عذر شرعى. 

(9)عسالة:. تحمرط لإباحة أكل الضيت أريفعة كترؤظ» ذا محلفيف او عات 
باخدينا : فلا يباح أكل الصيدء وهي كما يلي : 

(5) الأول - من شروط إباحة أكل الصيد -: أن يكون الصائد ممن تحلٌ 
ذبيحته» وذكاته - وهو: العاقل. المميزء القاصدة. فلا 1 صيد الكافر - 
غير الكتابي -. ولا صيد قد شارك فيه الكافر؛ للتلازم؛ حيث إن كون 
الصيد ذكاة كما صرّح بذلك النبي كله في قوله لعدي بن حاتم: «فإن أخذ 
الكلب ذكاة» يلزم منه: أن يكون الصائد تحل ذكاته» وذبيحته. 

(5) فرع: إذا صاد شخص صيدًا لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك» والجراد: فيباح - 
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(ومن رمى صيداً فأثبته» ثم رماه ثانياً فقتله : لم يحل)؛ لأنه صار مقدوراً 
عليه بإثباته» فلا يباح إلا بذبحهء قال العمروشي من المالكية : وأما بندق 
الرصاص: فهي أقوى من كل محدّدء فيحل بها الصيدء قال الشيخ عبد 
القادر الفاسي : 

وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قداستفيدا 

أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه'" 

(والآلة» وهي نوعان”" الأول : ما له حد يجرح كسيف» وسكين» 
وسهم) فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة» ولا بدَّ أن يجرحهء فإن قتله 
بثقله: لم يبح؛ لأنه وقيذء وإن صاد بالمعراض: أكل ما قتل بحده» دون 
عرضه. قال في «الشرح»: المعراض : عود محدودء ريما جعل في رأسه 
حديدة» انتهى؛ لحديث : ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليهء» فكل»)ء؛ 
وعن عدى بن حاتم» قلت يا رسول الله: إني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب». فقال : «إذا رميت بالمعراض فخرقء فكله» وإن أصاب بعرضه 


- أكله ولو كان الصائد لا تحل ذبيحتهء وذكاته كالكافرء والصبي غير المميزء 
والمجنون ونحوهم؛ لعموم حديث: «أحل لنا ميغنان, :ة :السك 
والجراد..»؛ حيث إن مجرّد موته ذكاة له» وهذا من الرخص الشرعية. 

)١(‏ فرع ثان: إذا رمى شخص صيدَاء فأثبته» وجعله يسكن» ثم رماه مرّة ثانية 
فقتله: فلا يباح أكله؛ للتلازم؛ حيث إن قدرته عليه ولم يذبحه مع سعة 
الوقت يلزم منه: عدم إباحة أكلهء تنبيه: لا داعي لنقل المصنف قول 
العمروشي؛ لإجماع العلماء على أن الرمي بأيْ شيء يحل به المرمي من 
الصيد. 

(5) الثاني - من شروط إباحة أكل الصيد -: أن يقتل الصائد الصيد بآلة صيدء 
وهذه الآلة نوعان» إليك بيانهما : 
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فلا تأكله» متفق عليه" (الثاني : جارحة معلّمة : ككلب غير أسود) بهيم» 
وهو الذي لا بياض فيهء فيحرم صيده. نص عليه ؛ لأنه يك أمر بقتله 
وقال : «إنه شيطان» متفق عليه» وما قتله الشيطان لا يباح» قال أحمد : 
لا أعلم أحداً من السلف يرخص فيه يعني : صيد الكلب الأسود (وفهد. 
وبازء وصقرء وعقابء» وشاهين) فيباح ما قتله من الصيد؛ لقوله تعالى : 
وما عَلَمْكينٍ ‏ ين التوارج. مكَلينَ4 [المّائدة: 4] قال ابن عباس : «هي الكلاب 
المعلية) وكل طير تعلّم الصيدء والفهود. والصقورء وأشباهها» والجارح 
لغة 3االكانيي""؟ (تتغعليع :الكلت؛ بوالقهد فلاقة امون ميان سترسل إذا 
أرسل» وينزجر إذا زجر) قال في«المغني» و «الشرح»: قبل إرساله على 


)١(‏ الأول - من نوعي الآلة التي تشترط لصيد الحيوان بها -: كل ماله حد 
يحرج ويدخل ذ في اللحمء ويخرج الدم : كأن يرميه بسيف » أو سكين » أو 
خنجر» أو سهم ء أو رصاص » أو معراض محدد» فإن قتله بثقله: فلا يباح 
أكله؛ لحديث: «ما انهر الدم. ( ولحديث: .. فخرق. .)؟؛ حيث إن النبي 
كد قد صرّح هنا في إحلال قتل الشيء 0 الدم. ويخرق اللحمء 
وهذا لا يكون إلا بالمحددة ويدل بمفهوم الصفة على أنه إذا قتله بثقل : فلا 
يباح» وللقياسء بيانه: كما أن الحيوان غير الصيد إذا مات بسبب سقوط 
ثقل عليه: لا يباح أكله. فكذلك الصيدء والجامع: أنه في كل منهما لم 
يوجد فيه ما يجرح. : 

(0) الثاني - من نوعي الآلة التي تشترط لصيد الحيوان بها -: الحيوان المعلّم 
على الصيد مثل الكلب يد غير الاسود - والفهد. والصقر» والعقاب» والباز 
ونحوهاء للآية المذكورة هنا ؟؛ حيث دلت بصريح العبارة على ما ذكرناه» 
ويلحق بالكلب غيره من الحيوانات» والطيور؛ لعدم الفارق بجامع التعليم 
في كل» وخخصّص الكلب الأسود. فلا يجور الصيد به؟ لأن النبي له قد 
أمر بقتله ووصفه أنه شيطان» وما قتلته الشياطين لا يباح. 
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الضيد: أو رؤيتهء أما يعد ذلك: قلا يعقبر» :وقال الموقق : ولا أحسب 
هذه الخصال تعتبر في غير الكلب؛ لأن افيد لأ يكاد معني ذاعيا + وإن 
ل ول : م 0 
أمسك لم يأكل)؛ لحديث : «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه» متفق عليه» وإن شرب من دمه: لم يحرمء رواية 
واحدة”'' (وتعليم الطير بأمرين : بأن يسترسل إذا أرسل» ويرجع إذا 
دُعي)”" ولا يُعتبر ترك الأكل؛ لأنه إجماع الصحابة» قال معناه في 
«الشرح»؛ لقول ابن عباس : «إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإن أكل الصقر 
فكل» رواه الخلال» وقال أيضاً: «لأنك تستطيع أن تضرب الكلبء ولا 
تستطيع أن تضرب الصقر”" (ويشترط: أن يجرح الصيدء فلو قتله بصدمء 


)١(‏ فرع: يكون تعليم الكلب والفهد على الصيدء ويحل أكل صيده بثلاثة أمور 
يجب أن تعرف عنه قبل إرساله»ء أولها: إنه إذا أرسله صاحبه: فإنه يسترسل 
ويذهب» ثانيها أنه إذا زجره صاحبه. ومئعه عن شيء : فإنه ينزجر» 
ويجمء ثالثها: أنه إذا أمسك الصيد لم يأكل منه؛ لحديث: «فإن أكل : فلا 
تأكل. ..» حيث نهى النبي كَل الشخص من الصيد الذي أكل منه كليه. 
والنهي للتحريم» والفساد؛ لأنه مطلق» وللتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط 
تعليم الحيوان على الصيد: توفر تلك الأمور الثلاثة السابقة؛ إذ لا يكون 
الحيوان معلمًا إلا بهاء فرع: إن شرب الكلب من دم الصيد: فيحل أكله؛ 
لأنه لا يُسمّى أكلاًء تنبيه: أثر ابن عباس ضعيف - كما في الإرواء (// 
417)-. ' 

(؟) فرع ثان: يكون تعليم الطير على الصيدء ويحل أكل صيده بأمرين: أولهما: 
أنه إذا أرسله صاحبه: فإنه يسترسل» ويذهب ثانيهما: أنه إذا دعاه صاحبه 
يرجع ؛ ؟ للتلازم؛ وقد سبق بيانه في الفرع الأول. 

(0) فرع ثالث: إذا أكل الطير من الصيد الذي صاده: فيباح أن يؤكل بعده؛ لأن 
ذلك ثابت عن ابن عياس ٠‏ وللتلازم ؛ حيث إن التمكن من تأديب الكلب - 
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ل ل#ام 0 


0 لم يبح) كالمعراض إذا قتل بثقلهء ولأن الله حرم الموقوذة» 
ولمفهوم حديث: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل''' (وقصد 
الفعل» وهو : أن يرسل الآلة لقصد الصيد)؛ لأن قتل الصيد أمر يعتبر له 
الدين» فاعتبر له القصدء. كطهارة الحدث (فلو سمّى وأرسلهاء. لا لقصد 
الصيد» أو لقصدهء ولم يرهء أو استرسل الجارح بنفسه» فقتل صيداً م 
يبح)؛ لحديث : (إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل» 
متفق عليه ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح» ولهذا اعتبرت 
التسمية معه. فإن زجره فزاد عدوه بزجره : حل ؛ حيث سمى عند زجره» 
وبه قال مالك والشافعي ؛ لأن زجره أن في عدوه أشبه الى أوؤسلة» :وقال 
إسحاق : يؤكل إذا سمى عند انفلاته”'' (وقول : بسم الله» عند إرسال 


ومنعه من الأكل» وعدم التمكن من تأديب الطير يلزم منه: إباحة أكل ما 
اكلم العاير. 

)١(‏ فرع رابع: يشترط لصحة أكل الصيد الذي صاده كلبء أو صقرء أو 
نحوهما: 56 يقوم ذلك الكلب» أو الطير بجرح ذلك الصيدء. فلو مات 
الصيد بسبب ثقل قدمه؛ أو بسبب جلوسه عليه أو بسبب خنقه: فلا يباح 
أكله؛ لحديث: «ما أنهر الدم..» حيث دل بصريح العبارة على أن الصيد 
يحل إذا خرج دمه؛ بسبب جرح لحمهء ودل بمفهوم الصفة على أن الذي 
يموت من الصيدء ولم يخرج دمه كان يموت بمثقّل: فلا يحل أكله. 

(9) الثالث: من شروط إباحة أكل الصيد -: أن يقصد الصائد بإرساله آلة 
الصيد: الصيدء فلو أرسل تلك الآلة ولم يقصد الصيدء أو قصد صيد 
حيوان» دون أن يراه» أو ذهب الكلبء» أو الصقر بنفسه فقتل صيدًا : فلا 
باح لصاحبه أن يأكله؛ لحديث: («إذا أرسلت كلبك المعلّم. »4؛ حيث يلزم 

منه: أن تعليم الكلب» ع د يرك يرسله إلا 
لقصد الصيدء وللقياس» بيانه: كما أن الذابح لا تصح ذبيحته إلا إذا كان 
قاصدًا للذبح» وناويا إياه» فكذلك لا يباح صيده إلا إذا كان قاصدًا - 
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جارحه؛ أو رمي سلاحة)؛ لمفهوم: (إذا أرسلت كلبك المعلّم» وذكرث 
اسم الله عليه فكل» متفق عليه”'' (ولا تسقط هنا سهواً) وهو قول : 
الشعبي. وأبي ثور؛ لقوله : «فإن وجدت معه غيرهء فلا تأكل» فإنك إنما 
سميت على كلبك» ولم تسم على الآخرا متفق عليهء وأباحه مالك مع 
النسيان كالذكاة» وعنه : إن نسي على السهم أبيح؛ دون الجارحة"" (وما 
رمي من صيد فوقع في ماءء أو تردى من علوء أو وطئ عليه شيء؛ وكل 
من ذلك يقتل مثله: لم يحل)؛ لحديث عدي بن حاتم» قال: «سألت 
النبي لله عن الصيدء فقال : (إذا رميت سهمكء فاذكر اسم الله. فإن 
وجدته قد قتل : فكل إلا أن تجده وقع في ماء؛ فإنك لا تدري : الماء 
قتله»ء أو سهمك ؟) متفق عليه» والتردي ونحوه : كالماء في ذلك؛ تغليبا 
للتحريم (ومثله : لو رماه بمحدّد فيه سم) مع احتمال: إعانته على قتله؛ 


- الصيد نفسهء ولا يكون ذلك إلا إذا كان متصرفًا تمام التصرف بالكلب» أو 
الصقر المرسل للصيد: فإذا زجره انزجرء وإذا طلب أن يعود عادء وهكذا. 

)١(‏ الرابع والأخير - من شروط إباحة أكل ١‏ لصيد -: أن يُسمٌ بالله الصائد عند 
إرساله لآلة الصيد: سواء كان كلبّاء أو صقرا أو رميًا بحجر » أو رصاص 
أو سهمء أو كان سيفاء أو سكيتنا» أو نحو ذلك؛ للحديث المذكور هنا؛ 
حيث رتب حل الأكل من الصيد بذكر اسم الله عند إرسال الصيدء ويلزم من 
هذا الترتيب: اشتراط هذا الشرط. 

(0) فرع: إذا نسي الصائد التسمية عند إرساله لآلة الصيد: فيحرم أكل ذلك 
الصيد؛ لحديث: «فإن وجدت معه..» حيث نهى النبى يَللِ عن أكل الصيد 
الذي لم يذكر عليه اسم الله وهذا عام» فيشمل المتروك التسمية عليه 
عمدّاء أو غير عمدء والراجح: أن الصائد إذا نسي التسمية» أو غفل أو 
سها عنهاء أو كان جاهلاً بوجوبها: فإنه يصح الصيد هنا؛ لحديث: «عفى 
لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه») وهو عام فيشمل ما نحن 
فيه » والجهل كالخطأ» بجامع : وجود العذر فى كل. 
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تخليياً للتحريم؛ لأنه الأصل» فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله (وإن 
رماه بالهواء. أو على شجرة» ف حائط فسقط ميتاً حل)؛ لأن موته». 
بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه» فلو حرم به: أدى إلى أنه لا يحل 
طق ]دن 
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)١(‏ مسألة: إذا رمى صيدًا فوقع في ماءء أو سقط من شاهقء أو وطأة شيء 
ثقيل» أو رماه بشيء فيه سم: وغلب على الظن موته بسبب الماء» أو 
السقوطء أو الثقل» أو السم: فلا يباح أكله» أما إن رماه وهو في الهواء. 
أو على شجرة؛ أو على حائطء فسقط مينًا: فيباح أكله؛ لحديث عدى 
المذكور هنا؛ حيث صرّح فيه: بأن الصيد إذا وقع في الماء: فلا يؤكل؛ 
احتياطا؛ إذ شككنا فى موته هل كان بسبب الرمى» أو بسبب ما سقط فيه 
وعليه» أو السمء وللتلازم ؛ حيث يلزم من غلبة ظننا أنه مات بالرمي» إباحة 
أكله» وللعادة والعرف إذ اعتاد الناس على أكل كل صيد سقط من هواء» أو 
شجرٍ أو حائط. أو نحو ذلك». دون نكيرة. 
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لقوله تعالى : #إمَيفَسِمَانِ هيه [المّائدة: »]1١١‏ وقوله : «إوَأْهموأ أله جَهْدَ 
م [الأنعام: 21٠١9‏ وحديث: «من كان جالنا فلتحعلقة يانه أو 
ليصمت» متفق عليه"'' (أو: اسم من أسمائه) لا يُسمّى به غيره كقوله : 
«والله»» و«الرحمن»». «ومالك يوم الدين»؛ لقوله تعالى : فل أدعوا الله أو 
ادعو السّممنَ» [الإسرّاء: ]٠١‏ فجعل لفظة : «الله» ولفظة «الرحمن»» سواء في 
الدعاء» فيكونان سواء في الحلف”". أو يُسمَّى به غيره» ولم ينو الحالف 
الغير كالرحيمء والعظيم» والقادر. والرب» والمولى؛ لأنه بإطلاقه 
ينصرف إلى اليمين» وهذا مذهب الشافعيء قاله في «الشرح»”" (أو صفة 


)١(‏ مسألة: اليمين - وهو الحلف» والقسم -: ينعقد بالله تعالى - وبما سيأتي 
ذكره -؛ كقوله: «والله»؛ للنصوص المذكور: هنا؛ حيث أقر الله تعالى: 
القسم بالله تعالى في الآيتين» ولا يقر الله تعالى شيئًا إلا إذا كان مشروعًاء 
وجائرّاء وأمر النبى يلل بالحلف بالله. والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق» فائدة: 
سمي الحلف والقسم باليمين؛ لأن الحالف. والمقسم يعطي يمينهء 
ويضرب بها على يمين صاحبه. 

(1) مسألة: اليمين تنعقد بأي اسم من أسماء الله لا يُسمّى به غيره كقول الحالف 
«والرحمن» وه«مالك يوم الدين». ونحوهما؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث 
ساوى الله بين لفظة «الرحمن» ولفظة «الله» فى الدعاءء فيلحق بذلك 
مسرا نيما “فى لعلف ١‏ 

(6) فرع: يجوز أن يحلف المسلم باسم تسمّى به غير الله» ولكن لا يقصد 
الحالف ذلك الغير كقوله: «والعظيم» و«الرحيم» و«المولى» ونحوها؛ - 
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لطا مد 


من صفاته كعزة الله وقدرته )» وعظمتهء وجلاله» فتنعقد بها اليمين في 
قولهم جميعاً؛ وورد القسم بها كقول الخارج 1 ا «وعزتك»ء ١‏ 
أسأل غيرهاء وفي القرآن : قال مَعرَيكَ سه حون )4 لَص : ١”‏ 
(وأمانته)؛ لأنها صفة من صفاتهء وكذا: عهلهء ل لأن ذلك 
بإضافته إلى اسم الله تعالى: صار يميئاً بذكر اسمه تعالى معه» وقرينة 
الاستعيما ل هاف اليو" زوق ال نفينا نات أو فسما + أو هات 
انعقدت) لا نعلم فيه خلافاًء قاله في «الشرح» ؛ لقوله تعالى :ا« فبشيمار قيِفسِمًا 
3 [المَائدة: 89١5‏ وَأَفْسَمُوأ باشو [الأنعام: 02١9‏ مفسَهرَةُ أَحرهرٌ 5 شَبلناتٍ 
سه 4 [الثُور: 5]» ولأن تقديره سيت دما بالله») 06 5 (وتنعقد 
بالقرآن» وبالمصحف) وبسورة منه» أو آية؛ لأنه صفة من صفاته تعالى» 


هه 


- للتلازم؛ حيث إن تلك الأسماء لا تنصرف عند الإطلاق إلا إلى الله تعالى 
فيلزم منه : جواز اليمين والحلف بذلك. 

)١(‏ مسألة: اليمين تنعقد بأي صفة من صفاته سبحانه وتعالى» كقوله: و«عزتك» 
و«عزة الله لم أفعل ذلك» أو قوله: «وعظمته» «وجلالته»؛ للآية المذكورة 
هنا؛ حيث أقر الله تعالى الحلف واليمين بذلكء. ولا يقر الله تعالى إلا 
المشروع. 

(؟) مسألة: اليمين تنعقد بأمانة الله.» وعهدهء وميثاقه كقول الحالف: «وأمانة الله» 
و«عهد الله و«وميثاق الله»؛ للتلازم؛ حيث إن إضافة ذلك إلى اسم الله 
تعالى يُصيّره يميئًا بالله فيلزم منه: جواز اليمين والحلف بذلك. 

(*) مسألة: اليمين تنعقد بقول الحالف: «يميئًا بالله» أو قال: «قسمًا بالله» أو 
قال: «شهادة الله»؛ للآيات المذكورة هنا؛ حيث أقر الله تعالى هذا القول 
منهمء ولا يقر الله تعالى إلا المشروعء. وللتلازم؛ حيث إن تقديره في 
الجمل السابقة: «حلفت يميئًا بالله»» و«أقسمت قسمًا بالله» و«أقسمت شهادة 
الله) فيلزم من ذلك: جواز اليمين والحلف بذلك» ويلزم من إضافته إلى 
الله: صحته بهذا اللفظ. 
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فمن حلف به أو بشيء منه : كان حالفاً بصفته تعالى» والمصحف 
يتضمن القرآن» ولذلك أطلق عليه فى حديث: «لا تسافروا بالقرآن إلى 
رضن العدو) وقالت عائشة : ما بين دفتى المصحف كلام الله»اء وكان 
قتادة يحلف بالمصحف . ولم يكرهه أحمك» وإنحاق” "١‏ وفيها كفارة 
واحدة؛ لأنها يمين واحدة» ولأن الحلف بصفات الله» وتكرار اليمين بها 
١‏ يوجب أكثر من كفارة» وهذا أولقة وعنله : بكل آية كفارة؛ لأن ذلك 
يروى عن ابن مسعودء قال أحمد : ما أعلم شيئاً يدفعه. قال فى 
«الكافى»: ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب؛ لأنه قال : عليه بكل آية 
كفارة يمين »2 فإن لم يمكنه: فعليه كفارة يمين » ورده إلى كفارة واحدة عند 
العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب”" (وبالتوراة» ونحوها من 


)١(‏ مسألة: اليمين تنعقد بالقرآن» وبالمصحفء. وبسورة» وباية منه» للتلازم ؛ 
حيث إن القرآن» والمصحف. وسورة» وآية منه كلام الله تعالى» فالمتكلم 
فيه هو الله تعالى» وهذه صفة من صفاته سبحانه فيلزم منه جواز الحلف 
واليمين بذلك. 

(؟) فرع: إذا خلف شتخصض بالقرآن» اوبسوزة منة: كآن يقول: #والقرآن لأعطيئك 
كذا» أو قال: «وسورة البقرة..»» وحنث في ذلك» فلم يعط أحدًا شيئًا : فإنه 
يكفر بكفارة واحدة - وهي: إما عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهمء فإن لم يجد: فإنه يصوم ثلاثة أيام كما سيأتي -؟؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كونه قد حلف يميئًا واحدة» أن تجب عليه كفارة واحدة» وللقياس 
الأولى؛ بيانه: كما أن الحالف بالله» أو بصفة من صفاتهء وكرر ذلك 
كقوله: «والله لا أخرجء والله لا أخرج»ء ثم خرج: فإنه يكفر بكفارة 
واحدة» فمن باب أولى إذا حلف بالقرآن: فإن عليه كفارة واحدة فإن قال 
قائل: تجب عليه عدَّة كفارات بعدد آيات القرآن إذا حلف به؛ لآن ذلك 
مروي عن ابن مسعودء قيل له: لا يعرف دليل على ما قاله ابن مسعود -إن 
ثبت» ومجرد قوله لا يقوى على معارضة التلازم» والقياس اللذين قلناهما. 
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الكتب المنرّلة) كالإنجيل» والزبور؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنرّل من 
عند الله لا المغير والمبدّل» ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن» 
كالمنسوخ حكمه من القرآن. وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله" (ومن 
حلف بمخلوق : كالأولياء» والأنبياء عليهم السلام» أو : بالكعبة أو 
نحوها : حرم) قال ابن عبد البر : هذا أمر مجمع عليه؛ لقوله كَلهِ : «إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليصمت» 
متفق عليه» وعن ابن عمر مرفوعاً : «من حلف بغير الله فقد كفرء أو 
أشرك» حسّنه الترمذي» وقال ابن مسعود :«لإن أحلف بالله كاذباً أحب إلي 
من أن أحلف بغيره صادقاً» قال الشيخ تقي الدين : لأن حسنة التوحيد 
أعظم من حسنة الصدق. وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يشير إلى 
حديث ابن عمر السابق' (ولا كفارة» ولو حنث؛ لأنها وجبت في 


)١(‏ مسألة: اليمين تنعقد بأيّ كتاب من الكتب المنرّلة من الله تعالى: كالتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وغيرها مما ثبت تنزيله» كقول 
الحالف: «والتوراة لأفعلن..»؛ للتلازم؛ حيث إن التوراة وغيره من الكتب 
المنزلة كلام الله تعالى فالمتكلم فيها هو الله تعالى» وهو صفة من صفاته 
سبحانه» فيلزم منه: جواز اليمين والحلف بذلك, فإن قال قائل: لا تنعقد 
اليمين بذلك؟؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الكتب محرفة» وميذّلة» 
منسوخة بالقرآن: عدم حرمتها ليحلف بها قيل له: إن إطلاق الحلف بها 
يتصرف إلى المنزل من عندالله غير المحرف» ولا يمنع نسخها بالقرآن 
حرمتها؛ لأن بعض آيات القرآن قد نسخ حكمها كقوله: #مَتَدمًا إلى الْحَوَلٍ 
غَيْرَ إِحراج» [البَقَرَة: ٠4؟]‏ ومع ذلك يجوز الحلف بها. 

(0) مسألة: يحرم على المسلم أن يحلف بأيّ مخلوقٍ مهما كانت منزلته: أي: 
سواء كان من الملائكة» أو من الأنبياء والرسلء أو من الأولياء 
والصالحين» أو من العلماء؛ لحديث: (إن الله ينهاكم..»؛ حيث إن النهي 
هنا للتحريم» والفساد؛ لأنه مطلق» ويلحق بالحلف بالآباء الحلف بغيرهم - 
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لفقل 
الحلف بالله تعالى؛ صيانة لأسمائه وصفاته تعالى» وغيره لا يساويه فى 
ذلك. ولأن الحلف بغير الله شرك» وكفارته : التوحيد؛ لحديث :«من 
حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله». وعن أبى هريرة 
ميوقوفا مين لين اليو كفارة الشرك بالله...» الحديثء. رواه 
أحند"'؟ .فضل* (وشروط وجوت الكفازة: خضسة أشياء”"+ أخدها + كون 
الحالف مكلفاً) فلا تجب الكفارة على نائم» وصغير ومجنون» ومغمى 
عليه؛ لأن لا قصد لهمء ولحديث :«رفع القلم عن ثلاثة...2 (الثاني: كونه 
مختاراً) لليمين» فلا تنعقد من مكره؛ لحديث: «رفع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)”" (الثالث: كونه قاصداً لليمين» فلا تنعقد 


ممن ذكرنا من باب أولئ: وهذا من باب «مفهوم الموافقة فقة الأولى». 
ولحديث ابن عمرء حيث حكم على الحالف بغير الله بالكفرء ولأثر ابن 
مسعود؛ حيث إن الكذب بالحلف بالله.» أخف حكمًا من الصدق بالحلف 
بغير الله؛ لأن الأول يؤدي إلى الفسق فقطء وهو كبيرة من الكبائر» قد 
يغفره الله. وأما الثاني: فإنه يؤدي إلى الكفر ولا يغفر الله لمن كفرء أو 
أشرك» وهو معنى قول ابن تيمية. 

للق فرع إذا حلف بغير الله وحندث: : فلا كفارة عليه ؛ للتلازم ؛ حيث إن المقصد 
من الحلف بالله» وما تعلق كه يهال هو الإقرار له بما يستحقه من 
التعظيم والتبجيل» والكفارة قد أوجبت؛ لمنع الحالفين من أن يتعرضوا 
لأسماء الله تعالى وما يتعلق به سبحانه» وهم غير قادرين على الوفاء به 
فيلزم من ذلك: عدم وجوب الكفارة إذا حنث الحالف بغير الله؛ لأن غير 
الله لا يساويه ولا يقاربه» ولا يكون أقل شيء بالنسبة إلى الله تعالى» تنبيه: 
قوله: «ولأن الحلف بغير الله..» هذا ليس بدليل على عدم الكفارة إذا حلف 
بغير اللّه» وإنما هو دليل على تحريم وفساد الحلف بغير الله. 

(؟) مسألة: تجب الكفارة - كما سيأتي بيانها - على الحالف بشروط خمسة» 
ذا تلمع أ وكلقة واحله فقي : فلا تجب عليه كفارة» وهي كما يلي : 

() الأولء والثاني: - من شروط وجوب الكفارة على الحالف - : «أن يكون - 
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ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله : «لا والله وبلى والله»» في عرض 
حديثه)؛ لقوله تعالى مدلا واد 2 الخو 2 يمي #4 َالبََرَة: 175] الآية» 
وعن عائشة مررقواعا : «اللغو في اليمين : كلام الرجل في بيته : لا والله؛ 
وبلى والله» رواه أبو داودء ورواه البخاري. وغيره موقوفاً » وقال ابن عبد 
البر: أجمعوا على أن لغو اليمين: لا كفارة فيه ذكره في «الشرح)"") 
(الرابع : كونها على أمر مستقبل) يمكن فيها البر» والحنث» قال ابن عبد 
البر : اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع : التي على المستقبل» كمن 
حلف ليضربنّ غلامه؛ أو لا يضربه”' (فلا كفارة على ماض»ء بل إن تعمّد 
الكذب فحرام)؛ لأنها اليمين الغموس. ولا كفارة لها في قول الأكثرء 
ذكره في «الشرح»؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : حمس ليس لهن 


الحالف بالعًا عاقلاً» و«وأن يكون مختاراً». فإن كان صغيرًاء أو مجنوناء 
أو معتوهاًء أو مغمى عليةء أو نائمّاء أو كان مكرمًا: فلا كفارة عليه؛ 
للحديثين المذكورين هنا؛ حي «لااعلن سفوظ الكفارة عن من ذكريا؟ لعدم 
تكليفهم بشيء وعدم قصدهم لما فعلواء وهم في حال الصغرء والجنون ‏ 2 
والعته» والإغماء» والنوم. والإكراه» لذلك لا يترتب على كلامهم شيء. 
)١(‏ الثالث - من شروط وجوب الكفارة على الحالف -: أن يكون الحالف قد 
قصد في حلفه. ويمينه: اليمين والحلف المعروف شرعًاء فإن لم يقصد 
بكلامه اليمين : كقول بعضهم: «للا واللهى أثناء كلامه : فلا كفارة عليه» 
ولو حدث؛ للآية؛ حيث دلت بصريح العبارة على أن الله لا يؤاخذ 00 
باللغو فى اليمين» وهو قوله: «لا والله» أو «بلى والله» أثناء كلامه - 
ين النبى كَل ذلك كما روته عائشة -. 
(5) الرابع - من شروط وجوب الكفارة على الحالف -: أن تكون اليمين على 
أمر مستقبل» كقوله: «والله لأتصدقن على فلان»», أما إن كانت على أمر 
ماض فلا كفارة - وسيأتي بيان ذلك -: للإجماع على ذلك؛ حيث أجمع 
الغلماء ء على أن اليمين التي تكفّر هي اليمين التي في المستقبل. 
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كفارة :..) ذكر منهن : «الحلف على ب واج جع بواامال مرف 
مسلم" (وإلا: فلا شيء عليه) إذا لم يتعمد الكذب كمن حلف ظاناً صدق 


وس مو 


نفسهء فيبين بخلافه؛ لقوله تعالى: «إلّا يوَانِدَكُ أمَهُ بلدئْو ف أَيْسَيكُ» [البثرة: 
0 وهذا منه؛ لأنه يكثرء فلو وجبت به كفارة: لشق». وحصل الضررء 
وهو منتف شرعاًء قال في «الشرح»: أكثر أهل العلم على عدم الكفارة'") 
(لخامس : الحنث بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله) 
مختاراء ذاكراً ليمينه» فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة 
القسمء فإن حدث مكرهاًء أو ئاسياً : فلا كفارة؛ لأنه غير آثم؛ لحديث: 
«عفي لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» واختار الشيخ 
تقي الدين : إن فعله ناسياً: فلا حنث» ويمينه باقية”2 (فإن كان عين وقتاً 


010 رع : إذا حلف شخص على شيء ماض : فلا كفارة عليه» ولو صورتان: 
أولاهما: أن يحلف وهو كاذب» عالم بكذبه بهذه اليمين» وهذه اليمين 
الخموس المحرمة؛ 'لحديث أبى هريرة ضيه المذكور هنا؟ خيث نفى النبى 
ل الكفارة عن اليمين الفاجرة الكاذبة؛ لأن الكفارة شرعت لتكفير 
الذنوب. واليمين الغموس لا يقوى أي شىء على تكفير ذنبهاء ثانيهما: أن 
تدكلفه وهر رطق عدف تقبيه "قنان يقادقا ذلك 5ن يحلفية ومت قلي 
بكرء وهو يظن أن بكرًا سيطيعه» كلم شعل بكر هذا يعبر من اللخر في 
اليمين؛ لقوله تعالى: دلا واد أنّهُ بأللمْو في أَيْمَيِخّ4 [البَقَرَة: 176] حيث 
فتن اللا تعالى الما حدق - وهن' الكقارة :هملق اليمين اللكو: 

9 الشاهى الأصير حدمي قتووط ونه الفا زه سال المطاليكة أن محف 
بيمينه» وهو مختارء ذاكر ليمينه فيفعل ما حلف على تركه؛ أو يترك ما 
حلف على فعله: كأن يحلف بأن لا يخرج: فخرج» أو يحلف بأن يخرج: 
فلم يخرجء أما إن لم يحنث» أو حنث وهو مكره» أو ناسي» أو غافل» أو 
نائم» أو مخطئ: فلا كفارة في الجميع؛ لحديث: «عفي لأمتي عن 
الخطأ..؟ حيث دل على عدم عقوبة فاعل الشيء المحرم وهو في حالة - 
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بش النمف 


تعين فإن فعله فيه : برء وإلا : حنث؛ ا 


5 0# 


تعالى اعوثل بل ورق 2ه لَسَبَإِ: *]» وهو حقء ولم تأت بعد 
ولقول عمر : يا رسول الله: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 
قال : «بلى» أفأخبرتك أنك آتيه العام ؟» قال : لاء «فإنك آتيه ومطوف 
به..» الحديث» ولأن فعله ممكن في كل وقتء. فلا تحقق مخالفة اليمين 
إلا باليأس”" (ومن حلف بالله لا يفعل كذاء أو ليفعلن كذا إن شاء الله 


النسيانء أو الغفلة» أو الخطأ أو الإكراه؛ لعدم قصده فعل الحرامء ودل 
بمفهوم الصفة على عقوبة فاعل الشيء» وهو متعمد وللتلازم؛ حيث يلزم 
من حنثه وحلفه لليمين أن تجب عليه الكفارة - عقوبة له - ويلزم من عدم 
هتكه حرمة القسم روكدم كله العنين عدم وجوب كفارة عليه. 

للق - : إذا عّن الحالف وقتًا نيه المحلوف غليه: فإن الوقت يتعين» وينظر 

ليه في الحنث وعدمه. فمثلاً : لو حلف قائلاً : «والله لأختمن القرآن فى 
عشرة أيام»ء فإن ختمه في تلك الأيام العشرة: برّ بيميئه» ولا كفارة عليهء 
وإن لم يختمه فيهاء بل بعدها: فإنه يحنث» وتجب عليه الكفارة؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من اقتضاء يمنيه تعيين الوقت: أن يحنث إذا لم يفعل الشيء في 
وقته الذي عينه. 

(0) فرع ثان: إذا حلف شخص د يمينًا أن يفعل شيئًا ولم يعين وقنًا فقال مغلا : 
«والله ادن هذا البعير لفلان» : فإن ذبحه في أي وقتء. ولو يعد عشرين 
عاماً: برّ بيمينه» ولا كفارة عليه أما إن لم يذبح: فإنه لا يحنث إلا باليأس 
وهو بأحد طريقين: أولهما: أن ييأس من فعله» وهو ذبح ذلك البعير»: بأن 
يتلف البعير بالموت» أو بالمرضء أو بالهروبء ثانيهما: أو يموت 
الشخص الحالف. فتجب الكفارة فى تركته؛ للآية المذكورة هنا؛ حيث 
وحدت اليمين هناء ولم يحصل حنث» ولحديث عمر؛ حيث لم يحدّد النبي 
كه وقت إيقاع المحلوف عليه؛ فلم يحجه عمرء وللتلازم؛ حيث يلزم من 
كون فعل المحلوف عليه ممكن في أي وقت من عمر الحالف: فلا تتحقق - 
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أو إن أراد الله. أو إلا أن يشاء الله. واتصل تلطا أو تشكيا) كقطية 
بتنفس » أو سعال» أو عطاس (:لم يحنث : فعل» أو ترك)؛ لقوله كه : 
«من حلف فقال : إن شاء الله : لم يحنث» رواه أاحييد: والترمذي» وعن 
عليه» رواه الخمسة إلا أبا داود» ويعتبر نطق غير مظلوم به» نص عليه. 
وقال في «الشرح»: ويشترط أن يستثني بلسانه» لا نعلم فيه خلافاً» انتهى؛ 
لقولهء عليه الصلاة والسلام : «فقال : إن شاء الله ..» والقول باللسان» 
وأما المظلوم الخائف» فتكفيه نية الاستثناء ؛ أن تميتة غير منعقدة» 1 
لأف عنمةة له المما ول* قال القاضي : (بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام 
المستثنى منه) فإن سبق لسانه إليه من غير قصد : لم يصح؛ لأن اليمين 
يعتبر لها القصدء فكذلك ما يرفع حكمهاء قاله في «الكافي» » ولحديث: 
(إنما الأعمال بالنيات)”'2 فصل : (ومن قال : «طعامي علي حرام)» أو : 


- مخالفة اليمين والحنف إلا باليأس. 

)١(‏ فرع ثالث: إذا حلف شخصء ثم استثنى بمشيئة الله: كأن يقول: «والله 
لأحجن في هذا العام إن شاء الله» أو نحو ذلك: فإنه لا يحنث إذا لم يحج 
بشروط: أولها: أن يتصل الاستثناء بالحلف اتصالا لفظيًا كالمثال السابق» 
أو يتصل به حكمًا: كأن يفصل بينهما بشيء ضروري: كأن يتنفس بين 
اليمين وقوله: (إن شاء الله». أو يسعلء. أو يعطسء. فمثلا يقول: «والله 
لأحججن» ثم يعطسء ثم يقول: إن شاء الله» ونحو ذلكء ثانيها: أن يستثني 
بلسانه. فينطق بذلكء. لغير المكره: فإنه يستثنى بنيته وقلبه» ويصح 
استثناؤه» وهو رخصة. ثالثها: أن يقصد الحالف أنه سيستثني قبل تمام 
المستثنى منه»ء فإذا تخلفت تلك الشروطء أو واحد منهاء بأن فصل بين 
اليمين» والاستثناء بأيّ كلام» أو لم ينطق بالاستثناء - لغير المكره - أو لم 
يقصد الاستثناء إلا بعد أن تمٌّ الحلف - وهو المستثنى منه -: فلا يصح 
الاستثناء» ويحنث إذا لم يحج؛ لحديث: «من حلف فقال: (إن شاء الله..» - 
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«إن أكلت كذا: فحرام» أو: «إن فعلت كذا فحرام»: لم يحرم)؛ لأن 
اليمين على الشيء لا تحرمه (وعليه إن فعل كفارة يمين) نص عليه؛ لأن 
ذلك يروى عن أبي بكر وعمرء وغيرهما؛ لقوله تعالى : يها آلنَىُ د مم 
2 ك4 [الكخريم: ١‏ إلى قوله: قد وض آنه لخد بَمَيك4 
[التخريم: ؟]» وسبب نزولها : أنهء ته قال : «لن أعود إلى شرب العسل» 
متفق عليه؛ وعن ابن عباسء» وابن عمر : «أن النبي كَلِِ جعل تحريم 
الحلال يميناً”'' (ومن قال : هو يهوديء أو نصراني» أو مجوسيء أو 
يعبد الصليب» أو الشرق إن فعل كذاء أو : هو بريء من الاسلام» أو من 
النبي كله أو : هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب 
محرما)؛ لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا : «من حلف على يمين بملة 
غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» رواه الجماعة إلا أبا داود» وعن بريدة 
مرفوعا :«من قال هو بريء من الإسلامء فإن كان كاذبا فهو كما قال» و 
إن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً» رواه أحمدء والنسائي» وابن 
ماجه”" (وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاهء أو ترك ما أثبته)؛ لحديث زيد 


-2 ولحديث ابن عمر؛ حيث دل سياقهما على أن الاستثناء يحمي الحالف من 
الحنث إذا اتصل» ونطق به؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» حيث لا 
عمل يصح شرعًا إلا إذا قصده المتكلم» فلا يرفع حكم اليمين هنا إلا إذا 
قصد أنه سيستثني في حلفه. وهو يدخل تحت هذا العموم. 

)١(‏ مسألة: إذا حرم المسلم حلالاً: كأن يقول: «الخبز علي حرام»» أو يقول: 
«اللبن علي حرام»» أو يقول: «لن أشربه»: فتجب عليه كفارة يمين» ولا 
يحرم ما حرمه» بل يحل لهء للآية؛ حيث إن النبي كلِةٍ لما حرم على نفسه 
أكل العسل أنكر الله عليه ذلك» وجعل تحلة يمينه: أن يكفر بكفارة» ولم 
يحرمه عليه» ولآن ذلك نابت عن أبى. بكر» وعمرء تنبيه: حديث ابن 
عباس» وابن عمر ضعيف - كما في الإرواء (4/ .-)5١٠١‏ 

(6) مسألة: يحرم أن يقول المسلم: «أنا يهودي إن لم أحفظ كذا من الآيات», - 
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بن ثابت : «أن النبي يله سئل عن الرجل يقول: هو يهودىء أو 
نصراني» أو مجوسيء أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بهاء فيحنث 
في هذه الأشياء ؟ فقال : «عليه كفارة يمين» رواه أبو بكرء وعنه : لا 
كفارة عليه؛ حا با ا ولا صفته. وهو قول مالك» 
والشافعي. ذكره في «الشرح”'' (ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله. ولم 
يكن حلف : فكذبة» لا كفارة فيها) نصّ عليهء واختاره أبو بكرا"' فصل : 
(وكفارة اليمين على التخيير : إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. أو 
تحرير رقبة ا فإن لم يجد 01-7 ثلاثة 0 لقوله تعالى + دفر 
إطعام - عيرَوَ مَسَككْينَ مِنّ نّ أَوَسَطٍِ ما أها كم أو وهم َو 0 7 
قَمَن لَّرْ يَدْفَصِيَامْ تَلنَةَ أَيامٍ دلِكَ 12 ا ًا عَلَفْكُمُ» [المائدة: 4م] 


(متتابعة» حوبا إن لم يكن عذر) من مرض» ونحوه؛ لقراءة أبي , وابن 


- أويقول: «أنا كافر بالله إن لم أحفظ كذا من الأحاديث». أو نحو ذلك» 
مما ذكره المصنف؛ لحديث ثابت» وبريدة المذكورين هنا؛ حيث رثّب النبي 
كَِ على هذا القول الوعيد الشديد لمن قال مثل تلك العبارات» ولا يكون 
ذلك إلا إذا فعل محرمّاء أو ترك واجبًا. 

)١(‏ فرع: : إذا قال مسلم: «أنا يهودي إن لم أحفظ كذا من الآيات»؛ ولم 
يحفظها : فيحرم هذا القول. كما سبق بيانه: ا 
يحفظ ؛ ؟ لحديث زيل , بن ثابت» وهو واضح الدلالة على ما ذكر» والراجح 
ا بعري عر ؛ للتلازم ؛ 0 
ده جلبه ياه ولا بأسمائه, ولا بصفاته» عدم وجوب كفارة يمين عليه؛ 
وأما حديث زيك د إن تابد كير عير صحيح - كما في الورواء 0 0 

(؟) مسألة: إذا قال شخص: «أنا حلفت بالله أني سأحج» وهو في الحقيقة لم 
يحلف: فهذه كذبة» لا كفارة عليها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم حلفه 
عدم الكفارة؛ لأن الكفارة لا تكون إلا بحلف حنث فيه ولم يقع شيء من 
ذلك. 
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مسعود : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات2'' (ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير 
الصوم)؛ لأنه لا مال له يكفر به”" (وعكسه الكافر) لا يكفر بالصوم؛؟ لأنه 
لا يصح منه”" (وإخراج الكفارة قبل الحنث» وبعده سواء) روي عن عمر 
وابنه وغيرهماء وهو قول أكثر أهل العلم؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة 


)١(‏ مسألة: إذا حنث في يمينه» أي: فعل ما حلف على تركهء أو ترك ما حلف 
على فعله: فتجب عليه الكفارة التى هى على التخيير؛ء أي: عليه أن يفعل 
واحدًا من ثلاثة أمور كيف شاء منها: أولها: أن يطعم عشرة مساكين» 
يعطي كل مسكين مد بْرّ - أي: ربع صاع من البر -» أو يعطيه نصف صاع 
من أرزء أو تف أو أقطى أو زبيب» أو يعس ثانيها: أو أن يكسو كل 
واحد من العشرة المساكين بكسوة متوسطة»ء قدرها أكثر العلماء بإعطائه 
سترة يستر بها عورته. ثالثها : أو أن يعتق رقيفًا 0077 سالمًا من العيوب» 
فإن لم يقدر على فعل أحد تلك لأمور الثلاثة: فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة؛ 
للآية المذكورة هنا؛ حيث دلت بصريح العبارة على ما ذكرناه» ولقراءة 
أبى» وابن مسعود المذكورة هناء حيث وصف الأيام الثلاثة بكونها متتابعة» 
وهي: إن لم تكن أية فهي خبرء ولا تخريج عنهماء ولذلك صارت القراءة 
الشاذة حجةء فرع: إن وجد عذر يمنع من تتابع الأيام كمرض المكفّرء أو 
نحوه: فيسقط وجوب التتابع. 
تملكه للمال - الذي يطعمء أو يكسو المساكين منهء أو يعتق - يلزم منه: 
وجوب الصوم عليه ليكفر به عن يمينه. 

() فرع ثان: الكافر إذا حنث: فإنه لا يكفر بالصومء بل: إما بالإطعام» أو 
الكسوة» أو العتق ؛ للتلازم ؛ حيث إن الصوم ل يصح إلا بنية» ولا تنصح 
النية من الكافر فيلزم عدم صحة الصوم منهء تنبيه : هذا على مذهب من قال 
بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقّاء أما من قال بأن الكفار لا يكلفون 
بفروع الشريعة مطلقًا : فلا كفارة على كافر حنث» أو لم يحنث» وقد ذكرت 
في ذلك ثمانية مذاهب في كتاب: «الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع 
الإسلام» فراجعه إن شئت. 
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مرفوعاً : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن 
يمينك. وآت الذي هو خيراوفى لفظ : «فآت الذي هو خيرء وكفر عن 
يمينك» متفق عليهماء وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة» وأبي موسى 
مرفوعا تهوء20: ولا تجرئ كفارة"قيل الخلف إجماعا”” (ومن حنث» 
ولو في ألف يمين بالله تعالى» ولم يكفر : فكفارة واحدة) نص عليه؛ 
لأنها كفارات من جنس» فتداخلت كالحدود من جنسء وإن اختلفت 
محلهاء كما لوزنى بنساء » أ سرق من ناف 0 


52 2 


00)غ20 فسَآالة: إذا رآى أنه سيحنث فى يمينه السابق: فله أن يخرج الكفارة وإن لم 


حيث إنه واضح الدلالة على ما ذكرء ولأن هذا ثابت عن عمرهء وابنه. 


(0) فرع: لا يجزئ أن يخرج شخص ففارة يمين قبل الحلف ؛ للتلازم حيث يلزم 


فر 


من عدم وقوع ما يقتضي الكفارة - وهو اليمين -: عدم إجزاء ما يكفرها 
قبلها. م 35 

مسألة: إذا حلف أيمانا كثيرة بالله تعالى» ولم يكفر عن بعضها بعد حنثه: 
فإنه يجزته أن يكفّر بكفارة واحدة تكفى عنها جميعًا سواء: اختلفت محلهاء 
أولا: كأن يقول: «والله لأحفظن القرآن». أو «والله لأتصدقن» أو «والله 
لأحجن» وهكذا ولم يكفر عنهاء للقياسء بيانه: كما أنه لو زنى بعدة نساءء 
ولم يقرء أو يثبت بالشهود إلا بعد مدة: فإنه يكفي أن يجلد مائة جلدة إن 
كان غير محصن» أو يرجم إن كان محصنًاء وكذا لو سرق جماعة من 
الناس» الواحد بعد الآخرء ولم تقطع يده: فإنه يكفي أن تقطع يده مرة 
واحدة عن ذلك؛ فكذلك الحال هناء والجامع: أنها كفارات من جنس 
واحد فتداخلت في كل. 
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3 
“ باب جامع الأيمان ‏ - 


(يرجع في الأيمان إلى نية الحالف) إذا احتملها اللفظء ولم يكن 
ظالماًء نصّ عليه؛ لحديث: «.. وإنما لكل امرئ ما نوى)”27 (فمن دُعَى 
لغداء» فحلف: لا يتغدَّى : لم يحنث بغير غدائه إن قصده) أو دل عليه 
سبب اليمين؛ لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص”" (أو حلف لا 
يدخل دار فلان وقال : نويت اليوم : قبل حكماً)؛ لأنه محتمل» ولا يعلم 
إلا منهء (فلا يحنث بالدخول في غيره)؛ لتعلّق قصله بما نواه» فاختص 
الحنث به”" (ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان» ينوي منعها فدخلتها : 


)١(‏ مسألة: إذا حلف شخص يميئًا : ونوى بهذا الحلف شيئًا: فإن اليمن ترجع 
إلى ما نواه الحالف» ويعمل بما نواه فقطء بشرط: أن يتحمّل اللفظ الذي 
نطق به ما نواهء ويدخل فيه» ولم يكن ظالمًا بتلك اليمين؟ لحديث: «وإنما 
لكل امرئ ما نوى» حيث دل على حمل ما نطق به من اليمين ما نواه. 

(؟) فرع: إذا دعا زيد بكراً إلى أن يتغدّى معهء فحلف بكر قائلاً: «والله لا 
أتغدّى»: فلا يحنث بغير غداء زيد» أي : إذا تغدّى بكر فى بيته» أو عند محمد؛ 
فلآ يصنة شرط» أن توى بكر انهاحلق+ أن لآ يتعذى عد ويد أو دل على 
ذلك سبب يمين بكر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الرجوع في الأيمان إلى نية 
الحالف: أن لا يحنث هناء ويلزم من كون سبب يمين بكر وجد بعد دعوة زيد 
له بالغداء عنده: أن لا يحنث إلا إذا تغدّى عند زيد خاصة. 

(9) فرع ثان: إذا حلف بكر قائلاً: «والله لا أدخل دار بكرا»وقال زيد: نويت: 
أن لا أدخلها اليوم فقط. ثم دخلها بعد ذلك اليوم: فإن هذا القول من زيد 
يقبل حكماء فلا يطالب بكفارة؛ للتلازم؛ حيث إن كون الرجوع في الأيمان 
إلى نية الحالف» واللفظ محتمل» ولا يعلم ذلك إلا منه يلزم منه: أن يقبل 
ذلك منهء وأمره إلى الله تعالى. 
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حنث ولو لم يرها)؛ إلغاء لقوله : «رأيتك»»؛ وإن لم ينو منعها : لم يحنث 
حتى يراها تدخل» اتباعاً للفظهء قاله في «الكافي)"") .فصل : (فإن لم ينو 
شيئاً: رجع إلى سبب اليمين» وما هيّجها)؛ لدلالة ذلك على النية (فمن 
حلف : ليقضين زيداً حقه غداًء فقضاه قبله ): لم يحنث إذا قصد: أن لا 
يتجاوزه. أو اقتضاه السبب؛ لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاءء قبل خروح 
ل ا لا يبيع كذا إلا بمائة» 
فباعه بأكثر ): لم يحنث؛ لدلالة القرينة"" (أو لا أدخل بلد كذا لظلم 
فيهاء فزال ودخلها): لم يحنث يحنث؛ تقديماً للسبب على عموم لفظه» وقال 
القاضي : يحنثء وذكر أن أحمد نصٌّ عليه”*' (أو لا يكلم زيداً لشربه 


)١(‏ فرع ثالث: إذا قال زيد لزوجته: «والله إن عدثٌ ورأيتك تدخلين دار بكر» 
وزيد ينوي بهذا القول منع زوجته من دخول دار بكرء ثم دخلت تلك 
الزوجة دار بكر: فإن زيدًا يحنث سواء رآها تدخل . أو لم يرها؛ للتلازم؛ 
جه يام ل كر ناوي جنم ١‏ روجنه فن در انار باكر مع ارو جيه امن 
دخول دار بكر: أن يحنث إذا دخلتهاء ويلغى قوله: «رأيتك»؛ عملاً بالنية؛ 
حيث يرجع في الأيمان إلى نية الحالفء أما إن لم ينو زيد منعها: فلا 
يحنث إذا دخلت دار بكر إلا إذا رآها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفظه 
بذلك: أن يحنث إذا رآها فقط. 

(؟) مسألة: إذا حلف شخص يميئاء ولم ينو بهذا الحلف شيئًا: فإن هذه اليمين 
ترجع في العمل بها إلى سبب قول الحالف لها؛ فمثلاً 0 
«لأعطين زيدًا حقه غدًا»: فأعطاه قبل غد: فلا يحنث بكر؛ للتلازم؟ حيث 
يلزم من كون السبب يصلح دليلاً على المراد. وسبب قول بكر هنا هو 
تعجيل إعطاء زيد حقه: فإنه إذا أعطاه قبل غد: قلا د يحنت لوقوع التعجيل: 

(9) فرع: إذا حلف شخص قائلاً : «والله لا تباع هذه السلعة إلا بماثةه : فبيعت بأكثر 
من مائة» فلا يحنث ذلك الشخص الحالف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من دلالة 
القرينة على أنه أراد المغالاة في السلعة: عدم حنثه لما باعها بأكثر من مائة. 

(5) فرع ثان: إذا حلف شخص قائلاً: «والله لا أدخل البلد الفلاني لوجود - 
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0000 لدلالة الحال على أن 
المراد: ما دام كذلك» وقد انقطع ذلك"'' فصل: (فإن عدم النية والسبب: 
رجع إلى التعيين)؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه؛ لنفيه الإبهام 
بالكلية (فمن حلف : لا يدخل دار فلان هذهء فدخلهاء وقد باعهاء أو: 
وهي فضاء. أو + لااكلمك هذا السين»: نان فييك فكلوو أل له أكليت 
هذا الرطب. فصار مرا ثم أكله : حنث في الجميع)؛ لأن عين المحلوف 
عليه باقية''' فصل: (فإن عدم النية» والسبب, والتعيين : رجع إلى ما 


- ظلم فيه» فزال الظلمء ثم دخلها: فلا يحنث؛ للتلازم؛؟ حيث يلزم من ذكر 
سبب وعلة عدم دخوله - وهو الظلم - : أن لا يحنث إذا دخلها عند زوال 
السبب والعلة؛ لتقديم العمل بالسبب والعلّة على العمل بعموم لفظه. 

)١(‏ فرع ثالث: إذا حلف زيد قائلاً : «والله لا أكلّم بكرّا؛ لشربه الخمر) فلا 
يخنث إذا كلم بكرًا بعد تركه لشرب الخمر؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من ذكر 
زيد لسبب وعلة عدم تكليمه لبكر: أن لا يحنث إذا كلمه عند ترك بكر 
لكوت الخو لتقديم العمل بالسبب والعلّة على العمل بعموم لفظه. 

(0) مسألة: إذا حلف شخص يميئاء ولم ينو بهذا الحلف شيئاء ولم يوجد سبب 
لهذا الحلف: تإشعله اين ترح إلى صبينت طلوف عليه | 
عيّنه فمثلاً : لو قال زيد: «والله لا أدخل دار بكر هذه» : ثم دخلها زيد بعد أن 
باعها بكر. على محمدء أو دخلهاء ع له أو قال زيد: 
«والله لا أكلم بكرًا هذا الصبي» فكلم زيد بكرًا بعد ما صار شيحًاء أو 
قال: «والله لا آكل هذا الرطب». فلما صار تمرًا أكله: فإن زيدًا يحنث فى 
تلك الصور الثلاث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بقاء عين المحلوف عليه - 
. وهى: الدار؛ وبكرء والمأكول -: أن يحنث إذا دخل الدار وإن انتقلت 
ملكيتها إلى محمدء وإذا كلم بكرًا وإن صار شيحّاء وإذا أكل التمرء وإن 
تغيّر بعض الشئء؛ لأن المعتمد عليه هنا العين» وهى موجودة فيصدق 
عليه" أنه قعل ف جلت قلي ترك الك الها جلف على يله وهو 
التمدك: 
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تناوله الاسم)؛ لأنه مقتضاهء ولا صارف عنه (وهو ثلاثة : شرعي » 
فعرفي» فلغوي”''» فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي)؛ لأنه المتبادر 
للفهم عند الإطلاق» ولذلك حمل عليه كلام الشارع؛ حيث لا صارف 
(وتتناول الصحيح منه) بخلاف الفاسد؛ فإنه ممنوع منه شرعاً (فمن 
حلف : لا ينكح. أو لا يبيع؛ أو لا يشترئء فعقد عفدا فاسدا : لم 
يحنث)؛ لقوله تعالى : فوَأَحلَ اللَهُ لْسَيْمَ [البَقَرّة: 508]ء وإنما أحل 
1 ااء»>|_(5) : : 5 " دي ء. 
الصحيح منهء وكذا النكاح (لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة» كحلفه : 
لا يبيع الخمر) أو الحر ( ثم باعه : حلث بصورة ذلك) ؟ لتعذر الصحيح»ء 


)١(‏ مسألة: إذا حلف شخص يميئًا وأطلق - أي: لم ينو بهذا الحلف شيئًا ولم 
يوجد سبب لهذا الحلف. ولم يوجد تعيين -: فإن هذه اليمين ترجع إلى ما 
تناوله الاسمء والاسم إما أن يتناول شيئًا شرعيّاء أو عرفيّاء أو لغويًا - 
كما سيأتي بيانه - فنحمله على أي واحد قام الدليل على حمله عليه؛ 
للتلازم؛ حيث لا ينقدح في الذهن إلا معنى ذلك الاسم الشرعيء أو 
العرفي» أو اللغوي ومقتضاهء ولا صارف عنه فيلزم أن نحمله عليه. 

(0) فرع: إذا حلف شخص يميئًا وأطلق هذا الحلف -أي: لم ينوبه شيئّاء ولم 
يوجد سبب لهء ولم يوجد تعيين - : فإن هذا البجلت يخمل على معد 
الاسم الشرعي الصحيح» ٠‏ فمثلاً : لو حلف زيد قائلاً : «والله لا أتزوج» أو 
قال: «والله لا أبيع»» ثم عقد عقد نكاح فاسدء و باطلء أو عقد بيعًا 
فاسدًا - أي: لم يوجد شرط من شروط النكاحء والبيع الصحيح كما 
سبقت- : فلا يحنث زيد؛ للتلازم؛ حيث إن كلام المسلم ينصرف عند 
الإطلاق على المعنى الشرعي الصحيح, ولا يُحمل على الفاسد منه» فيلزم 
و الو ا لو ا 
لذلك حمل قوله تعالى: #إوَآحلّ أله الْبَيْم» [البَقَرّة: ها3]ء على البيع 
الصحيح. دون الفاسدء وحمل قوله: #تأئكأ مَا طابَ لك من اليْسَل» 
[النْسَاء: *] على النكاح الصحيح دون الفاسدء وهكذا: فلا يحمل كلام الله 
ولا كلام رسوله إلا على الشرعيات الصحيحة. 
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فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته”'". فصل: (فإن عدم الشرعي 
فالأيمان مبناها على العرف) دون الحقيقة؛ لأنها صارت مهجورة:» فلا 
يعرفها أكثر الناس (فمن حلف : لا يطأ امرأته : حنث بجماعها)؛ 
لانصراف اللفظ إليه عرفاًء ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤلي”" 
(أو لا بيطا أو يضع قدمه في دار فلان : عدف تحر تدر كنا 6 أو 
ماشيأًء حافيّاء أو منتعلاً)؛ لأن ظاهر الحال: أن القصد امتناعه من 
دخولها”" (أو لا يدخل بيتاً : حنث بدخول المسجدء والحمام» وبيت 
الشعر)؛ لقوله تعالى : 8إِنَّ أو بَيْتِ وَضِعَ للنّاس4 آآل عِمرَّان: 93]» وقوله : 

«فيٍ بوت أَذِنَ أنَّهُ أن رم [الثُور: 7]» وفي الحديث :«ثم يخرج إلى بيت 


)١(‏ فرع ثان: إذا قيّد حلفه بشيء يمتنع أن يصح شرعًا: كأن يحلف زيد قائلاً: 

«والله لا أبيع خمرًا؛ أو: «والله لا أبيع إنسانًا حرًا»؛ ثم باع خمرّاء أو 3 
حرًا: فإنه يحنث بصورة ذلك العقد؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من تعذر يمينه 
على عقد صحيح أن يتعين كون صورة ذلك محلا له. 

(5) فرع ثالث: إذا حلف شخص يميئّاء وأطلق» ولم يوجد معنى شرعي يُحمل 
عليه: فإن هذه اليمين تحمل على معنى الاسم العرفي» دون الحقيقي. 
فمثلاً: لو حلف قائلاً : «والله لا أطأ زوجتى»: فإنه يحنث بجماعهاء لأن 
«الوطء» مع أنه للمكان السكتم ننه الآرضن إلا آنه ضنانبالعرت: اننا 
للجماع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الناس قد هجروا ونسوا الحقيقة: أن 
يحمل اللفظ على معناه العرفى» لذلك لو حلف شخص قائلاً: «والله لا أطأ 
زوجتي»: كان هذا إيلاء منه - كما سبق بيانه-. 

إفرة فوع يا" إذا حلف زيد فقال: «والله لا أطأ دار بكر» أو قال: «والله لا 
أضع قدمي في دار بكر»: فإذا دخل زيد دار بكن: فإنه يحنث: سواء كان 
راكبّاء أو ماشيّاء وسواء كان حافيّاء أو متنعّلاً ؛ للتلازم: حيث إنه قد عرف 
عند الناس أن المراد بوطء الدارء أو وضع القدم فيها أو الدخول فيهاء 
فيلزم من يمينه هذه: أن يحنث إذا دخل تلك الدار. 
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7 بيوت الله؟ وحديث «بئس البيت الحمام» رواه أبو داود» وغيرهء وقال 
تعالى : #وَجَعَلَ لكر من جلو الام يُوي» [التحل: .م" (أو لا يضرب فلانة ٠‏ 
فخنقهاء أو نتف شعرهاء أو عضَّها : حنث)؛ لوجود المقصود بالضرب» 
وهو التألم'*' فصل : (فإن عدم العرفف : رجع إلى اللغة: فمن حلف : لا يأكل 
لحماً: حنث بكل لحم حتى بالمحرم؛ كالميتة» والخنزير)» ولحم السباع ؛ 
وكزها تسكى لحا ؟ لتخوله فى مسناة (لتنا لا يمن جما كالقحمة 
ونحوه) كمخ. وكبدء وكلية» وكرش» ونحوهاء لأن إطلاق اسم اللحم لا 
يتناول شيئاً من ذلك» وحديث : «أحل لنا ميتتان ودمان» يدل على أن الكبد 
والطحال ليسا بلحمء إلا بئية اجتناب الدسم» فيحنث بذلك» وكذا: لو 
اقتغناء السنين”" (ولا ياكل 'ثيناء فأكل ولو من لبن آدية + حنت)؟ لآن 


)١(‏ فرع خامس: إذا حلف قائلاً: «والل لا أدخل بيتا»: فإنه يحنث إذا دخل 
نجذاك أن جعهاناء أويها عن يرث القع ١‏ (لتمووضن اللوز كرون نا 
حيث سمَّى الله فيها المساجد بيونّاء وسمّى الحمام بيئَاء وسمّى بيت الشعر 
بيئّاء وتعارف الناس على هذاء فإذا أطلق البيت: انصرف إلى ذلك» 
والراجح: أنه إذا حلف: «لا يدخل بينًا»: فإنه يحنث إذا دخل بيتا من 
اليرت الى يكن أن سكن لأن المقصود بالبيوت: ما يمكن أن بيت فيها 
لإنسان» وهذا هو المتعارف عيهء أما إن دخل مسجدّاء أو حمامّاء فلا 

يحنث ؛ لعدم جريان العرف على أن هذه الأماكن يبيت فيها الإنسان» ولا 
ينصرف الذهن إلى أن المقصود بالبيت المسجد» أو الحمام إلا بقرينة. 

ف فرع سادس : إذا حلف قائلاً : «والله لا أضرب فلانًا»: فقام فخنقه» أو نتف 
شعره» أو عضّه: فإنه يحنث بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن كون المعروف بين 
الناس أن المراد بالضرب هو التألم: فيلزم من يمينه هذه: : أن يحنث إذا 
خنق» أو نتفء أو عض؛ لوجود ذلك التألم. 

إفرة فرع سابع: : إذا حلف: شخصن: يمينا وأطلق. ولم يوجد معنى شرعي يُحمل 
عليه» ولم يوجد معنى عرفي يُحمل عليه : فإن تلك اليمين تحمل على معنى - 
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الاسم يتناوله حقيقة وعرفاًء وسواء كان حليباً» أو رائباً» مائعاً أو 
جاب" زلا ياك روابا ولا يفا + صوق بكر ير ابن )وسفن معت 
وام الجراد. وبيضه)؛ لدخوله في المسمى (ولا يأكل فاكهة : حنث بكل 
ما يتفكه به حتى بالطبخ)؛ لأنه ينضج ويحلوء ويتفكه به فيدخل في 
مسمى الفاكهة (لا القثاء والخيار)؛ لأنهما من الخضروات (والزعرور 
الأحمر) بخلاف الأبيض”' (ولا يتغذى فأكل بعد الزوال» أو لا يتعسَّى 


- الاسم اللغوي. فمثلاً: لو حلف قائلاً: «والله لا آكل لحمًا»: فإنه يحنث إذا 
أكل كل شيء يُسمّى لحمًا: كأن يأكل لحم الميتء أو لحم سبع من 
السباع. أو لحم خنزيرء فإن لم يسم لحمًا كالشيء من الحيوان يسم 
بالشحم. أو بالمخ» أو بالكبد. أو بالكرش: فإذا أكله لا يحنث؛ للتلازم ؛ 
حيث إن دخول كل لحم في عموم اسم «لحم) يلزم منه أن يحنث إذا أكله. 
ويلزم من عدم دخول الأشياء الأخرى: عدم الحنث؛ لذلك لم يطلق النبي 
يي اسم اللحم على الكبد والطحال في قوله: «أما الدمان فالكبد 
والطحال». تنبيه: قوله: «إلا بنية اجتناب الدسم.. وكذا...» هذا لا يدخل 
أصلاً في هذا الفرع؛ لأنه مفروض فيما لم يوجد فيه قصدء ولا بنية» ولا 
سبب »6 أما إن وجد القصد». والنية» والسبب: فإن كلام الحالف يحمل على 
ما نواه» وعلى سيبه - كما سبق بيانه-. 

)١(‏ فرع ثامن: إذا حلف قائلاً: «والله لا أكل لبئّاء ولا أشربه»؛ فإنه إذا شرب 
أو أكل أي شيء يطلق عليه اسم اللبن: فإنه يحنث: سواء كان لبن بهيمة أو 
أدمية» وسواء كان سائلاً» أو جامداء وهو الأقط -؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من كون الاسم يتناول ذلك كله. أن يحنث إذا أكل أو شرب كل ما يسمى 
باللبن. 

() فرع تاسع: إذا حلف شخص فقال: «والله لا آكل رأسّاء أو قال: «والله لا 
آكل بيضًا» أو قال: «والله لا آكل فاكهة»: فإنه يحنث إذا أكل أي شىء 
بسحن رامن وأيّ شيء يسمى ببيض : سواء كان راس جرادة أو بيضهاء 
أولاء:ويحنت إذا آكل أي كىء «يعفكه يه: :سواه كان ثكاء أو مطيوكك 2 
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فأكل بعد نصف الليلء» أو لا يتسحّر فأكل قبله : لم يحنث)؛ حيث لا 
نية؛ لأن الغداء مأخوذ من الغدوة» وهي من طلوع الفجر إلى الزوال» 
والعشاء من العشي» وهو : من الزوال إلى نصف الليل. والسحور من 
السحرء وهو : من نصف الليل إلى طلوع الفجر"'' (ولا يأكل من هذه 
الشجرة : عدت باكل ثمرتها فقط)؛ لأنها التي تتبادر للذهن». فاختص 
اليمين بها (ولا يأكل من هذه البقرة : حنث بأكل شيء منها لا من لبنها 
وؤلنه)» لأنينها ساعن أخداقيها (ولا يتوت مو هذا" النهو أو البعنة 
فاغترف بإناء وشرب : حدق)4 لأنهما لسا العا شزت:غادة .يل الشرت 
منهما عرفاً بالاغتراف باليد أو الإناء”'؟ (لا إن حلف : لا يشرب من هذا 


- بخلاف ما لو أكل شيئًا لا يتفكه به كالخيار» والقثاء ونحوهما؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من دخول الرأس» والبيض» والفاكهة تحت عموم الاسم الذي 
أطلقه: حنثه إذا أكل منهء ويلزم من عدم دخول غيره: : عدم حنثه إذا أكل 
منة. 

- فرع عاشر: إذا حلف شخص فقال: «والله لا أتغدَّى»: فأكل بعد الزوال‎ )١( 
وهو ميلان ا إلى الغروب قليلاً» وهو وقت صلاة الظهر تقريبًا -» أو‎ 
قال: «والله لا أتعشَّى» فأكل بعد نصف الليل» أو قال: «والله لا أتسكَرا»‎ 
لع اله فإنه لا يحنث في تلك الصور الثلاث؛ للتلازم؛‎ 
حيث إنه لم يفعل ما حلف على تركه؛ لأن الغداء هو: ما يكون في‎ 
الغدوة.» وهو من طلوع الفجر إلى الزوال» والعشاء يكون في العشي » وهو‎ 
من زوال الشمس إلى نصف الليل» والسحور ما يكون في وقت السحرء‎ 
وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر فيلزم: عدم حثثه.‎ 

(7) فرع حادي عشر: إذا حلف شخص فقال: «والله لا أكل من هذه الشجرة» 
فإنه يحنث إذا أكل من ثمرها فقط. أما لو أكل شيئًا من ليفها: فلا يحنث» 
ولو قال: «والله لا أكل من هذه البقرة» فأكل فإنه يحنث إذا أكل أي جزء 
منهاء أما لو شرب لبنهاء أو أكل ولدها ولو كان محمولاً به: فلا يحنث» 
ولو قال: «والله لا أشرب من هذا النهرء أو هذه البئر»: فإنه يحنث إذا - 
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الإناء»ء فاغترف منه» وشرب)؛ لأن الإناء آلة شرب» فالشرب منه حقيقة : 
الكرع فيهء ولم يوجد”'“. فصل: (ومن حلف : لا يدخل دار فلان» أو 
لا يركب دابته : حنث بما جعله لعبده) من دار ودابة؛ لأنه ملك سيدهء 
(أو آجرهء أو استأجره) منها؛ لبقاء ملكه للمؤجرء ولملكه منافع ما 
استأجره. (لا بما استعاره) فلان من هذه؛ لأنه لا يملك منافعه» بل 
الإعارة إباحة؛ بخلاف الإجارة0) (ولا يكلم إنساناً : حنث بكلام كل 
إنساق» ذكرع أو الدىة صغير أو كبير؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيعم 
(حتى بقول : اسكت)؛ لأنه كلام» فيدخل فيما حلف على عدمه”” (ولا 


أغترف ملهما بإناء وشرب؛ للتلازم ؛ حيث إنه يتبادر إلى الذهن من إطلاق 
الأكل من الشجرة : هو أكل ثمرتها فيلزم أن يحنث إذا أكل ذلك. دون 
غيره» ويلزم من كون لبن البقرة وولدهما ليسا من أجزائها: : عدم الحنث إذا 
أكل منهما الحالف هناء ويلزم من كون الشرب من النهر والبئر لا يحصل 
إلا بالغرف: أن يحنث إذا اغترف بإناء منهما. 

)١(‏ فرع ثاني عشر: إذا حلف شخص فقال: «والله لا أشرب من هذا الإناء» 
فاغترف منه وشرب: فلا يحنث؛ للتلازم حيث يلزم من كون الإناء آلة 
شرب» وحقيقة الشرب منه: أن يضع الإنسان فمه في ناحية من نواحيه: أن 
لا يحنث إذا اغترف منه وشرب. 

(0؟) مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لا أدخل دار بكر). أو قال: «والله لا 
أركب دابته». أو قال: «والله لا أستأجر دارء أو دابة بكر»: فإن زيدًا يحنث 
إذا دخل دار عبد بكرء أو ركب دابة عبد بكرء أو استأجرهماء أو نحوه 
ذلك» أما لو استعار الدابة: فلا يحنث؟؛ للتلازم ؛ ححا بار هن كرون العبد 
وما يملكه لسيده: أن يحنث زيد في تلك الصور ؛ لأن زيدًا إذا دخل دار» 
أو ركب دابة عبد بكر فكأنه دخل دار بكر وركب دابته» ويلزم من كون 
الاستعارة: لا تملّك المنافع : عدم الحنث إذا استعار ذلك. 

(9) مسألة: إذا حلف شخص فقال: «والله لا أكلّم إنسانا»: : فإنه يحنث إذا كلّم 
كل إنسان: سواء كان مسلمّاء أو كافراء وسواء كان ذكرّاء أو أنثى» وسواء - 
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كلمتٌ فلاناًء فكاتبه أو راسله : حنث) لقوله تعالى : ظوَمًا كأنّ لبََرِ أن 
يُكَلْمَهُ هد لاوحا َو م من ورآي حاب 1 و برسِر رَشُولًا# [الشورئ: ]0١‏ وحديث : 
«ما بين دفتي المصحف كلام مم0 (ولا بدأت فلاناً بكلام» فتكلما 
9 : لم يحنث)؛ لأنه لم يبدأه به؛ حيث لم يتقدمه '' (ولا ملك له 55 
يحنث بدين)؛ لاختصاص الملك بالأعيان المالية» والدّين إنما يتعين 
الخلك قينا قطي نن1" زولا ال الهاو لا يلك مالا : نت بالدين)؛ 
لأنه مال تجب فيه الزكاة» ويصح التصرف فيه بالإبراء» والحوالة» 


- كان صغيرّاء أو كبيرّاء ويحنث إذا تكلَّم بأيّ كلام سواء قليلاً» أو كثيراء 
ا ل للتلازم ؛ حيث يلزم من وجود 
صيغة عموم هنا - وهي: : النكرة في سياق النفي - ايف ماقرا كل 
ما ذكرناه» فيحنث إذا فعل خلاف ما نفاه تنبيه: لقد بينت في "الاتحاف" 
و"المهذب": أن بعض النحاة كالعكبري يشترط في هذه الصيغة لإفادتها 
للعموم: أن تكون النكرة مسبوقة ب«من» التجارة فقول هنا: «والله لا أكلم 
من إنسان»» وأجبت عما ذكره. 

)١(‏ مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لا أكلم بكرّاء» ثم كتب له كتابًا بما 
يريدء وأعطاه إياه» أو أرسله إليه: فإنه يحنث بذلك؛ للآية وللحديث 
المذكورين ' هنا؛ حيث إنه أطلق على الإرسال؛ والمكتوب: كلامًا: فيكون 
بذلك قد حنث؛ لدخوله فيما قال. 

(9) مسألة: إذا حلف زيد قائلاً: «والله لا أبدأ بكرًا بكلام»» فتكلم ونطق كل من 
زيد وبكر معًا: فإن زيدًا لا يحنث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول ما 
حلف عليه زيد وهو : أنه لم يبدأ بالكلام ولم يتقدم بكرًا به: عدم حنثه. 

(0) مسألة: إذا حلف زيد قائلاً: «والله لا ملك لي»» وكان يطالب بكرًا بدين 
مقداره عشرة آلاف ريال مثلاً: فإنه لا يحنث بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن 
حصول ما حلف زيد عليه وهو: أنه لا ملك له بالأعيان المالية: يلزم 


(4) مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لا أملك مالاً» أو قال: «والله لا مال لي» - 
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ونحوهما"'' (وليضربن فلاناً بمائة» فجمعها وضربه بها ضربة واحدة : 
بر)؛ لأنه ضربه بالمائة'"؟ (لا إن حلف ليضربنه مائة) فجمعهاء وضربه بها 
ضربة واحدة؛ لأن ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة؛ ليتكرر ألمه بتكرر 
الفترب" " (ونخ خلف لا سكو عنده الداره. أن لخرعة » أو ب عله مني" 
لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود)؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها 
كل يوم عادة » وظاهر حاله : إرادة خروج غير المعتاد (فإن أقام فوق زمن 
يمكنه الخروج فيه عادة» ولم يخرج: حنث””* » فإن لم يجد مسكناً) ينتقل إليه 


وكان يطالب بكرًا بذين مقذاره عشرة آلاف ريال مثلا: فإنه هنا يحنث 
بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن كون الدَّينَ يُسمّى مالا لزيد ويجب عليه أن يخرج 
زكاته إذا قبضه - وقيل : : يجب إخراج زكاته ولو لم يقبضه كما سبق بيانه - 
؛ ويصح من زيد أن يبرئ بكرًا منهء وأن يُحيل عليه ا 
ذلك : أنه يحنث في هذه الصورةء تنبيه ؛ الفرق بين المسألتين واضح 

)١(‏ مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لأضربن بكرًا بماثة؛ فجمع مائة سما 
يضرب به» ثم ضرت بكو ضربة واحدة: فإنه يبرء ولا د يحنث؛ للتلازم ؛ 
حيث يلزم من حصول الضرب بالمائة : الإبرار في يمينه. وعدم الحنث. 

(؟) مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لأضربن بكرًا مائة»). فجمع مائة مما 
يضرب بهء فضربه ضربة واحدة». فهنا: يحنث؛ للتلازم ؟ حيث إِنْ قصده من 
تلك العبارة: أن يضربه مائة؛ تأليمًا لهء وأن يتكرر الألم بسبب تكرر 
الضرب فيلزم من فعله ذلك عدم حصول ما حلف عليهء وهذا سبب حثثه. 

(6) مسألة: إذا حلف شخص فقال: «والله لا أسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها 
- أو قال: «والله لأخرجنٌ منها). أو قال: «والله لأرحلنٌ منها»: فيجب 
عليه أن يخرج بنفسه. وأهله وجميع متاعه؛ فإن أقام فيها في وقتٍ يمكنه 
التروج مني بلا مانع من الخروج: فإنه يحنث بذلك» اعورم حيث إن 
ظاهر حاله أن مراده الحزوع النهائي من تلك الدار -أي : الخروج غير 
المعتاد - فيلزم من ذلك: : أنه يحنث إذا أقام فيها بلا عذر, والذي جعلنا 
تحمل هذا على الخروج النهائي: أن خروجه من الدار يوميًا معتاد. 
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فأقام أياماً في طلب النقلة : لم يحنث؛ لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى 
(أو أبت زوجته الخروج معهء ولا يمكنه إجبارهاء فخرج وحده :لم 
يحنق) 4 لوجوة:مقدورة .من التقلة”'2 (وكذا البلذ) إذا لف ليرحلن». .أو 
ليخرجن منها (إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه)؛ لأنه 
صدق عليه أنه خرج منهء إذاً؛ بخلاف الدارء فإن صاحبها يخرج منها في 
اليوم مرات» ولا يبر إذا حلف : ليرحلن من البلدء بخروجه وحدهء بل 
بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم") (ولا يحنث في الجميع بالعود) إلى 
الذان واللد؟ لآن يميته الجلت بالخروج المحلوف عليه (ما لم تكن نية» 
أو سبب) يقتضي هجران ما حلف : ليخرجنّ» أو ليرحلنّ منه : فيحنث 
بعوده”” (والسفر القصير : سفر يبر به من حلف : ليسافرن» ويحنث به من 


)١(‏ فرع: إذا لم يخرج من تلك الدار في الصور الثلاث السابقة -؛ لسبب يعذر 
فيه؛ كأن لا يجد مسكنًا آخرء أو وعد وم يوجد الراحلة التي تنقله» أو 
أصابه» أو أصاب أحدًا من أهله مرض » أو امتنعت زوجته - التى لا يمكن 
إخبارها < من الخروع» وخريج نفس افقط ‏ قإله" لآ يحنكة 4 اللعلازم ؛ جيك 
إن كون عدم خروجه بسبب يُعذر به - كما قلنا - وليس من فعله يلزم منه: 

(؟) مسألة: إذا حلف شخص فقال: «والله لأرحلنّ من هذا البلد»: فيقال فيه كما 
قلنا فى المسألة السابقة» لكن لو قال: «والله لأخرجن من هذا البلد» فإنه 

يبر إذا خرج وحده؛ سواء كان معه أهلهء أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
حصبوان الخروج من الحالف: : عدم حنثه» ويره بيمينهء وهذا بخلاف قوله: 
«والله لأرحلن من هذا البلد): فيحنث إذا خرج وحذده؛ ؛ لأن الرحيل لا يكون 
إلا مع أهلهء ومتاعه. 

(7) مسألة: إذا حلف شخص فقال: «والله لأخرجنّ؛ أو لأرحلنّ من هذه الدارء 
أو من هذا البلد»» فخرجء 0 فإنه لا يحنث بشرط: أن لا يكون 
قصده ونيته من هذا الخروجء أو هذا الرحيل تحلة هذه اليمين - 
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حلف لا يسافر)؛ لدخوله في مسمّى السفرء ونقل الأثرم عن أحمد : أقل 
من يوم يكون سفراً, إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة (وكذا: النوم اليسير) يبر 
به من حلف : لينامنَ؛ ويحنث به من حلف : لا ينام”'2 (ومن حلف : لا 
يستخدم فلاناً فخدمه وهو ساكت : حنث)؛ لأن إقراره على خدمته 
استخدام له”" (ولا يبات» أو لا يأكل ببلد كذاء فبات» أو أكل خارج 
بئنيانه : لم يحنث)؛ لعدم وجود المحلوف عليه”” (وفعل الوكيل 


- وأن لا يكون خروجه لسبب اقتضى ذلك كهدمء فإن تخلف هذا الشرط: 
فإنه لو عاد: فإنه يحنث؛ للتلازم ؛ 000 اليمين بالخروج 
ولو مرة واحدة: :عدم حنثه في حال عوده إلى الدارء أو البلد. ويلزم من 
نيته تلك أو وجود سبب لخروجه: أن يحنث إذا عاد؛ لأنه فعل ما حلف 
لتركه. 

)١(‏ مسألة: إذا حلف شخص فقال: «والله لأسافرنٌ»: أو قال: «والله لأنامنّ» أو 
قال: «والله لأتصدقنّ» وهكذا: فإنه لا يحنث إذا وصف بأنه مسافر وإذا 
وصف بأنه نائم» وإذا وصف بأنه متصدّق: سواء كان سفرًا طويلاً» أو 
قصيرًاء وسواء كان نوما طويلاً» أو قصيرًا وسواء كان ما تصدق به كثيراً 
كدراهمء أو قليلاً كتمرة» أو جزء منها وكذا: القول فيما قال: «والله لا 
أسافر» أو قال: «والله لا أنام» أو قال: «والله لا أتصدّق»: فإنه يحنث بفعل 
القليل من ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعل ما حلف على فعله وهو: 
السفرء أو النوم أو التصدق - ولو كان قليلاً -: عدم حنثهء ويلزم من فعل 
ما حلف على تركه: الحنث» ولو قليلاً. 

(9) مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لا أستخدم بكرا فقام كن ادم زيدّاء 
وإزيك. سيا كك فإن زيذًا يحيف» للتلازم ؛ حيث إن زيدًا أقزببكرًا في تلك 
الخدمة. وهذا مخالف لما حلف عليه فيلزم من ذلك حنثه؛ لأن الشكوت تك 

مع العلم.. - إقرار. 

(6) مسألة: إذا حلف شخص فقال: «والله لا أنام في هذا البلد» أو قال: «والله 

لا آكل في هذا البلذ» : فنام» أو و أكل خارج بنيان ذلك البلد: فلا يحنث» - 
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كالموكل: فمن حلف : لا يفعل كذاء فوكّل فيه من يفعله: حنث)؛ 
لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه؛ لقوله تعالى :«إولا يعوا رموس » 
[الَقَرَة: 193]» وقوله : معلْقِينَ رءوسك5ْ:4 [النَنم: 97]» وإنما الحالق غيرهم. 
وكذا وقوله : «يَهَدمَنٌ أبن بي صَرحَا؛ [غَافر: 5*5 ونحوهء وهذا فيما تدخله 
النيابة» بخلاف من حلف : ليطأنَ» أو ليأكلن» ونحوهء فلا يقوم غيره 
بف 


مقامه فيه 
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- للتلازم؛ حيث يلزم من ترك ما حلف على تركه: عدم حثثه؛ إذ بر يما حلف 
عليه. 

)١(‏ مسألة: إذا حلف زيد فقال: «والله لا أبيع شيئًا» فوكل بكرًا يبيع عنه: فباع 
بكر: فإن زيدًا يحنث». بشرط: أن يكون الشيء المحلوف عليه تدخله 
الوكالة والنيابة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة إضافة فعل الوكيل إلى 
الموكل: أن يحنث الموكّل - وهو زيد -؛ لأنه فعل ما حلف على تركهء 
تنبيه : قوله: «بخلاف من حلف ليطأن..» يشير به إلى أن من حلف في شيء 
لا تدخله النيابة والوكالة كالوطء» والأكل :فلا يحنث لو فعل شخص عنه 
ذلك فمثلاً لو قال زيد: «والله لا آكل»» فوكّل بكرًا: أن يأكل عنهء فأكل 
عنه: فلا يحنث زيد؛ لأن هذا الأكل الذي فعله بكر لا يضاف إلى زيدء 
ولا ينفعه» ولا يُحصّل مراده. 
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هى 7 
باب التّذر”) 


(وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء)؛ لحديث ابن عمر: «نهى النبي 
كللِء عن النذرء وقال : إنه لا يرد شيئاً» وفى لفظ: «لا يأتى بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل» رواه الجماعة إلا الترمذي. والنهى : للكراهة. لا 
5 ونا . زفق 5 1 
والطلاق (من مكلف مختار)؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة. 00 


)١(‏ مسألة: النذر لغة: الإيجاب. ومنه قول الشخص: «نذرت دم فلان». أي: 
أوجبت قتله» وهو اصطلاحنا : أن يلزم المكلف المختار نفسه فعل شيءء أو 
تركه لله تعالى غير مستحيل وقوعه بكل قول يدل عليه. 

(؟) مسألة: النذر مكروهء. ولا خير فيه ولا ينفع بشيء» ولا بر قضاء؛ لحديث 
ابن عمر حيث دل بمنطوقه على ما ذكرناء والنهى الوارد فيه للكراهة؛ 
والذي صرفه من التحريم إليه: أن الله تعالى قد مدح الذين يوفون بالنذرء 
فلو كان حرامًا لذمهم. 

(9) مسألة: يصح النذر بشروط ثلاثة: أولها: أن يكون الناذر بالكّاء عاقلاً» 
ثانيًا: أن يكون الناذر مختارًاء 5 م 6 
تلك الشروط»ء أو واحد منها : كأن يكون الناذر صبيًاء أو جبوناة أو 
ينوه أن مكرها أو لم ينطق به بلسانه : فلا يصح النذر؛ لحديث: : (رفع 
القلم عن ثلاثة. حيث دل بعمومه على أنه لا اعتبار بنذر الصبي» 0 
المجنونء ولا المعتوه؛ لأن التكاليف الشرعية مرفوعة عنهم . فلزم اشتر 
الشرط الأول» ولحديث: «عفي لأمتي عن الخطأً والنسيان» وما 0 
عليه)» ؛ حيث دل على أن المكره ه معفو عنه ما يقوله وهو فى حال الإكراه.» 
فيلزم منه: أن نذر المكره لا يعتبرء فاشترط الشرط الثاني» وللقياس» بيانه : 
كما لا يصح النكاح.ء أو الطلاق إلا بقول الولي: «أنكحتك موليتى» - 
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(وأنواعة المتعقنة مكةء احكانينا جلف أده التذر المطلق» 
كقوله : «لله علي نذر)» فيلزمه كفارة يمين) في قول الأكثرء لا نعلم فيه 
مخالفا إلا الشافعي» قاله في «الشرح»؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: 
«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجهء والترمذي». وقال 
حسن صحيح غريبء (وكذا: إن قال: «علي نذر إن فعلت كذا» ثم يفعله)؛ 
لأنه في معناه”'". (الثاني: نذر لجاج وغضبء كإن كلمتكء أو : إن لم 
أعطك. أو : إن كان هذا كذا: فعلي الحج»ء أو العتق» أو صوم سنة» أو 
مالي صدقة : فيخيّر بين الفعل» أو كفارة يمين)؛ لحديث عمران بن 
حصين : سمعت رسول الله كله يقول: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة 
يمين» رواه سعيد في «سننه)”" (الثالث: نذر مباح. ك : «لله علي أن ألبس 


- أو بقول الزوج: «طلقت امرأتي»؛ فكذلك لا يصح النذر إلا بالقول 

)١(‏ مسألة: يتنوع النذر الصحيح المنعقد شرعًا إلى ستة أنواع» لكل نوع حكم 
خاص بهء وإليك بيانها : 

فة الأول - من أنواع النذر المنعقد الصحيح -: النذر المطلق». وهو: أن لا 
يُسمّي الناذر شيئًا معيئاء كقوله: «لله عليّ نذر» أو قوله: «علي نذر إن 
سافرت» ثم يسافر: فهذا يلزمه كفارة يمين - كما سبق بيانها -؛ لقول ابن 
عباس : «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا في 
معصية » فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين 0 
تنبيه : حديث ابن عمر ضعيف - كما في الورواء .-)5١9/8(‏ 

إفة الثاني - من أنواع النذر المنعقد العيسخ -: نذر لجاج» وغضب وهو: أن 
لق كك بشرط : ال امقصد لمع اين : أو يقصد الحمل عليه» أو التصديق 
أو التكذيب به: كأن يقول: «إن كلمتٌ زيدًا فعلى حجة»» أو يقول: «إن لم 
أعطك ألف ريال فعلىَّ صوم عام كامل»: فهنا يُخيّريين أن يوفي بنذره فيحج 
فى المثال الأول» ويصوم في المثال الثانى» أو يكفّر كفارة يمين - كما ع 
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ثوبي»» أو «أركب دابتي : فبخير' أينضا) بي قعلهة وكفارة يميه كما لو 
حلف عليه» وروى أبو داود وسعيد بن منصور : أن امرأة قالت : يا 
رسول الله: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال النبي كَلِ: 
الأوفي بنذرك”'' (الرابع: نذر مكروه» كطلاق» ونحوه : فيسنٌ أن يكفّرء 
ولا يفعله)؛ لأن تركه أولى» وإن فعله فلا كفارة؛ لعدم الحنث”") 


(الخامس: نذر المعصية» كشرب الخمر» وصوم يوم العيد : فيحرم الوفاء 
به)؛ لحديث عائشة مرفوعاً : امن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» رواه الجماعة إلا مسلماً (ويكفر) من لم يفعله كفارة 


يمين » روي نحوه عن ابن مسعود. واد بن عباس )2 وعمران بن حصين » وسمرة 
بن جندب» وعن عائشة مرفوعاً : «لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين» 


- سبق بيانه - لحديث أن النبى يَلِِ قد أمر المرأة التى نذرت أن تضرب 
بالدت على براسة» اتركونن يتدرهة وللقياش ناته كم أنذ قو يولك أن 
يحج ولم يفعل 2 أو حلت أن يصوم عاماً كاملا ولم يصم: فعليه كفارة 
يمين فكذلك الحال هناء بجامع: أنه لم يفعل ما حلف على فعله» أو نذر 
فعله» تنبيه: حديث عمران ضعيف - كما فى الإرواء .-)7١١/48(‏ 

(1) الثالث - من أنواع النذر المنعقد الصحيح -: نذر مباح» كقوله: «نذرت أن 
أركب دابتي»» فإذا لم يركبها: فإنه يُخيِّر بين أن يركب تلك الدابة» وبين أن 
يكفر كفارة يمين؛ للحديث؛ والقياس اللذين قد سبق بيانهما في النوع 
الثاني. 

(9) الرابع - من أنواع النذر المنعقد الصحيح -: نذر مكروهء وهو: أن 
فعل شيء مكروه عند الله تعالى: كأن يقول: (إن دخلت هذه الدار ف 
أن أطلّق زوجتي» فإن دخل تلك الدار: ل 
ويكفر كفارة يمين» وإن لم يدخل الدار: ا كفارة؟ للتلازم؛ حيث إن ترك 
المكروه أولى من فعله فيلزم منه: أن يُكمّر إذا دخل الدار» وله يطلق 
زوجتهء ويلزم من عدم الحنث إذا لم يدخل الدار: عدم الكفارة عليه 
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رواه الخمسة» واحتج به أحمدء فإن فعل المعصية: لم يكفرء نقله مهناء 
ذكره في «الفروع» (ويقضي الصوم) المنذور في يوم العيدء أو أيام التشريق 
بعدهاء فتصح القربة» ويلغو التعيين؛ لأنه معصية"'' (السادس: نذر تبررء 
كصلاةء وصيام ولو واجبين» واعتكاف. وصدقة» وحج. وعمرة بقصد 
التقرب) غير معلّق بشرطء فيلزم الوفاء به في قول الأكثر (أو يعلق ذلك 
بشرط: حصول نعمة» أو دفع نقمة» كإن شفى الله مريضيء» أو سلم مالي 
فعلى كذا : فهذا يجب الوفاء به) إذا وجد شرطه» نص عليه؛ لحديث 
عائشة المتقدم. وقال تعالى : #ومتهم من 0 أنَّهَ كَيِنٌ َاتَدنًا من فَضْلِوء 
نَصَدَهنّ قَنّ# [التَوبّة: 678 إلى قوله: ##يمآ أَخْلفوأ أله ما وعدوه 6 [التوة: 2100 
ومن نذر طاعة» وما ليس بطاعة : لزمه فعل الطاعة فقط. لحديث ابن 


)١(‏ الخامس - من أنواع النذر المنعقد الصحيح -: نذر معصية» وهو: أن ينذر 
فعل معصية: كأن يقول: «علي لله شرب الخمر'ء أو يقول: الله علي أن 
أصوم يوم العيد»: فهنا يحرم على الناذر أن يوفي به» وتجب عليه كفارة 
اليمين» وأيضًا: يقضي الصوم الذي نذره في غير يوم العيد؛ لحديثي عائشة 
المذكورين هنا؛ حيث دلا بمنطوقهما على تحريم فعل المنذور نذر 
المعصية» ووجوب كفارة اليمين عليه» وللتلازم؛ حيث يلزم من نذره 
الصوم : أن يوفي به في غير الوقت المحرم الصوم فيه. 

(0) السادس والأخير - من أنواع النذر المنعقد الصحيح -: نذر التبررء 
والتقرب إلى الله تعالى» سواء كان مطلقًا كقوله: «لله علي أن أصلي»» أو 
نحو ذلك مما ذكره المصنف» أو معلقًا بشرط كقوله: «لله على أن أصلي إن 
بجيف أن در ولك: فيكا لأكرن لصنق + نهنا ابيع عليه انيقي ندر 
0 فيجب عليه إن يفي إن تحقق ما 

شترطه» وهو: : النجاح» وذلك بأن يُصلّى ما يصدق عليه أنه صلاة شرعاء» 
- ركعتان» لحديث عائشة السابق الذكر؛ حيث أمر النبي كله بالوفاء 
بالنذرء والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق. 
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عباس : «بينما النبي كَكِةِ يخطب. إذ هو برجل قائم. فسأل عنه فقالوا : 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل» ولا يتكلم. ويصومء 
فقال النبي كَلِةٍ : «مروه فليجلس وليستظلء» وليتكلم» وليتم صومه» رواه 
البخاري. ويكفر لما ترك كفارة واحدة» ولو 5 لأنه نذر واحد؛ لقول 
غقبة بن عامر ‏ تذرات: لحت أن مقي إلى بيت الله حافية غير مكتمرة: 
فسألت النبي كل فقال : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء مرها 
فلتختمر» ولتركت» ولتصم ثلاثة أيام) رواه ال 0 ومن نذر طاعة 
ومات قبل فعلها : فعلها الولى عنه استحباباً على سبيل الصلةء أفتى بذلك 
ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت : «أمر أن تمشي 
ابنتها عنهاا. وقال البخاري في «(صحيحه) : وأمر ابن عمر امرأة جعلت 
أمها على نفسها صلاة بقباء - يعني: ثم ماتت - فقال : «صلي عنها» 
وروغ6 سغين” أن عاعة ا ا 
وقال أهل الظاهر : يجب القضاء على الولي؛ لل 3 وإن لذن أن 


)١(‏ مسألة: إذا نذر شخص نذر طاعة» ونذر معصية في جملة واحدة كأن يقول: 
انذرت إن شفي مريضي لأصومن عشرة أيام منها يوم العيد». أو «نذرت إن 
نجحت فأتصدّقن» وسأكدرتت الخمر) فيجب عليه أن يفي بنذر الطاعةء؛ دون 
فعل المعصية. فيصوم عشرة أيام» ويترك صوم يوم العيدء في المثال 
الأولء ويتصدّقء ولا يشرب الخمر فى المثال الثانى؛ ويكفر لما ترك 
كفارة واحدة؛ لحديث ابن عباس.» ؛ ةل بصريح العجاوة قلي أن الناذر 
يفعل نذر الطاعة» دون نذر المعصية» وللقياس بيانه: كما أنه لو حلف عدة 
أيمان» ولم يكفر عنها: فإنه يكفر عنها بكفارة واحدة» فكذلك الحال هناء 
تنبيه : حديث عقبة ضعيف - كما فى الإرواء (718/4)-. 

(9) :مسالة: إذا بدن عفص طاعة: ومات قن الوقاء بذلق الندر: شعي الوليه 
- وهو أقرب الورثة إليه -: أن يفي بما نذره مورّثه» وقيل: يجب على وليه 
أن يفي عنهء وهو قول كثير من الظاهرية» والراجح: التفصيل بيانه: إن - 
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يطوف على أربع : طاف طوافين» نصّ عليه» وقاله ابن عباس”'' فائدة : 
قال الشيخ تقي الدين : النذر للقبورء أو لأهلها : كالنذر 5 يم الخليل 
كيذ والشيخ فلان : نذر معصية لا يجوز الوفاء به» وإن تدقف جما اندوه 
من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين: كان خيراً له عند الله 
وأنفع» وقال : من نذر إسراج بئرء أو مقبرة» أو جبل» أو شجرة» أو نذر 
لهء أو لسكانه»ء أو المضافين إلى ذلك المكان : لم يجزء ولا يجوز 
الوفاء به إجماعاء ويصرف في المصالح . ما لم يعرف ربه» ومن الحسن 
صرفه في نظيره من المشروعء وفي لزوم الكفارة خلاف. انتهى”" فصل : 


ح- كان التدر كرتي عليه [خراج مال : كأن يقول : انذرت أن أحج) أو «نذرت أن 
أتصدّق»: فيجب أن يخرج هذا المال من تركته» أما إن كان النذر طاعة بدنية : 
كأن يقول: «نذرت أن أصلي»»؛ ونحو ذلك : فيستحب لأقرب ورثته أن يصلي 
عنه» وإن ترك فيسقط عنه؛ للباوازة؟ حيث إن النذر المالي يدخل في الديون 
المقر بها وتدخله النيابة : فيلزم أن يخرج من تركته» ويلزم من كون الطاعة 
البدنية لا تدخلها النيابة: عدم وجوب الوفاء به من قبل المورّث. 

)١(‏ مسألة: إذ نذر شخص أن يطوف على الكعبة على أربع - رجليه» ويديه 
كالماشية -: فيجب عليه أن يطوف طوافين على رجليه؛ أي: يطوف سبعة 
أشواط» فإذا فرغ يطوف مرّة أخرى سبعة أشواطء ولو متفرقين؛ للتلازم؛ 
حيث إن الطواف على أربع لم يعهد الطواف به للمسلمء ولم يشرع» فيلزم 
إلزامه بالطواف على رجليه مرتين: مرة عن اتكائه على رجليه» ومرّة عن 
اتكائه على يديه؛ عملاً بالمعهود بالشريعة. 

(0) مسألة: إذا نذر أن يدفع مالا لقبورء أو لأهلهاء أو لإسراجهاء أو لأي شيء 
لا نفع فيه في الآخرة: فإن هذا المال يُصرف في مصالح فقراء ومساكين 
المسلمين القريبين من المكان الذي نذر أن يصرف الناذر فيه ذلك المال إن 
تيسر » وإلا: فإنه يصرف في مصالح فقراء مساكين جميع المسلمين» سواء 
عرف الناذر أولاء للتلازم؛ حيث يلزم من نذره لمعصية: أن لا يصرف هذا 
النذر لهاء ويلزم من نذره وقصده عمل الخير: أن يصرف للفقراء 
والمساكين؛ ليكون له الثواب من الله تعالى. 
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(ومن نذر صوم شهر معيّن» لزمه صومه متتابعاً)؛ لأن إطلاقه يقتضي 
التتابع''' (فإن أفطر لغير عذر : حرم)؛ لعموم حديث :«من نذر أن يطيع 
الله فليطعه»"'' (ولزمه استئناف الصوم)؛ لثلا يفوت التتابع؛ لأن القضاء 
يكون بصفة الأداء فيما يمكن (مع كفارة يمين؛ لفوات المحل) فيما يصومه 
بعد الشهر””" (و) إن أفطر( لعذر : بنى) على ما صامهء وقضى ما أفطره 
متتابعاً متصلاً بتمامه (ويكفر؛ لفوات التتابع)؛ لما تقدم”“ (ولو نذر شهراً 
مطلقاً) أي : غير معيّن : لزمه التتابع؛ لأن إطلاق الشهر يقتضيه: سواء 
صام شهراً هلالياً» أو ثلاثين يوماً بالعدد”' (أو صوماً متتابعاً غير مقيّد 


)١(‏ مسألة: إذا نذر شخص أن يصوم شهرًا معيئًا فقال: «نذرت أن أصوم شهر 
رجب» مثلاً: فيجب عليه أن يصومه متتابعًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إطلاقه 
الشهر: أن يصومه متتابعاء دون تفريق؛ لأنه لو فرَّقه: لم يصم كل الشهر. 

(5) فرع: يحرم على الناذر صوم شهر معين: قطع التتابع بلا عذر؛ للحديث 
المذكور؛ حيث أمر يك بطاعة الله إذا نذرهاء والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق 
وترك الواجب حرام» فيحرم قطع التتابع بلا عذر. 

(9) فرع ثان: إذا أفطر الناذر صوم شهر معين بلا عذر: فيجب عليه أن يستأنف 
الصوم» ويبدأ من أول» وإذا قضى اليوم الذي أفطر فيه: فعليه كفارة يمين؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من فوات الصوم الواجب فيه التتابع : أن يستأنف الصوم 
من جديد؛ لئلا يفوته التتابع» ويلزم من فوات محل النذر بالقضاء: وجوب 
كفارة يمين عن ذلك بعد صومه ذلك القضاء. 

(5) فرع ثالث: إذا أفطر الناذر صوم شهر معين بسبب عذر كمرض ونحوه: فإنه إذا 
انتهى العذرء وشفي : فإنه يكمل صيامه» ويقضي ما أفطره - بسبب العذر - 
متتابعًا» ويكفر بكفارة يمين؛ للتلازم» وقد تقدم بيانه في الفرع الثاني. 

(5) مسألة: إذا نذر شخص أن يصوم شهرًا بلا تعيين» كأن يقول: «نذرت أن 
أصوم شهرًا»: فيلزمه أن يصومه متتابعًا: بأن يصوم ثلاثين يوما متتابعة: 
سواء بدأ ذلك من أول شهر معين كأن يبدأ من أول شهر صفرء وينتهي 
بآخره؛ أؤ يصوم ثلاثين يوما بالعدد؛ للتلازم؛ «حيث يلزم من إطلاقه 
للشهر: أن يصومه متتابعًا؛ لأن أيام كل شهر متتابعة. 
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بزمن : لزمه التتابع) ؛ وفاء 1 وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط 
التتابع ولا نية : لم يلزمه التتابع» نص عليه ؛ لأن الأيام لا دلالة لها على 
لامع بدليل و ا ا َ كاف #4 [المَقَرَة 1 ف (فإن 
عذرء (بلا كفارة)؛ لإتيانه بالمنذور على 5208 (ولعذر: خيّر بين 
استقناقة :ول شر علية)؛ لإتيانة به.على. وجههة (بين البناء «ويكفر)؛ 
لأنه لم يأك" بالمتوو علن بودي" (ولمن كد ضاؤة خالها “أن يلها 
قائماً) وظاهره : ولا كفارة؛ لإتيانه بالأفضل : كمن نذر صلاة المسجد 


)0غ( مسألة: إذا نذر شخص أن يصوم أيامًا متتابعة» ولم يقيّد ذلك بزمن معين: 
كقوله مثلاً : «نذرت أن أصوم خمسة أيام متتابعة» : فيلزمه أن يصومها 
متتابعة ؛ اللجادرم: حيث يلزم من وصف تلك الأيام التي نذر أن يصومها 
بالتتابع : أن يتابع صومه فيهاء ولا يفرق بينها. وفاء بنذره. 

هم فرع: : إن نذر شخص أن يصوم أيامًا معذدودة» ولم يقيدها بالتتابع » ولم يلو 
ذلك : فلا يلزمه التتابع» بل يصومها متفرقة » ويكون موفيًا بنذره؟؛ للتلازم ؛ 
حيث يلزم من عدم دلالة لفظه على التتابع؛ ولا توجد نية: عدم وجوب 
التتابع في صوم تلك الأيام. 

فرة فرع ثان: إذا أفطر الناذر صوم شهر غير فعين؟ أو صوم أيام متتابعة بلا تقييد 
بغير عذر: فيجب عليه أن يستأنف الصومء ويبدأه من جديدء ويتابع صومه. 
ولا كفارة عليه ؟ للتلازم ؛ حيث يلزم من تركه التتابع ؛ أن يستأنفه ؛ لتدارك 
ما تركه من التتابع المنذور» ويلزم من إتيانه بالمنذور على وجهه: سقوط 
الكفارة عنه. 

)2( فرع ثالث: إذا أفطر الناذر ضوع شهر غير معين» أو صوم أيام متتابعة بسبب 
عذر: فإنه يخيّر بين أن يستأنف الصوم بالتتابع؛ ولا كفارة عليه» وبين أن 
يواصل الصوم. بعد انقطاعه وعليه كفارة؟ للتلازم؛ حيث يلزم من إتيانه 
بالمنذور على وجهه في الصورة الأولى : سقوط الكفارة» ويلزم من عدم 
إتيانه بالمنذور على وجهه في الصورة الثانية: وجوب الكفارة. 
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الأقصى. يجزئه في المسجد الحرام»ء ومسجد النبي كَل لحديث جابر. 
رواه أحمد وأبو او 
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)١(‏ مسألة: إذا نذر نذرًا أقل مشقة» وتكلفة»؛ ثم قام بجنس له أكثر مشقة» 
وتكلفة: فإنه يكون قد وفى بنذرهء فمثلاً: إذا قال شخص: «نذرت أن 
أضلي جالسًا» فصلى وهو قائم» أو نذر أن يتصدق بعشرة دراهم» فتصدّق 
بعشرين: فإنه يكون قد وفى بنذرهء ولا كفارة» للقياس» بيانه: كما أن من 
نذر أن يصلي بالمسجد الأقصىء ثم صلى بالمسجد الحرام» أو في مسجد 
النبي كَل : فإنه يكون موفيًا بنذره - كما ورد فى الحديث - فكذلك الحال 
هناء والجامع: أن الذي قد أتى بالأفضل يعتبر قد أتى بالمفضول وزيادة في 
كل. 
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الأصل في مشروعيته : الكتاب» والسنة» والإجماع» أما الكتاب: 
فقوله تعالى #وآن يم أ نه [المائدة: 4 وقوله مإفلا 
وَرَيْكَ لا يميت حَقَّ يَحَصُْوَكَ هما سجر سسهُرْ» [النماء: 168] الآية 
وقوله + احم بِنّ ادس بِأَلنَ ولا تَيّع الهَوَ» [صّ: 011١‏ وأما السنة فقوله 
يِه : «إذا اجتهد الحاكمء 0 فله أجران» وإن أخطأ : فله أجر) 
متفق عليه» وأجمع المسلمون على مشروعيته (وهو فرض كفاية)؛ لأن أمر 
الناس لا يستقيم بدونه» ولأن النبي يك حكم بين الناس» وبعث علياً إلى 
اليمن للقضاءء وحكم الخلفاء الراشدونء» وولوا القضاة في الأمصار ء 
ولأن الظلم في الطباع» فيحتاح إلى حاكم ينصف المظلوم» فوجب 
نصبه”"» فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحداً : تعيّن عليهء فإن 


)١(‏ مسألة: القضاء لغة: الحكمة والفصل» والفراغ؛ ومنه قوله تعالى: 
«#فْعَضَلهن من سبع سَمَوَاتِ ف ومين # [فصَّئلّت: ١؟١]‏ أي : فرع منلهن» وهو 
اصطلاحًا: : «إظهار الحكم الشرعى للخصمين» » وإلزامهما بها وقلنا: 
«وإلزامهما به» لإخراج الفتيا؛ء حث إنه إظهار الحكم الشرعى للسائل عنه بلا 
الام وس يتولى التعاء سين الاي 000 
للآيات المذكورة هنا؛ 20 الله تعالى بالحكم بين الناس - وهو 
القضاء - فى تلك الآيات» والأمر للوجوب؛ لأنه مطلق». ولحديث: (إذا 
اجتهد الحاكم ..» حيث إن القاضي يؤجر على قضائه» ويلزم من ذلك : 
مشروعية القضاء ولأن النبي كَكهِ قد قضى بين الناس حتى توفي وبعث علياء 
ومعاذاً قاضيين» وقضى الخلفاء الراشدون» وبعثوا القضاة إلى الأمصارء - 
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جام 5١‏ ”م 


امتنع : أجبر عليه؛ لأن الكفاية لا تحصل إلا به» قاله في «الكافي)"") 

وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به» وأدى الحق فيهء ار 
كثير» ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه؛ فلذلك كان السلف يمتنعون منهء 
قال في«الفروع»: والواجب اتخاذها ديئاً» وقربة» فإنها من أفضل 
القربات» وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة» والمال بهاء ومن فعل ما 
يمكنه : لم يلزمه ما يعجر عزيا "ع قال في «الشرح»: وإن وجد غيره: كره 
له طلبه بغير خلاف؛ لقوله يلل : «لا تسأل الإمارة...» الحديث» متفق 
عليه”" (فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضياً)؛ لأنه لا يمكنه أن 


- وللمصلحة؛ حيث إن الناس لا يشعرون بالاستقرار» ولا تستقيم أمورهم. 
ولا يأخذ كل أحد حقه إلا بالقضاءعء والقضاة ة فوجب نصيهم لذلك» 
وللتلازم ؛ ؛ حيث يلزم من الاكتفاء بواحد من القضاة ممن بلغ درجة الاجتهاد 
ليقضي بين الناس : أن يكون واجبًا كفائيًا. 

)١(‏ مسألة: القضاء يكون واجبًا عينيًا على شخص معين إذا لم يوجد غيره قد بلغ 
درجة الاجتهاد. فإن امتنع : يجب على الوالي إجباره عليه ؛ للتلازم ؛ حيث 
إن تحريم ترك الناس بلا حاكم وقاض يفصل بين الخصوم يلزم منه: وجوب 
تولي الشخص الذي لا يوجد غيره للقضاءء وإجباره عليه؛ لأجل ذلك 

(1) مسألة: القضاء فيه أجر عظيم»ء وفضل وفير لمن ولي عليهء وهو يتصف 
بالقوة على مزاولته: قوة علمية اجتهادية» وقوة شخصيةء في حال تأديته 
للحق فيه قاصدًا التقرب بذلك إلى الله تعالى» وهذا يكفي ما يقدر على 
عمله منهء أما من يعجز عنه: فهو ساقط عنه كغيره من التكاليف» أما من 
تولاه بعد سؤاله وطلبه بأيّ طريقة» وتحايل؛ لأجل رئاسةء أو وجاهة» أو 
مال: ففيه إثم عظيم» ووزر كبيرء وهو أول من يجر إلى جهنم - كما في 
الحديث الوارد في الثلاثة الذين هم أول من يُجِرُون إلى جهنم. 

(”) مسألة: يكره أن يطلب الشخص تولّي القضاء بأيّ أسلوب» والراجج : تحريم 

طلب تولي القضاء؛ للحديث المذكور هنا؛ لأن النهي هنا للتحريم؛ لأنه مطلق. 
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يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسهء فوجب أن يترتب في كل إقليم 
ران فصل الخصومات بينهم؛ ؛ لعلا تضيع الحقوق"''' (وأن يختار 
لذلك أفضل من يجد علماً وورعاً)؛ لأن الإمام ناظر للمسلمين» فيجب 

عليه اختيار الأصلح لهه”" (ويأمره بالتقوى)؛ لأنها رأس الدّين»(وتحري 
العدل) أي و ا لأنه المقصود من 
القضاءعء ويجتهد القاضي في إقامته” (وتصح ولاية القضاءء والإمارة 
منعجزة #كُولتك الآنء وفحلفة بشرط»ء نحو قول الإمام :إن مات فلان: 
القاضي أو الأميرء ففلان عوضه»؛ لحديث: «أميركم زيد»ء فإن قتل 
فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري”*؟ (وشرط لصحة 


)١(‏ مسألة: يجب على الإمام» والخليفة: أن يُعيّن قاضيًا في كل بلد من بلدان 
الدولة الإسلامية» وإن لم يكفه واحد؛ لكثرة سكانه: فيجب أن يُعين من 
القضاة ما يكفيه؛ للتلازم؟ حيث إن عدم تمكنه مباشرة فصل الخصومات 
بنفسه في جميع الدولة يلزم منه: وجوب تعيين قاضي»ء أو أكثر في كل بلد؛ 
ا ضيعم مون الناس. 

(0) فرع: يحت أن يختار الإمام القاضي الأفضل بين الموجودين: فلفا تدعا 
- كما يداني شروط القاضي -؛ للتلازم؛ حيث إن الإمام هو المسؤول 
الأول عن جميع ما يصلح البلاد. والعباد» فيلزم من ذلك: اختيار الأصلح 
في ذلك؛ لنفعهم. 

إفرة فرع ثان: يجب على الإمام أن يأمر الشخص الذي يختاره لتولي القضاء في 
أي بلد بتقوى الله تعالى في جميع أموره الخاصة::والعامة) وان يتحرى 
ويجتهد: في العدالة بين الحطتوم والحكم. ولا يميل لأي أحد مهما كان 
وضعه» أو مركزه؛ للتلازم ؟ حيث إن التقوى والعدالة - وهي: هيئة راسخة 

فى النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة - إذا وجدت في أي 

00 فإن عاقبته رضا الخصمين» فيلزم وجوب أمر الإمام بهما؛ 
لإحقاق الحق» وإبطال الباطل. 

(4) مسألة: يصح أن يولي الإمام القضاء نزلئة: سشقرة وعاجلة كقولهة- #وليت»- 
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و١٠‏ "ا 


العو كونها من إمام أو نائبه فيه أي : القضاء؛ لأنها من المصالح 
العامة : كعقد الذمة» ولأن الإمام صاحب الأمرء والنهي» فلا يفتأت عليه 
في ذلك”" (وأن يُعّن له ما يولّيه في الحكم ومن عمل) وهو:. ما يجمع 
بلدا وفرع متفرقة : كنصيره وتراجيها )أو العواف#وتراحية (ويلة) 
كمكة. والمدينة؛ ليعلم محل ولايتهء فيحكم فيهء دون غيره» وبعث 
عمرء وَهء في كل مصر قاضياًء ووالياً. ومشافهته بها إن كان حاضراً. 
ومكاتبته بها إن كان غائباً؛ لأنه يك كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن» 
وكتب عمر إلى أهل الكوفة : «أما بعد : فإني قد بعثت إليكم عماراً أميراً» 
وعبك الله قاضياء “فا يعوا لهما واطييئو0”" لإوألفاظ الترلية الصرييية: 


زيدًا القضاء الآن في البلد الفلاني», ومعلّقة ومقيّدة بشرط كقوله: «إن مات 
زيد القاضي : فبكر هو القاضي بعذه)؟ للحديث المذكور هنا ؛ حيث جعل 
تولية جعفر لإمارة الجيش بعد موت زيدء وهكذاء والقضاء كالإمارة. ولا 
فرق» وللقياس. بيانه: كما تجوز الوكالة منجزة» وسعلقة بشرط فكذلك 
يجوز تولية القضاء منجزة؛ ومعلّقة» والجامع: أن كلاً منهما قد قام مقام 
الأصل. 

)١(‏ مسألة: لا تصح تولية شخص القضاء إلا بشرطينء إذا تخلّفاء أو تخلّف 
واحد منهما: فلا تصح توليته القضاء وهما: 

(؟) الأول - من شرطي صحة تولية شخص القضاء -: أن يكون الإمام الأعظم 
- وهو الخليفة - أو نائبه هو الذي أصدر قرار توليته القضاء؛ للقياس؛ 
بيانه : كما أن من شروط صحة عقد الذمة: أن يتولى الجن رمام الأعظمء 
أو نائبه» فكذلك تولية القضاء مثل ذلك؛ والجامع: أن كلا منهها مخ 
المصالح العامة» وأن الإمام الأعظم المرجع في الأمر والنهي العامين» فلا 
يفوت عليه ذلك. 

(5) الثاني - من شرطي صحة تولية شخص القضاء -: أن ينصّ الإمام الأعظم 
أو نائبه على المنطقة؛ أو المقاطعة» أو على البلد الذي أراد أن يقضى فيه 
للك التحدوة .مرا كاق ع1 عن طرق المخاقية؟ ارعو ططق الف 
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سبعة : وليتك الحكم. أو قلّدتكه وفوضتء أو رددت». أو جعلت إليك 
الحكم» واستخلفتكء, واستنبتك في الحكم) فإذا وجد أحدهاء وقبل 
المولى : انعقدت الولاية» كالبيع والنكاح"'' (والكناية نحو : اعتمدتٌ» 
أو عوّلت عليك» أو وكلتكء أو أسندت إليك» لا تنعقد بها إلا بقرينة» 
نحو : فاحكم أو : فتول ما عولت عليك فيه)؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل 
التولية» وغيرهاء من كونه يأخذ برأيه» وغير ذلك» فلا ينصرف إلى التولية 
إلا بقرينة تنفي الاحتمال”' .فصل: (وتفيد ولاية الحكم العامة) وهي : 
التي لم تقيّد بحال دون أخرى (فصل الخصومات, وأخذ الحق» ودفعه 
للمستحق, والنظر في مال اليتيم» والمجنونء والسفيه) الذين لا ولي 


- للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعل كل شخص يتولى القضاء يقضي في حدود 
منطقته» أو بلده» دون غيرء حتى لا تختلط الأحكام بين قضاة المناطق» 
والبلدان» ولأن ذلك ثابت عن عمرء وعلي» وغيرهما. 

)١(‏ مسألة: ألفاظ تولية الشخص للقضاء الصريحة: سبعة» هي كما ذكرها 
المصنف. فإذا وجدت بمجرّدها تكفي في تولّي من خوطب بها القضاءء بلا 
قرائن؛ للتلازم؛ حيث إن عدم احتمالها لمعنى آخر غير القضاءء أو احتمله 
احتمالاً ضعيمًا يلزم منه: أن مجردها يكفي في تولى من خوطب بها 
القضاء.ء وهو كالألفاظ الصريحة في البيع» أو التكاح» أو الطلاق كما سبق 
بيان ذلك. 

(؟) مسألة: ألفاظ الكناية لتولية الشخص للقضاء هى كما ذكرها المصنف. فإذا 
وجدت بمجردها: فلا تكفي في تولية من خوطب بها القضاءء بل لا بد من 
قرينة تدل على أن الإمام الأعظم أراد بتلك الألفاظ تولية من خوطب بها 
القضاء كقوله مثلاً: «اعتمدت عليك فاحكم»» ولا يكفي قوله: «اعتمدت 
عليك» فقط؛ للتلازم؛ حيك إن نطرق الاحمان إلن تلك الألفاظ بآن المراد 
بها القضاءء أو لم يكن هو المراد احتمالاً متساويًا يلزم منه: أنها لا تدل 
على تولي القضاء إلا بقرينة مرجحة ة لهء كألفاظ الكناية في البيع» والتكاح. 
والطلاق - كما سيق بيانه-. 
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لهمء (و) مال (الغائب) ما لم يكن له وكيلء» (والحجر لسفهء وفلس» 
والنظر في الأوقاف) التي في عمله»ء (لتجري على شروطها) والنظر في 
مصالح طرق عمله وأفنيته (وتزويج من لا ولي لها) من النساءء وتصفح 
حال شهوده» وأمنائه؛ ليستبدل بمن ثبت جرحهء وإقامة إمامة جمعة» 
وعيدء ما لم يخصا بإمام. عملاً بالعادة في ذلك" (ولا يستفيد 
الاحتساب على الباعة» ولا إلزامهم بالشرع)؛ لأن العادة لم تجر بتولي 
القضاة ذلك”"' (ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله )إذا ولاه في محل 
خاص. فينفذ حكمه في مقيم به» وطارئ إليه؛ لأنه يصير من أهل ذلك 
المحل في كثير من الأحكامء ولا ينفذ في غيره» لأنه لم يدخل تحت 
ولايته””"'» وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل 


)١(‏ مسألة: إذا تولّى شخص القضاء في بلدة ولاية عامة ومطلقة: فإن الواجب 
عليه أن يقوم بأعمال عامة» ومطلقة كما ذكرها المصنف؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من حقيقة القضاءء أن يفعل تلك الأشياء؛ إذا لو لم يفعلها: فلا 
يتحقق القضاء بشكل عام» وللعادة والعرف؛ حيث إن تلك الأفعال يعملها 
كل قاض بالعادة والعرف. دون نكير»ء تنبيه: قوله: «التى فى عمله) وقوله: 
١طريق‏ عمله» المراد بذلك: التي في منطقته» أو بلده التي يقضي فيها. 

(9) “فرع ؛ ليش من "عمللا القاضتي: أن يكولى امتحاميية الباتعيق والجشتكريقة 
ومتابعتهم». وإلزامهم بالشرع؛ للعادة؛ حيث إن العادة لم تجر في تولي 
القاضى ذلك؛» وللمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مشقة على القاضىء. فدفعًا 
لذلك : سقط عنه. ْ 

(*) مسألة: إذا كان الشخص قاضيًا في بلد معيّن: فإن أحكامه تنفذ على أي 
شخص مقيم بهذا البلد» أو طارئ أو مسافر إليه» ولا ينفذ حكمه على 
شخص مقيم خارج عن ذلك البلد؛ للتلازم؛ حيث إن غير المستوطن البلد 
الذي فيه القاضيء تنفذ فيه أحكام قاض آخرء وتحت ولاية أخرىء فلو نفذ 
حكم القاضيين عليه لأدى هذا إلى تعارض الأحكام: فلزم ما ذكرناه؛ لمنع 
ذلك. 
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العلم. قاله في «الشرح»؛ لما روي عن عمر طبه أنه اسعمل ريدن 'ثايت 
على القضاءء وفرض له رزقاًء ورزف شريحاً في كل شهر مائة درهم 
وروي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ الذراع» وخرج إلى 
السوق» فقيل له : لا يسعك هذاء فقال : ما كنت لأدع أهلي يضيعون» 
خترضوا له كل يوم ترحمين» وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياً» 
وابن مسعود قاضياًء وعثمان بن حنيف ماسحأء وفرض لهم كل يوم شاة : 
نصفها لعمار»ء والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان وكتب إلى معاذ بن 
جبل» وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالاً من صالحي من 
قبلكمء فاستعملوهم على القضاء»ء وارزقوهم» وأوسعوا عليهم من مال الله 
تاك "واولا يعتون له وليه على أن يحكم بمذهب إدام :بعيته» لا 
نعلم فيه خلافاً» قاله في «الشرح»؛ لقوله تعالى 200 بين ألنّاس بِألَقَ » 
م 155 وتنا سظهر الحق الدنا 297 اي الإمام قاضياًء ثم مات 


)١(‏ مسألة: إذا أعطى الإمام الأعظم رزقًا للقاضي: فله أن يأخذه مهما كان 
قدرهء أما إن لم يعطه أجرًا: فيباح له - أي: للقاضي - أن يطلب الرزق 
لنفسه؛ ولمساعديه من الإمام الأعظم؛ لأن ذلك ثابت عن كثير من 
الصحابة» وللمصلحة؛ حيث إن لقضاء يحتاج إلى وقت يفرغ فيه القاضي 
نفسه ليقضي بين الناس» وكذا مساعدوه. فينشغلون عن طلب الرزق لهمء 
ولأهلهم؛ فيضيعونء فدفعًا لذلك: أبيح للقاضي أن يطلب الرزق له 
ولمساعديه؛ قياسًا على العاملين على توزيع وتقسيم الزكاة: لك قا 
منها لهذا الغرض» ته أأثر حم وهو: أنه بعث إلى الكوفة غماراء وابن 
مسعودء وعثمان بن حنيف ضعيف - كما فى الإرواء 1/١‏ 

(؟) مسألة: لا يجوز للإمام الأعظم أن يولي شخصًا القضاءء ويشترط عليه أن 
بعصي ويعكو ونام على فلجيا معن من مداهب العلماء؛ بل يجب على 
القاضي أن يحكم بين الناس بما أداه إليه الدليل القوي من الأدلة المعتبرة؛ 
للآية؛ حيث أمر تعالى نبيه بأن يحكم بين الناس بالحق» والحق : هو أقوى دليل 
دل على الحكم. 
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الإمام أو عزل : لم ينعزل القاضي »ء 0 حكاماًء فلم ينعزلوا 
بموتهم» فإن عزله الإمام الذي 5 اهبر الحال» لأن عمر يولي 
الولاة ثم يعزلهم. ومن لم يعزله: عزله عثمان بعده إلا القليل» وقال عمر 
ضكء : لأعزلن أبا مريم - يعني : عن قضاء البصرة - وأولي رجلاً إذا رآه 
الفاجر فرقه» فعزله» وولى كعب بن سوار وولى علي أبا الأسود ثم عزله. 
فقال : لم عزلتني» وما خنت وما جنيت ؟! قال : إني رأيتك يعلو كلامك 
على الخصمين”' فصل : وي يشترط في القاضي عشر خصال © كوتة نالعا 
عاقلاً)؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره» فلا يكون والياً على غيره 
(ذكراً)؛ لحديث «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاريء. ولأنها 
ضعيفة الرأي» ناقصة العقل» ليست أهلاً لحضور الرجال » ومحافل 
الخصوم (حراً)؛ لأن غيره منقوص برقه» مشغول 0 سيده (مسلماً)؛ 
لأن الإسلام شرط للعدالة ل يجوز تولية الفاسق؛ لقوله تعالى.: 
6 لَدبنَ اموأ 1ع 5 كَامن ذا فذر اف (اتفسدات:] (سحيهى))؛ 
ليسمع كلام الخصمين 0 20 المدعي من المدعى عليه» والمقر 
من المقر له» والشاهد من المشهود عليه (متكلماً)؛ لينطق بالفصل بين 
سو جد امسا اواج ل : «لتحم بين 
لئان مآ أَرَنكَ هدي اين والمجتهد : العالم بطرق الأحكام؛ 


)١(‏ مسألة: القاضي ينعزل بعزل الإمام الأعظم له بصريح العبارة: سواء كان 
العازل له الإمام الذي عينه» أو كان الزمام الذي جاء بعدهء. ولا ينعزل 
بموت الإمام الذي عينه؛ لأن الخلفاء الأربعة قد ولّوا أناسًا القضاءء فقاموا 
هي يعزلهع» أو عزلهم من جاء بعدهم من الخلفاء من غير نكير. 

(*) مسألة: لا يتولّى القضاء ء إلا شخص قد توفرت فيه عشرة شروط: أولها: أن 
يكون بالعّاء ثانيها: أن يكون عاقلاًء ثالثها: أن يكون ذكرّاء رابعها: أن 
يكون خرًا خامسها: أن يكون مسلمًا »-سادبتها ؛ أن يكون غدل سائعيا د 
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لحديث: «القضاة ثلاثة...» الحديثء. رواه أبو داود» والترمذيء وابن 
ماجه”" (ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه للضرورة) بأن لم يوجد 


- أن يكون سميعاء ثامنها: أن يكون بصيرًا تاسعها: أن يكون ناطقًا متكلمّاء 
عاشرها: أن يكون مجتهدًا أي : قد توفرت فيه شروط المجتهد المعروفة»» 
والقى فستلحيدا :في كعاتكة 'المهذّْب في علم أصول الققه الملد 
الخامس". فإن لم توجد تلك الشروط أجميعهاء أو لم يوجد واحد منها كأن 
يكون الشخصٍ ص ا أن ونا + أو هورها از أشنء أو خيى: اد 
رقيقّاء أو كافراًء أو فاسمّاء أو أصمًا لا يسمعء أو أبكمًا لا يتكلمء أو 
أعمى لا يبصرء أو مقَلّدًا؛ فلا يتولى القضاء؛ للآيتين المذكورتين هنا؛ 
حيث بين بالآية الأول * أن“خين القاسق مككوك فيه فاشترطة العذالة: 
وبين في الآية الثانية: اشتراط الاجتهاد في الأدلة حتى يستنبط حكم 
الحادثة منهاء وللتلة زم ؛ حيث إن الشخص في حالة كونه صغيراء أو 
فجتوتاء أو معتوها» أو'أنشق أو رقيقا أق كافرّاء أو فاسقاء أؤ أضمك أو 
أعمى» أو أبكمّاء أو أخرسّاء أو غير مجتهد يكون منقوصًا بتلك الصفات» 
والناقص لا يتولى شيئاء ولا يصلح لإصلاح الآخرين فلزم اشتراط تلك 
الشروط العشرة. 

)١(‏ فرع: المراد بالمجتهد هو: «العالم بطرق الأحكام» وهو قريب مما ذكره ابن 
قدامة فى «الروضة»» وقد بينت فى كتاب: "الشامل فى حدود ومصطلحات 
أصول الفقه" (81/7): أنه ضعيف: لأنه غير مانع من دخول أصول 
الدين» ومن دخول الاجتهاد في القطعيات» ورجّجحت أن المراد بالمجتهد: 
«العالم الباذل ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل 
تفصيلى»)» وقد شرحته وبينت محترزاته فى ذلك الكتاب السابق 2)41١7/75(‏ 
وكتاب: “الاتخاف * و "المهزب" فزن شعت فارجع البهاك تثنيهة ديك 
عبدالله بن بريدة عن أبيه: أن الني كَل قال: «القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة: رجل عرف الحق فقضى بهء 
ورجل عرف الحق فجاز عنه» فهو في النار»ء ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار» استدل به المصنف على أن الشخص لا يجوز له أن يتولى - 
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مجتهد مطلقء فيراعي ألفاظ إمامه» ومتأخرهاء ويُقلّد كبار مذهبه في 
ذلك » الأنهم أدرى.ه"'؟ قال الشيخ تي الدين + هذه الدتزوط: تير 
حسب الإمكان؛ ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد 
وغيره» فيولى لعدم أنفع الكاسنيية واتليها شرا وأعدل المقلديوة 
وأعرفهما بالتقليد'"'. وقال أيضاً : ويحرم الحكم والفتوى بالهوى 
إجماعاً» وبقول» أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً”". ويجب أن 


- القضاء إلا بشرط: أن يبلغ درجة الاجتهاد» وبلوغ درجة الاجتهاد له شروط 
كثيرة» قد ذكرتها فى المجلد الثامن من كتاب: "اتحاف ذي البصائر " وفي 
المجلد الجافي بور اتات "المهذب في علم أصول الفقه' » تنبيه آخر: 
تعيينات القضاة في الوقت الحالي مخالف لهذا الشرطء وذلك لأن أغلبهم 
أقرب إلى كونهم إداريين من كوثهم قضاة. 

لل 3 ثان: الي عي لان رو اليرت اول ارو نع نود 
آخر في الباقي - : فإنه يتولى القضاء #نجية نن الحلعية رعو الى بحنهة 
العلماء الكبار في هذا المذهب؛ لأنهم غالبًا أعلم منه؛ للمصلحة؛ حيث إن 
0 جع ناح يكح ون الخصو يا واب اللدموة لت 
شع الرو و أما إن لم يوجد ذلك الشخص: 0 ء من 
انارت لت الصو لتر 0 0 فالأمثل» فإن 
الفسّاق» وأقلهم شراء وأعقل العوام والمقلدين» سكداء كما قال اب تيمية 
هنا ؟؛ للمصلحة الضرورية؛ حيث إن ذلك فيه قضاء حاجة المسلمين. 

فرج فرع رابع : يحرم أن يقضي ويحكم الشخص بين الناس» أو يُرجح بين أقوال 
متعارضة بالهوى.أو من غير نظر؛ إجماعًا ؛ لحديث عبذاللّه بن بريدة عن أبيه 
السابق الذكر. 
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يعمل بموجب اعتقاده فيما له» وعليه إجماعاًء ذكره في«الفروع»"'" (فلو 
حكّم اثنان فأكثر بينهما شخصاً صالحاً للقضاء : نفذ حكمه في كل ما 
ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه؛ لحديث أبى شريح». وفيه أنه 
قال يا رسول الله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. 
فرضي كلا الفريقين» قال : «ما أحسن هذا»! رواه النسائي» وتحاكم 
عمر وأبي إلى زيد بن ثابت» وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن 
مطعمء ولم يكن أحد منهما قاضياً (ويرفع الخلاف» فلا يحل لأحد 
نقضه حيث أصاب الحق)؛ لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام”" 
فصل: (ويسن كون الحاكم قوياً بلا عنف)؛ لثلا يطمع فيه الظالم (لينا 
بلا ضعف)؛ لثلا يهابه المحقء» (حليما)؛ لئلا يغضب من كلام الخصم 
فيمنعه الحكم (متأنياً)؛ لثلا تودي عجلته إلى ما لا ينبغي» (متفطناً) متيقظاً 
لا يؤتى من غفل» ولا يخدع لغرة» ذا ورع ونزاهة وصدق (عفيفا)؛ لثلا 
يطمع في ميله بإطماعهء (بصيراً بأحكام الحكام قبله)؛ ليسهل عليه 


)١(‏ فرع خامس: يجب على القاضيء» والمفتي» والحاكم: أن يعمل بالحكم 
الذي اعتقده صحيحًا فيما بينه وبين الله: سواء كان فيه مصلحة له دنيوية» أو 
فيه مفسدة عليه؛ للتلازم؛ حيث إنه إذا لم يفعل ذلك: فسيكون منافقا 
والمنافق في الدرك الأسفل من النارء وهذا هو مستند الإجماع الذي ذكر 
هنا. 

(؟) مسألة: إذا ذهب خصمان - أو أكثر - إلى شخص صالح للقضاء ولو لم 
يكن قاضيًا فعلا - فجعلاه يقضي في قضيئهما: فقضى بها وحكم: فيجب 
عليهما أن يقبلا ما قضى بهء وينفذانه. ويرفع الخلاف بينهماء ولا يجوز 
لهماء أو لأحدهما نقضه؛ للقياس» بيانه: كما أن حكم القاضي الذي نصبه 
الإمام يجب أن يقبله الخصمانء ولا ينقضانه إذا كان حمّاء فكذلك الحال 
هناء والجامع: أن كلاً منهما صالح للقضاءء ولحديث أبي شريح؛ حيث 
مدح النبي كَل من نفع المسلمين بذلك» وهذا يدل على إقرار مثل ذلك. 
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لماه ا" 


الحكم. ويتضح له طريقه. قال علي َك : «لا ينبغي للقاضي أن يكون 
قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال : عفيف. حليم» عالم بما كان قبله» 
يستشير ذوي الألياب» لا يخاف في الله لومة لائم» وقال عمر بن عبد 
العزيز : سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة : العقل» 
والفقه» والورع» والنزاهة» والصرامة» والعلم بالسئن» والحله”؟ (ويجب 
عليه العدل بين الخصمين في لحظهء ولفظهء ومجلسه. والدخول عليه)؛ 
لحديث أم سلمة: أن النبي يَكِةٍ قال : «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين: 
فليعدل بينهم في لحظهء وإشارته» ومقعده. ولا يرفعن صوته على أحد 
الخصمين ما لا يرفعه على الآخر» رواه عمر بن أبي شيبة في كتاب: 
ااقضاة البصرة»» وكتب عمر إلى أبي موسى: «واس بين الناس في 


)١(‏ مسألة: يُستحب أن يتصف القاضى بصفات وهى: أن يكون قويًا بلا عنف»ء 
2 5 ص 2 28 2 
لينا بلا ضعف» حليماء متأنياًء فطناء متيقظا» ورعَاء نزيهّاء صادقاء 
عفيمًاء بصيدًا بأحكام الحكام الذي كانوا قبله؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
ضعفه: : طمع الظالم في التغلّب عليه ويلزم من عنفه وشدلته: مهابة 
صاحب الحق له ويلزم من عدم حلمه:أن يحمله الغضب على عدم فهم 
كلام الخصمين » ايارم مره عدم تأنيه : أن يعمل أشياء يندم عليهاء ويلزم 
من عدم تفطنه وتيقظه : : أن يخدع ببينة ضعيفة» ويلزم من عدم ورعه : أن 
يقول قولاً فيه ميل لأحد الخصمين» دون الآخرء ويلزم من عدم نزاهته : 
ار اد ام د و عليه علي ا أحد 
من ع بصيرته وعلمه كام من سبقه من الحكام : ا بعض الأمور 
ومشقتها عليه» تنبيه: أثر علي لم يجده كثير من أهل الآثار. - كما في 
الإرواء (719/4)-. تنبيه آخر: بعض ما ذكره علي» وعمر بن عبدالعزيز 
تعتبر شروطّاء وليست مستحبات كقوله: «لا يخاف في الله لومة لائم»). 
وقوله: «العقل» والفقه. والورع. والعلم بالسنن». وهذا واضح من 
الشروط التسارقة 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 92 
وجهك» ومجلسك وعدلك. حتى لا ييأس الضعيف من عدلكء ولا 
يطمع شريف في حيفك» وجاء رجل إلى شريح» وعنده السري» فقال : 
أعدني على هذا الجالس إلى جنبك» فقال للسري : قم فاجلس مع 
خصمك. قال : إني أسمعك من مكاني» قال : قم فاجلس مع خصمك» 
فإن مجلسك يريبه» وإني لا أدع النصرة» وأنا عليها قادر”'' (إلا المسلم 
مع الكافر : فيُقدّم دخولاً» ويرفع جلوساً)؛ لحرمة الإسلام» ولما روى 
إبراهيم التيمي : أن علياً ذه حاكم 0 إلى شريح» فقام ريع من 
مجلسهء وأجلس علياً فيه فقال علي َيه : لو كان خصمي مسلماً 
لجلست معه بين يديك» 21000 لله كله يقول : «لا تساووهم 
في المجالس”' (ويحرم عليه أخذ الرشوة)؛ لحديث ابن عمر قال : «لعن 


)0غ( مسألة : يجب على القاضي أن يعدل» ويساوي بين الخصمين في لحظه 
وبصره». وألفاظه. وكلماته. ومجلسه» والدخول عليه : : فإن أكثر القاضي 
النظر والبصر إلى أحد الخصمين» أو كان يوجه الكلام إليه» أو كان يقربه 
في المجلس إليه » أو كان يدخله عليه» أو كان يرفع الصوت عليه» أو كان 
يبتسم له دون الخصم الآخر: فإنه يأثم بهذا الفعل؛ لأن عمر قد أمر 
قاضيه أبا موسى بالمساواة بين الخصمين فى الوجهء والمجلسء. والعدل» 
والأمر؛ للوجوب؛ لأنه مطلق» ويلحق بما ذكره عمر غير ذلك مما يخص 
الخصمين؛ لعدم الفارق» وللمصلحة؛ حيث إن تفضيل أحد الخصمين على 
الآخر بشيء: يجعل المفضول بيأس من عدل هذا القاضي» فينكسرء 
ويجعل المفضل يطمع في جور وحيف القاضي» فيزيد الظالم قوة» تنبيه: 
حديث أم سلمة ضعيف - كما في الإرواء (8/ .-)55٠‏ 

(؟) فرع: إذا تخاصم مسلم مع كافر: فيجب على القاضي أن يفضل المسلم على 
الكافر في الدخولء والجلوس. فيجعل المسلم يدخل قبل الكافرء ويجلسه 
في مجلس أرفع من الكافر؛ للتلازم ؛ حيث إِنْ حرمة الإسلام» وأنه يعلو. 
ولا يُعلى عليه ودفعهم للجزية وهم صاغرون يلزم منه: تقديم المسلم على - 
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كي ١‏ يسيك 


رسول الله كله الراشي والمرتشي» صححه الترمذي» ورواه أبو هريرة» 
وزاد في الحكمء زرماة أبو عر في «زاد المسافراء وزاد: «والرائش» 
وهو : السفير بينهماء وكذا: الهدية ؛لحديث أبى حميد الساعدي 
رفوه > الأعدانا الحمال غلؤل» روا احمت» وعال ا تن عبد العريو : 
«كانت الهدية فيما مضى هدية» وأما اليوم فهي رشوة» قال في «الفروع»: 
وقال كعب الأحبار: قرأت فى بعض ما أنزل الله على أنبياته : «الهدية 
تفقأ عين الحكم» وقال الشاعر : 

إذا أتتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواه") 

إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط: أن لا يكون له حكومة» فيباح 
قبولها ؛ لانتفاء التهمة» واستحب القاضى التنزه عنها ؛ لأنه لا يأمن أن تكون 
لحكومة متتظرة 1 :ويكره أن باهز افيه والشتراء بنفسة؛ لعلة يحابى»: 


0 الكافر في هذه الحالة. تنبيه : أ: ثر علي ضعيف - كما في الإرواء (8/ 57؟)-. 

)١(‏ مسألة: يحرم على القاضي افيقبل. ريال الرتكوة 1و الوديق : .وقدو للق هما 
يُعطى للقاضي» وإن عَلم أن أحدًا من القضاة ة يأخذ ذلك: فيجب على 
الإمام أن يعزله ويُعاقبه بما يراه رادعًا لهء ولأمثاله؛ لحديث ابن عمر؛ 
حيث إن النبي وَِْةِ قد لعن الراشي - وهو المعطي للرشوة - والمرتشي - 
وهو القابل لها - والراتش - وهو: الواسطة بينهما - واللعن عقاب». ولا 
يعاقب إلا من فعل محرمّاء أو ترك واجبّاء ولحديث أبي حميد؛ حيث 
سمّى النبي َلِةِ هدايا العمال بالغلول» والغال مذموم في الدنيا والآخرة» 
والعمال بمنزلة القضاة» ولا يذم إلا من فعل محرمّاء أو ترك واجبّاء 
وللتلازم؛ حيث إن قبول القاضي. أو صاحب المنصب لأي رشوة» أو 
هدية يؤدي إلى تساهله في الحكم في قضيتهء مما يفضي إلى ضياع الحق» 
والعدل. وزوال الأمانة فيلزم تحريمها؛ منعًا لذلك. 

(؟) فرع: يباح لزيد القاضي أن يقبل هدية بكر بشرطين: أولهما: أن تكون العادة 
قد جرت بينهما بأن يهدي أحدهما إلى الآخر قبل تولي زيد منصب القضاء. - 
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لفق 


فيجري مجرى الهدية» وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده 
مرفوعا : «ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً)» وقال شريح : «شرط علي 
غير خين:ولاتئ القضاء: أن لا أبيع» ولا أبتاع» ولا أرتشي » ولا أقضي 
وأنا غضبانء» فإن احتاج: لم يكره؛ لأن أبا بكر الصديق قصد السوق؛ 
ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه"' (ولا يسار أحد الخصمين» 

يضيفه» أو يقوم له دون الآخر)؛ لأنه إعانة له على خصمهء وكسر لقلبه» 
وروي عن علي ذه أنه نزل به رجل» فقال: ألك خصم؟ قال : نعم. 
قال : تحوّل عنا؛ فإني سمعت رسول الله يله يقول : ١لا‏ تضيفوا أحد 
الخصمين إلا ومعه خصمه)”" (ويحرم عليه الحكمء وهو غضبان كثيراً)؛ 


2 كانيهنا: لاي توس ب كدي و سور 
للتلازم؛ حيث يلزم من انتفاء التهمة هنا: إياحة قبولهاءٍ والراجح 
يستحب لزيد القاضي: أن لا ياخذ تلك الهدية من بكر مطلقاء 0 
للمصلحة؛ حيث يحتمل أن تأتي قضية لبكر في المستقبل» فيميل زيد إلى 
عزفي الحكم ومذااقه خط عطيم» » بناء على حديث: من اتقى الشبهات 
فقد استبراً لدينه». 

)١(‏ مسألة: يكره أن يتعامل القاضي.فع الناسن بالمعاملاات التجارية بنفسه : ؛ ابيع 
أو شراء أو تأجيرء أو نحو ذلك لغير حاجة» أما إن احتاج: فيباح له أن 
يفعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يحتمل من معاملته بالتجارة بنفسه: أن يقوم 
الناس بمحاباته» فلا يُطالبونه بحقوقهم؛ مراعاة لمنصبهءثم هو يقوم 
بالتساهل في الأحكام على من يفعل ذلك؛ نيازم كرام ذلك؛ منعًا لهذا 
الاحتمالء» ولأن أبا بكر اتجر في سوق المدينة مع أنه كان خليفة حتى 
فرض المسلمون له ما يكفيهء وهذا يدل على إباحة الاشتغال بالنجارة بنفسه 
عند الحاجة؛» تنبيه: المصنف قاس ذلك على الهدية» وهذا القياس لا 
يجوز؛ لاختلاف الحكمين؛ لأن قبول الهدية حرام» تنبيه آخر: حديث أبي 
الأسود ضعيف» وأثر عمر لم يوجد - كما في الإرواء (8/ ٠9؟1)-.‏ 

(؟) مسألة: يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين في الإسرار» والضيافة» - 
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لحديث أبي بكرة مرفوعاً : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» متفق 
عليه (أو حاقن» أو في شدة جوع» أو عطش» أو هم. أو ملل؛ أو كسل»ء 
أو نعاس» أو برد مؤلم» أو حر مزعج) قياساً على الغضب؛ لأنه في 
معناه» لأن هذه الأمور تشغل قلبه» ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكمء 
وتأمل الحادثة''' (فإن خالف وحكم) في حال من هذه الأحوال: (صح إن 
أصاب الحق)؛ لأن النبي يَكهْ حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة 
الأنصاري» والزبير في شراج الحرة » رواه الجماعة” (ويحرم عليه أن 


- والقيام» أو عدمة فإن سان أحد الخصمين أو استضافه. أو قام له دون 
الآخر: فإنه يأثم بهذا الفعل؛ للمصلحة؛ حيث إن القاضي ا 
يجعل الخصم الذي لم يسر بشيء» أولم يكرم بضيافة» أولم يقم له: يشعر 
بإنكسار القلب» ويأسه من عدل القاضيء أو يجعل الخصم المفضّل 0 
يقوى على الخصم الضعيف» فيطمع في جور القاضي» وفي ذلك خطر 
عظيم على القضاء. فمنعًا لذلك: وجب العدل بينهما في ذلك» تنبيه: أثر 
على ضعيف - كما في الإرواء (8/ .-)70١-760٠‏ تنبيه آخر: هذه المسألة 
ذاخلة تحت مسالة فل مسقت 

)١(‏ مسألة: يحرم على القاضي أن يقضي» » وينظر في قضية وهو في حالة إنشغال 
فكرهء وقلبه: كأن يكون غضبانًاء أو حاقنًا - آأي: : حصره بول» أو غائتط. 
أو ريح -أو جائعّاء أو شبعائاء أو عطشاناء أو في حالة ريء أو مهمومّاء 
أو متضايقاء أو كسلاتاء. أو تعساناً: أو يعاني من شدة بردء أو حرء أو 
أمطارء أو ثلوجء أو دخل نفسيته الملل أو متألمًا من جرح عضوي» أو 
نفسي» أو نحو ذلك من العوارض؛ لحديث أبي بكرة؛ حيث نهى النبي يله 
القاضي أن يقضي وهو في حالة غضب» والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» 
ويلحق بالغضب كل ما ذكر؛ لعدم الفارق: يجام ' انشغال الفكر عن النظر 
في أدلة الخصمين. » مما يؤدي إلى الخطأ في القضاءء هذا عند من جعل 
علّة النهي عن القضاء أثناء الغضب متعدية. 

ف فرع: إذا حكم القاضي وهو في حالة الغضبء أو في أي حالة من تلك - 
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يحكم بالجهل. أو هو مترددء فإن خالف وحكم : لم يصحء ولو أصاب) 
الحق؛ لحديث بريدة مرفوعا «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة» واثنان في 
النارء فأما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف 
الحق فجار في الحكم : 0 ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في النار» رواه أبو داود وابن 0 (ويوصي الوكلاء» والأعوان ببابه 
بالرئق بالخصوم: 7 لعل شرو بالناس”' (ويجتهد أن يكونوا 
شيوخاً. أو كهولاًء من أهل الدين» والعفة» والصيانة)؛ ليكونوا أقل 
شراً؛ فإن الشباب شعبة من الجنون”" (ويباح له أن يتخذ كاتباً يكتب 


- الأحوال السابقة: فيصح حكمه بشرط: إصابته للحق؛ لأن النبي يَكِ قد 
والحكم ولو وقع في حالة الغضب. 

)١(‏ مسألة: يحرم على القاضي أن يحكم ويقضي وهو يجهل الحكم في القضية 
التي حكم فيهاء أو هو متردد في الحكم: لا يعلم هل هو صواب أم خطأ؟ 
ولو حكم وقضى وهو في هاتين الحالتين لم يصح قضاؤه؛ وحكمه؛ 
للحديث المذكور هنا؛ حيث حكم النبي كَلهِ على من قضى بالجهل: بأنه 
فى النارء ولا يكون كذلك إلا إذا كان قد ارتكب إثمًا عظيمّاء وهذا يلزم 
منه: تحريم القضاء بالجهل؛ لأنه لا يُتَوعّد بدخول النار إلا إذا فعل محرمًا 
أوترك واجبّاء ويلحق بذلك المتردد بالحكم؛ لأنه لم يتردد إلا لكونه 
جاهلا. 

(؟) مسألة: يستحب للقاضي أن يوصي أعوانه ومساعديه بالرفق بالخصوم إذا 
أتوهم» ومعاملتهم معاملة حسنة» وملائمة لحالهم. للمصلحة؛ حيث إن 
ال امار بالناس المحتاجين للقضاءء تنبيه: قوله: «وقلة لطي" 
إن كان يريد أن الأعوان والمساعدين لهم أن يطمعوا بالخصومء فيأخذوا 
منهم شيئًا؛ لأجل الحكم في قضيتهم: فهذا غير صحيح» وإن كان يريد غير 
ذلك فلم أدرك مقصذه. 

(9) فرع: يستحب للقاضي أن يجعل أعوانه ومساعديه من الشيوخ والكهول - 
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الوقائع) وقيل : يسن ؛ لأن النبي يَكلةٍ استكتب زيد بن ثابت» ومعاوية بن 
أبي سفيان وغيرهماء ولأن الحاكم يكثر اشتغاله» ونظره في أمر الناس» 

فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه''' (ويشترط كونه مسلماً مكلفاً؛ عدلاً)؛ 
لقوله تعالى : #يكاما با أدبن اممو 7 تعدو بِطَائَةٌ مّن دُونِكُم4 آآل عِمرّان: 1] 
الآية وقال عمر: «لا تؤمنوهمء. وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد 
أبعدهم الله» ولا تعزوهمء وقد أذلهم الله» ولأن الكتابة موضع أمانة » 
فاشترط لها العدالة”'' (ويّسنٌ : كونه حافظاً عالماً)؛ لأن فيه إعانة على 
أمره» وكونه جيد الخط عارفاً؛ لثلا يفسد ما يكتبه بجهلهء وكونه ورعاً 


- الذين يتصفون بالتمسك بالدين والصلاح والعفاف. والصيانة والعدالة 
والسكينة والوقار» والتأني؛ للمصلحة؛ حيث إن اتصافهم بذلك يجعلهم 
يعاملون الناس بتؤدة» واحترام» وتقدير ويحتسبون العمل في ذلك عند الله 
ويسترون ما يرونه من الخصوم من تصرفات؛ بخلاف الشباب فهم غير 
1 ذلك؟ لقلة خبرتهم وتجاربهم في الحياة. 

)١(‏ مسألة: يباح للقاضي أن يتخذ كاتبًا - أو أكثر - يكتب له القاضي» وينظم 
الأوراق» والسجلات» والمواعيد» والراجح : أن هذا مستحب؛ لأن النبى 
كل قد جمل له كاتا وللمصلحة؛ 3 على القاضى أن يتولى 
كتابة وضبط القضايا بنفسه مع اشتغاله في النظر والتفكير ببينات الخصومء 
فدفعًا لتلك المشقة: يستحب ذلك له. 

(1) فرع: : يشترط أن يكون الشخص الذي اتخذه القاضي كاتبًا له مسلمّاء نالعا 
عاقلا ؛:غدلاً فإن كان كافرًا أو:صياء أو مجتوتاء أو معتوها» أو فاسمًا: 


فلا يصح أن يكون كاتبّاء للآية؛ حيث نهى الله تعالى عن اتخاذ الشخص 
المسلم العدل من هو أقل منه في ذلك؛ لاضن في ذلك» والنهي هنا 
للتحريم» والفساد؛ لأنه مطلق. ٠»‏ فلزم اشتراط ذلك» ولأن عمر نهى عن 
اتخاذ الفساق مساعدين» وللمصلحة؛ حيث إن الكتابة أمانة؛ إذ يؤتمن فى 
كل ما يكتب» والكافرء والفاسقء والصبيء والمجنون ليسوا من أهل 
الأمانة» فلزم اشتراط تلك الشروط. 
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0ه 
نزهاً؛ كيلا يستمال بالطمع''". وقال ابن المنذر : يكره للحاكم أن يفتي 


في الأحكامء كان شريح يقول : «أنا أقضىء ولا أفتى)7". 


52 2 


)١(‏ فرع ثان: يستحب أن يكون الشخص الذي يتخذه القاضي كاتبًا: حافظاء 
وعالمّاء وورعًاء ونزيهّاء وجيد الكتابة؛ للمصلحةء حيث إنه إذا كان 
كذلك: فإنه يعين القاضى فى بعض القضاياء ويذكر القاضى ما نسيه 
أحيانّاء :ولا يمكن لأحد أن يستميله بالطمع ‏ وجيد الكتابة :: يكتب القضايا 
على ما هي عليه؛ بدون تحريف». أو تصحيف. 

(0) مسألة: يكره للقاضي أن يفتي في الأحكامء والراجح؛ أنه لا كراهة في 
ذلك؛ لأن كلاً من القضاءء والفتوى فيه إعلام الناس بحكم الشارع» ولا 
يفترقان إلا بكون القاضي يلزم بالحكمء بخلاف المفتي» فلا يلزم بالحكم 


الذي يفتي به. 
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"” 5516# 


ا 
باب طريق الحكم وصفته 


(إذا حضر إلى الحاكم خصمان : فله أن يسكت حتى يبتدئاء وله أن 
يقول : أيكما المدعي ؟)؛ لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما”'" (فإذا 
ادعى أحدهما : اشترط كون الدعوى معلومة) أي : بشيء معلوم؛ ليتمكن 
الحاكم من الإلزام بهء وكونها محررة لترتب الحكم عليها؛ لقوله كَل : 
«إنما أقضي على نحو ما أسمع» (وكونها منفكة عما يكذّبها) فلا يصح 
الدعوى على شخص بأنه قتل» أو سرق من عشرين سنةء وسنه دونه(" 


)١(‏ مسألة: إذا حضر الخصمان مجلس القاضي : فيباح له أن يسكت قليلاً حتى يبدأ 
أحدهما بعرض دعوا ويباح له أن يسأل فور حضورها عن المدّعي ؛ ليبداً 
عرض دعواه للعادرم؟ ؟؛ حيث يلزم من كون أحدهما ليس بأولى من الآخر إباحة 
ذلك؟؛ والراجح : أنه يستحب للقاضي أن يسأل عن المدّعي» ليأذن له بالكلام 
والإفصاح». داتهام ‏ لمعي علي بم يريد اهامهبه؛ للمصلحة؛ حيث إن افاي 
في الناس أنهم لا يعلمون أيّ الخصمين الذي يبدأ بالدّعوى. فيقع حرج في 
ذلك» لت استحب ما قلناه؛ اختصارًا للوقت. 

(؟) مسألة: يشترط فى الدعوى التى يعرضها المدعن شرطان: أولهما: أن تكون 
معلونة .واضيحة الخال لها حدود» ومو اينات يمكن اتمييرها عن غيرها؛ 
لحديث: «إنما أقضى على نحو ما أسمع»؛ حيث دل على أن القاضي 
يقضي ويلزم في القضية المعروضة عليه على ما فهم من ظاهر ألفاظ 
الخصمء فلزم اشتراط هذا الشرطء ثانيهما: أن لا تتضمن القضية والدعوى 
شينًا يكذبها سواء فهم ذلك من قرينة الحال» أو المقالء» فلو اذَّعى زيد بأن 
يكرًا سرق منه شيئًا منذ ثلاثين عامّاء وعمر بكر لا يزيد عن عشرين عاما 
فهذه الدعوى والقضية قد تضمنت ما يكذبهاء ٠»‏ لذلك يلزم القاضي في كل 
قضية أن يتأكد من أعمار الخصوم ومكان ولادتهم ونحو ذلك مما قد 
يساعده في الحكم في القضية: إيجاباًء أو سلباً. 
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(ثم إن كانت بدين : اشترط كونه حالاً) فلا تصح بالمؤجل؛ لأنه لا يملك 
الطلب به قبل أجله (وإن كانت بعين : اشترط حضورها لمجلس الحكم؛ 
لتعين بالإشارة)؛ نفياً للّبس (فإن كانت غائبة عن البلد : وصفها كصفات 
الجلم بأذ كر ها رقتطياائن الضفات» نوزن ادعن عفارا خانا عن 
البلد : ذكر موضعه وحدوده» وتكفي شهرته عندهماء وعند حاكم عن 
تحديده؛ لحديث الحضرمي والكندي"'" (فإذا أتم المدعي دعواه : فإن أقر 
خضمه يما اذّعاة» أو اعترق سيت الحق» ثم ادّعى البراءة : لم يلتفت لقوله» 
بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه) المدعى عليه من البراءة بالإبراء» أو 
الأداء (ويلزمه بالحق إلا أن يقيم) المدعى عليه (بينة ببراءته) فيبرأء فإن 
عجز عن إقامتها : حلف المدعي على بقاء حقه'' (وإن أنكر الخصم 


000( فرع: : إذا اّعى زيد على بكر بأنه يطالبه بدين - عشرة آلاف مثلاً - : فيشترط 
أن يكون هذا الدين حالاًء ولم يف يف بكر بهء فلا يصح أن يطالبه بدين مؤجل 
يل و الوا وإن الحضر !جد علي يكن أله «يظالية يلين ١‏ كفاة+ 
أو سيارة مثلا - فيشترط أن تكون هذه العين حاضر ة شاهدة في مجلس 
الحكمء أما إن ادعى زيد على بكر بأنه يطالبه بعين لم يمك إحضارها 
كعقارات» أو موجودة فى بلد آخر: فيشترط على المدّعي أن يصفها بصفات 
رافحة خلية عد تكون كان الفاضي يراهن - كما قلنا في صفات العين 
المسلم بها -. ويكفي في الوصف: أن يذكر ما يشتهر به ذلك المدعى به؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من الشرط الأول - من شرطي الذعوى -: ما ذكرناه 
من شروط دعوى زيد على بكر هناء لأنه لا يتم وضوح الدعوى إلا بما 
ذكر» ويلزم من عدم توفر ذلك : : غموض الدعوى» مما يؤدي بالقاضي إلى 
أن يقضي بشيء لم يتصوّره» وعذاتعه امات كط الثفناه تمع حدية 
الحضرمي » والكندي: سيأتي بيانه. 

(7) مسألة: إذا ادّعى زيد قائلاً : "إني أطالب بكرًا بدينٍ قدره عشرة آلاف - مثلاً - 
وهي حالّة» ولم يعطني إياها» وأقر خصمه - وهو بكر هئا وهو المدعى عليه - - 
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«زم 51 0 
ابتداء : بأن قال لمدع قرضاء أو ثمناً : ما أقرضني., أو ما داعت ا 
يستحق علي شيئاً مما ادعاف أو لا حق له علي : صح الجواب)؛ لنفيه 
عين ما ادعى به (فيقول الحاكم للمدعي : هل لك بينة ؟)؛ لما روي أن 
رجلين اختصما إلى النبي يل : حضرمي وكندي» فقال الحضرمي : يا 
رسول الله: إن هذا غلبني على أرض لي» فقال الكندي : هي أرضي وفي 
يدي» ليس له فيها حق. فقال النبى يله للحضرمى : «ألك بينة ؟» فقال : 
لاء قال : «فلك يمينه) صححه الترطدي: (فإن قال نعم. قال له : إن 
شئت فأحضرهاء فإذا أحضرها وشهدت سمعهاء وحرم ترديده) ويكره 
تعنتهاء وانتهارها؛ لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول 
للشاهدين : ما أنا دعوتكماء ولا أنهاكما أن ترجعاء وما يقضي على هذا 
المسلم غيركماء وإني بكما أقضي اليوم؛ وبكما أتقي يوم القيامة”©. 
فصل : (ويعتبر في البيئة : العدالة ظاهراً وباطناً) ؛ لقوله تعالى : ظوَأَشَهِدُوأ 


بذلك الدين». لكن قال بكر - بعد ذلك -: (إني قد أعطيت زيدًا دينه»)» أو 
قال: «إن زيدًا قد أبرأني من ذلك الدين»: 0 القفاضي يسأل زيدًا عن صحة 
ذلكء. فإذا نفى زيد ذلك» وقال: «لم يعطني : ولم أبرئه» : فإن القاضي 
يطالب بكرًا: بأن يثبت أنه أعطاء إياه» أو را منهء فإن أثبت بكر بينة على 
ذلك وعجز زيد عن إبطالها: فيكون الحق لبكرء ولا يعطى زيدًا شيئاء وإن 
عجز بكر عن الإتيان ببينة على ما ادعاه من الأداءء أو الإبراء» أو أتى ببينة 
ضعيفة قدر زيد على إبطالها : فإن الحق يكون لزيدء فيلزم القاضي بكرًا بأن 
يعطي زيدًا عشرة آلاف. 

- فرع: إذا أنكر بكر العشرة الآلاف التي اذّعاها زيد عليه - بالمثال السابق‎ )١( 
ابتداءئء قائلاً : دلا يطالبني زيد 2 أو «لا حق له علي»: فحينئذٍ يطلب‎ 
القاضي من زيد - وهو المدَّعى - ن يثبت بيّنة على ما ادّعاهء فإن كانت‎ 
موجودة عنده فليحضرها إن شاءء 01 أحضرهاء وشهدت تلك البينة من‎ 
- الشهود: فإن القاضي يسمعهم بلا ترديد» أو تعنّت» أو انتهارء أو تخويف»‎ 
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دَوَقُ عَذَلِ ينكد [الظلاق: ؟]» وقوله: «إمِمّن يَصَوْنَ ين الشُهَدَآه4 [البقَرة: 141] 
إلا في عقد النكاح. فتكفي العدالة ظاهراً. وعنه : تقبل شهادة كل مسلم 
لم تظهر منه ريبة» واختاره الخرقي» وأبو بكرء وصاحب الروضة؛ لقبوله 
كه شهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول عمر وه : «المسلمون عدول 
بعضهم على بعض"6"'' (وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقربه في مجلس 
الحكم) وإن لم يسمعه غيره» نص عليه؛ لقوله ككل : «إنكم تختصمون 
إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما 
أسمع...) الحديث رواه الجماعة (وفي عدالة البينة» وفسقها )بغير 
خلاف ؛ لثلا عبل؟ لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين» أو جرحهمء 
ثم يحتاجون أيضاً إلى مزكين”" (فإن ارتاب منها : فلا بد من المزكين 


- أو زجر؛ لحديث الرجلين اللذين قد اختصما عند النبي كيِهِ؛ حيث طلب 
النبي كَةِ من المدعي البينة؛ وللتلازم؛ حيث إن ترديد الشهادة» أو انتهار 
الشهود. أو تخويفهمء أو زجرهم قد يؤدي إلى اضطراب الشهود. أو 
عن فلزم تحريم ذلك على القاضي. 

)١(‏ مسألة: يشترط في البينة وهو كل واحد من الشهود: أن يكون عدلاً ظاهدًا 
وباطنًا ؛ لاني المذكورتين هنا؛ حيث إن لفظ «العدل» الوارد في الآية 
الأولى شامل للعدالة الظاهرة» والباطنة» ولا يُرضي في الدين إلا من كان 
عدلاً في الظاهر والباطن» كما دلت الآية الأخرى» والراجح: أنه يُقبل كل 
شاهد ل ال 
حيث إن الأصل العدالة في المسلم. فيعمل على هذا الأصل حتى يأتي 
دلبلد تبت أن هذا المسلم فاسق» وإن لم يأت دليل» فإنا نعمل بالأصل 0 
وهو العدالة - ونستصحبه. وللمصلحة؛ حيث إن معرفة عدالة 
الباطنية يصعب ويشق» فدفعًا لذلك: رجحنا ما قلناه» وهذه الأدلة قد 
خصّصت الآيتين بأن المقصود العدالة الظاهرة تنبيه: حديث رؤية الهلال 

(؟) مسألة: إذا علم القاضي وفهم من إقرار أحد الخصمين شيئّاء أو علم عدالة أو - 
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لها)؛ لتثبيت عدالتها"'' (فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه 
عجو يأ يمن يكن شه : أحابة لما شال والتظرة ثلاثة أيام) ؛ لقول 
عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: «واجعل لمن ادعى حقا غائبا 
أمداً ينتهى إليه: فإن أحضر بينته: أخذت له حقه»؛ وإلا استحللت القضية 
عليه؛ فإنه أنفى للشك» وأجلى للغم»”" (فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم 


- فسقًا من كلام شهود في مجلس القضاء لهذه القضية فيجوز أن يبني على 
ذلك» ويقضي بما علمه وفهمه: سلبّاء أو إيجابًاء سواء علمه وفهمه وسمعه 
غيره» أولا؛ لأن النبي يله حكم وقضى على نحو ما يسمع» ولم يقيد ذلك 
بغيره» وللتلازم؛ حيث يلزم من عدم حكمه بما علمه وفهمه التسلسل؛ إذ 
عدم ذلك يؤدّي إلى أن يطلب مزكين للشهودء ثم يطلب مزكين للمزكين» 
وهكذا مما لا نهاية له فرع: لا يجوز للقاضي أن يحكم على شخص 
بمجرد علمه فيما رآه» أو سمعه فى غير مجلس القضاء للدعوى المقامة؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك وسيلة إلى حكمه بالتشهي؛ إذ لو فتح ذلك لأدى 
إلى قتل» وتعذيب أناس لا ذنب لهمء وأدى إلى أخذ أموال الناس بالباطل. 

)١(‏ مسألة: إذا شك القاضي بالشهودء وارتاب وخاف منهم؛ واحتمل أن يكونوا 
قل شهودا زورا “لجسي عليه أدايطاك رجلين عدلين يركيان هلاه الشهردا 
للعاارم حيث لا يتم قبول شهادة الشهود إلا إذا ثبتت ثبتت تزكيتهم من قبل 
عدلين آخرين فيلزم وجوب ذلك. 

(؟) مسألة: إذا طلب المدّعي من القاضي أن يحبس خصمه - المدعى عليه - 
حتى يأتي بمزكين لشهوده: فيجب على القاضى أن يقبل ذلك» وبحبيس 
المدعى عليه ثلاثة أيام» فإن أتى بالمزكين» وزكوا شهود المدعي» ووثق 
القاضي بذلك: “إن يقني يما غلب اعل قله أوإن ورياك بالود كين أو 
أتى بهم ولم يثق القاضي بذلك: فإن القاضي يخرج المدعى عليه من 
الحبس ؟ لان ولك نايف عن عو ؛ وللمصلحة؛ حيث إن فعل القاضى ذلك 
فد اتعلمن من السك والرية: ْ 
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رجل عند عمر بن الخطاب وئه» فقال له عمر : إني لست أعرفكء» ولا 
يضرَّك أني لا أعرفكء» فأتني بمن يعرفك» فقال رجل : أنا أعرفه يا أمير 
المؤمنين» قال : بأي شيء تعرفه؟ فقال : بالعدالة» قال: هو جارك 
الأدنى تعرف ليله ونهاره. ومدخله. ومخرجه. قال : لاء قال : فعاملك 
بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورعء قال : لاء قال : 
فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال : لاء 
قال: فلست تعرفه» ثم قال للرجل : ائتني بمن يعرفك”'' (فإن ادعى 
الغريم فسق المزكين» أو فسق البينة المزكاة» وأقام بذلك بينة : سمعت» 
وبطلت الشهادة)؛ لأن الجرح مقدم على التعديل ؛ لأن الجارح يخبر بيأمر 
باطن خفي على المعدّل. وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهرء ولأن الجارح 
مثبت» والمعدل ناف» فقدم الإثبات”" (ولا يقبل من النساء تعديل» ولا 


)١(‏ فرع: يشترط في المزكي - وهو الذي يزكي الشاهدين اللذين قد أتى تيهنا 
المدّعىء أو المدَّعى عليه إذا طلب القاضى ذلك -: أن يكون عارفا بعدالة 
الشاهدين سين مساحة لاقن عفار شافط فى متد ل | رسحاركه 
بمال؛ لأن ذلك ثابت عن عمرء وللتلازم؛ حيث إن المقصود بتزكية الشاهد 
هو: معرفة عدالته؛ لتقبل شهادته» فلزم اشتراط معرفة المزكي لعدالة ذلك 
الشاهد؛ ليتم ذلك الحكم بتلك القضية» ولا يتم الحكم بعدالة الشخص إلا 
بمعاملته معاملة طويلة يتبين من خلالها الحكم عليه» وللمصلحة؛ حيث إنه 
لو قبلت تزكية كل أحد لكل أحد: لضاعت الحقوقء. وأكلت أموال الناس 
بالباطل. 

(؟) مسألة: إذا أتى أحد الخصمين - وهو زيد - ببينته: وهم الشهودء أو أتى 
بمزكين لهؤلاء الشهود - على حسب طلب القاضي - فاتهم الخصم الآخر 
- وهو بكر - هؤلاء الشهودء أو هؤلاء المزكين بأنهم فساق لا يصلحون 
للشهادة» أو للتزكية» وأقام بكر بينة على هذا الاتهام - وهو فسق الشهود. 
أو المزكين -: فيجب على القاضي سماع تلك البينة» فإذا غلب على ظنه - 
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شين ١‏ وده 1 


تجريح)؛ لأنها شهادة بما ليس بمال ». ولا المقصود منه المال» ويطلع 
عليه الرجال في غالب الأحوال» أشبه الحدودء قاله في «الكافي)0©, ولا 
يسمع جرح لم يبين سببهء بذكر قادح فيه عن رؤية» أو سماعء أو 
استفاضة عند الناس؛ لأن ذلك شهادة عن علم؛ لقوله تعالى : إلا من 
شد يلحي وَهُمّ يَملَمُوكَ (4)©7 [العرف: 087" لكن يعرض جارح بزنى» أو 


لواط؛ لعلا يجب عليه ال (وحيث ظهر فسق بينة المدّعى» أو قال 


- بأدلة» وأمارات بأنها صحيحة, لا تقبل النقض: أن يقضى بهاء ويبطل 
شهود زيد؛ للتلازم؛ حيث إن الجرح إذا تعارض مع التعديل: قدم الجرح» 
وقبل؛ لأن الجرح مثبت لشيء» والتعديل مبقى على الأصل» فيقدم المثبت 
لشيء والزائد على الأصلء والراجح: أن القاضي إذا غلب على ظنه قوة 
التجريح قضى بمقتضاه» وإذا غلب على ظنه قوة التعديل قضى بمقتضاه. 

)١(‏ فرع: النساء لا يقبل منهن تجريح أحدء ولا تعديله؛ للقياس» بيانه: كما أنه 
لا تقبل شهادة النساء في الحدود. فكذلك لا تقبل شهادتهن في الجرح 
والتعديل» والجامع: أن كلاً من ذلك ليس بمال» ولا قصد منه المال» وأن 
كلاً من ذلك لا يطلع عليه إلا الرجال غالبًا. 

(؟) فرع ثان: إذا جرّح زيد بكرًا واتهمه بشيء منقص من عدالتهء ودينه فلا 
يسمع هذا الجرح إلا إذا بين زيد سببه كأن يقول: رأيته يفعل كذاء وكذاء 
أو سمعته يقول كذاء وكذا أو يكون هذا المجرّح - وهو بكر - قد اشتهر 
بين الناس بأنه بصفة كذاء وكذا - مما ينقص العدالة عنده -؛ حيث دلت 
على اشتراط العلم بما يقوله الشاهد» وللمصلحة؛ حيث إنه لو قبل التجريح 
بدون ذكر سببه: لجرّح بعض الناس البعض الآخرء واتهموهم بأشياء هم 
بريئون منهء أو قد يكون ما يراه أحد جرحًا ومزيلًا للعدالة» قد لا يراه 
آخرون كذلك كما قيل: أنه سئل رجل لماذا لا تأخذ الحديث من فلان؟ 
فقال: لأنه يجعل يرذونه يركض بهء فقالوا: هذا لا يدل على عدم عدالته. 
فقد يكون مستعجلاً في أمرهء أو أن البرذون فيه مرض أو نحو ذلك. 

(9') فرع ثالث: إذا جرّح زيد بكرًا بأنه يفعل الفاحشة - من زنى» أو لواط -» فيجب - 
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ابتداءً : ليس لي بينة» قال الحاكم : ليس لك على غريمك إلا اليمين)؛ 
لقوله كلِةِ في حديث الحضرمي والكندي: «شاهداك أو يمينه» فقال : إنه 
لا يتورع من شيءء قال : اليس لك إلا ذلك» رواه مسلم (فيحلف الغريم 
على صفة جوابه في الدعوى» ويخلى سبيله)؛ لانقطاع الخصومة (ويحرم 
تحليفة بعد :ذلك) تصن عليه؛ لأنه لأ يلزبه أكقر من ذلك »4 لما“ تقده” 
(وإن كان للمدعى بيئة : فله أن يقيمها بعد ذلك)؛ لما روي عن عمر أنه 
فال :الس الجادلة: انحق فى الدسنة الناضية عدا نإنا ف ركى قال 1 
بينة لي2)؛ فإن قال ذلك ثم أقامها : لم تسمع؛ لأنه مكذب لها" (وإن 


- أن يُعرّض بذلك أي: يكفي التلميح. دون التصريحء فلا يقول: إنه يزني » 
أو يفعل اللواطء إنما ور لأ ينهى نفسة عن :قعل تعفن المتكزرات مغلا ؟ 
للمصلحة؛ حيث إن اتهامه بالزنى واللواط بصراحة يقتضى إقامة الحد على 
ذلك الفاعل» وهذا ليس من شأن التجريح ْ 

)١(‏ مسألة: إذا غلب على ظن القاضي : أن لبينة التي أتى بها المدّعي لا تصلح 
لإثبات دعواه» أو قال المدَّعي نفسه: «إنه يذّعى كذاء وليس عنده بينة على 
ذلك» ابتداءً : فيجب على القاضي أن يطالب المدّعى عليه بأن يحلف“:يميئًا على 
أن ما ذكره المدّعي باطل» فإذا حلف المدّعى عليه - على حسب طلب 
القاضي-: : فإن القاضي يطلق المدّعى عليه. وتنتهي القضية بأن لا حقّ 
للمدعي» ويحرم اتباع المدَّعى عليه بأن يُحلّف مرّة أخرى؛ لحديث 
الحضرمي » والكندي؛ حيث طلب النبي كَككْةِ اليمين من الكندي» لما لم يكن 
عند الحضرمي بينة على دعواه. وأطلق الكندي بعد يمينه» وللتلازم؛ حيث 
يلزم من انقطاع الدعوى» والخصومة» وانتهاء القضية : أن تخلى سيل الحدعن 
عليه بعد حلفه اليمين» ولا يتبع بشيء؛ لعدم إلزامه بشيء أكثر من ذلك. 

(؟) مسألة: إذا لم يأت المدّعى ببينة على دعواه»ثم حلف المدّعى عليه يميئًا على 
أن ما ذكره المدعي باطل»؛ ثم بعد ذلك : وجد المدعي بينة على دعواه: قله 
أن يثبتها أمام القاضي»ء ويجب على القاضي أن يسمعهاء ويقضي بمقتضاهاء 
بشرط: أن لا يكون المدعي قد قال ابتداء: «لا بينة لي»» أما إن قال - 
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5200 وإلا حكمت عليك 
بالنكول) نصّ عليه (ويسن تكراره ثلاثاً)؛ قطعاً لحجته (فإن لم يحلف : 
قضى عليه بالنكول وألزمه الحق)؛ لحديث ابن عمر: «أنه باع زيد بن 
تانح هفيذا قادغي عليه ويد اأنهناعة إياء عاليا بعمة» فأنكره ابن عمره 
فتحاكما إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر : احلف أنك ما علمت به 
عيبا فأبى ابن عمر أن يحلف, فرد عليه العبد» رواه أحمدء ولأن النبي 
كك قال: «اليمين على المدعى عليه؛ فحصرها في جنبته» فلم تشرع 
لغيره» وقيل : ترد اليمين على الخصمء اختاره أبو الخطاب» وقال : قد 
صوبه أحمدء وقال : ما هو ببعيد يحلف. ويستحق؛ لحديث ابن عمر: 
«أن النبي وَكةْ رد اليمين على صاحب الحق» رواه الدارقطني» وروي أن 
المقداد اقترض من عثمان مالاً» فتحاكما إلى عمر» فقال عثمان: هو 
سبعة آلاف» وقال المقداد : هو أربعة آلاف» فقال المقداد لعثمان: 
احلف أنه سبعة آلاف» فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول» 
وخذها» رواه أبو عبيد» وقال : فهذا عمر قد حكم برد اليمين) ورأى 
ذلك المقداد. ولم ينكره عثمان» وروى أبو عبيد أيضا عن شريح» وعبد 
الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين. وقال علي: «إن رد اليمين له أصل في 
الكتاب والسنةء أما الكتاب : فقوله تعالى : ##أو افوا أن ترد من بَعَدَ 


ص الللعولالم جاوايية بعلر الاك . فلا يسمعها القاضي؛ للتلازم ؛ عورم اين 
إثباتها مع أنه نفاها أله : أن يكون قد كذب نفسهء» والراجح : أن المدعي 
إذا وجد بينة على دعواه» بعد أن حلف المدعى عليه اليمين: 00 
القاضي». ويجب على القاضي أن يقضى بها : سواء قال المدعي ابتداء: «لا 
بينة لي» أولا؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من احتمال أنه قد يكون نسيها : أن تصح 
بينتة ثنبيه : أثر غعمر ضعيف - كما في الإرواء 7/0 
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َيَصَهٌِ4 [المّائدة: 26٠04‏ وأما السنة: فحديث القسامة» انتهى'"'' فصل : 


(وحكم الحاكم يرفع الخلاف» لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطناً)؛ 
لحريف:؟ الاقية لمعف له ودر ون نوق امو قل ياخل مه شنا ذإتها 
أقطع له قطعة من النار» متفق عليه (فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة» 
ووطء مع العلم فكالزنى) فيجب عليه الحد بذلك». وعليها الامتناع منه ما 
أمكنهاء فإن أكرهها فالإثم عليه دونها”'"' (وإن باع حنبلي متروك التسمية) 
عمداً من ذبيحة» أو صيد (فحكم بصحته شافعي : نفذ) عند أصحابناء إلا 
)١(‏ مسألة: إذا لم يأت المدعي ببينة على دعواه؛ وطلب القاضي من المدّعى 
عليه أن يحلف على أن دعوى المدعي باطلة» فأبى المدعى عليه أن 
يحلف. فإن القاضي يقول له: «احلف وإلا حكمت عليك بالنكول». وهو 
الامتناع وتححعيه أن نكرر هله الحئلة عليه كنا ؛ لتكون قد بلغته تأكدّاء 
فإن لم يحلف مع هذا التكرار: فإن القاضي يقضي ويحكم على المدعى 
عليه بالنكول؛ ويوجب عليه - أي: على المدعى عليه - الحق ويلزمه أن 
تلم للمدعى ولا بلزة المدعي باليمين؟ لقوله كَكِةِ: «اليمن على المدعى 
ا ا عدم إلزام المدعي بأن 
يحلف إذا امتنع ونكل المدعى عليه عن اليمين؛ لأنها لا تجب على 
المدعي»ء ولأن ابن عمر قد باع عبدًا على شخص فادعى هذا الشخص أن 
العبد فيه عيب» فطلب عثمان من ابن عمر أن يحلف على أنه لا يعلم 
العيب» فأبى ابن عمرء ولم يلزم عثمان المدعي بأن يحلف». وهذا يدل 
عاذ ا ا فإن قال نان إنه إذا افع المدعى 
ا نا ا 1 0 ا ال النبي 
يل رد اليمين على طالب الحقء» ولأثر المقداد. ولقول علي» قيل له: إن 
حديث ابن عمر» وأثر عمر ضعيفان» وقول علي لم يجده أكثر المحدثين - 
كما في الورواء (/77- ل ابن عمر قد خالف ما رواه» وإذا 
خالف الصحابى ما رواه: فإنا نأخذ بما رواهء لسار راءة وهو عمله - 
كما فصلت ذلك في كتاب: «مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف». 
(0) مسألة: حكم القاضي في أي قضية حكم ظاهريء لا يغير من - 
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أبا الخطاب ماقي الوم وكذا: إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة 
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وار" نر 0 مجتهداً : (في ا (صح.ء ولم يفارق) 
زوجته (بتغير اجتهاده) أي : المجتهد الذي قلّده في صحته (كالحكم 
بذلك) أي : كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح» فتغيّر اجتهاده: 
فلا يفارق”'' فصل: (وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت» وعلى 
غير التكلننيكوعلق الكاكب سيافة فض اوكة | ندونيا إن كان يعد ا 
بشرط البينة في الكل)؛ لحديث هند: قالت : يا رسول الله: إن أبا سفيان 
ركل لتم ولبدى يفطبى من الشقة ينا يكني ووليق .تال :اعد 


-- الحقيقة الباطنية شيئًا أي: لا يزيل الشيء عن صفته الحقيقة والباطنية» 
فمثلا : لو أن زيدًا قد أثبت للقاضي بينة: من صكوك» أو شهود على أنه 
زوج لزينب» مع أنه يعلم أنه ليس بزوج شرعي لها: وحكم القاضي على 
أنه زوجها؛ بناء على ما ظهر من تلك البينة: فإن زيدًا إذا وطأ زينبًا: فإن 
هذا الوطء زنى» فيجب عليه الحد» ويجب عليها أن تمتنع عنه بشتى 
الطرق» فإن أكرههاء فيأثم هوء دونهاء وإن طاوعته: فهما زانيان عليهما 
الحد؛ لحديث: «فمن قضيت له...» حيث دل بمنطوقه على أن القاضي 
عضن على لخو #الرسمع من البينات» ولا دخل له في السرائرء والبواطن» 
أي لا يحل حرامًا حقيقة وباطنّاء ولا يحرم حلالاً حقيقة وباطاء أي: أن 
الخصمين هما أعلم ب بحقيقة الأمرء لذلك قال ما قال من الوعيد على من 
أخذ حق أخيه. وهو يعلم أنه ليس له. 

)١(‏ فرع: إذا ذبح شخص ذبيحة» وهو لم يسم عمدّاء وهو يقول: بصحة الذبح 
بلا تسمية» ثم باعها على شخص آخر لا يقول بصحة ذلكء فرفعا أمرهما 
إلى قاض فحكم ذلك القاضي: بصحة البيع: فإن هذا البيع يصح وينفذ؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من كون حكم القاضي المجتهد يرفع الخلاف: أن ينفذ 
ويصح هذا البيع» تنبيه : هكذا يقال في الفروع الفقهية المختلف فيها. 

(0) فرع ثان: إذا تزوج زيد امرأة بلا وليها مقلّدًا لشخص يقول بعدم اشتر 
الولي: فإن الزواج مار نع و م ره 
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ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه» فقضى لهاء ولم يكن أبو سفيان 
حاضراء ويحمل حديث علي على ما إذا كانا حاضرين» وعنه: لا يجوز 
القضاء على الغائب» وهو: اختيار ابن أبي موسى؛ لحديث علي مرفوعاً : 
«إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا 
فعلت ذلك 3 تبين لك القضاء» حسّنه الترمذي» والميت وغير المكلف 
كالغائب؛ لأن كلا منهم لا يُعبّر عن نفسهء وأما المستتر فلتعذر حضوره 
كالغائب» بل أولى؛ لأن اا عذر بخلاف المتواري» 
ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق”"» فإن أمكن إحضاره: 


- الشخص تغيّر اجتهاده. وصار يقول بقول الجمهور -: إنه لا نكاح بلا ولي 

- القداين» بيانه: كما أن القاضي لو حكم له بصحة نكاحه بلا ولي» 

فتغيّر اجتهاده» وصار ذلك القاضي يقول: لا صحة لنكاح بلا ولي: فلا 
يفارق زوجته التي تزوجها بناء على الحكم الأولء فكذلك الحال في هذا 
الفرع, تؤيد ذلك مسألة المشرّكة؛ حيث إن عمر لما قضى بتشريك الأخوة 
الأشقاء مع الأخوة لأم في نصيبهم في آخر قضاياه: لم يستدعي من قضى 
لهم في أول الأمر: أن يحرم الأخوة الأشقاء من الميراث وقال: «هذا على 
ما نقضىء» وذلك على ما قضينا». 

)١(‏ مسألة: يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب في بلد يبعد عن بلد القاضي 
مسافة قصر - وهو 475كم -» وكذا يحكم على الغائب عن مجلس القضاء 
ولو كان في نفس بلد القاضي إذا كان مستترًا وشق حضوره بشرط : ثبوت الحق 
عليه بعد سماع الدعوى عليه» وكذا : تسمع الدعوى على ميت» أو غير مكلف 
كالصبي» والمجئون -. ويحكم بذلك» فإذا حضر الغائب أو كلف غير 
المكلف فهو على حجته؛ لحديث هند بنت عتبة؛ حيث حكم النبي كله على 
أن سفيان» وهو غائب» ويلحق به من ذكروا؛ لعدم الفارق» والراجح: أ 
لا يجوز القضاء على الغائب حتى يحضر؛ لحديث على ؛ حيث نهى النبي كَل 
علا أن يققين على اعد إلا .وهو حاضيرء ,هذا عام لننا دكزنا» والنهئ يفضي 
التحريم؛ والفساد؛ لأنه مطلق. أما حديث هند بن عتبة : فلعل النبي كَل - 
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أحضر: بعدت المسافة» أو قربت؛؟ لما روي أن أبا بكرء وه كتب إلى 
المهاجر بن أبي أمية: أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق» فأحلفه 
خمسين يمينا على منبر رسول الله كل : إنه ما قتل والديه» ولأنا لو لم 
نلزمه الحضور جعل البعد طريقاً إلى إبطال الحقوق. قاله في «الكافي)(© 
(ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق) أي : كل حق للآدمي لا 
في حد ؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على السترء والدرء بالشبهات (إلى 
قاض آخر معين» أو غير معين) كأن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من 
قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده؛ ليحكم به» وبما حكم 
لينفذه. ويكتب (بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط: أن يقرأ ذلك 
على عدلين» ثم يدفعه لهما)؛ لأن ما أمكن إثباته بالشهادة: لم يجز 
الاقتصار فيه على الظاهرء كالعقود. قاله في «الكافي», وقال في 
«الشرح»: وحكي عن الحسن وسوارء والعنبري» أنهم قالوا : إذا عرف 
خطهء وختمه : قبله» وهو قول : أبي ثور (ويقول فيه : وإن ذلك قد ثبت 
عندي» وإنك تأخذ الحق للمستحق)؛ لما روى الضحاك بن سفيان قال: «كتب 
إلي رسول الله كَلِ: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه 


- كان يعلم بحال أبي سفيان وبخله - أو لعله استدعاه ولم يحضر. 

)١(‏ مسألة: إذا رفع زيد دعوى على بكر إلى قاض من القضاءء ويكر هذا 
غائب, ولكن لا يشق إحضاره: فيجب على القاضي أن يلزمه بالحضور: 
سواء كان فى بلد القاضى» أف غير بلدة» بعدت المسافة» أو قصرت» ولا 
يجوز للقاضي أن ينظر في دعوى زيد حتى يحضر بكر في مجلس القضاء؛ 
الوسنلسة )عياف إن عدم إلزام القاضي المدعي عليه بالحضور - مع عدم 
المشقة في الحضور - :يفتح بابًا لأكل حقوق الآخرين بأن يقوم أحد الظلمة 
بالسفر عند رفع أمرهم إلى القضاءء تنبيه: أثر أبي بكر الصديق ضعيف - 
كما فى الإرواء (// و 
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بالعف 


أبو داود والترمذي (فيلزم القاضي الال إليه ذلك: العمل به)؛ لإجماع 
الأمة على قبوله؛ لقوله تعالى : طإِقِّ أت إ1 كنت كيم 469 [التّمل: هك 
ولأنه يله كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته”". 


د 52 


)١(‏ مسألة: إذا كان زيد في بغداد. وله حق على بكر الذي هو من أهل مكة. 
ولا يتمكن زيد من إثبات حقهء وأخذه في مكة؛ لمانع يمنع زيد وشهوده 
من السفر إلى مكة» فيصح أن يقوم قاضي بغداد بإثبات الدعوى» والتثبت 
من شهادة شهود المدّعي - الذي هو زيد -» مع تصوير الدعوى بكاملها, 
ويكتب كل ذلك في خطاب يقرأه على شاهدين عدلين» ثم يدفع إليهما كاتبًا 
فيه: «إن ذلك قد ثبت عندي» وإنك أيها القاضي في مكة تأخذ الحق من 
بكر لزيد»» فإذا وصل ذلك الخطاب إلى قاضى مكة: فيلزمه العمل به» فإذا 
أقر بكر بما جاء في دعوى زيد: أخذ حق زيدء وأرسله إلى قاضي بغدادء 
وإن أنكر بكر» وبين سبب إنكاره كتب قاضي مكة ذلك كله وأرسله إلى 
قاضي بغداد؛ الأجماع العلماء على صحة ذلك ومستند هذا الإجماع: أن 
النبي كَل قد كتب بأحكام الشرع إلى ملوك الأطراف» وعماله» وكانوا 
يعملون بهاء وكذلك المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قضاء حاجة بعض 
المسلمين» بلا مشقة» وضيق عليهم» تنبيه: يجوز أن يكتب القاضي إلى 
قاضي آخر سواء كان معيئّاء أو غير معين؛ للمصلحة كما سبق بيانها. 
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5 د ور 
باب القسمة 


أجمعوا عليها؛ لقوله تعالى : «#وَإدًا حَصَرَ الَْسَمَةَ أُوُلُوأ الْمْرَىَ والبتى» 
[النّمَاء: 4] الآية وقوله : «وَتَئتهُم أن ألم يسم فنَمَة ك4 [القمر: + وحديث : 
الإنما الشفعة فيما لم ايقسم وقسم النبي عله الغنائم بين أصحابه» ولحاجة 
الشركاء إليها؛ ليتخلّصوا من سوء المشاركة» و ذكرت في القضاء؛ لأن 
منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه" (وهي: نوعان: قسمة تراض) وهي : 
ما فيه ضرر أو رد عوض (وقسمة إجبار) وهي : ما لا ضرر فيهء ولا رد 
عوض”" (فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم؛ حيث كان في 
القسمة ضرر ينقص القيمة)؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد 
ومالك في «الموطأ» (كحمام. ودور صغار) بحيث يتعطل الانتفاع بهاء أو 
يقل إذا قسمت (وشجر مفرد وحيوان) وأرض ببعضها بئرء أو بناءء ولا 


لخادت المذكورة هنا ؟؛ ا اشن ل توي 
وللمصلحة؛ حيث إن الناس يلحقهم الضرر غالبا في الشراكة في الأموال» 
والعقارات والبهائم ونحو ذلك». فدفعًا لهذا الضرر: لما 
ليعرف كل واحد نصيبه بكل وضوح» ليتصرف فيه بكل حرية» وليتخلض من 
سوء) ومشاكل الشراكة» وكثرة الأيدي على الأموال» فائلة: ذكر هذا 
الباب ضمن كتاب القضاء؛ لأن من القسمة ما يقع بإجبار القاضي عليهاء 
ولو لم يرض الشركاء. أو أحدهم 

(5) مسألة: قسمة الأملاك نوعان: أولهما: قسمة تراض بين الشركاء» وهى: ما 
يقع فيه ضررء أو رد عوض فيما لو قسمت» ثانيهما: قسمة إجبارء وهي: 
ما لا ضرر فيه» ولا رد عوض فيما لو قسمت. وإليك بيان هذين النوعين: 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


تتعدّل بأعداء .ولا كينة لآن فيها إما فور أوارة عض وكلاهنا لا 
يجبر الإنسان عليه (وحيث تراضيا: صحّحتء وكانت بيعاً يثبت فيها ما 
يثبت فيه من الأحكام) من خيار مجلس» وشرط» وغبن» ورد بعيب؛ 
لأنها معاوضة”' (وإن لم يتراضياء ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في 
ذلك» أو إلى بيع عبد» أو بهيمة» أو سيف» ونحوه مما هو شركة بينهما : 
أجبر إن امتنع)؛ دفعاً للضرر (فإن أبى : بيع عليهما) أي : باعه الحاكم 
(وقسّم الثمن) بينهما على قدر حصصهماء نص عليه» في رواية الميموني» 
و 9 (ولا إجبار في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما بمكان» والآخر 
بآخرء أو كل منهما ينتفع شهراً ونحوه؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها 
الممتنع كالبيع» ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية 


)١(‏ الأول - من نوعي قسمة الأملاك -: قسمة التراضيء والمراد من ذلك أن 
يكون بين شريكين - فأكثر - دار صغيرة» أو حمام» أو دكان صغير أو نحو 
ذلك مما لا يمكن قسمته إلا بضرر يلحق أحد الشريكين» أو برد عوض من 
أحدهما على الآخرء فلا تجوز قسمة ذلك إلا برضى الشريكين» ولا يجبر 
من امتنع» وتكون القسمة عند التراضي في حكم البيع» أي: لا يصح إلا 
بتوفر شروط» وأركان» وأحكام البيع - كما سبق بيانها - لحديث: ١لا‏ 
ضرر ولا ضرار»؛ حيث حرم كل شيء يلحق الضرر بأي مسلم؛ لأن النفي 
هنا: نهي. والنهي يقتضي التحريم؛ لأنه مطلق» وللتلازم؛ حيث يلزم من 
كون القسمة في حكم البيع أن يطبق عليه أحكام البيع جميعها. 

(0) فرع: إذا لم يرض الشريكان في قسمة الشيء الذي بينهماء ودعا أحدهما 
شريكه إلى بيع ما اشتركا فيه من عبدء أو بهيمة» أو نحوهما: وامتنع 
الشريك الآخر عن ذلك: فإن القاضي يجبره على البيع» فإن أبى: فالقاضي 
يبيع ذلك العبدء أو تلك السيارة - التي اشتركا في ملكها -» ويقسم الثمن 
بينهما على حسب نصيب كل واحد مما اشتركا فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن 
ذلك فيه دفع للضرر الذي يلحق بهما إن استمرا على الشراكة. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


ول 0:١‏ له 


لتأخر حق الآخر (فإن اقتسماها بالزمن : كهذا شهراًء والآخر مثله أو 
بالمكان : كهذا في بيت: والآخر في بيت : صح جائزاً ولكل الرجوع) 
متى شاءء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته : غرم ما انفرد به أي : 
أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه» وقال الشيخ تقي الدين : لا تنفسخ 
حتى ينقضي الدورء ويستوفي كل واحد حقه"'' .فصل: «النوع الثاني : 
قسمة إجبارء وهي : ما لا ضرر فيهاء ولا رد عوض) سميت بذلك؛ 
لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط (وتتأتى في كل مكيل وموزون» 
وفي دار كبيرة» وأرض واسعة. ويدخل الشجر تبعاً) للأرض» كالأخذ 
بالشفعة”'' (وهذا النوع ليس بيعاً)؛ لمخالفته له في الأحكام والأسباب 


كسائر العقودء فلو كانت بيعا: لم تصح بغير رضى الشريك» ولو وجبت 


)١(‏ فرع ثان: إذا اشترك زيدء وبكر في ملكية دار ضيقة» واتفقا على أن ينتفع 
زيد بها شهراء وبكر ينتفع بها الشهر الآخرء وهكذاء أو اتفقا على أن ينتفع 
زيد بغرفة منهاء وينتفع بكر بالغرفة الأخرى طوال السنة: فإن هذا يصحء 
ولكل واحدٍ منهما الرجوع. أي: إذا أخذ زيد حصته من الزمان» أو المكان 
يصح أن يأخذ مكان بكر عند ما ينتهي من حصتهء ولا مانع من ذلك» ولا 
يجبر كل واحد منهما على شيء من ذلك؛ للقياس» بيانه: كما أن المشتري 
لذ جحو على التزافه المناعة وو له مر بكر علق بيه اناق املك (١‏ يجوز 
لكل واحد منهما الرجوع ما داما في مدّة الخيار» فكذلك الحال هنا. 

)١(‏ الثاني - من نوعي قسمة الأملاك -: قسمة الإجبار»ء والمراد من ذلك: أن 
يكون بين شريكين - فأكثر - دار كبيرة» أو بستان واسع» أو مكيلاتء أو 
موزونات» أو نحو ذلك مما يمكن قسمتهء بلا ضرر على أحدهماء وبلا رد 
عوض على أحدهما بسبب تلك القسمة» فهذا يجوز فيها القسمة إذا طلب 
أحدهما ذلك: سواء رضي الشريك الآخر أولا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
عدم إلحاق الضرر بأحدهما: جواز ذلك مطلقًا ؛ قياسًا على الشفعة. 
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00 
فيها الشفعة. ولما لزمت بالقرعة. بل إفراز للتصسسيرة 6 وتمبيز للحقية) 

: ٍِ 2 5 5 51 12 . 
فيصح قسم لحم هدي وأضحية» مع أنه لا يصح بيع شيء منهما"' (فيجبر 
الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع) ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاءء 
وثبوت أن لا ضرر فيهاء وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسومء فإذا 
اجتمعت أجبر الممتنع؛ لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه» وعن 
شريكه. وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من 
غير ضرر بحن فوجبت إجاته”" ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع 
أجبر» ويقسّم الحاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه؛ لأنها حق عليه؛ 
فجاز الحكم به كسائر الحقوق”" (ويصح أن يتقاسما بأنفسهماء وأن ينصبا 


)١(‏ فرع: قسمة الإجبار هي: إفراز وعزل لحق ونصب أحد الشريكين عن حق 
ونصيب الآخرء وليست بيعًاء وبناء على ذلك: ترتب عليه أحكام شرعية» 
ومنها: أنه يصح قسم لحم الأضحية والهدي مع عدم جواز بيعهاء ويصح 
قسم موقوف مع عدم صحة البيع في ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن كون قسمة 
الإجبار تخالف البيع في أحكامه. وأسبابه؛ إذ لا يشترط التراضي» ولم 
بصع يها الحفع ار 

(0) فرع ثان: إذا امتنع أحد الشريكين عن قسمة ما اشترك فيه مع آخر: فمن حق 
القاضي أن يجبر الممتنع إذا توفرت شروط ثلاثة: أولها: أن يثبت عنده أن 
هذين الشريكين فقط يملكان ما أريد تقسيمه» ثانيها: أن يثبت عنده عدم 
وجود ضرر سيلحق بالشريكين» أو بأحدهما إذا حصل التقسيم» ثالثها: أن 
يثبت عنده إمكان تعديل السهام في الشيء المقسوم من أرض كبيرة ونحوها؛ 
للمصلحة؛ حيث إن الشريك الذي طلب التقسيم يريد بذلك إزالة الضرر 
اللاحق به» وبشريكه. فإذا توفرت تلك الشروط الثلاثة السابقة: فللقاضى 
أن يقوم بمساعدة طالب التقسيم في إزالة ذلك الضرر؛ لأن هذه وظيفة كل 
قاض. 

() فرع ثالث: إذا طلب أحد الشريكين؛ أو وليه قسمة ما اشترك فيه مع آخر - 
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قاسماً بينهما)؛ لأن الحق لا يعدوهماء أو يسألا الحاكم نصبه؛ لأنه أعلم 
بمن يصلح للقسمةء فإذا سألاه: وجبت إجابتهما؛ لقطع النزاع'") 
(ويشترط: إسلامه» وعدالته» وتكليفه)؛ ليقبل قوله فى القسمة (ومعرفته 


بالقسمة)؛ ليحصل منه المقصود”" ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة 
تقويم؛ لأنه كالحاكم”" (وأجرته بينهما على قدر أملاكهما) نض عليه» ولو 


وكان الشريك الآخر غير مكلف. أو غائيًا: فإن القاضي يجبر وليه» ويتولى 
هو القسمة عن الغائب؛ للقياسء» بيانه: كما يفعل ذلك في سائر الحقوق 
فكذلك يفعل هناء والجامع: إرجاع الحقوق إلى أهلهاء ورفع الضرر عن 
الناس في كل. 

)١(‏ مسألة: يصح للشريكين أن يتوليا القسمة بنفسيهماء أو يضعا شخصًا 
غيرهما أن يتولى القسمة» أو يطلبا من القاضي تعيين شخص يتولى 
ذلك» فيجب على القاضي أن يفعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون 
الحق لا يتعداهما: جواز توليهما القسمة» أو نصبهما لشخص آخر 
غيرهماء أو طلبهما من القاضي ذلك» ويلزم من كون قطع النزاع بين 
الناس من وظائف القاضي: وجوب تعيين القاضي لشخص يتولى القسمة 

(؟) مسألة: لا يصح أن يتولى القسمة إلا شخص قد توفرت فيه خمسة شروط: 
أولهاة أن يكون سيلماء ثانيها :أن يعون غدلة: خالقها؟ أن يكو نالناء 
رابعاً: أن يكون عاقلاً. خامسها: أن يكون عارقًا لأحكام القسمة» فإن 
تخلّفت تلك الشروطء أو واحد منها: فلا تصح قسمتهء فلا تصح قسمة 
الكافرء ولا الصبى» ولا المجنونء ولا المعتوهء ولا الفاسق» ولا الجاهل 
لأحكام القسمة؛ للقياسء» بيانه: كما يشترط في الشاهد تلك الشروط 
الخمسة فذلك تشترط فيمن يتولى القسمةء والجامع: أن كلاً منهما وضع 
ليقبل قوله. ويحصل المقصود من وضعه. 

(*) مسألة: يكفى أن يتولى القسمة بين شريكين - أو أكثر - شخص واحد؛ 
للقياس» بيانه: كما أنه يكفي الأمة أن يحكمهم واحد» فكذلك الحال هناء - 
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شرط خلافه”2 (وإن تقاسما بالقرعة: جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج 
القرعة)؛ لأن القاسمء كحاكمء وقرعته: حكمء نص عليه (ولو فبما فيه رداءة 
وضرر) إذا تراضيا عليهاء وخرجت القرعة؛ إذ القاسم يجتهد في تعديل 
السهامء كاجتهاد الحاكم في طلب الحق» فوجب أن تلزم قرعته» كقسمة 
الأجبار" (وإن خيّر أحذهما الآخر بلا قرعة» وتراضيا:: لزمت بالتفرق) 


-- والجامع : أن الواحد يُحصّل الغررض والمقصود من وضعه. وللمصلحة؛ 
حيث إن الاثنين قد ينتج عن توليهما مفسدة الاختلاف في القسمة. 

- مسألة: إذا وضع الشريكان شخصاً يتولى قسمة ما اشتر تركا فيه: فإن أجرته‎ )1١( 
إن طلب أجرة - يأخذه منهماء كل يعطيه على حسب سهمه في الشركة:‎ 
فإن كانت أجرته مائة ريال» وكان زيد يملك ثلثي الشيء ء المشترك بينهماء‎ 
وبكر يملك ثلثها: فإن القاسم يأخذ من زيد ستا ومننين بويالاً» وثلثي ريال»‎ 
وماد عو رده وثلائين ريالاً وثلث ريال: سواء شرط القاسم شيئًا‎ 
آخرء أو يشترط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القاسم قد عمل‎ 
لجميعهم » وخاض كل راجن من تضين الشركة: أن تكون أجرته مقسمة على‎ 
الشريكين: كل على حسب نصيبه من الشركة؛ لأن الغرم بالغنم.‎ 

(؟) مسألة: إذا اتفق الشريكان - أو الشركاء - على أن يتقاسما ما بينهما 
بالقرعة: فإن ذلك يجوز بأي طريقة من طرق القرعة: فمثلًا: إذا كان بين 
ريد وبكر اأرفن وانينة: فتسناها إلن فتمين: أرقن حدربية: رارض 
شمالية» ثم كتبا ورقتين مخفيتين» ثم أخذ زيد ورقة» وبكر أخذ الورقة 
الأخرى: فإن كل واحد يملك الأرض التي صارت في الورقة التي في يدهء 
وتلزم هله القيتمة : سواء:آهنات: زيذا الأرهن الأقل ثمثاء: والأكثر:ضررًا أو 
أصاب بكرًا ذلك» فلا رجوع في ذلك؛ للقياس» بيانه: كما أن القاضي إذا 
اجتهد. وجعل تلك الأرض لفلان دون فلان عند تخاصمهما عنده يلزمهما 
ذلك مطلقّاء فكذلك القرعة مثل ذلك. والجامع: أن كلا منهما يُعتبر من 
الأحكام الشرعية. 
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بأبدانهما كالبيع"") (وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله : خير بين 
فسخ 'وإمساكء :وياخد الارشن) كاليشترى 4 لوجود النقض «وإن عبن غيناً 
فاحشاً : بطلت)؛ لتبين فساد الإفراز”" (وإن ادَّعى كل أن هذا من سهمه) 
وأنكره الآخر (تحالفاء ونقضت) القسمة؛ لأن المدّعى لا يخرج عن 
تلكوما» :ولا تفيل لدف إلن شعت نهم يدون تقشن القينية "1 ورت 
حصلت الطريق في حصة أحدهماء ولا منفذ للآخر: بطلت)؛ لعدم تمكن 
والتعديل واجب في جميع الحقوق. وقال ابن قندس : فإن أخذه راضيا 


)١(‏ مسألة: إذا خير زيد بكرًا قائلاً له: «اختر الأرض الجنوبية» أو الشمالية»» 
فاختار الجنوبية» وتراضيا على ذلك: فإذا تفرقا عن مجلسهما: فإن هذه 
القسمة تلزمهما؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري والبائع إذا تراضيا على 
شيء لزمهما بعد التفرق» فكذلك الحال هناء والجامع : الرضى في كل؛ 
لأن الحق لا يعدوهما. 

(0) مسألة: إذا تمت القسمة بين الشريكين: زبلا بكر ثم ولاعت في انصيت 
زيد لم يعلماه فإن كان هذا العببا غير فاح : فإن زيدًا يخير بين أن 
يفسخ القسمة» وبين أن يستمر فيهاء ويدفع له بكر أرش هذا العيب» أما إن 
كان هذا العيب فاحشّاء وشعر زيد أنه مغبون غيئًا كثيرًا : فإن القسمة تبطل؛ 
للقياس» بيانه: كما أن زيدًا لو اشترى سلعة من بكرء ثم وجد فيها عيبًا: 
فإنه يخير بين أن يفسخ البيع؛ وبين أن يمسك السلعة ويدفع له بكر أرش 
هذا العيب إن كان العيب غير فاحش» ويبطل البيع إن كان العيب فاحشّاء 
فكذلك الحال هناء والجامع: إزالة الضرر في كل. 

(©) فرع: إذا ادّعى زيد أن ذلك العيب - الذي وجد بعد القسمة - يوجد في 
سهم بكرء وادعى بكر: أنه يوجد في سهم زيد؛ ولا بينة: فيحلف كل 
واحد منهما على ما قال؛ ثم تبطل القسمة؛ للتلازم؛ حيث إن المعيب لا 
يخرج عن ملكهما معاء ولا يمكن دفعه عن غير طريقهماء وكل واحد ينكره 
فلزم من ذلك إبطال. ونقض القسمة؛ لأنه لا يمكن الخلاص بدون ذلك. 
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0 


عالماً أنه لا طريق له جاز؛ لأن قسمة التراضي بيع» وشراؤه على هذا 


ف ف 


)١(‏ مسألة: إذا تمت القسمة بين الشريكين ؛ بناء على وجود منفذ لكل واحدة من 
الأرضين - التي كانت أرضًا ثم قسمت -. ثم بطل منفذ أحدهماء وصار 
لا منفذ له إلا عن طريق أرض الآخر: فإن القسمة تبطل؛ للمصلحة؛ حيث 
إن الغرض والمقصد من القسمة هو إزالة الضرر عن الشريكين معًاء وبطلان 
منفذ أحد الأرضين منع من حصول ذلك الغرض والمقصدء ووقع الضرر 
على أحدهما فوجب أن يزال ذلك الضررء ولا سبيل لإزالته إلا ببطلان 
القسمة نفسهاء وإعادة النظر فيها مرة أخرى تنبيه : قول ابن قندس لا يقبل» 
لأن أحد الشريكين لو رضي بالقسمة مع علمه بأنه لا منفذ لأرضه: فلا يقبل 
ذلك منه؛ لاحتمال عدم معرفته لمصلحة نفسه. 
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ل# 0:8 7 


امسحيحصيمع 
باب الدّعاوى والبيّنات 


الدعوى لغة: الطلبء. واصطلاحاً : إضافة الإنسان إلى نفسه 
استحقاق شيء في يد غيره» أو في ذمتهء والمدّعي : من يطالب غيره 
بحق» والمدعى عليه: المطالب» ويقال أيضاً : المدعى : من إذا ترك 
ذرله ع والح ع عليف هدو ]13د لل مرك «و انيم + القدة و كا نا هن 
فأكثرء وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعاً: لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدّعى 
عليه؛ رواه أحمد ومسلم''' (ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف) 
أي ع مكلف رشيد""" (وإن تداعا عيناً: الم فشل بن أزيعة 
أحوال”": أحدها: أن لا تكون بيد أحدء ولا ثمّ ظاهر) يُعمل به (ولا 


)١(‏ مسألة: الدّعوى لغةء واصطلاحًا: ما ذكره المصنف. والبينة لغة: العلامة 
الظاهرة. واصطلاحًا: هي كل شيء يُبين ويظهر الحق من شهودء وغير 
ذلك. ونحو ذلك من علامات». وأمارات» وقرائن» فائدة: أصل بحث هذا 
الباب هو حديث ابن عباس المذكور هنا. 

(1) مسألة: لا تصح الدعوى. ولا إنكارها إلا من شخص جائز التصرف - وهو: 
الحرء البالغ» العاقل» الرشيد -؛ للقياسء» بيانه: كما يُشترط في صحة 
الإقرار في مال: أن يكون المقر جائز التصرف - وهو: الحرهء البالغ؛ 
العاقل. الرشيد - فكذلك يشترط هذا الشرط فى المدعى لشىء» والمنكر 
لهء والجامع: تحمل كل شخص ما يتصرف به. 00000 

(*) مسألة: إذا اذّعى شخصان عيئًا واحدة فالحكم في ذلك يختلف باختلاف 
حال تلك العين» ومن هي بيدهء ونحو ذلك. على أربعة أحوال» إليك 
بيانها : 
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]هل 
بينة)؟ لأحدهما (فيتحالفان» ويتناصفانها)؛ لاستوائهما في الدعوى. وليس 
أحدهما أولى بها من الآخر؛ لعدم المرجح (وإن وجد ظاهر) يُرجّع أنها 
(لأحدهما: عمل به) فيحلف. ويأخذها: فلو تنازع الزوجان في قماش 
البيت ونحوه : فما يصلح لرجل فهو له وما يصلح لها فلهاء ولهما: 
فلهما”"' (الثانى: أن تكون بيد أحدهما: فهي له بيمينه)؛ لما تقدم, 
ولحديث: شاهداك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك»» ولأن الظاهر من اليد 
الملك» فإن كان للمدّعي بينة حكم له بها” (فإن لم يحلف: قضي عليه 


)١(‏ الأول: - من أحوال ادّعاء شخصين ملكيتهما لعين واحدة - إذا أدعى زيد 
أنه يملك شيئاء وادعى ملكيته بكر» ولم يكن ذلك الشيء تحت يد واحد 
منهماء ولا توجد بينة لأحدهما على أنه يملكه: ففيه تفصيل هو كما يلي: 
أولا: إن لم توجد قرينة ظاهرة ترجح أنه لأحدهما كآلات بناء مثلأ» وكل 
واحد منهما بناء» ومثل القماش» وكل واحد من عادته يلبس هذا القماش: 
فإن كلاً منهما يحلف أنه يملك هذا الشيء» ثم بقسمه القاضي بينهما 
مناصفة» أي : كل واحد يأخذ نصفه ؛ للتلازم ؛ حيث بارزم من اشرانهها في ١‏ 
الدعوى» وأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر: يك ل 
ويلزم من ذلك: أن يأخذ كل واحد نصف المدّعى» ثانيًا : إن وجدت قرينة 
ظاهرة ترجح أن ذلك الشيء لأحدهما كأن يدّعي زوجان - زيد» وفاطمة - 
أن هذا القماش له: فإنا ننظر إلى ظاهر ذلك: فما يصلح من القماش للنساء 
فإن فاطمة تأخذه. وما يصلح للبس الرجال: فإن زيدًا يأخحذه. وما يصلح 
للرجال والنساءء يتناصفانه مع يمين كل واحد منهما عند أخذه لذلك؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من وجود القرينة: العمل بهاء ويلزم لقطع الاحتمال: 
وجوب اليمين. 

فم الثاني - من أحوال ادُعاء شخصين ملكيتهما لعين واحدة - إذا اذدّعى زيد إنه 
يملك شيئًاء وادعى ملكيته أيضًا بكر وهو في يد بكر مثلاً : فإنه يكون 
ملكا لبكر بالحلف يميئًا على أن ذلك الشيء ء ملكه؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
وجود اليد على ذلك الشيء ملكيته له» ويلزم لقطع الاحتمال وجوب - 
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بالنكول» ولو أقام بينة)؛ لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف» 
ومشاهدة اليدء ولعدم حاجته إليهاء وفي «شرح المنتهى»): قلت : بل هو 
محتاج إليها ؛ لدفع التهمةء واليمين عنه» انتهى» وقال في «الشرح» وإن 
كان لأحدهما بينة حكم له بهاء ولم يحلفء وهو قول أهل الفتيا. وقال 
شريح» والنخعي : يحلف. انتهى» ولأن البينة حجة صريحة في إثبات 
الملك لا تهمة فيها فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيهاء قاله في 
(إلعافي'" (الكالك : أن تكون هما كشي كز 'عمنتك عم 
فعا لفان: ويتناصفانه) لا نعلم فيه خلافاً» قاله قّ «الشرح»؛ لحديث أبي 
موسى: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله كله في دابة ليس لأحدهما 
بينة : فجعلها بينهما نصفين» رواه الخمسة إلا الترمذي”'' (فإن قويت يد 


اليمين عليهء فرع: إن وجدت بينة مع زيد المدعي على أنه يملك ذلك 
الشيء: فإنه يحكم له بها؛ لأنها مقدمة على اليد واليمين: لحديث: «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر). 

)١(‏ فرع: إذا امتنع بكر - في المثال السابق عع تلان افتعاف الع 

2 ملكه: | فإنه يحكم عليه بالنكول» وتكون ملكية ذلك الشيء - الذي ادعاه 
زيد وبكر فى المثال السابق - لزيد لا لبكر مع مطالبة زيد بأن يحلف على 
أنه ملكةة رهد مطلق أي (مبواء ا على انملك لاف : 
أولا؛ للتلازم؛ حيث إن احتمال كون مستند بينته: كون ذلك الشيء بيده 
وأنه يتصرّف بهء وكونه غير محتاج للبينة يلزم منه: أن لا يُنظر لبينته» بل 
إلى امتناعه على الحلف, فيحكم بالشيء لزيد لذلك» والراجح: أنه إذا كان 
مع بكر - في المثال السابق - بينة: فإنه يحكم بالشيء له وإن نكل وامتنع 
عن الحلف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون البينة حجة صريحة في إثبات 

الأملاك لا تتطرق إليها الاحتمالات الأخرى: أن تقدم على اليمين» ويحكم 
بأن هذا الشيء له بواسطتها. 

75 الثالث - من أحوال ادّعاء شخصين ملكيتهما لعين واحدة - إذا اذَّعى زيد - 
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الك 


أحدهماء كحيوان : واحد سائقهء والآخر راكبه) فللثانئ بيمينه؛ لأن 
تصرفه أقوى» ويده آكدء وهو المستوفي لمنفعة الحيوان (أو قميص : 
واحد آخذ بكمهء والثاني لابسه فللثاني بيمينه)؛ لما تقدم”'' (وإن تنازع 
صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها) كنجارء وحداد بدكان» 
ذالة التسارة للتجان»: وآلة اليحيلدة للع اينع تتفي لا بون عاد 
بالظاهر”" (ومتى كان لأحدهما بيّنة فالعين له)؛ لحديث الحضرمي 


- أنه يملك شيئًاء وادّعى ملكيته أيضًا بكرء ولا توجد بينة لأحدهماء وهذا 
الشى* المدعى تحت يد “زيدة ويكر مقا أي أن زيذا يسك بيعغضتة 
وبكرًا ممسك ببعضه الآخر: فإنه يحلف كل واحد منهما على أنه ملكه» ثم 
يحكم بأن نصفه لزيد والنصف الآخر لبكر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه 
بيديهما معًا وكون كل واحد منهما قد حلف يميئًا على أنه ملكه: أن يحكم 
أنه لهما معًا على النصف»ء تنبيه: حديث أبي موسى ضعيف - كما في 
الإرواء (8/ /1ا)-. 

)١(‏ فرع: إذا قويت يد زيدء أو بكر - في ملكية الشيء الذي عليه يداهما معًا 
في المثال السابق - بأي قرينة: فإنه يحكم بأن هذا الشيء ملك لمن قويت 
يده عليه» مع مطالبته بأن يحلف يميئًا على ذلك» فمثلاً : إذا اذّعى زيد بأن 
هذا الفرس ملكه وهو راكبه» واذَّعى بكر بأنه ملكه وهو سائقهء وكذا: إذا 
ادعى زيد بأن هذا الثوب ملكهء وهو لابسهء وادّعى بكر بأنه ملكه» وهو 
آخذ بطرفه» فإنه يحكم بأن الفرسء والثوب ملك لزيد في المثالين؛ بعد 
أن يحلف زيد بأنه ملكه؛ للتلازم؛ يك إن كونةيد ويد أقوى وآأكنا ست 
استيفائه لمنفعة الفرس» والثوب يلزم منه: أن يحكم بأنه ملكهء ويلزم من 
احتمال كون ذلك ليس له: وجوب اليمين لقطع ذلك. 

(0) فرع ثان: إذا ادعى زيد أنه يملك آلات حدادة» وآلات نجارة؛ وادعى بكر 
أنه يملكها أيضًا وكل ذلك يوجد في محل لهماء ولا بينة» وكان زيد 
حداداٌ وبكر ان فإنه يحكم بأن آللات الحدادة للحداد - الذي. هو زيد 
هنا -» ويحكم بأن آلات النجارة للنجار - الذي هو بكر هنا - مع حلف 
كل واحد منهما على أن ما أخذه هو ملكه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من - 
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لون نك 


والكندي"'' (فإذا كان لكل منهما بينة به» وتساوتا من كل وجه تعارضتا 
وتساقطتا)؛ لأن كلاً منهما تنفي ما تثبته الأخرى (فيتحالفان» ويتناصفان 
ما بأيديهما)؛ لحديث أبي موسى: «أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد 
رسول الله فبعث كل منهما بشاهدين» فقسمه النبي كله بينهما» رواه أبو 
5ن (ويقترعان فيما عداه) أي : فيما ليس بيديهماء أو بيد ثالث لا 
يدّعيه (فمن خرجت له القرعة: فهو له بيمينه) روي عن ابن عمرء وابن 
الزبير » وبه قال إسحاق» وأبو عبيد» ذكره في «الشرح» كما لو لم يكن 
لواحد منهما بينة؛ لحديث أبي هريرة: «أن رجلين تداعيا عينا لم يكن 
لواحد منهما بيئة» فأمرهما رسول الله» كَل أن يستهما على اليمين: أحباء 


- وجود قرينة ظاهرة وهي تخصص كل واحد بعمله: أن يحكم بما ذكرء 

- فرع ثالث: إذا وجدت بينة عند زيد على أن تلك الآلات التى اذّعاها‎ )١( 
وهى آلات النجارة» وآلات الحدادة فى المثال السابق - فإنه يحكم بأنها‎ 
له. بلا يمين ؛؟ لحديث الحضرمى» والكندي؛ حيث قال النبى َيِل‎ 
للحضرمى : «ألك بينة؟» فقال: لا حيث دل على أن من عنده بينة يقضى لهء‎ 
بلا يمين» ولا ينظر إلى قرائن ولا غيرهاء وللتلازم ؛ حيث يلزم من كون‎ 
البينة حجة صريحة: أن يقضى بها.‎ 

(؟) فرع رابع: إذا وجدت بينة عند زيد على أن ذلك الشيء الذي ادعاه لهء 
ذلك الشيء: كل واحد يأخذ نصفه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل بينة 
تنفي ما أثبتته الأخرى, وكل واحدة في قوة الأخرى: تساقطهماء ويلزم من 
كون كل واحد منهما حلف يميئًا: على أن ذلك الشيء له وهو بيد كل واحد 
منهما: أن يحكم بأن نصفه لزيد» والنصف الآخر لبكرء تنبيه: حديث أبي 
موسى ضعيف - كما فى الإرواء (8/ ل/الا١-71/8)‏ -. 
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أم كرها» رواه أبو داود» وروى الشافعي عن ابن المسيب: «أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله كل فى أمرء فجاء كل واحد منهما بشهود عدول 
على عدة واحدة» فأسهم لزاه عد دين )!© (وإن كانت العيودبيد 
أحدهماء فهو داخلء والآخر خارج» وبينة الخارج مقدمة على بينة 
الداخل)؛ لحديث : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» وفي 
لفظ :«واليمين على من أنكر» رواه الترمذي» وعندية لفاهداك او 
يمينه»» وعن ابن عباس : «أن النبي كك قضى باليمين على المدعى عليه» 
متفق عليه(" (لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكهء والداخل بينة أنه 
اشتراها منه : قدمت بينته) أي : الداخل (هنا؛ لما معها من زيادة العلم)؛ 
لشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على الأولى» كما لو ادعى بدين» 
وأقام به بيئة» فقال المدعى عليه : «أبرأني»» وأقام بينة بذلك : قدمت» 
لما معها من زيادة العله”" (أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان» 


)١(‏ فرع خامس: إذا أثبت كل من زيد وبكر - في المثال السابق - بينة على أن 
هذا الشيء له. ولم يوجد هذا الشيء ء بيديهماء وتساوت البينتان من كل 
وجه: فإنهما تتساقطان» ثم تستعمل القرعة في ذلك» فمن خرجت له 
القرعة: فإن ذلك الشيء يكون له إذا حلف يميئًا على ذلك؛ لحديث أبي 
هريرة» وابن المسيب؟؛ حيث إن النبي كَكِةِ قد استعمل القرعة لما تساوت 
البينات مع اليمين» ولأن هذا ثابت عن ابن عمر» وابن الزبير. 

إفرة فرع سادس: إذا كانت الدار كد كر فادّعى زيد أنهاملك له» 
وطالب بكرًا بها وأثبك ويدعينة على أنها له؛ فإنه يحكم على أن الدار 
لزيد؛ ل يد حيث دلت على تقديم من معه بينة» 
وإعطائه الحق فيما يدعيه» إن لم يثبت يثبت المدعى عليه بينة مثلها. 

(9) فرع سابع: : إذا كانت الدار - مثلة - بيد بكرء فادعى زيد أنها ملك له 
0 وأئنك زيد بيتة على أنها لهة وأثبت بكر بينة على أنة 

شتراها من زيد: فإنه يحكم بأن تلك الدار لبكر؛ للقياس» بيانه: كما أن - 
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وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخاً)؛ لإثباتها أنه اشتراها من 
مالكهاء ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه» 0 
التاريخ» أو اتفق : تساقطتا؛ لتعارضهماء وعدم المرجح”" (الرابع 

تكون بيد ثالث» فإن اذّعاها لنفسه: حلف لكل واحد يميناً)؛ 0 
اثنان» كلاهما يدعيها (فإن نكل أخذها منه مع بدلها) أي : مثلها إن كانت 
مثلية» وقيمتها إن كانت متقومة؛ لتلف العين بتفريطه» وهو ترك اليمين 
للأول». أشبه ما لو أتلفها (واقترعا عليهما) أي : العين وبدلها؛ لأن 
المحكوم له بالعين غير معين (وإن أقر بها لهما: اقتسماها) نصفين 
(وحلف لكل واحد يميناً) بالنسبة إلى النصف الذي أقر بهء لصاحبه؛ لأنه 
يدّعيه لهء كما لو أقر بهاء لأحدهما فإنه يحلف للآخر (وحلف كل واحد 
لصاحبه على النصف المحكوم له به) كما لو كانت العين بيديهما ابتداء 
(وإن قال : هي لأحدهماء وأجهله. فصذقاه) على جهله به. (لم يحلف)؛ 


زيدًا لو ادعى قائلاً: «إني أطالب بكرًا بعشرة آلاف»» وأثبت بينة على ذلك» 
فقال الفدقى عليه - وهو بكر عنا - "إن زيدًا قد أبرأني منها» وأثبت بينة 
على هذا الإبراء: فإنه يحكم بسقوط الدين عن بكرء فكذلك الحال هناء 
والجامغ: أن بكرًا قد أتى بأمر قد حدث على الملك قد خفي» فيكون فيه 
زيادة علم» حك له لذللة: 

)١(‏ فرع ثامن: إذا أقام بكر بينة على أنه اشترى الدار من محمدء وأقام زيد بينة 
علي أنه ا: شعرى نلك الدازامن مهد أبق) : ففيه تفصيل هو كما يلي: 
أولاً : إن علم تاريخ شراء كل واحد من بكر وزيد: فإنها تكون لمن تقدم 

فى الشراء من محمد» للتلازم؛ ؛ حيث يلزم من ثبوت شراء الأسبق من 
اليا الأصلى - وهو محمد - : أن تكون الدار لهء ثانيًا : إن لم يعلم 
تاريخ شراء كل واحد من بكر وزيد» أو علم وحصل اتفاق في التاريخ؛ فإن 
كلا من البينتين تتساقطان» ويرجع إلى أدلة أخرى» للتلازم؛ حيث يلزم من 
تعارضهما تمام التعارض: تساقطهماء وعدم الحكم بأي واحدة منهما. 
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همه 
لتصديقهما له في دعواه (وإلا): يصدقاه : (حلف يمينا واحدًا)؛ لأن 
صاحب الحق منهما واحد غير معين (ويقرع بينهماء فمن قرع: حلف 
وأخذها) نصّ عليه؛ لحديث أبي ال 3 
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)1( الرابع والأخير - من أحوال ادّعاء شخصين ملكيتهما لعين واحدة -: أن 
يدَّعي زيد أنه يملك تلك الدارء ويدعي بكر أنه يملكها أيضًا ولا بينة لهما 
وهى - أي: الدار - تحت يد محمد: فهنا فيه ثللاث صور»ء أولها: إن 
اذّعى محمد أن تلك الدار لنفسه: فإنه يحلف يمينين: يمين لزيد ويمين 
لبكر بأن الدار له: ثم يُحكم بأن الدار لهء وتسلّم له فإن امتنع ونكل عن 
الحلف: فإنها تكون لزيد وبكر معاً. فإذا حلف كل واحد منهما يميئًا على 
أنها له: فإنه يقرع بينهماء ٠»‏ فمن أصابته القرعة فهي له؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من ادعاء اثنين: أن يحلف محمد يمينين لكل واحد منهما يمين» ويلزم من 
نكول محمد عن الحلف: أن يحكم بأن الدار لزيدء وبكر معاء بعد حلف 
كل واحد منهما أنها له ويلزم من تساويهما من جميع الجهات: استعمال 
القرعة» والصورة الثانية: إن أقر محمد بأن الدار لزيد» وبكر معًا: فإنهما 
يقتسمانها نصفين: كل واحد نصفء بعد أن يحلف محمد يميئًا على أنها 
ملك لهماء ويحلف زيد لبكر: أن نصفه المحكوم له به ملكه؛ ويحلف بكر 
لزيد كذلك؛ للقياس» بيانه: كما لو كانت تلك الدار بيد زيدء وبكرء وكل 
واحد يدعيها: فإن كل واحد يحلف على تلك الدعوى» فكذلك الحال هناء 
الضورة الغالية + أن يقول محيّد: كلك الدار: لزيد أو البكر لأ أعلم : فإن 
صدّقاه على ذلك: فلا يطلب منه الحلف على ذلك» وإن لم يصدذّقاه: فإنه 

- أي محمد - يحلف يميئًا واحدة على أنه صادق فيما قاله» ثم يقرع بينهما 
فأي واحد أصابته القرعة - من زيد» وبكر - فإن الدار تكون له. لحديث 
أبي هريرة السابق: حيث استعمل النبي 5 ييه القرعة بين رجلين ادعيا عينًا» 
وللتلازم؛ حيث يلزم من تصديقهما لمحمد في قوله: امعد يحوت هله 
ويلزم من كون صاحب الحق واحدًا لا تعلم عينه : : أن يحلف يميئًا واحدة. 
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أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة؛ لقوله تعالى : طوَأسْتَْيدُوا 
شَهْمِدَيْنِمِن َجَالِحك » [البََرَة: ؟14] الآية وقوله: «وَأَشيِدُوأ ذُوٌَ عَدَّلٍ 4 
[الظلاق: ؟]» وقوله : ##وَأشْهِدَرا إِذَا يايَفْشْرٌ » [البَقَرَة: 21747 وحديث : 
«شاهداك أو يمينه». ولدعاء الحاجة إليها؛ لحصول التجاحدء قال 
شريح : القضاء جمر» فنحه عنك بعودين - يعني : الشاهدين - وإنما الخصم 
داءء والشهود شفاء » فأفرغ الشفاء على الداء اللحكل الشهادة في حقوق 
الآدميين فرض كفاية)؟ لقوله تعالى : «ؤولا ا كود إِذا ما عو [البَقرة: 1 
0 وقتادة والربيع ب مه الم رد 
عند الحاكم” "؟ (وأداؤها فرض عين)؛ لقوله تعالى: ولا كَكَتُمُوا النّهسدَة 


)١(‏ مسألة: الشهادات جمع شهادة» والشهادة لغة: مشتقة من المشاهدة؛ لكون 
الشاهد يخبر عما رآه» وشاهده» وهي اصطلاحاً : «أن يخبر جائز التصرف 
بما علمه بأي لفظ أفاد ذلك كشهدت» أفدنايت أو علمتٌ» أو سمعت» أو 
أشهدء ونحو ذلك» فائدة: يطلق على «الشهادة»: البينة؛ لأنها تبين ما 
خفي.. » وتكشف الحق في المختلف فيه» فائدة أخرى: : لا يشترط في 
الشهادة: أن يتلقّظ الشاهد عند الأداء بلفظ: «شهدت» أو: «أشهد)؛ 
للاستصحاب؛ حيث إن الأصل 2 الشهادة: الإطلاق في اللفظ بأي لفظ - 
كما ذكر في التعريف -. ولم يرد دليل من أدلة الشرع يقيدها بلفظ معين» 
فيعمل على الأصل» وهو: الإطلاق. 

)١(‏ مسألة: يجب على المسلم أن يتحمّل الشهادة في حقوق الآدميين وجويًا 
كفائتيًا - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -. أي: يجب عليه أن يشهد 
إذا طلبت منه الشهادة على نكاحء أو بيع » أو شراءء أو نحو ذلك من 
المعاملات التي تحتاج في إثباتها إلى بينات؛ للآيات المذكورة هنا؛ - 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


لجزامده ل" 


2 ودس ييار 


ومن يحكنَمَها وَإِنّده َنِم قَلبُ) [البَقرَة: 47» وإن كان الحاكم غير عدل : 
لم يلزمه الأداء» قال أحمد في رواية تن الحكم : كيف أشهد عند رجل 
لين عردلا لا رشني وقال في رواية ابنه عبد الله : أخاف أن يسغه أن لا 


يشهد عن الجهمية» وعن أبي هريرة مرفوعاً : ايكون في آخر الزمان أمراء 
ظلمة؛ ووزراء فسقة» وقضاة خونة» حي ل اا ا 
الزمان فلا يكونن لهم كاتباًء ولا عريفاً ؤلآ شرطيا» وواة الطيراتي 

«ومتى تحمّلها : وجبت كتابتها)؛ لثلا ينساها”'' (ويحرم أخذ أجرة» قل 
مص كك ل ا ا لاا 111 ار 111 


حيث أمر الشارع كل من تعامل مع غيره أن يُشهد على تلك المعاملة» وهذا 
يدل على مشروعيته» ونهى الشارع في الآية الأخيرة عن الامتناع عن تحمل 
الشهادة والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق. وترك الحرام واجب» لسلس حيث 
إن جحدء ومنع حقوق الآخرين يقتضي وجوب تحمل الشهادة» لأدائها عند 
القاضي إذا حصل هذه التجاحد. وأكل مال الناس بالباطل» فيكون تحمل 
الشهادة من المضلحة الضرورية» وليست الحاجية كما ذكر المصنف. 

)١(‏ مسألة: يجب على المسلم أن يودي الشهادة كما تحملها عند القاضي وجويًا 
عينيًا عليه إذا كان القاضي عادلاًء أما إن لم يكن عدلاً اد بج على 
الشاهد أداؤها؛ للآية؛ حيث نهى الشارع عن كتمان الشهادة. وعدم أدائها 
كتمان لهاء والنهي للتحريم ؛ لآنه مطلق. وترك الحرام واجب. وهذا عام 
في أداء الشهادة عند القضاة الظلمة والأمراء الظلمة. وغيرهم. ولحديث 
أي هريرة؛ حيث نهى عن أداء الشهادة عند القضاة الخونة. والنهي هنا 
للتحريم 0 لأنه مطلق. “توترك الجرام واجب» وهذا الحديث مخصّص لعموم 
الآية ا فيكون وجوب الأداء خاصًا عند القضاة والأمراء العدول 
فقط. وللمصلحة؛ حيث إن كتمان الشهادة يفضى إلى أكل مال الناس 
بالحرام» فوجب وا عينياً على من تحمل الشهادة أن يؤذيها منعًا لذلك» 
ولأن القضاة والأمراء الخونة والفسقة قد يستغلُوا ؛ بعض الشهادات 
لأغراضهم الخاصة, فلذلك لا يجب على العدل أن يشهد عندهم. 

(9) مسألة: إذا تحمل المسلم الشهادة فيجب عليه أن يكتبها بتفاصيلها بورقة يحفظها 
عنده؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك كه تفاصيلها عند أدائها في وقت طلب 
الشهادة منه» وهذا يمنع مع نسيانها كلهاء أو الزيادة فيهاء أو النقصان منها. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


2 
عليها) ولو لم تتعين عليه في الأصح؛ لأنها فرض كفاية» ومن قأم ب يم 
قام بفرض » ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة ين 
(لكن إن عجز عن المشي) إلى محلهاء » (أو تأذى به فله أخذ أجرة 
مركوب)؛ لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره؛ لحديث : «لا ضرر» ولا 
ضرار»”" (ويحرم كتم الشهادة)؛ للآية (ولا ضمان)؛ لأنه لا تلازم بين 
التحريم والضمان”” (ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة)؛ لأنه شرط 
فيه» فلا ينعقد 000 (ويسن في كل عقد سواه) من بيع » وإجارة» 


)١(‏ مسألة: يحرم أن يأخذ أجرة على تحمّل شهادة» أو على أدائها: سواء كانت 
عليه فرض عين » أو فرض كفاية؛ للقياس » بيانه : كما أنه يحرم أخذ الأجرة 
أو الجعل على صلاته على الجنازة» فكذلك يحرم ذلك على تحمل وأداء 
الشهادة والجامع: أن من قام بهما قد قام بفرض عليهء والفرض لا تؤخذ 
عليه أجرة. 

(0) فرع: إذا وجد ضرر سيلحق الشاهد إذا تحمّلء» أو أدَّى الشهادة: فيباح له 
أن يأخذ ما يزيل هذا الضرر من أجرة؛ للحديث المذكور هنا؛ حيث حرم 
الشارع أن يلحق المسلم الضرر بنفسهء أو بغيره؛ لأن النفي في الحديث 
نهي ؛ والنهي للتحريم؛ لأنه مطلق» ولهذا الحديث: ثبتت قاعدة: «الضرر 
يزال» وهي عامة» فيدخل فيها ما نحن فيه. 

(9) مسألة: يحرم أن يكتم ويمتنع المسلم عن أداء الشهادة لمن طلبها عند القاضي 
وغيره ممن يثبتون الحق» ولو كتمها : لا يضمن ما تسبّب في ضياعه من أحوال 
المظلوم؛ لقوله تعالى : ولا مَكَمْيوا السّهصسدة4 [البَقرة : «78]؛ حيث إن النهي 
للتحريم؛ لأنه مطلق» والراجح: أنه إذا كتمهاء وهو قاصد حرمان المشهود له 
من حقه : ل للك شحو لقره بيانه :كنا أنه لى اعد 
على شخص قاصداً الاضرار به: فإنه يضمن ما لحقه من ضررء فكذلك الحال 
هناء والآية خاصة بتحريم الكتمان» ولم تتعرض للضمان. 

(84) مسألة: يجب في عقد النكاح خاصةء أي: يجب أن يشهد عند عقد النكاح ؛ 
للتلازم؛؟ حيث إن اث شتراط الشاهدين في صحة النكاح يلزم منه: وجو 
الشهادة فيه خاصة» هذا عند من اشترط الشاهدين في صحة عقد النكاح» - 
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وصلحء وغيره؛ لقوله : ##وَآشْهِدُا إِدَا تَايَمَشُمٌ4 [البَقَرَة: 7 وحمل 
على الابسحانة 3 تعالى : نَإنَ أَمِنَ بَعَضَكُم بَنَصا كلو الى اومن 
أمتَتهريه [البَقَرّة: ١7#‏ ' (ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه)؛ لقوله تعالى : 
إلا مَن سهد بِألْحَن وَهُمَ يَمَلَمْونَ (©4 [التخرف: :14 قال المفسرون : هو ما 
شهد به عن بصيرة» د وقال ابن عباس: سئل النبي وَل عن 
الشهادة. فقال : «ترى الشمسء. قال: على مثلها فاشهدء أو دع» رواه 
المعل7 (والعلم إما برؤية» أو سماع) فالرؤية تختص بالفعل : كقتل» 
وسرقة» وغصبء وعيوب مرئية في نحو: مبيع» ونحوهاء والسماع: 
ضربان : سماع من مشهود عليه : كعتق. وطلاق» وإقرار» ونحوهاء 
فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقيناء كما في «الكافي») ٠‏ وسماع 
بالأستنافة: يان يشثير المشهوة يه بين الناين» فسا معر ونه ابإخبار 
بعضهم بعضاً قال في «الشرح»: وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة 
على النسب. واختلفوا فيما سواهء فقال أصحابنا: تجوز في تسعة أشياء : 
النكاعةوالملك المطلق::والوففه»: ومصرففن: والمرت: واتععىق: 
والولاء. والولاية» والعزل». وقال أبو حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح. 


- أما عند من لم يشترط الشهادة في النكاح: فلا تجب الشهادة في النكاح؛ ولا 
في غيره» وهذا عند الإمام مالك» وراية عن أحمد - وقد سبق بيان ذلك -. 

)١(‏ مسألة: تستحب الشهادة في كل عقد - سوى التكاح --؟ للآية المذكورة هنا؛ حيث 
أمر الشارع الرشهاد عنم الع وهذا الأمر للاستحباب؛ والذي مله 0ق رخن 
إليه» الآية الأخرى؛ حيث أسقط الإشهاد في البيع إذا أمن المتبايعان بعضهما 
البعض »2 ويلحق بالبيع غيره في استحباب الإشهاد؛ لعل العارق: 

(؟) مسألة: : يجب على المسلم أن يشهد بما علمه فقطء أما ما لم يعلمهء أو 
شك فيه : فيحرم أن تشهد به للآية» وللجدذيف المذكورين هنا؛ حيث يلزم 
منهما تحريم الشهادة إلا بما علمه المسلم علمًا يقينياً» أو يغلب على ظنه. 
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والمويق :وتنا أنتهذة يعدن الشيادة عليها غالا تكتاهدتها» أ مقامهةة 
أسنانيا فجازت #التشية قال مالك :ليس عندنا مو شنيد على الجداس 
أصحاب رسول الله ككهِ إلا بالسماعء وقال: السماع في الأجناس» 
والولاء جائزء قيل لأحمد : أتشهد أن فلانة امرأة فلان» ولم تشهد؟ 
قال : نعم إذا كان مستفيضاً : فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله وأن 
خديجة وعائشة زوجتاه» وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة. ولا تقبل 
الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. وقيل : تسمع من عدلين. وهو 
قول المتأخرين من الشافعية. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين : أو ممن 
تطمئن إليه النفس ولو واحداً”'' (ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرف فيه مدة 
طويلة : كتصرف الملاك من نقض وبناء» وإجارة» وإعارة : فله أن يشهد 
له بالملك) في قول ابن حامد ؛ لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع 
والتصرف)؛ لأنه أحوط خصوصاً فى هذه الأزمنة» ولأن اليد قد تكون عن 
غصب وتوكيل وإجارة وعارية» فلم تختص في الملك» فلم تجز الشهادة 
به مع الاحتمال. قاله في «الكافي»”' فصل: (وإن شهدا: أنه طلق من 


)١(‏ فرع: علم الشيء الذي يشهد فيه المسلم يكون إما برؤية» أو سماعء أي إما 
أن يرق:شيئًا: كأت يرى محمد زيدًا يسرق بكرا فيشهد بذلك: أو يسمع أن 
زيدًا أعتق بكرّاء أو أن زيدًا طلق امرأته» فيشهد على ذلك» أو يسمع شيئًا 
مستفيضًا ومنتشراً بين الناس: كأن يسمع منهم: أن قاطمة زوخة لريهه أل 
يسمع أن زيدًا قد مات» أو نحو ذلك فيشهد بما سمعهء ويصرح بأن هذا ما 
سمعتهء ولا يقول: أشهد أن فاطمة زوجة لزيد. ونحو ذلك. هذا هو 
الراجح. 8 1 

(؟) مسألة: إذا رآى زيد دارًا بيد بكرء وهو يتصرّف بها كما يتصرف الملاك: 
فيباح لزيد أن يشهد بأن تلك الدار لبكر؛ للتلازم؛ حيث إن تصرفه بها - 
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نسائه واحدةء ونسيا عينها: لم تقبل) شهادتهما؛ لأنهما شهدا بغير معين 
فلا يمكن العمل بهاء كقولهما : إحدى هاتين الأمتين عتيقة''" (ولو شهد 
أحدهما أنه أقر له بألف. والآخر أنه أقر له بألفين : كملت بالألف)؛ 
لاتفاقهما عليه (وله) أي : المشهود له (أن يحلف على الألف الآخر 
ويستحقه)؛ حيث لم يختلف السببء ولا الصفة”” (وإن شهدا: أن عليه 
ألفاً لويد وكال أجدهما + قضاه يعففه :يطل شهالته) نض عليه لأن 
قوله : «قضاه بعضه» يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها”" (وإن شهدا: 


- تصرف الملاكء. دون أن ينازعه أحد بذلك يلزم منه: أنها ملكهء ويلزم من 
ذلك صحة الشهادة بذلك؛» والراجح: أنه يحرم أن يشهد زيد بأن تلك الدار 
لبكر بمجرد تصرفه فيها؛ للتلازم؛ حيث إن احتمال كون تلك الدار قد 
غصبها بكرء أو وكّله عليها صاحبها الأصلى يفعل بها كما يفعل المالك 
الأصلي لها وقد يكون بكر قلا استأجرهاء أو استعارهاء واشترط على 
مالكها أن يتصرف بها كما يتصرف هوء ففعلء» فلم يكن تصرفه فيها يدل 
على الملك فقطء فيلزم من ذلك تحريم شهادة زيد بأن تلك الدار يملكها 
بكرء وينبغى أن يقول: «أشهد أنه يتصرف فيها وأنها تحت يله» ولا يشهد 
بأنها ملكه. . 

)١(‏ مسألة: إذا شهد زيد وبكر على أن محمدًا طلّق واحدة من نسائه» ولكن نسياهل 
المطلقة زوجته فاطمة» أو عائشة؟: فإن تلك الشهادة لا تقبل؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من عدم إمكان العمل بتلك الشهادة: عدم قبول شهادتهما. 

(؟) مسألة: إذا شهد زيد بأن محمدًا أقر لخالد بألف» وشهد بكر بأن محمداً هذا 
أقر لخالد بألفين: فإن الشهادة تكمل على الألف فقطء ويكون ذلك الألف من 
حق خالدء ويحق لخالد أن يحلف يميئًا بأنه يطالب محمدًا بالألف الأخرى» 
فيستحقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اتفاق شهادة زيد وبكر على إقرار محمد 
لخالد بالألف: أن يستحقه خالد, ويلزم من شهادة بكر بأن محمدًا قد أقر 
لخالد بألفين مع يمين خالد: أن يستحق خالد الألف الأخرى. 

(9) مسألة: إذا شهد بكرء وخالد بأن على محمد لزيد ألف ريالء ثم قال بكر: - 
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أنه أقرضه ألفاًء ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت شهادتهما)؛ لأنه 
رجوع عن الشهادة بخمس مائة» وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال : بألف 
بل بخمسمائة» ولأنه لا تناقض في كلامهء ولا اختلاف"'' (ولا يحل 
لمن) تحمل شهادة بحق (وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به) نصّ 
عليه”. (ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو 
| ج اي على يان بالا وات على اللحتر لري اي 
شيعا ولم يشهد به أحد غيرهما : قبلت شهادتهما)؛ لكمال الات 


د د د 


- إن محمدًا قد قضى بعض الألف لزيد. وإعطاه إياه: فإن الهانة بكر تبعل ؛ 
للتلازم؛ حيث إن تصريح بكر بأن محمدًا قد قضى , بعض الألف مع عدم 
العلم بمقدار هذا البعض يناقض شهادته بالألف» فيلزم من ذلك: أنه أبطل 
شهادته بهذا التصريح. 

(43 سألة زذاتشيد بكر وغالة يان زيذا فك أفرفن محهذا الفا ثم قال بكر: 
إن محمدًا قد قضى نصف هذا الألف. وأعطاه زيدًا: فإن شهادة بكر وخالد 
بخمسمائة فقط؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك رجوع من بكر عن شهادته بالألف 
إلى الخمسمائةء فاتة تفق بكرء وخالد على هذه الخمسمائة» فيلزم صحة 
الشهادة بها. 

(؟) مسألة: إذا شهد زيد بأن محمدًا يطالب بكرًا بألفء فإذا أخبره عدل بأن 
بكرًا قد قضى ذلك الألف لمحمدء وأعطاه إياه» فلا يجوز لزيد أن يشهد 
بأن محمدًا يطالب بكرًا بألف». بل تلغى تلك الشهادة؛ للتلازم؛ حيث يلزم 
من أداء بكر ما عليه بشهادة العدل: أن لا يشهد عليه بأي شيء. 

(6) مسألة: إذا اجتمع عدد كثير من الناس» فشهد زيدء وبكر على أن محمدًا - 
من بين هؤلاء الناس - قد طلق زوجتهء أو كان محمد خطيبًا في مسجدء 
فشهد زيد وبكر أنه فعل كذا وكذاء ولم يشهد معهما أحد من هؤلاء 
المجتمعين: فإن الشهادة صحيحة» ومقبولة؛ للتلازم؛ حيث يلزم اكتمال 
نصاب الشهادة: أن تقبل شهادتهما؛ حيث لا مانع يوجد هنا. 
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“ باب شروط من ثقبل شهادته - 


(وهي: ستة"؟: أحدها: البلوغ» فلا شهادة لصغير» ولو اتصف 
بالعدالة) لقوله تعالى : لوَأسْئَدْبِدُوا يمن يَجَالِك 4 [البَمَرَة: 41ك1ء 
والصبي ليس من رجالناء وعنه : تقبل شهادتهم في الجراح خاصة:. إذا 
شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليهاء لأنه قول ابن الزبير» 
قاله في «الكافي» . وقال في «الشرح»: قال إبراهيم : كانوا يجيزون 
شهادة بعضهم على بعض”" (الثاني : العقل» فلا شهادة لمعتوه» ومجنون) 


)١(‏ مسألة: الشخص لا تقبل شهادته إلا إذا توفرت فيه ستة شروط». إذا تخلفت» 
أو تخلّف واحد منها: فلا تقبل منه شهادة» وهي كما يلي : 

(1) الأول - من شروط من تقبل شهادته -: أن يكون بالغّاء فلا تقبل شهادة 
الصبي مطلمقًا: أي : سواء كان مميدّاء أو لأ عذلة» أو لاء وسواء شهد 
على بالغ أو لاء للآية المذكورة هنا؛ حيث دلّت بمنطوقها على أن المقبول 
شهادته هو الرجلء» والرجل يطلق على البالغ» ودل بمفهوم الصفة على أن 
الصبي لا تقبل شهادته مطلقّاء وللقياسء بيانه: كما أن الصبى لا يقبل 
إقراره على نفسهء فكذلك لا تقبل شهادته على غيره» والجامع : عدم الثقة 
بما يقول. والراجح: أن الصبي تقبل شهادته على صبي مثله في الجراحات 
التي تحدث عادة بين الصبيان بشرط: عدم تفرقهم من الحال التي تجارحوا 
عليها؛ وهو رواية عن أحمد». وهو رأي كثير من العلماء؛ للمصلحة؟؛ حيث 
إنه لو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى إهدار دماء 
الصبيان؛ وضياع الحقوق. مع أنه يغلب على الظن صدقهم» وعدم كيدهمء 
ولادى أيضا إلى أن يقوم بعض البالغين بجعل بعض الصبيان يجرحون 
صعا ا آخرين؛ نكاية بآبائهمء ثم يضيع ذلك؛» وذكر الشرط السابق؛ لثلا 
يذهب بعض الصبيان عن مكان الحادث, فيملي عليه أهله ما يقول من - 
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وسكران» ومبرسم؛ لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل» فعلى غيرهم 
أولى”2: وتقبل ممن يخنق أحياناً» نص عليه إذا تحمّل وأدى في حال 
إفاقته؛ لأنها شهادة من عاقل”"' (الثالث: النطق : فلا شهادة لأخرس) 
بإشارته؛ لأن الشهادة يُعتبر لها اليقين» وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في 
انكام المعسية ون كيك جه وطلافه للسترورة. وم :ها معدرةة إلا 
إن أذّاها بخطه) فتقبل؛ لدلالة الخط على الألفاظ"" (الرابع: الحفظ» فلا 


نفى أو إثبات» فدفعًا لذلك جازت شهادة بعضهم على بعض بما 
ذكرناه» وبشرطه. وهذه المصلحة قد خصصت مفهوم الآية» والقياس 
السابقين. 

)١(‏ الثاني - من شروط من تقبل شهادته -: أن يكون عاقلاًء فلا تقبل شهادة 
مجنون» أو معتوه» أو سكران؛ للقياس الأولى» بيانه: كما لا يقبل إقرار 
المجنوة ولا المعتوف ولا السكراق على نفسهء» فمن يات أولى أن لا تقبل 
شهادته على غيره» والجامع: عدم الثقة في قوله في كل» وأيضًا: كما يقبل 
إقرار العاقل على نفسه فكذلك يقبل إقراره وشهادته على غيره» والجامع: 
وجود الثقة بما يقول في كل. 

(0) فرع: إذا كان الشخص يغيب عن الوعي أحياناء ويفيق أحيانًا أخر : فإن 
شهادته في حالة إفاقته تقبل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه عاقلا في حالة 
إفاقته : أن تقبل شهادته؛ بناء على الشرط الثاني السابق؛ والراجح: أن هذا 
الشخص لا تقبل شهادته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم علمنا المؤكد في 
حالة إفاقته» واحتمال ذلك: عدم قبول شهادته؛ حرصًا على المحافظة على 
حقوق الآخرين. 

(9) الثالث - من شروط من تقبل شهادته -: أن يكون ناطقًا متكلمًا بما يشهد 
فيهءفلا تقبل شهادة اللأخرس مطلقًا؛ للتلازم ؛ حيث إن الشهادة يشترط لها 
اليقين» وعدم الاحتمال في المشهود به» ويلزم من ذلك عدم قبول شهادة 
الأخرس؛ لوجود الاحتمال» والراجح: أن الذي من طبعه الكلام لا تقبل 
شهادته بالإشارة» أما الأخرس خلقة: فتقبل شهادته إذا فهم المقصود منها - 
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شهادة لمغقّل» ومعروف بكثرة غلطء وسهو)؛ لأنه لاا تحصل الثقة بقوله؛ 
لاحتمال: أن يكون ذلك من غلطهء وتقبل شهادة من يقل ذلك منه؛ لأنه 
لا يسلم منه أحد"'' (الخامس: الإسلام : فلا شهادة لكافر ولو على 
مثله)؛ لقوله تعالى : وَأَشَيدُوأْ دَوَىَ عَدلٍ يَنكدُ» [الطلاق: ؟] وقال : «إيكن 
تَصَوْنَّ من الشهد» [البَقَرَة: 147]» والكافر ليس بعدل. ولا مرضي» ولا هو 
منا. وروى حنبل : تقبل شهادة بعضهم على بعضء. واختاره الشيخ تقي 
الدين» لحديث جابر : «أنه كَلِِ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» 
رواه ابن ماجه من رواية مجالد». وهو ضعيف. ويحتمل أن المراد اليمين» 
لأنها تسمّى شهادة» قال تعالى : «فمَهدَةٌ أَحيهر أَيمُ سَبداتٍ يله [الثور : +0" 


فهما لا يحتمل الخطأء كذلك إذا خط بخطه: فإنها تقبل؟ للقياس» بيانه: 
كما أن خطه وإشارته تقوم مقام نطقه في أحكامه؛ من بيع وشراء ونكاح 
ونحو ذلك. فكذلك في شهادته» والجامع: فهم المقصود في كل» أما 
التلازم الذي ذكروه: فلا نسلمه إذا لا يشترط اليقين في الشهادة» بل تكفي 
غلبة الظن». وإذا أشار الأخرس إشارة غلب على ظننا فهم المقصود: فإنا 
نحكم بذلك» ومن ذلك شهادته. 

(1) الرابع - من شروط من تقبل شهادته -: أن يكون حافظاء متقئًا في أغلب 
أموره» فلا تقبل شهادة من يغلب عليه الغلط. والسهوء والغفلة» والنسيان» 
والخطأ؛ للتلازم؛ حيث يلزم ممن يحفظء ويتقن غالبًا : الثقة بقوله» فيلزم 
من ذلك: قبول شهادته» ويلزم ممن يغلطء. ويسهوء ويغفل» وينسىء 
ويخطيع غاليًا : عدم الثقة بقوله؛ ويلزم من ذلك: عدم قبول شهادته» فلزم 
اشتراط هذا الشرط تنبيه: قلنا: «غالبًا»؛ لأن الغلطء والنسيان» والسهو 
القليل لا يسلم منه أحد. 

(؟) الخامس - من شروط من قبل شهادته -: أن يكون مسلمّاء فلا تقبل شهادة 
الكافر مطلقّاء أي: سواء كانت شهادته على مسلمء أو على كافر مثله؛ 
للآشن: المذكورتين هنا #ححيت وله بمتطوافيها :على آنه لايشيد إلا العدلء 
والمرضي عنه في الإسلام» ودل بمفهوم الصفة على عدم قبول شهادة الكافر - 
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م 

إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم. 
ويستحلف مع شهادته بعد العصرء لخبر أبي موسىء رواه أبو داود وغيره» 
وقضى به أبو موسى» وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان» قال ابن 
المنذر: وبهذا قال أكابر الماضين"'' (السادس: العدالة) وهي : 
استواء أحواله في دينه» وقيل : من لم تظهر منه ريبة» ذكره في «الشرح», 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ١لا‏ تجوز شهادة 
خائن» ولا خائنة» ولا ذي غمر على أخيه)» رواه أحمدء وأبو داود9) 


- مطلقًا؛ لعدم عدالته. فإن قال قائل: تقبل شهادة بعض الكفار على بعض»ء 
وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية؛ لحديث جابر؛ حيث قبل شهادة 
أهل الذمة بعضهم على بعض قيل له: إن هذا الحديث ضعيف - كما في 
الإرواء (// 787) -. 

)١(‏ فرع: تقبل شهادة الواحد من أهل الكتاب -: اليهودي. أو النصراني - على 
المسلم عند الضرورة وقد حصرها العلماء في حالة كون المسلم قد حضرته 
الوفاء» وهو فى صحراءء ولا يوجد عنده إلا ذلك الكتابى» وعند أداء 
الكتابي لها يستخلف على شهادته بعد صلاة العصر؛ لأن ذلك ثابت عن أبي 
موسق .ؤاين مسفوة 

(') السادس والأخير - من شروط من تقبل شهادته -: أن يكون عدلاً: بأن 
يكون ملازمًا للتقوى والصلاح في الدين» وملازمًا للمروءة - وسيأتي 
بيانهما - فلا تقبل شهادة فاسق» ولا ار ولا خائن» ولا نحو ذلك؛ 
لقوله تعالى: يكام الَدنَ اموا إن جك ماق بن تَيوًَ» [الحُجرّات: ]١‏ 
حيث دَلَّ بمنطوقها على عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التأكدء والشهادة: 
خبرء ودلٌ بمفهوم الشرط على جواز قبول خبر غير الفاسق» وهو العدلء 
فاشترط هذا الشرطء ولحديث عمرو بن شعيب؛ حيث دل بمنطوقه على 
عدم جواز قبول شهادة غير العدل - وهو الخائن - ودل بمفهوم الصفة على 
جواز شهادة العدل. 
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(ويُعتبر لها شيئان''' أحدهما: الصلاح في الدين» وهو : أداء الفرائض 
برواتبها») نقل أبو طالب : الوتر : سنة سنها النبي كَل فمن ترك سنة من 
سننه» فهو رجل سوء . فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب» فإن 
تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه» وربما جر إلى 
التهاون بالفرائض»ء وكذا: ما وجب من صوم وزكاة وحج.ء (واجتناب 
ال بأن لا يأتي كبيرة» ولا يدمن على صغيرة)؛ لقوله تعالى : #إن 
6 اق ب َييوَأ» [الشجرّات: ] الآية وقال في القاذف : #إولا تبلا هم 
شهلدة باه [الثُور: 4] الآية» ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة؛ لأنه لا يؤمن 
من مثله شهادة الزورء واعتبر في الصغائر 0 0 م للأغلب 
نذلبل قوله تعالى : «وضن تقلت موازيته, ولك هم الْمَفْلِحُونَ 40 
[الأعرّاف: 8]» ولا يقدح فيه فعل صغيرة تادر »> لأن 5 لا يسلم منهاء 
ولهذا يروى مرفوعاً : 

إن نغفراللهم تغفرجما و«أيّ عبدلكلاألنًا؟ 


والكبيرة : ما فيه حد فى الدنياء» أو وعيد فى الآخرة نص عليه 
والصغيرة : ما دون ذلك”" (الثانى: استعمال المروءة) الإنسانية (بفعل ما 


0غ( فرع "القخصض لأكر واعرلة إلا إذا توفر فيه شرطان» إذا تتلا أو تشلف 
واحد منهما : فلا يكون الشخص عدلاً» وهما كما يلى: 

(5) الأول - من شرطي العدالة -: أن يكون الشخص صالحًا في دينه: بأن يقيم 
جميع واجبات الدين ويترك الكبائر من المحرمات - وهي: ما توعد 
مرتكبها بحد في الدنياء ووعيد في الآخرة» أو توعد بلعنة» أو غضبء أو 
نفي إيمان - ويترك الاستمرار على الصغائر - وهي: مالم يُتوعٌّد مرتكبها 
بشيء -؟ ولا يقدح في عدالته: كونه يفعل الصغيرة من المحرمات ادرّاء - 
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يجملهء ويزينه) عادة كالسخاءء وحسن الخلق. وحسن المجاورة 
وتخوهاء (وترك ما يدنّسه ويشبية) من الآمور الذنية المررية:يه”"© زقلا 
شهادة» لمتمسخر) أي : مستهزئ (ورقاص» ومشعبذ) والشعبذة : خفة في 
اليدين كالسحر (ولاعب بشطرنج ونحوه) كنرد» ولو خلا من القمار ؛ 
لحديث أبي موسى مرفوعاً : «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله» 
رواه أبو داودء وعن واثلة بن الأسقع مرفوعاً : «إن لله عز وجل في كل 
يوم ثلاثمائة وستين نظرة» ليس لصاحب الشاه منها نصيب» رواه أبو بكرء 
ومر علي به على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال : ما هذه التماثيل التي 


- أو كونه يترك السئن والمستحبات» أو كونه يفعل المكروهات؛ لقوله تعالى: 
ولا تقباوأ لم شهدَة»4 [النُور: 4] حيث توعد من قذف غيره بشيءء ولم 
يصدق: بهذا الوعيد» ويلحق به كل من فعل مثله من الكبائر» ولقوله: 

فَمَن تَقَلَتَ موزِيثة,» [الأعرّاف: 4] حيث إن مجموع الصغائر: يتوعد عليه 
بدخول النارء ودلٌ بمفهومها على أن فعل الصغيرة نادرًا: لا يُتوعّد عليه؛ 
وللمصلحة؛ ال ا ع 0 
وللتلازم؛ حيث إن السنة والمستحب لا يعاقب على تركه» والمكروه لا 
يعاقب على فعله فيلزم من ذلك: أن ترك المشستتحب» أو فعل المكروه لا 
- بالعدالة» ويلزم من الصلاح في الدين ثقة الناس بهء تنبيه : قول الإمام 
أحمد «من ترك الوتر فهو رجل سوء. .» قلت: إما أنه يقول بأن الوتر واجب 
كما قال الحنفية؛ لأن ما ذكره عقاب» ولا يعاقب من ترك السنة» 
والمستحبء والوتر منهاء وإما أن يكون النقل عنه غير صحيح» وقد نبهت 
على ذلك فيما سبق. 

)١(‏ الثانى - من شرطى العدالة -: أن يكون الشخص صاحب مروءة: بفعل ما 
يزينه ويجمّله» ويحسّنه كالسخاءء وحسن الخلق» وحسن تعامله مع الخلق» 
ويترك ما يشينه» ويقبحه من الأمور الدنيئة الخسيسة كضياعه للوقت بغير 
منفعة أخروية» وغير ذلك مما سيأتي بيانه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود 
المروءة عنده ثقة الناس به ويلزم من عدمها: عدم الثقة به عادة. 
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أنتم لها عاكفون ؟! والنرد أشد من الشطرنج» نصّ عليه أحمد؛ للاتفاق 
عليه» وثبوت الخبر فيه''' (ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس» أو يكشف 
من بدنه ما جرت العادة بتغطيته» ولا لمن يحكي المضحكات, ولا لمن 
يأكل بالسوق. ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة) ولا لمغن» وطفيلي» 
ومتزي بزي يسخر منه» وأكنياة. للف هما يأنف منه أهل 56 لأنه لا 
يأنف من الكذب بدليل ما روى أبق تجو 5 البدري منرفوعا : «إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رواه 
البخاري”"' فصل : (ومتى وجد الشرط: بأن بلغ الصغير»ء وعقل المجنون» 
وأسلم الكافر.ء وتاب الفاسق : قبلت الشهادة بمجرد ذلك)؛ لزوال 


)000( فرع: :لا تقبل شهادة من يسخرء ويستهزئ بعباد الله ويقلل من منازلهم من 
غير حق» ولا تقبل من رقّاص» وطبال» ومشتغل بموسيقاء ولا من مشعوذء 
ولا من لاعب بشطرنج وغيره مما شابهه؛ كلاعب بالورق وغير ذلك؟ 
لحديث أبي موسى؛ حيث حكم على لاعب النردشير بالعصيان» ولأن علياً 
قد أنكر على لاعب الشطرنج» ويلحق غير ذلك من الألعاب بما ذكره؛ 
لغدم الفارق! وللمصلحة؛ ؛ حيث إن من ضيع وقته بمثل هذه المهن 
والألعاب لا يثق به الناس» فلا يقبلون منه كلامّاء ولأن من يستهزئ بالناس 
من غير حق: يكون ظالما لهم بذلك؛ وهذا من الكبائرء تنبيه: حديث واثلة 
موضوع - كما في الإرواء (/ /141)-. 

إفرة فرع اثان: لا تقبل شهادة من يمد رجليه بحضرة ة كرائم الناس: من علماء 
وأصحاب مروءات» كل ع لاسا العادة بعدم 
كشفه» أو لسن ثوبًا غير ثوب مجتمعهء أو يذكر المضحكات للناس» أو 
يأكل بالأسواق؛ وكل ينظر إليه» أو يأخذ من الآخرين الشيء اليسير 
كالتفاحة والتمرة ونحوهاء أو يتطفل على الآخرين؛ لحديث أبي متتعو5 
البدري ؛ عبت رارم مله أن عدم الحياء من الناس يخل بالمروءة»؛ إذ في 
ذلك دناءة» وخسّةء ونذالة» ومن هذا شأنه: فلا يثق الناس بقوله. وهذا 
يلزم منه: : عدم عدالته. 
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المانع”'' (ولا تشترط الحرية: فتقبل شهادة العبدء والأمة في كل ما تقبل 
فيه شهادة الحر والحرة)؛ لعموم الآيات. والأخبارء والعبد داخل فيها؛ 
فإنه من رجالناء وتقبل روايته» وفتواهء وأخباره الدينية» فقبلت شهادته؛ 
لأنه عدل غير متهم» فأشبه الحرء وتقدم حديث عقبة بن الحارث في 
الرضاع”". لا تقبل شهادته في الحد؛ لأنه يدرأ بالشبهات» وفي شهادة 
العبد شبهة؛ لوقوع الخلاف فيهاء قاله في «الكافي»"”" (ولا يشترط كون 
الصناعة غير دنية) فتقبل شهادة حجام وحدادء وزبال» وكناسء وقراد» 
00 ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم؛ ؛ لقوله تعالى > إن 

كر لد دك 6 [الخجرّات : 7]» وتقبل شهادة ولد الزنى في قول 


)١(‏ مسألة: إذا وجد شرط من الشروط السابقة فى شخص فإن الشهادة تقبل منه 
تحر وصرة هذا القرط فصضلة: بلغ صغير أو عقل مجنون» أو أسنلة 
كافرء أو تاب فاسق: فإن شهادتهم تقبل» بمجرد وجود البلوغ» والعقل» 
والإسلام» والتوبة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط: وجود 
المشروطء وهو قبول الشهادةء ويلزم من زوال المانع - وهو الصغر 
والجنون وغيرهما -: وجود الحكم وهو قبول الشهادة. 

زفة و1 :الا بي يشترط في الشاهد: أن يكون حرًا فتثبل كنيادة الرقيق : سواء كان 
عبدًا ا لقوله تعالى: ويدوا ذوَىٌ عَدَلٍ 4 [الظلاق: ؟7]» وقوله: 

مكن تَيسَرْنَ من ألشُبدَآةِ> [البَقَرّة: 147] والرقيق عدل» ومرضي عنه في 
الإسلام» وهو من المسلمين» ٠‏ فيلزم قبول شهادته. وللقياس بيانه: كما تقبل 
رواية» وفتوى الرقيق فكذلك تقبل مهاد والجامع : أن كلا منها خبر عن 
حكم يعمل به. تنبيه : خالف بعضهم قائلاً : لا تقبل شهادة الرقيق مطلقّاء 
والراجح: ما ذكر. 

فر فرع ثان: لا تقبل شهادة الرقيق في الحدود؛ للتلازم ؛ حيث إن كون الحدود 
تدرأ بالشبهات» وفي شهادة الرقيق شبهة؛ للاختلاف في قبول شهادته 
أصلاًء يلزم منه: عدم قبول شهادة الرقيق في الحدود؛ للاحتراز فيها 
بخلاف غيرها. 
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مجلا ره أ 


الأكثرء قاله في «الشرح»» وتقبل شهادة بدوي على قروي؛ لأنه مسلم 
عدل. وحديث أبي هريرة مرفوعا : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية»: محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ( ولا كونه بصيراً» 
فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت,. وبما رآه قبل عماه)؛ 
لعموم الآيات. ولأنه عدل مقبول الرواية» فقبلت شهادته» كالبصير”". 
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)١(‏ فرع ثالث: لا يشترط في الشاهد: أن تكون صناعته» وحرفته شريفة» ولا 
يشترط فيه: أن يكون من أبويين شرعيين» ولا يشترط أن يكون حضرياًء 
ولا يشترط فيه: أن يكون بصيرًاء فتقبل شهادة من حرفته دنيئة كالحدادء 
والزبال» ونحوهماء وتقبل شهادة ولد الزنى» وتقبل شهادة الأعمى إذا تأكد 
من الصوت. وتقبل شهادة البدوي على الحضري؛ للاستصحاب؛ حيث إن 
الأصل أن البالغ العاقل الناطق الحافظ. المسلمء العدل» من ذكر أو أنئى 
تقبل شهادته. ولا ينظر لشىء غير ذلك من حرفة الشاهد: أو كونه ولد 
ري أو كوه جفير ا ويدوا از يصيا او أعمى» تعمل هذا الاصيل: 
وتقبل شهادة من ذكرنا؛ بناء على ذلك» فإن قال قاتل: لا تقبل شهادة 
بدوي على حضري؛ لحديث أبي هريرة المذكور هناء قيل له: إن هذا 
الحديث تحمل على غنا ]ذا عغلف قرع من شتروط الشياذة كالما لمق 
فائدة: القراد هو الذي يلعب بالقرودء والدباب هو الذي يلعب بالدبية 
ولذلك لم تقبل شهادته. 
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00 
باب موانع الشهادة 


(وهي: ستة”2: أحدها: كون الشاهدء أو بعضه ملكاً لمن يشهد له)؛ 
لأن القن يتبسط في مال سيدهء وتجب نفقته عليه» كالأب مع ابنه (وكذا : 
لو كان زوجاً له)؛ لتبسط كل منهما في مال الآخر»ء وإضافته إليه 
واتساعه بسعته» وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد 
السرقة (ولو في الماضي): بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق 
بائن» أو خلعء, فلا تقبل» لتمكنه من بينونتها للشهادة» ثم يعيدها (أو كان 
من فروعهء وإن سفلوا من ولد البنين» والبنات» أو من أصولهء وإن 
علوا) فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة» وعن عائشة 
مرفوعاً : ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر على أخيه» ولا 
ظنين في قرابة ولا ولاء»» ورواه الخلال بنحوه من حديث عمرء وأبي 
هريرة» ورواه أحمدء وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب» 
والظنين : المتهم. وكل من الوالدين» والأولاد متهم في حق الآخر؛ لأنه 
يميل إليه بطبعهء ولهذا قال النبي وَك: «فاطمة بضعة مني يريبني ما 
رابها»”"' (وتقبل) شهادة الشخص (لباقي أقاربه كأخيه)؛ لعموم الآيات» 


)١(‏ مسألة: لا تقبل شهادة الشخص - وإن كانت تلك الشروط الستة قد توفرت 
بدح سنية وجود يخ قوان متعث قبولهاة. رهن كماد يلي ؟ 

(0) الأول - من موانع قبول الشهادة -: كون الشاهدء أو بعضه يملكه 
المشهودء وتجب عليه نفقته : فلا تقبل شهادة الرقيق لسيده. ولا تُقبل شهادة 
عمودي النسب بعضهم لبعض : لا تقبل شهادة الأب والجد وإن علا لولده 
وإن سفل» ولا تقبل شهادة الولد وإن سفل لأبيه» أو جده وإن علاء ولا - 
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ولأنه عدل غير متهم» قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على: أن شهادة 
الأخ لأخيه جائزة"'' (وكل من لا تقبل) شهادته (له: فإنها تقبل عليه)؛ 
لعدم التهمة فيهاء قال الله تعالى : #كونوأ هَوَنَمِنَ بِالْقِسَطِ سُهَدَةَ لَه وَلَوَْ عل 
نفيك أو الْولدَبنِ وَالْأَوَينَ» النساء: 7007" (الثاني: كونه يجر بها نفعاً 
لنفسهء فلا تقبل شهادته لرقيقه) ولو مأذوناً له (ومكاتبه)؛ لأنه رقيقه؛ 
لحديث : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (ولا لمورثه بجرح قبل 


تقبل شهادة الزوج لزوجته. ولا شهادة الزوجة لزوجها: سواء قبل الطلاق» 
أو بعده؛ للتلازم؛ حيث إن تبسّط هؤلاء في أموال المشهود لهم وقوة 
القرابة بينهم» وملكية بعضهم لبعض يلزم منه: أن يحابي بعضهم بعضًا 
بالشهادة له» ويلزم منه: وجود التهمة في تلك الشهادة» ويلزم من وجود 
التهمة: الشك فيهاء ولا تقبل شهادة مشكوك فيهاء ولحديث : «فاطمة بضعة 
مني...2؛ حيث دل على أن الولد بعض أبيه» ويلزم من ذلك: أنه إذا شهد 
له: فإنه يكون قد شهد لبعضه.ء تنبيه: حديث عائشة ضعيف - كما فى 
الإرواء (8/ 197)-. ْ 

)١(‏ فرع: تقبل شهادة الشخص لأخيه وجميع أقاربه ولصديقه» للاستصحاب؛ 
حيث إن الأصل: قبول شهادة كل شخص بالغ» عاقل» ناطق» حافظء 
مسلم. عدل لأي شخص آخرء إلا ما ورد الل يكم للد وشهادة 
الشخص لأقاربه. أو لأصدقائه -» غير من ذكروا فى المسألة السابقة - لا 
يوجد دليل ما نع من ذلك» فتقبل شهادته لهمء والظاهرء أن هذا 
الاستصحاب هو: مستند الإجماع الذي حكاه ابن المنذر. 

(؟) فرع ثان: تقبل شهادة كل شخص - قد توفرت فيه الشروط الستة السابقة - 
على أي شخص: سواء كان من عمودي النسب أولاء وسواء كان رقيمًا 
شهد على سيدهء أو العكس. وسواء كان زوجًا شهد على زوجته أو 
العكسء للتلازم؛ حيث إنه يلزم من انتفاء التهمة في ذلك: قبول شهادته 
عليه تنبيه: يستثنى من ذلك: شهادة الزوج على زوجته بالزنا؛ لأن 
موضوعه «اللعان» وقد مضى في بابه. 
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اندماله)؛ لأنه قد يسري إلى نفسهء فتجب الدية للشاهد بشهادتهء فكأنه 
شهد لنفسه (ولا لشريكه فيما هو شريك فيه)؛ لاتهامه. قال في «الشرح): 
لا نعلم فيه خلافا (ولا لمستأجره فيما استأجره فيه) نص عليه» كمن نوزع 
في ثوب استأجر أجيراً لخياطته ونحوها فلا تقبل؛ للتهمة فيه" (الثالث: 
أن يدفع بها ضرراً عن نفسه”"» فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل 
الخطأ) بك العمد؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم». ولو كان 
الشاهد فقيرا »2 أو عبداء لجواز أن يوسر» أو يموت من هو أقرب 0 
(ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس) أو ميت تضيق تركته عن 


)١(‏ الثاني - من موانع قبول الشهادة -: كون الشهادة ينتفع بها الشاهد: فلا 
تقبل شهادة السيد لعبده» ولا لمكاتبه» ولا تقبل شهادة الشخص لمورثه 
الذي جرح قبل شفاء ذلك الجرح». ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما 
كانا مشتركين فيه» ولا تقبل شهادة مستأجر في الشيء الذي استؤجر لعمله؛ 
للمصلحة؛ حيث إن الشاهد فى تلك الصورء وما شابهها يغلب على الظن 
انتفاعه بتلك الشهادة؛ وهذه تهمة له وأنه شهد لأجل الانتفاع» وهذا يؤدي 
إلى أخذ حقوق الآخرين ظلمًا وعدوانًاء فمنعًا لذلك. لا تقبل الشهادة هنا. 

(0) الثالث - من موانع قبول الشهادة -: كون الشهادة تدفع ضرراً عن الشاهد؛ 
للمصلحة؛ حيث إن الشاهد هنا يغلب على الظن انتفاعه بتلك الشهادة» 
وهذه تهمة له في أنه شهد لأجل هذا الانتفاع» وذلك يؤدي إلى أخذ حقوق 
الآخرين ظلمًا وعدواناء فمنعًا لذلك شرع عدم قبول الشهادة هنا. 

(9) فرع: إذا قتل زيد بكرًا قتل خطأء أو شبه عمدء وشهد بذلك محمد وخالد: 
فإن عاقلة زيد تدفع دية بكر - كما سبق بيانه - لكن لو جاء بعض عاقلة زيد 
وشهدوا بأن محمدًا وخالدًا مجروحان بشىء جعل شهادتهما لا تقبل فلا 
تقبل شهادة هذا البعض؛ للتلازم؛ حيث إن وجود المانع السابق - وهو: 
اتهامهم بدفع الضرر عنهم. وهو: دفع الدية عن أنفسهم - يلزم منه عدم 
وجود الحكم. وهو: عدم قبول شهادتهم». وهذا عام للفقيرء والرقيق من 
العاقلة وغير ذلك؛ لعموم المانع. 
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و ]لاد ل" 


ديونهم ؛ لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري : مضت السنة 
في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم. ولا ظنين» وهو : المتهم. قاله في 
«الشرح”'' (ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق, أو الإبراء منه ؛ 
لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه”' (وكل من لا تقبل شهادته له تقبل 
شهادته بجرح شاهد عليه) كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه» ومكاتبه؛ 
لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه”" (الرابع : العداوة لغير الله تعالى كفرحه 
بمساءته» وغمه لفرحه»ء وطلبه له الشرء فلا تقبل شهادته على عدوه) في 
قول أكثر أهل العلم؛ لحديث: «ولا ذي غمر على أخيه» قاله في «الشرح» 


)١(‏ فرع ثان: إذا كان زيدء وبكر يطالبان محمدًا بدين» ومحمد مفلس» وأراد 
الحاكم تقسيم ما عند محمد عليهماء ثم ظهر خالد يطالب محمدًا بدين» 
صالحًا هذا مجروح لا تقبل شهادته: فلا تقبل شهادتهما - أي: شهادة زيد 
وبكر - للتلازم؛ حيث إن وجود المانع - وهو: اتهامهما بدفع الضرر 
عنهما بسبب هذه الشهادة وهو توفير المال الذي عند المفلس لهما فقط - 

(0) فرع ثالث: إذا استدان بكر من محمد ديئاء وضمن زيد بكراء ثم شهد زيد 
فلا تقبل شهادة زيد هنا؛ للتلازم ؛ حيث إن وجود المانع - وهو: اتهام زيد 
بقصد دفع الضمان عن نفسه - يلزم منه عدم وجود الحكم. وهو: عدم 
قبول شهادته. 

2 فرع رابع: إذا لم تقبل شهادة زيد لبكر: فلا تقبل شهادة زيد بجرح شاهد 
على بكر» وهذه قاعدة عامة» تشمل المانع الثانى» والثالث» فلو شهد 
محمد على عبد زيد - وهو بكر - بأنه سرق» ثم شهد سيده - وهو زيد - 
بأن كيدا مجروح بشيء جعله غير مقبول الشهادة: فلا تقبل شهادة زيد 
هنا؛ للتلازم؛ حيث إن وجود المانع - وهو: دفع زيد الضرر عن نفسه يلزم 
منه : عدم وجود الحكم» وهو: عدم قبول شهادته. 
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؛ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه''" (إلا في عقد النكاح) فتقبل شهادته فيه؛ 
لأن القصد: إعلانه ولا تهمة”" (الخامس: العصبية : فلا شهادة لمن 
عرف بهاء كتعصب جماعة. على جماعة.» وإن لم تبلغ رتبة العداوة)؛ لما 
تقدم”" (السادس : أن ترد شهادته لفسقه. ثم يتوب». ويعيدها) فلا تقبل؛ 
للتهمة في أنه إنما تاب؛ لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردهاء 
ولأنه ردت بالاجتهاد فقبولها نقص لذلك الاجتهاد (أو يشهد لمورثه بجرح 
قبل برئه) فترد شهادته» ثم يبرأ ويعيدهاء أو ترد لدفع ضررء أو جلب 
نفعء أو عداوة. أو ملك». أو زوجية» ثم يزول ذلك) المانع (وتعاد) 
الشهادة» فلا تقبل في الجميع ؛ لأنها ردت للتهمةء فلا تقبل إذا أعيدت» 
كالمردودة؛ 5 (بخلاف ما لو شهدء. وهو كافر اشيو ان أو 


000 الرابع - من موانع قبول الشهادة -: العداوة بين الشاهد والمشهود عليه» 
فإذا كان زيد عدوًا لبكر: فلا تقبل شهادته عليه بأنه قال أو فعل كذا؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من اتهام العدو بإنزال الضرر على عدوه بأي طريقة: 
عدم قبول شهادته عليه» ولحديث: «ولا ذي غمر ..»)؛ حيث نهى عن 
شهادة الحقود على من حقد عليه» والنهي يقتضي التحريم والفساد. 

(0) فرع: تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح؛ للتلازم؛ حيث إن 

١‏ القتصد من الإشهاد في النكاح الإعلان والإشهار. ولا توجد في ذلك تهمة» 
فيلزم قبول تلك الشهادة. 

إفرة الخامس - من موانع قبول الشهادة 2 العصبية التى توجد فى الشاهد» فإذا 
أو بلد آخرء فلا تقبل شهادة الواحد من هؤلاء على هؤلاء: سواء بلغت 
رتبة العداوة» أو لا؟ لحديث: «ولا ذي غمر) وهو عام لما ذكرناه» 
وللتلازم ؛ حيث يلزم من وجود الاتهام بتلك العصبية: عدم قبول شهادة 
المتعصب لقومه على قوم اخرين. 

(5) السادس والأخير - من موانع قبول الشهادة -: أن ترد شهادته لسبب - 
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جز مات ”0 

أخرسء ثم زال ذلك) المانع: بأن أسلم الكافرء أو كلف غير المكلف». 
أو نطق الأخرسء (وأعادوها) فإنها تقبل؛ لأن ردّها لهذه الموانع لا 
غضاضة قد والقيسة حفاواو ها ل 


52 2 


من أسباب الرد السابقة: ككونه فاسقّاء أو لأن شهادته فيها إضرار بغيره» 
أو فيها جلب منفعة له؛» أو شهد على عدوه. أو شهد لرقيقه» أو نحو ذلك» 
ثم زال ذلك الشيء المتسبب في الرد: كأن يتوبء أو يزول الضررء أو يزول 
النفع» أو تزول العداوة» فيشهد مرّة أخرى بعد ذلك: فلا تقبل شهادته 
أيضًا؛ للتلازم؛ حيث إنه متهم بأنه تاب لتقبل شهادته» أو عمل فعض 
الأشياء ليظهر زوال العداوة» أو النفع أو الضرر؛ لتقبل شهادته؛ لرد 
اغتباره» ونفي العار عنه» فيلزم عدم قبول شهادته: نظرًا لكون التهمة ما 
زالت موجودة. 

)١(‏ فرع: إذا شهد زيد وكان كافرًا أو صغيرًا أو مجنوناء أو أخرسًا فلا تقل 
شهادته» فلما أسلمء وبلغ» وعقل. ونطق شهد: فإنها تقبل شهادته؛ 
للتلازم؛ حيث إن ردّها لم يكن بسبب تهمة في دين أو خلق» وإنما بسبب 
شئء طبيعى يحضالا بلا اختتبار الإنسانء قلما زال .ذلك الطبيعى قبْلتِ 
شيانتك ادف ها دك اها : ش 
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22 


1-9110 
باب اقسام المشهود به 


(وهو: ستة"'2: أحدها: الزنى: فلا بد من أربعة رجال) وأجمعوا 
على اشتراط عدالتهم: باطناً. وظاهراً» قاله في «الشرح» (يشهدون به) 
أي : الزنى» أو اللواط (وأنهم رأوا ذكره في فرجها)؛ لئلا يُعتقد الشاهد 
ما ليس بزنى زنى» ويقال : «زنت العين» واليدء والرجل» ولأن أبا بكرة» 
ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى 
عند عمر بن الخطاب 5زه» ولما لم يصرح زياد بذلك» بل قال : «رأيت 
أمراً قبيحاً» فرح عمرء وحمد الله ولم يقم الحد عليه» وكان بمحضر من 
الصحابة» ولم ينكر”) (أو يشهدون أنه أقر أربعاً)؟. لقوله تعالى : طلَوْلَ 


د له سر صم 


ا عليه بِأَريمَةٍ شهدا َإِذ ل انوأ بالشهداء أَوليَكَ عِندَ 5 هم 


)١(‏ مسألة: ينقسم المشهود به إلى ستة أقسام» كل قسم يكفي فيه: إما أربعة 
رجال» أو رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين» أو رجل واحد» أو 
امرأة واحدة. وسيأتى بيان ذلك بالتفصيل كما يلى: 22 

(0) الأول - من أقسام المشهود به -: الزنى» وهذا لا يكفي في الشهادة فيه إلا 
أربعة 0 عدول» يشهدون بأنهم نأما كر الرجل في فرج را 00 
في إثبات الزتى أربغة شهودء ولحديك هلال بن أ حيث إنه ام 2 
امرأته بالزنى طلب منه النبي كِةِ أن يحضر أربعة رجال يشهدوا بما قال» 
ولأثر عمر مع أبي بكرة» وللمصلحة؛ حيث اشترط في الشهادة على الزنى : 
أن ينص الشاهد بأنه رآى ذكره في فرجها لئلا يعتقد بعضهم ما ليس بزنى» 
ويطلق عليه رق عملا يديت «العين ترق وزناها: النظر 4+ حيتك إن 
ذلك مجازاً وليس حقيقة. 
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مح ! الكمانة . 


الْكَذْبوَتَ )4 [الثرر: ]0 وقوله : «كَآسْتَئْيدوا عَلِتهِنَ أَريصَةَ ك4 [النسَاء : 
»ء وقوله كلِهِ لهلال بن أمية : «أربعة 59 وإلا حد في ظهرك....) 

الحديث رواه النسائي"'' (الثاني: إذا ادَّعى من عرف بغنى أنه فقير 3 
من الزكاة» فلا بدَّ من ثلاثة رجال) يشهدون له؛ لقوله كل في حديث 
قبيصة: «.... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من 
قوعه لقذا أصابكإفلانا :قاقةة الخديف:رراة احيندة ومسلمء وأبو داود 
والنسائي”" (الثالث: القودء والإعسارء وما يوجب الحدء والتعزيرء فلا 
بد من رجلين)؛ لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة. فلا تقبل فيه شهادة 
النساء؛ لنقصهن؛ لما روي عن الزهري قال: «جرت السنة من عهد 
رسول الله كن أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود» قاله في «الكافي» 
(ومثله : التكاح» والرجعة» والخلع والطلاق» والنسب والولاء» والتوكيل 
في غير المال) فلا بد من شهادة رجلين؛ لقوله تعالى في الرجعة: 
وَأَشْهِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍِ يَنكد) [الظلاق: ؟] فنقيس عليه سائر ما ذكرنا ؛ لأنة ليبين 
بمال» ولا المقصود منه المال؛ أشبه العقوبات. قاله في «الكافي)”" 


)١(‏ فرع: إذا شهد أربعة رجال بأن فلانًا قد أقر أربع مرات بأنه زنى: فإن ذلك 
يكفي في ثبوت الزنى عليه؛ للنصوص المذكورة هنا؛ وهي صريحة في 
ذلك. وللقياس على شهادة أربعة رجال أنهم رأوا ذكره في فرجها؛ لعدم 
الفارق؛ حيث إن الإقرار سيد الشهود. 

(1) الثاني - من أقسام المشهود به -: طلب الرجل بأن يُعطى من الزكاة بسبب 
فقره - مع أنه معروف بالغنى -: فلا يقبل منه ذلك إلا إذا شهد معه ثلاثة 
رجال عقلاء عدول من قومه على أنه فقير؛ لحديث قبيصة المذكور هنا»؛ 
وهو نص على ما ذكر. 

(9) الثالث - من أقسام المشهود به.-: العقوبات: كالحدودء والقصاص» 
والتعزيرات» وكذلك الإعسار» والنكاح. والرجعة» والخلع. والطلاق» - 
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(الرابع 8 : المال» وما يقصد به المال كالقرض» والرهن والوديعة» والعتق 
والتدبير» والوقف والبيع» وجناية الخطأ) ونحوها (فيكفي فيه رجلان» أو 
رجل وامرأنان)+ لقوله تعالى :«زانتباوا كيتون كلك إن لم يه 
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َجِلنِ فَرَجَلٌ وأمرأتانٍ مِمَن رَصون من الشهدء» [الجَقرّة: +144] نض على 
المداينة» وقسنا عليه سائر ما ذكرناء قاله في «الكافي»» ولأن المال 
يذل اذل 4 والإنا ةا توتكتر فيه المعافلة» ويطلع علق الرجال والعناة: 
فوسّع الشرع باب ثبوته(؟ (أو رجل» ويمين)؛ لحديث ابن عباس : «أن 
رسول الله كلخ قضى باليمين مع الشاهد» رواه أحمدء والترمذي» وابن 
ماجهء ولأحمد في رواية: «إنما ذلك في الأموال» ورواه أيضاً عن جابر 


-- والنسب» والولاء» والتوكيل في غير مال» ونحو ذلك» فهذا لا يثبت إلا 
بشهادة رجلين» » فلا تقبل فيه فيه شهادة النساءء ولا كفي قن رتسل وام انان 
للآية الواردة في الرجعة» ويلحق غيرها مما شابهها بها؛ لعدم الفارق» 
وللتلازم؛ حيث إن النساء ضعيفات عقل» ودين فيلزم من ذلك عدم 
صلا حيتهن للشهادة في الحدود. والقصاص» والتعزيرات» ويلزم من سقوط 
تنبيه : حديث الزهري ضعيف - كما فى الإرواء (5946/8)-. 

)01( الرابع - من أقسام المشهود به - كل شيء قصد فيه المال» كالبيعء 
والشراء» والقرض والرهن والوديعة» والعتق» والتدبير» والوقف» وجناية 
الخطأء والتوكيل في المال ونحو ذلكء فهذا يقبل في إثباته شهادة رجلين » 
أو رجل » وامرأتان من العدول المرضيين في الدين؛ للآية المذكورة هنا » 
حيث إنها دلت بمنطوقها على ذلك في المداينة» ويلحق غيرها بها؛ لعدم 
الفارق» والجامع: أن كلا منها يقصد به المال» وللمصلحة؛ حيث إن 
المال يدخله البدل» والإباحة في كثير من أحواله. وتكثير معاملات الناس 
وك 0 تاسيف شهادة النساء فيه؛ توسعة ونين ا 
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مرفوعاً. وهذا الحديث يروى عن ثمانية : عن علي» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وجابرء وعبد الله بن عمرء وأبي» وزيد بن ثابت» وسعد بن 
عبادة» «وقضى به علي بالعراق» رواه أحمدء والدارقطني» ولأن اليمين 
تشرع في حق من ظهر صدقه”2 (لا امرأتان» ويمين) وكذا: لو شهد أربع 
نسوة؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات”' (ولو كان لجماعة 
حق بشاهد واحد فأقاموه : فمن حلف: أخذ نصيبه)؛ لكمال النصاب من 
جهتهء (ولا يشاركه من لم يحلف)؛ لأنه لا حق له فيه قبل حلفه”" 
(الخامس : داء دابة» وموضحة؛ ونحوهما : فيقبل قول طبيب وبيطار 
واحدء لعدم غيره في معرفته)؛ لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين» وإن 
أمكن إشهادهما: لم يكتف بدونهما؛ لأنه الأصل قاله في «الكافي)”؟» (إن 


)١(‏ فرع: يكفي في القسم الرابع السابق ذكره أيضاً شاهد واحدء مع يمين 
المدعي بشرط: تقدم الشهادة على اليمين؛ لحديث ابن عباس» وجابر؛ 
حيث صرحا في ذلك» ولأن ذلك ثابت عن بعض الصحابة. 

(؟) فرع ثان: لا يكفي في القسم الرابع السابق ذكره: أن تشهد امرأتان» ويمين 
المدعيء أو تشهد أربع نساء ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: «وَاسْتَئهِدُوا 
سَسِمِدَينٍ # [البَمَرَهُ: 147]؛ حيث دلت بمنطوقها على الرجلينء؛ أو رجل 
وامرأتين» ودلت بمفهوم العدد. والصفة على عدم قبول شهادة النساء 
وحدهن فيما ذكر في القسم الرابع. 

(*) فرع ثالث: إذا شهد زيد بمالٍ لجماعة» فمن حلف من هؤلاء الجماعة بعد 
شهادة زيد: فإنه يأخذ نصيبه من ذلك المال» ومن لم يحلف: فلا يأخذ 
شيئاء للتلازم؛ حيث يلزم من كمال الشهادة لمن حلف: أن يأخذ حقه 
ونصيبه من المال» ويلزم من عدم كمال الشهادة - لكونه لم يحلف حم عدم 
أخذ نصيبه؛ لأن هذا النصيب لاحق له فيه قبل حلفه. 

(5) الخامس - من أقسام المشهود به 2 وام ومرض إنسانء أو خيوانء فإن 
هذا يكفي في إثباته شهادة طبيب واحدء أو بيطار وخبير في الأمراض واحد - 
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اختلف اثنان: قدم قول المثبت)؟ لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي"") 
(السادس : ما لا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب» 
والرضاعة؛ والبكارة» والثيوبة» والحيضء. وكذا جراحة وغيرها في 
حمام. وعرسء ونحوهما مما لا يحضره الرجالء فيكفي فيه امرأة عدل) 
نصّ عليه» قال في «الشرح»: ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات 
في الجملة» انتهى. ولحديث عقبة بن الحارث» وتقدم في الرضاعء وعن 
حذيفة : «أن النبي كَلِِ أجاز شهادة القابلة وحدها» ذكره الفقهاء في 
كتبهم؛ لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات» فلا يشترط فيه العدد 
كالرواية والأخبار الدينية(© (والأحوط: اثنتان)؛ لأن الرجال أكمل منهن» 


- إذا لم يوجد غيرهء فإن وجد غير: فلا يقبل إلا شهادة اثنين؛ للاستصحاب؛ 
حيث إن الأصل فى الإشهاد: أن يكون الشهود اثنين» فيُعمل هنا بهذا 
الأملل إن مشروعر ايسا ين إن عفن الأهرا من يشت فنا ا شهادة 
اثنين» فدفعًا لذلك: اكتفي بواحد هنا؛ لأن المشقة تجلب التيسير؛ وهذا قد 
خصّص عموم الأصل السابق. 7 

)١(‏ فرع: إذا اختلف طبيبان في مرض من الأمراض: أحدهما: أثبته» والآخر 
نفاه: فإنه يقبل قول من أثبته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المثبت قد أتى 
بزيادة لم يذكرها الثاني: فإنه يقدم قوله على النافي» والراجح: أنه إذا 
اختلف طبيبان هنا: فإنه يؤخذ رأي طبيب ثالث إن تيسَّرء فإن كان رأيه 
كرأي أحدهما: فإنه يؤخذ؛ لأنه عمل بالأغلب» وإن لم يوجد طبيب ثالث: 
فإنه يؤخذ برأي أقواهما علمّاء وديئاء وإخلاصّاء ولا يلزم أن الذي يأتي 
بالزيادة أعلم» أو أدين» أو أخلص. 

(؟) السادس والأخير - من أقسام المشهود به -: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا 
- كما مثل المصنف -: فإنه يكفى فيه شهادة امرأة عدل؛ للقياس» بيانه : 
قم ركقن. شهادة الطيمة الو اجد فى الأمرافى 4 تكذلك يكف شنهادة البرأة 
واحندة؛ فيما يخص النساءء والجامع: أنه يعسر إشهاد شخصين في ذلك» 
وأيضًا: كما أن الحديث يثبت برواية امرأة عدل. فكذلك تكفي شهادتها - 
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ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى""'"2. فإذا شهد الرجل الواحد بما 
تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة» فقال أبو الخطاب: يكتفى به؛ لأنه أكمل 
منهاء قاله في «الكافي)””' فصل: (فلو شهد بقتل العمد رجل» وامرأتان: 
لم يثبت شيء) أي: لا قصاصء ولا دية؛ لأن العمد يوجب القصاصء 
والمال بدل عنه»ء فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدلهء وإن قلنا : موجبه 
أحد شيئين : لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار» فلو أوجبنا الدية وحدها: 
أوجبنا معيناً. قاله في «الكافي)”" (وإن شهدوا بسرقة : ثبت المال)؛ 
لكمال نصابه (دون القطع)؛ لأنه حدء فلا يثبت إلا برجلين» والسرقة 
توجب المال» والقطع» وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر”» 


وحدها فيما يخص النساءء والجامع: أنه معنى يثبت بقول النساء منفردات 
فى كل» تنبيه : حديث حذيفة ضعيف - كما فى الإرواء (05/6*”) -ى تنبيه 
آخر: قوله: ذكره الفقهاءء في كتبهم»» قلت: هذا لا يُستدل به في إثبات 
الأحاديث. 

)١(‏ فرع: يستحب أن يشهد في القسم السادس السابق ذكره: امرأتان؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط» نفك عن الخطأٌ. تنبيه: قياسه على 
الرجلين لا يتم؛ لأن الرجلين واجبان. 

(0) فرع ثان: إذا شهد رجل واحد في القسم السادس السابق ذكره: فإنه يكتفى 
به؛ للقياس الأولىء بيانه: كما أنه يكتفى فى ذلك بشهادة امرأة واحدة فمن 
باب أولى أن يكتفى بشهادة رجل واحد. 

(9) فرع ثالث: إذا شهد رجل وامرأتان بأن زيداً قد قتل بكرًا عمدًا: فلا تقبل 
شهادتهم؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذلك من القسم الثالث من أقسام المشهود 
به - وهو في القصاص - : يلزم منه ألا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. 

(5) فرع رابع: إذا شهد رجل وامرأتان بأن زيدًا قد سرق: فإنه يثبت بتلك 
الشهادة المال المسروق فقطء. ولا يثبت قطع يده؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
كمال نصاب شهادة المال: أن يثبت بالشهادة ذلك المال المسروق» ويلزم - 
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من كون الحد لا يثبت إلا برجلين: عدم ثبوت القطع بتلك الشهادة - كما 
ذكر في القسم الثالث والرابع 5 والقطع . والمال المسروق مفترقان. 

)١(‏ فرع خامس: اي وامرأتان بأن زيدًا قال: «علي الطلاق إن 
سافرت»: فسافر وشهدوا على ذلك: فإن المال المترتب على ذلك الطلاق 
يثبت بتلك الشهادة» ولا يثبت بها الطلاق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون 
المال يفيت يشهادة رجل وامراتين : أن يثبت بهماء ويلزم من عدم ثبوت 
الطلاق إلا برجلين: عدم ثبوت الطلاق بشهادة رجل وامرأتين : كما سبق 
بيانةه. 
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000 وه 2 ل 
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة» وصفة أدائها 


قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء 
الشهادة على الشهادة في الأموال» ولدعاء الحاجة إليها؛ لأنها وثيقة 
بتعذامة حفط الاموال» ووما مات المقن فتعدر الرجوع إلى إقراره» 
وربما مات شاهد الأصلء أو غاب أو مرضء أو نسي فتضيع الحقوق 
فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة» فتدوم الوثيقة”' (الشهادة 
على الشهادة) أ : صورة تحملها (أن يقول: أشهد يا فلان على 
شهادتي اق أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه بكذاء أو: 
شهدت عليه» أو : أقر عندي بكذا) أي : لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل 


للشهادة» نص عليه" (ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين: رجل 
اتتققائقة حكنت .710,1 از لان فلا لتاقن ةاوه حلاتززمن .الود جات 


- مسألة: الشهادة على الشهادة - وهي: شهادة الفرع على شهادة الأصل‎ )١( 
مقبولة في كل حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي» وترد فيما يرد فيه‎ 
وقد سبق بيانه» وذلك في جميع حقوق الأكمينة ماله وقصاص.». وحد‎ 
قذفء ونحو ذلك» دون حقوق الله تعالى؛ للمصلحة؛ حيث إن شهادة‎ 
القزخ على شهادة الأصل لو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضياع حقوق الناس»‎ 
وأكل أموالهم بالباطل؛ لآأن الشهادة على الشهادة وثيقة دائمة يحتاج إليها‎ 
عند الحاجة؛ إذ قد يموت شاهد الأصل»ء أو يغيب غيبة طويلة» أو يمرض‎ 
لا يقدر بسببه السفر لأداء شهادته؛ أو ينسى الشهادة» فدفعًا لذلك: شرعت‎ 
الشهادة على الشهادة.‎ 

(؟) مسألة: صفة تحمّل الشهادة على الشهادة: أن يطلب شاهد الأصل من شاهد 
الفرع أن يحفظ شهادته. ويُؤدٌيها كما سمعها كأن يقول زيد لبكر: «اشهد يا 
بكر على شهادتي: أني أشهد أن خالد بن محمد فعل كذا ..» ونحو ذلك» 
وعدا سيد ويا لا بر عاءه مأخوذ من رعيت الشيء: إذا حفظته؛ وهذا - 
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وامرأتان» ورجل وامرأتان على مثلهم. وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه 
المرأة» كالشهادة بنفس الحقء ولأن الفرع بدل الأصلء» فاكتفي بمثل 
عددهمء كأخبار الديانات» وقال ابن بطة : لا بد من أربعة : على كل 
واحد اثنين» وقال الإمام أحمد : شاهد على شاهد يجوزء لم يزل الناس 
على هذا : 2 فمن دونهء إلا أن أبا حنيفة أنكرهء قاله في «الشرح"" 
(وشروطها: أربعة(" : أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين) كالأموال» 
فلا تقبل في حد لله تعالى؛ لأن مبناه على السترء والدرء بالشبهات» 

والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة؛ لتطرق احتمال الغلط والسهو. 


يعتبر شرط من شروط الشهادة على الشهادة» لذلك قال العلماء: إذا لم 

يطلب منه شاهد الأصل ذلكء» فلا يجوز أن يشهد الفرع إلا بما سمعه من 

شاهد الأصل عند القاضي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون شاهد الفرع نائبًا 
عن شاهد الأصل: عدم جواز شهادة الفرع إلا أن يسترعيه ويستشهده شاهد 

الأصل. 

0 مسألة: يصح أن يشهد رجلان - وهما: : زيد وبكر حملي ا‎ )١( 
وامرأتين - وهم: خالد» وزينب وفاطمة + ومع أن يشهد رجل وامرأتان‎ 
على شهادة رجل وامرأتين» ويصح أن تشهد امرأة على شهادة امرأة فيما‎ 
يخص النساء؛ للقياس» بيانه: كما أنه يصح أن يروي واحد عن واحد في‎ 
: الحديث». فكذلك يصح أن يشهد واحد عن واحد في الشهادة. والجامع‎ 
أن كلاً من ذلك يكون الفرع فيه بدلاً عن الأصل» فاكتفي بمثل عددهء فإن‎ 
قال قائل: لا تثبت الشهادة على الشهادة حتى يشهد أربعة» يشهد فرعان‎ 
على كل أصل» وهو رأي كثير من العلماء قيل له: هذا فيه مشقة قد تمنع‎ 
الشهادة على الشهادة» وهذا يفضي إلى تعطيل حقوق الناس» فدفعًا لذلك»‎ 
وتيسيرًا على المسلمين: اكتفي بشهادة فرع على كل أصلء أو عليهما معًا؛‎ 
قياسًا على الشهادة بنفس الحق.‎ 

(؟) مسألة: لا تصح الشهادة على الشهادة إلا إذا توفرت أربعة شروطهء إذا 

تخلّفت» أو تخلف واحد منها: فلا تصح» وهي كما يلي: 
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ونا حره أل 
قال في «الكافي»: وظاهر كلام أحمد: أنها لا تقبل في قصاصء ولا حد 
قذف؛ لأنه عقوبة» فأشبه سائر الحدود. ونصّ على قبولها فى الطلاق ؛ 
لآنه لا ودرا بالشبهاحة" الفيى"""زالعان > تعد شديود الأصل يرن أو 
خوفء أو غيبة مسافة قصر)؛ لط درنها في حكم الحاضرء ذكره أبو 
الخطاب» ولأن شهادة الأصل أقوى منها؛ لأنها تثبت نفس الحق» وهذه 
لا تثبته» وإنما تثبت الشهادة عليه» ولأن سماع القاضي منهما متيقن» 
وصدق شاهدي ارد عليهما مظنون» فلم يقبل الأذى مع القدرة على 
الأقوى. قاله في «الكافي)0") (ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم» فمتى 


)١(‏ الأول - من شروط صحة الشهادة على الشهادة -: أن تكون الشهادة على 
الشهادة خاصة في حقوق الآدميين من أموال ومعاملات: كالأنكحة 
والطلاق» فلا تقبل فى حد من حدود الله تعالى كحد الزنى» وشرب 
الخمرء والقدى والتصا ص 56ب السرفة . تيعو ذلك الوه لح جيف إن 
تلك الحدود مبنية على السترء وأنها تدرأ بالشبهات» والشهادة على الشهادة 
فيها نوع فضيحة» ولا تخلو من شبهة بسبب احتمال الغلطء والسهو. 
والكذب: إما من شهود الأصل أو شهود الفرع؛ فيكون الامتناع فيها من 
الشهادة أولى من أدائهاء والراجح : أن الشهادة على الشهادة» تقبل فى 
القضاصى>» القذف والقدّف؟ 5 ولول تعقرق المي نر ]د فد حفر 
صاحب الحق بمال فيهماء وقد سبق بيان ذلك. 0 

() الثاني - من شروط صحة الشهادة على الشهادة -: أن يتعذّر على شهود 
الأسل أن ضور لبفوة وا مسهمرفن» اقوفت اعرف ان 
إلى بلد بعيد عن بلد الشهادة مسافة قصر - وهي (87كم) - أما إذا لم 
يتعذر حضورهم» فلا يجوز أن تسمع شهادة الفرع على شهادتهم» بل يجب 
أن يحضرواء ويشهدوا بأنفسهم ؛ للقياس» بيانه: كما لا يجوز للمجتهد أن 
يستدل بالدليل الأضعف مع قدرته على الاستدلال بالدليل الأقوى» فكذلك 
لا يجوز أن تسمع شهادة الفرع مع القدرة على سماع شهادة الأصلء 
تع بحارم وإبطال الأضعف في كل. 
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ال 

أمكنت شهادة الأصل) قبل الحكم (وقف الحكم على سماعها)؛ لزوال 
الشرطء كما لو كانوا حاضرينء و لأنه قدر على الأصل قبل العمل 
بالبدل» فأشبه المتيمم يقدر على الماء20 (الثالث: دوام عدالة الأصل 
والفرع إلى صدور الحكم»ء فمتى حدث من أحدهم نا يمتعة قبله) أ 
الحكمء من نحو فسقء أو جنون : (وقف) الحكم؛ لأنه ينبني على 
الشهادتين معاء فإذا فقد شرط الشهادة: لم يجز الحكم بها (الرابع: ثبوت 
عدالة الجميع)؛ لما تقدم'' (ويصح من الفرع أن يُعدّل الأصل) بغير 
خلاف نعلمهء قاله في «الشرح» ؛ لأن شهادتهما بالحق مقبولة» فكذلك 
في العدالة”" (لا تعديل شاهد لرفيقه)؛ لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في 


)١(‏ فرع: يجب أن يستمر عذر شهود الأصل المانع لهم من الحضور - كما سبق 
بيانه - إلى أن يصدر الحكم الذي اعتمد على شهادة الفرع» فإن تمكن شهود 
الأصل من الحضور قبل ذلك: فإن الحكم يوقف على سماعهم؛ للقياس؛ 
بيانه :كما أن المتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من صلاته : فإن صلاته تبطل» 
ويجب عليه أن يتوضأ بالماء» ثم يتيمم» ثم يعيد صلاته» فكذلك الحال هنا ؛ 
والجامع: أنه في كل منهما قد قدر على الأصل قبل العمل بالبدل؛ إذ شهود 
الفرع بدل عن شهود الأصل» كما أن التراب بدل عن الماء. 

(؟) الثالث والرابع والأخير - من شروط صحة الشهادة على الشهادة -: (إن 
تغبت عدالة شهود الأصل» وعدالة شهود الفرع» و«أن تدوم تلك العدالة من 
الجميع إلى صدور الحكم في القضية المشهود فيها»). فإن عدت فس من 
أحد هؤلاء الشهود: فلا تقبل شهادته؛ لقوله تعالى: وَأْسَيِدُوا ذَوَىٌ عَذَلٍ 
يَنَد» [الظلاق: ؟] فاشترطت العدالة في الشهادة مطلقّاء وهذا عام في شهود 
الأصلء والفرع» وللتلازم؛ حيث يلزم من كون الحكم مبنيا على الشهادتين 

معا : أن يشترط وجود العدالة في جميع الشهود» وأن تستمر هذه العدالة 
حتى صدور الحكم. 

(9) فرع: يصح أن يُعدّل شاهدٌ الفرع شاهد الأصل؛ للقياس» بيانه: كما شهادة 
الفرع مقبولة» فكذلك تعديله للأصل مقبول. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


ون.وه| 


ا (وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع : ما 

أشهدناهم بشيء: لم يضمن الفريقان شيئاً)؛ لأنه لم يثبت كذب شاهدي 
الفرع. ولا رجوع شاهدي الأصل ؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة» 
وهما أنكرا أصل الشهادة”'' فصل: (ولا تقبل الشهادة إلا ب«أشهد) أو : 
«شهدت» فلا يكفي: «أنا شاهد)) بكذا: لأنه إخبار عما اتصف به 
كقوله : «أنا متحمل شهادة على فلان بكذا» «(ولا أعلم)»» أو «أتحقق», 
أو «أعرف» أو «أتيقن»)؛ لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة (أو 
(أشهد بما وضعتا به عطي لما فيه من الإجمالء والإبهام. وفي 
«النكت» : القول بالصحة أولى”" (لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة 


)00( فرع ثان: : لا يصح أن يُعدّل شاهد الفرع شاهد الفرع ا 
الشهادة؛ للتلازم ؛ حيث إن ذلك يؤدي ويفضي إلى كون الشهادة منحصر 
في واحد منهما ٠‏ فيلزم عدم صحة ذلك. 

(0) مسألة: إذا شهد شهود الفرع بشيء؛ ثم بعد ذلك حضر شهود الأصل» 
وقالوا: لم نشهدهم بشيء: فإن شهود الفرع . وشهود الأصل لا يضمنون؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ابوت كذب شهوة الموج وعدم جوع شهوه 
الأصل: عدم الضمان؛ لأن هذا يُسمّى إنكارًا لأصل الشهادة» ولا يسمى 
رجوعًاء والراجح : أن يحقق القاضي في كلام شهود الأصلء 00 
شهود الفرع 5 للمصلحة؛ إذا يحتمل أن شهود الأصل أرادوا إلحاق 
الضرر بشهود الفرع. ويحتملٍ أن يكون شهود الفرع أرادوا إلحاق الضرر 
بشهود اللأصل»ء ويحتمل أن كلا من الفريقين له مصلحة فيما قال. 

(*) مسألة: الشهادة لا تقبل إلا إذا صرّح بلفظين: هما: «أشهد) و«شهدتٌ» فلا 
تقبل بغير هذين اللفظين من الألفاظ الأخرى التي تؤدي معناها - كما مثل 
المصنف -؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من عدم احتمال غير الشهادة في هذين 
اللفظين: أن لا يصح في الشهادة إلا بهماء ويلزم من الإجمال» والوبهام 
في غير هذين اللفظين: عدم صحة الشهادة بغيرهما. 
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ل 

بذلك : «أشهد». أو «كذلك أشهد» : صح)؛ لاتضاح معناه» وعنه : تصح 
الشهادة» ويحكم بها بدون فعلها المشتق منهاء اختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال: لا يعرف عن صحابيء ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة» وفي 
الكتاب والسنة: إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجردء ذكره في 
«الإنصاف)”' (وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم : لم 
ينقض) الحكم؛ لتمامه» ووجوب المشهود للمحكوم له» ورجوعهم لا 
ينقض الحكم؛ لأنهم إن قالوا: عمدنا : فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق» 
فهما متهمان بإرادة نقض الحكمء وإن قالوا : أخطأنا : لم يلزم نقضه 
أيضاً؛ لجواز خطئهم في قولهم الثاني: بأن اشتبه عليهم الحال 
(ويضمنون) بدل ما شهدوا به من المال» وقيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم 
أخرجوه من يد مالكه بغير حق» وحالوا بينه وبينه» كما لو أتلفوه» أو 
غصبوه”" وشهادة الزور من أكبر الكبائرء (وإذا علم الحاكم بشاهد زور 
بإقراره» أو تبين كذبه يقيناً : عرَّرهء ولو تاب) كمن تاب من حد بعد رفعه 


)١(‏ فرع: إذا شهد زيد قائلاً: «أشهد بكذا»» ثم قال بكر بعد ذلك: «أشهد) أو 
قال: «كذلك أشهد»: فإن ذلك يصح؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يحتمل إلا 
الشهادة فيلزم صحته» والراجح: أن الشهادة تصحء ويعمل بها بدون أن 
يذكر الشاهد ألفاظ «ش» هء داء وهو رواية عن أحمد رجحها ابن تيمية؛ 
لأن الصحابة والتابعين لم يشترطوا لفظ الشهادة. 

(؟) مسألة: إذا شهد زيدء وبكر بأن محمدًا يطالب خالدًا بألف» فحكم القاضي 
بذلك» ودفع خالد الألف لمحمدء ثم رجع زيد وبكر عن شهادتهما بعد 
ذلك: فإن الحكم لا ينقضء» ويضمن زيد وبكر بدل ما شهدا به من المال» 
أي : يلزمها أن يدفعا لخالد الألف الذي أخذه محمدء للتلازم؛ حيث يلزم 
من تمام الشهادة: عدم نقض الحكم» ويلزم من إخراج المال من يد مالكه 
- وهو خالد - بغير حق: أن يضمن زيد وبكر ذلك المال» وللقياس على 
ما لو أتلف زيد وبكر مالا لخالد أو غصبوه منه: فإنهما يضمنانه له. 
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#ز) 0|595 


لحاكم (بما يراه) من ضربء أو حبس ونحوهماء (ما لم يخالف نصاً) 
كحلق لحية» أو قطع طرف. أو أخذ مال» (وطيف به في المواضع التي 
يشتهر فيهاء فيقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه) ونحوه'"'» ولا يُعرّر 
شاهد بتعارض البينة» ولا بغلطه في شهادته؛ لأن الغلط قد يعرض 
001 ْ 


د 52 


)١(‏ مسألة: إذا شهد زيد لبكر أو عليه. ثم تبين للقاضي أن شهادته لبكر أو عليه 
وقعت زوراء وكذبًا بإقرار زيد بذلك. أو دلت بينة على ذلك : فيجب على 
القاضى 'أن يعن زيذا بما يراه مؤدّبًا له كسجنهء أو ضربهء أو حرمانه من 
شي يجيه أو نحو ذلك مما لا يخالف نصّاء ثم يأمر بأن يُطاف به 
المواضع التي يشتهر فيهاء ويقال: (إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه)؛ 
للمصلحة؛ حيث إن شهادة الزور من أعظم وأكبر الكبائرء إذ هي أكل 
صريح لأموال الناس ١‏ وأخذ واضح لحقوقهم. وظلم ظاهر للبشرية» فيجب 
على القاضي أن يشهرهء لثلا يتعامل معه أحد. تنبيه : :“لا يجوز أن تعزو 
الشخص بحلق لحيته ؛ لأنه مخالف لنص شرعي . 

زفق 0 : إذا شهد شخص بشيءء وعارضٍ هذه الشهادة بينة أقوى من شهادتهء 
أو غلط أو أخطأ في شهادته: فلا يعرّره القاضي؛ للتلازم» حيث إن 
معارضة شهادة الشاهد بما هو أقوى منهاء أو غلطه ونحو ذلك لا يسلم منه 
أحدء فيلزم عدم تعزير من وقع منه ذلك. 
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003 


باب اليمين في الدعاوى 


(البينة على المدّعي ٠»‏ واليمين على من أنكر) هذه قطعة من حديث 
خرجه النووي عن ابن عباس» ويشهد له ما تقدمء وقال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدّعي» واليمين على المدّعى 
عليه( (ولا يمين على منكر ادُّعى عليه بحق لله تعالى كالحد) بلا خلاف» 
قالف في #الحترح» 4 لآنه. لو أقر رده اقم "ريج قبل ننه وخلي سبيله بلا 
يمين» ولأنه يستحب ستره» والتعريض للمقر به؛ ليرجع (ولو قذفاًء 
والتعزير» والعبادة» وإخراج الصدقة» والكفارة» والنذر)؛ لأنه حق لله 
تعالى» أشبه الحدء وقال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم» 
وقال أيضاً : لم أسمع ممن مضى جراز الأيمان إلا في الأموال خاصة'") 


)١(‏ مسألة: يجب على المدعي إحضار البينة على دعواه» فإن لم يحضرها يجب 
على المنكر لدعواه: أن يحلف يميئًا أنه بريء من تلك الدعوى؛ لحديث 
ابن عباس المذكور هناء حيث إنه صريح في ذلك» وليس كل شيء 
يستحلف عليه المنكر» بل يطلب منه اليمين على بعض الأحكام الشرعية» 
دون بعض» وعقد المصنف هذا الباب ليبين ذلك. 

(0) مسألة: لا يستحلف كل منكر لحق من حقوق الله تعالى كالحدودء 
والتعزيرات» والعبادات» وإخراج الزكاة» والصدقات, والنذور فمثلا: لو 
طالب جابي الزكاة من زيد دفع الزكاة» فقال زيد: (إني قد دفعتها». فلا 
يطلب منه أن يحلف على ذلكء» وعلى ذلك سائر ما ذكر هنا؛ للتلازم؛ 
حيث إن الشخص لو أقر بأيّ حدء ثم رجع: : فإنه يقبل منه» ولا يستحلف» 
ويخلى سبيله» فيلزم من ذلك: أنه لا يستحلف إذا أنكره أصلاًء ويلحق 
بالحد العبادات» وغيرها مما ذكرناء بجامع: أن كلا منها حق لله تعالى. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


(ولا على شاهد أنكر شهادته» وحاكم أنكر حكمه)؛ لأن ذلك لا يقضى 
فيه بالتكول» فلا فائدة بإيجاب اليمين» فيه”'' (ويحلف المنكر في كل حق 
آدمي يقصد منه المال كالديون» والجنايات» والإتلاف)؛ لعموم الخبرء 
وهو ظاهر في القصاص؛ لقوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم 
دماء رجال» وأموالهم! (فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحقٌ)؛ لما تقدَّم 
عن عثمان ذه '' (وإذا حلف على نفي فعل نفسه. أو نفي دين عليه : 

حلف على البت) 6 القطع. و الحديتدابو غياس" «أن النبي وَل 
استحلف رجلاًء فقال: قل : والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء) 


رواه أبو داودء ولأن له طريقاً إلى العلم بهء فلزمه القطع بنفيه”" (وإن 


)١(‏ مسألة: لا يستحلف شاهد أنكر شهادته» وحاكم أنكر حكمهء وكذا منكر 
النكاح. أو الطلاق» أو الرجعة أو الإيلاء» أو دعوى رق لقيطء. أو دعوى 
استيلاد أمة فتنكره» أو نسبء أو نحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن هؤلاء لا 
يحكم عليهم بالتكول عند امتناعهم عن اليمين فيلزم عدم استحلافهم؛ لعدم 
الفائدة من ذلك. 

(؟) مسألة: يستحلف كل منكر لحق آدمى من مال» أو يقصد منه المال كالديون» 
والجحايات» والإتلافات: والقصئاص :ريو ذلك» وذلك إذا: توجيث عله 
اليمين في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر بطلب خصمهء وذلك في 
مجلين الحكدء' آما إذا ألم يطلب خصنه البميومنة: قلا تملك وإن 
ظلي كنه الممون ١‏ الكل وام قله وله يتك عليه بالحق؛ فيجب أن 
يدفعه للمدعي؛ للحديث المذكور هنا ؟؛ حيث أوجب البينة على المدعي» 
واليمين علق المنكر إذا ادع أحد على أحد شيئًا من الأموال» أو من شيء 
يقصد فيه المال» وهذا عام في كل منكر لحق آدمي. 

() مسألة: يجب على الحالف أن يحلف على القطعء والتغليظ على نفي فعل 
نفسهء وعلى نفي دين عليه فيقول: «والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت ذلك» 
أو يقول: «والله الذي لا إله إلا هو: ما له عندي شيء»» فإن حلف هنا 
بقوله: «والله ما أعلم أني فعلته). أو وقوله: «والله ما أعلم أن له عندي - 
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حلف على نفي دعوى على غيره كمورّثه ورقيقه» وموليه : حلف على نفي 
العلم) نصّ عليه أحمد» وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن النبي كلِةِ : «لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا 
يعلمون» وفي حديث الحضرمي: «.... ولكن أحلفهء والله ما يعلم أنها 
أرضي اغتصبنيها أبوه» رواه أبو داودء ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره» 
فلم يكلف ذلك» بخلاف فعل نفسهء وعنه : اليمين كلها على نفي العلم» 
وبه قال : الشعبي» والنخعيء ذكره في «الشرح"'' (ومن أقام شاهداً بما 
ادعاه : حلف معه على البت) فيما يقبل فيه الشاهد واليمين”" (ومن توجّه 
عليه حلف لجماعة : حلف لكل واحد يميئاً)؛ لأن حق كل منهم غير حق 
البقية» وهو منكر للجميع (ما لم يرضوا بواحدة) فيكتفي بها؛ لأن الحق 


- شىء»2: فلا يقبل؛ للتلازم؛ حيث إنه يعلم قطعًا من نفسه عدم فعله؛ وعدم 
الدين عليه: فلزمه القطع في نفي ذلك: تنبيه: حديث ابن عباس ضعيف - 
كما فى الإرواء (701//8)-. 

)١(‏ مسألة: يجب على الحالف أن يحلف على نفي العلم في دعوى نفي دعوى 
على غيره ؛ للتلازم؛ حيث إن الحالف لا يحيط علمًا قطعيًا بفعل غيره فيلزم 
عدم تكليفه بالنفي القطعي. وعدم تحمل ذمته ذلكء» فإن قال قائل: إنه 
يحلف على نفي العلم في نفي فعل نفسه. ونفي دين عليه ونفي دعوى على 
غيره» وهو رواية عن أحمد» وهو رأي بعض العلماء قيل له: لا يوجد دليل 
قوي على ذلك تنبيه: حديث القاسم. وحديث الحضرمى هنا ضعيفان - 
كما فى الإرواء (8:09-708/4)-. 

(0) مسألة: إذا ادّعى زيد مالاً على بكرء ثم أقام زيد شاهدًا واحدًا على ما 
ادعاه: فيجب على زيد أن يحلف قطعًا ومغلظا على دعواه فيما يقبل فيه 
الشاهد» واليمين؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من كون هذه اليمين بدلا عن الشاهد 
الثاني: أن يقطع» ويغلط في يمينه؛ لتكون في قوة الشاهد. 
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لهم. وقد رضوا بإسقاطه. فسقط”'“. فصل: واليمين المشروعة التي يبرأ 
بها المطلوب هي : اليمين بالله تعالى؛ لقوله عز وجل : طإمْيْفَسِمَانِ باللّهِ إن 
ريثم لا سَسْتَى به تَا»# [المائدة: 2605 وقوله : #سِفَسِمَانِ هه لسَبند نا 
أحقٌ ين سَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة: 01٠007‏ وقوله : 8وَاَقَسَمُواأ يألو جَهْدَ أت »* 
[الأنعام: 6109 قال بعض المفسرين : من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد 
اليمين» واستحلف النبي كَلِةْ ركانة بن عبد يزيد في الطلاق : والله ما 
أردت إلا واحدة». فقال : والله ما أردت إلا واحدة » وقال عثمان لابن 
عمرة" تخلت "انل لعن مضه وما انه “دا تعلمة» :وسواء كان العاف هلما : 
أو كافراًء عدلاًء أو فاسقاً؛ لأن النبي ككلهِ لما قال للحضرمي : «فلك 
يمينه» فقال : إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» قال + ليشن لك 
إلا ذلك»» وقال الأشعث بن قيس : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدنيء فقدمته إلى النبي كَِة» فقال لي: «هل لك بينة ؟» قلت : لاء 
قال لليهودي: «احلف ثلاثاً». قلت : إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله 
تعالى : #إإنَّ لَدنَ يَنْرَونَ بعَهْدٍ أله وََيْمَنيَ ثَمَنَا َلِيلًا» آل عمرّان: 5077 إلى 
آخر الآية رواه أبو داودء وأين حلف. ومتى حلف أجزأ وحلف عمر في 


حكومته لأبي في النخل في مجلس زيدء فلم ينكره أحد'" (وللحاكم 


)١(‏ مسألة: إذا طالبت جماعة زيدًا بمال» وأنكر زيد ذلك : فيجب على زيد أن 
يحلف أيمانًا بعدد هؤلاء الجماعة: لكل واحد يمين يخصّه بهاء فإن رضوا بأن 
يحلف لهم يميئًا واحدة تعمهم جميعًا : اكتفي بيمين واحدة؛ للتلازم؛ حيث إن 
زيدًا أنكر حقٌّ كلّ واحد من هؤلاء الجماعة» فيلزم أن يحلف لكل واحد منهم 
يمينا تخصه؛ لأن حقه الذي أنكره غير حق الآخر الذي أنكره» ويلزم من 
رضاهم بيمين واحدة: إسقاطهم لحقهم فيلزم الاكتفاء بيمن واحدة. 

(؟) مسألة: إذا طلب من المدّعى عليه الحلف واليمين: فلا تبرأ ذمته إلا إذا 
حلف اليمين المشروعة» وهي: أن يقسم بالله تعلى جهد اليمين» قائلاً: - 
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تغليظ اليمين فيما له خطرء كجناية لا توجب قوداً » وعتق» ومال كثير 
قدر نصاب الزكاة) لا فيما دون ذلك؛ لأنه يسير”'' (فتغليظ يمين المسلم : 
أن يقول : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
الرحيم» الطالب الغالب» الضار النافع» الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور)؛ لحديث ابن عباس السابق» وقال الشافعي : رأيتهم 
يؤكدون اليمين بالمصحفء. ورأيت ابن مارن قاضي صنعاء يغلظ اليمين 
بهء قال ابن المنذر : لا نترك سنة النبي يله لفعل ابن مارن ولا غير" 


- «والله العظيم إني لم أفعله» أو «والله إني دفعت إليه حقه» وهكذا: سواء كان 
الحالت سلما أو كافر ا وشواء كان عذلة» أو فاسفا)» وشواء كان ركس 
قوم. أو لاء ولا يشترط في ذلك مكان معين» ولا زمان معين يحلف 
فيهماء بل يصح في كل مكانء وفي كل زمان؛ للنصوص من الكتاب» 
والسنة؛ والآثار؛ حيث إنها قيّدت اليمين والحلف المشروع بأن يكون بالله 
تعالى» وأطلقت فى الحالف. وأطلقت فى المكانء والزمان» ويعمل 
بالإطلاق حتى يأتي دليل يقيد ذلك» تنبيه: حديث استحلاف النبي كَل ركانة 
ضعيف - كما في الإرواء لظ 4# 1 

)١(‏ مسألة: يباح للحاكم أن يُْلّظ اليمين فيما فيه خطر عظيمء وذلك فيما فيه 
جناية - لا قود فيها -» أو فيه عتق» أو فيه مال كثير يبلغ نصاب الزكاة؛ 
للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط لمنع أخذ حقوق الآخرين.» تنبيه: 
سيأتي بيان طريقة لتغليظ في الفروع الآتية: 

»)0 فرع: : تغليظ يمين المسلم أن يقول: ما ذكره المصنف هنا؛ لحديث ابن 
عباس أنه يَلةِ استحلف رجلاً فقال له: قل: والله الذي لا إله إلا هو...؛؛ 
ولعمل بعض أهل السلف. والراجح: أن هذا غير مشروع» بل يحلف 
المسلم يميا بالله بلا تغليظ قائلاً : 00 إني لم أفعله» فقطء للاستصحاب؛ 
حيث لم يرد في الكتاب» والسنة إلا هذاء فنعمل به ولم يرد مأ يغيره. 
وتغييره» والزياذة عليه يام دليل يعتبر بدعة فهو مردود» عملا بقوله كله «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء أما حديث ابن عباس فهو ضعيف - - 
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«(ويقول اليهودي : والله الذي أنزل التوراة على موسىء, وفلق له البحرء 
وأنجاه من فرعون وملئه» ويقول النصراني : والله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى» وجعله يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص)؛ لحديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يد - يعني : لليهود - نشدتكم بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى : ما تجدون في التوراة على من زنى من شيء ؟» 
رواه أبو داود”''» وتغليظها في الزمان : أن يحلف بعد العصر؛ لقوله 
تعالى : ©خَسُونَهُمًَا من بَعَدٍ الصَّلَؤْةِ» [المّائدة: 6٠05‏ قال بعض المفسرين : 
أي : صلاة العصرء ولفعل أبي موسى”"'؛ وفي المكان: بين الركن 
والمقام بمكة؛ لزيادة فضيلته» وبالقدس: عند الصخرة؛ لفضيلتهاء وفي 
سئن ابن ماجه مرفوعا: «هى من الجنة». وعند المنبر: فى سائر البلاد؛ 
لها ووع قال والشاندي: حملن جار يرنوها درن لات طن 
فز هذا تمينا آكمة فليتبوأ مقعده من النار»» وقيس عليه باقي منابر 
المساجد» ويحلف الذمي بموضع يعظمه؛. قال الشعبي لنصراني : اذهب 
إلى البيعة» وقال كعب بن سوار في نصراني: اذهبوا به إلى المذبح» ولأنه 


- 0 كما في الإرواء (701//6) -. وأما عمل السلف فليس بحجة:» إذ ليس من 
الأدلة الشرعية. 

)١(‏ فرع ثان: تغليظ يمين اليهودي» والنصراني: أن يقول: ما ذكره المصنف 
هنا؛ لحديث سن هريرة المذكور هنا وهو في اليهود. ويلحق بهم النصارى ؛ 
لعدم الفارق. 

(؟) فرع ثالث: تغليظ اليمين في الزمان: أن يحلف المنكر بعد العصر؛ للآية» 
والراجح: أن الحلف بلا تغليظ يصح في أي زمان - كما سبق بيانه -: 
لإطلاق». وعموم ألفاظ الكتاب والسنة» والآثار الواردة في اليمين 
والحلف. فلم تقيد وتخصّص في أي زمانء» وليس في الآية ما يفيد التقييد» 
والتخصيص بشيء؛ لأنها قضية عين. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 

2 
ثبت التغليظ في أهل الذمة» فنقيس عليهم غيرهمء قاله في «الكافي"') 
(ومن أبى التغليظ: لم يكن ناكلاً) عن اليمين؛ لأنه بذل الواجب عليهء 
فوجب الاكتفاء به؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً : «ومن حلف له بالله 
فليرض» رواه ابن ماجه (وإن رأى الحاكم ترك التغليظء فتركه كان 
مصيباً)؟ لموافقته مطلق النص””". 
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)١(‏ فرع رابع: تغليظ اليمين في المكان: أن يحلف المنكر بين الركن والمقام 
بمكة. أو عند الصخرة في القدس» أو عند المنبر في مساجد جميع البلاد؛ 
لحديث جابر؛ حيث نص على عظم ذنب من حلف كاذيًا عند منبره و 
ويلحق غيره من المنابير به وللتلازم ؛ حيث يلزم من فضل تلك الأماكن: 
أن يكون الكذب عندها أعظم من الكذب في أمكنة أخرىء» والراجح 
اليمين بلا تغليظ تصح في أي مكان كما سبق ذكره -؛ لإطلاق وعموم 
ألفاظ الكتاب» والسنة والآثار الواردة في اليمين والحلف. فلم تقيّد 
وتخصّص في أيّ مكان»وليس فيما ذكر هنا من النصوص تقييدءأو 
تخصيص ؛ ؛ وبيان فضل تلك الأماكن لا يدل على أنه يُغْلّظ اليمين عندها. 

ف فرع خامس: إذا حلف المنكر للشيء ء الحلف المشروع. وأبى أن يغلظ 
يكتفي بالحلف بالله فقطء دون تغليظه؛ حيث أدى الواجب عليهء فلا يكلف 
غيره» تنبيه: قوله: «وإن رآى الحاكم.. .» لا داعي له؛ لأنه مفهوم من قوله 
في رأس المسألة: (يبا اح للحاكم أن تفل »» والإباحة: استواء الطرفين» 
والرا- جح: عدم التغليظ؛ لموافقة النصوص من الكتاب» والسنة» والآثار - 
كما سبق بيانه -. 
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وهو : الاعتراف بالحق”'". والحكم به واجب؛ لقوله كلهِ : «واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» و«رجم النبي كله ماعزاً. 
والغامدية» والجهنية بإقرارهم», ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلآن يجب 
بالإقرار مع بعده من الريبة أولى» قاله في «الكافي'" (لا يصح الإقرار 
إلا من مكلف مختار)؛ لحديث: «فع القلم عن ثلاثة» وتقدم» وحديث : 
«اعفي لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» رواه سعيد”" 
(ولو هازلاً بلفظء أو كتابة» لا بإشارة» إلا من أخرس) إذا كانت 


)١(‏ مسألة: الإقرار لغة: مأخوذ من قر الشىء: إذا ثبت»فهو إقرار واعتراف بما 
هو ثابت» وهو اصطلاحًا: «اعتراف بالحق» والمراد به: إخبار» وإظهار لما 
هو ثابت حقيقة في نفس الأمرء وليس هو بإنشاء. 

(؟) مسألة: يحب الع بها رتفي ترا ؛ للأحاديث المذكورة هنا؛ حيث إن 
ماعرّاء والغامدية» والجهنية» والمرأة التي زنى بها العسيف لما أقروا 
بالزنى : : رجمهم النبي يئِْةه وهذا يلزم منه وجوب الحكم بالإقرارء» وللقياس 
الأولى» بيانه: أنه كما وجب الحكم بالبينة من الشهودء فمن باب أولى أن 
يحكم بالوقرار؟ لأن الإقرار أبعد من الريبة من البينة. 

(*) مسألة: يشترط في المقر: أن يكون مكلمًا - أي بالغ عاقل - وأن يكون 
220 وبناء على ذلك لا يصح إقرار صبي ١»‏ أو مجنون» أو معتوه» أو 
مكره؛ للحديثين المذكورين هنا؛ حيث دل الأول بمنطوقه على أن إقرار 
- والمجنونء والمعتوه: لا يُعتبر» ودل بمفهومه بمفهوم الصفة على 

شتراط البلوغ. والعقل في المقرء ودل الثاني بمنطوفه على أن إقرار المكره 

0 ودل بمفهوم الصفة على ام شتراط الاختيار في المقر. 
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مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه ككتابته''' (لكن لو أقر صغير أو قنٌّء أذن لهما 
في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه : صح)؛ لفك الحجر عنهما فيه» ولأنه 
يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به''' (ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار, 
أو ليقر لزيدء فأقر لعمرو: صح.ء ولزمه)؛ لأنه غير مكره على ما أقر 
بها'' (وليس الإقرار بإنشاء تمليك) بل إخبار بما في نفس الأمر (فيصح 
حتى مع إضافة الملك لنفسهء كقوله : كتابي هذا لزيد)؛ لأن الإضافة 
تكون لأدنى ملابسة» فلا تنافي الإقرار به'' (ويصح إقرار المريض بمال 


)١(‏ فرع: إذا أقر الشخص هازلاً: فيصح منه: سواء كان بلفظه ونطفهء أو كتابته 
لكن لا يصح الإقرار بإشارة القادر على الكلام» أما الأخرس خلقة: فيصح 
إقراره ل إذا كانت مقهومه؛ للقياسء بيانه: كما يصح الطلاق من 
المكلف المختار ولو كان هازلاً في لفظء أو كتابة» ولا يصح منه 
رك تمع من الأخرس خلقة بالإشارة المفهومة.» فكذلك الحال في 
الإقرار هنا 

(5) فرع ثان: إذا أقر صبي» أو رقيق أذن لهما في مزاولة التجارة فيما أذن لهما 
فيه - من تلك التجارة - فإن إقرارهما يصح؛ للقياس» بيانه: كما يصح 
تصرفهما في تلك التجارة فكذلك يصح إقرارهما بما يخصّهاء والجامع : 
صحة ما يصدر منهما فيما أذن لهما فيه. 

(9) فرع ثالث: إذا أكره زيد بأن يقر بأن عليه لبكر عشرة ريالات» فأقر له بعشرين» 
أو أكره على أن يقر لمحمد. فأقر لبكر: فإن هذا الإقرار يصح. ويلزم زيدًا أن 
يدع بكتري ؟ ا حيث إن كونه قد أكره على الإقرار بشيء» وتركه 
وأقر بغيره يلزم منه : أن يتحمّل ما أقر به غير ما أكره عليه 

(5:) مسألة: الإقرار هو: إخبارء وإظهار لما هو ثابت حقيقة في نفس الأمرء 
وليس بإنشاء تمليك» ولكن لا يمنع من أن يقر بشيء مع إضافة الملك لنفسه 
كأن يقول بكر: «أقر بأن كتابي هذا لزيد»). فإقراره هنا تضمن إضافة الكتاب 
إلى نفسه مع أنه أقر أنه لزيد؛ للتلازم؛ حيه يلزم من عدم تنافيهما: صحة 
ذلك. 
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لغير وارث) حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لأنه غير متهم في حقه (ويكون من 
رأس المال) كإقراره في صحته (وبأخذ دين من غير وارث)؛ لما تقدم ؛ 
لأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسهء وتحري الصدقء فكان أولى 
بالقبول» بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه''" (لا إن أقر لوارث إلا 
ببينة) أو إجازة باقي الورئة» كالوصية» وقال مالك : يصح إذا لم يتهه'". 
إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلهاء فأقل : فيصح في قول الجميع إلا الشعبي» 


)١(‏ مسألة: إذا أقر مريض بشيءء أنه لفلان» أو أنه أخذ ديئًا من فلان أو يطالب 
فلانًا بدين : فيصح هذا الإقرار بشرط: أن يكون المقر له ليس من الورثة 
لذلك المريضء سواء كان هذا المريض مخوقاء أو لاء وسواء مات من 
ذلك المرض أو لاء ويؤخذ ذلك المقر به من رأس التركة» للقياس» 
بيانه: كما لو أقر هذا «الشخص في صحته بذلك: فإن إقراره يصح» فمن 
باب أولى: أن يصح إذا أقر له وهو في مرضهء والجامع: عدم التهمة في 
كل بل إن صحته في إقراره بمرضه أولى؛ لأن الإنسان يحتاط في مرضه 
عادة. 

(؟) مسألة: إذا أقر مريض بمال أنه لفلان» وفلان هذا من ورثة ذلك المريض: 
فلا يصح ذلك الإقرار إلا إذا أثبت المقرء أو المقر له بينة على استحقاقه 
لذلك المال المقر بهء أو قبل وأجاز باقي ورئة المقر ذلك الشيء أنه 
لفلان؛ للقياسء بيانه: كما أنه لو أوصى شخص لفلان من ورثته أنه له 
كذا: فلا تصح تلك الوصية إلا ببينة» أو إجازة بقية الورئة» فكذلك الحال 
في الإقرار هناء والجامع: الاتهام في كل» » فإن قال قائل: يبع ذلك 
الإقرارء وإن كان المقر له وار ئ بشرط: عدم وجود تهمة المورّث أنه قد 
حابى ذلك الوارث؛ وهو رأئ مالك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التهمة: 
صحة الإقرارء قيل له: إن هذا لا ضابط لهء وقد يتوسع فيهء فيصدق 
البعض دون البعض الآخرء فسدًا لذلك: يحكم بعدم صحة الإقرار لوارث 
بشيء إذا كان المقر مريضًا. 
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ذكره في «الشرح"'' (والاعتبار يكون من أقر له وارثاًء أو لا: حالة 
الإقرارء لا الموت)؛ لأنه قول تعتبر فيه التهمة» فاعتبرت حالة وجوده. 
كالشهادة (عكس الوصية) فإن الاعتبار فيها بحال الموت - تقدم -9", 
فلو أقر لوارئه» فلم يمت حتى صار غير وارث : لم يصح”"» وإن أقر 
لحن :وا نف فيا و عواركا قبل الموت : صح إقراره له» نصّ عليه أحمد؛ 
لأن إقراره لوارث في الأولى» ولغير وارث في الثانية: متهم في الأولى 
غير متهم في الثانية» فأشبه الشهادة» قاله في «الكافي)”*) (وإن كذب المقر 


)١(‏ فرع: إذا أقر مريض لامرأته بمهر كمهر مثيلاتهاء أو أقل: فيصح هذا 
الإقرار» ويكون لها ذلك المهر» يؤخذ من رأس التركة» فيما لو مات؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره: الإخبار بأنه لم يسلمها حقها من المهرء 
فلره الكل يلك 

(0؟) مسألة: إذا أقر المريض لزيد بشيء - كما سبق بيانه في المسألتين السابقتين 
- فإن كون نذا وارثاء أؤ ليسن بواراك يقير ال إقرار ذلك الشخص له 
ولا يعتبر ذلك بعد موت ذلك الشخص؛ للعادوم؟ حيث يلزم من وجود 
التهمة عند الإقرار: أن يعتبر كون المقر ايا أو عدم وارث حال الوقرار 
نفسهء ثلبيه : "هذا يخلاف الوصية؛"حينة يعتير الموضى :له واركا أو لا*بعد 
موت الموصي - وقد تقدم -» تنبيه آخر: هذا سيتبين فيما يلي من الفرعين 
الاتيين: 

(9) فرع: إذا أقر مريض لوارث من ورثته» فصار عند الموت غير وارث: كأن 
أقر لولد ولده بألف ريال - في حين عدم وجود ولد له -» ثم بان عند 
موته: وجود ولد له: فإن هذا الإقرار لا يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
اتهامه عند الإقرار بمحاباة المقر له: : عدم صحة هذا الإقرار. 

2 فرع ثان: إذا أقر مريض بمال لغير وارث: كأن يقر لابن ابئه بألف ريال مع 
وجود أبئه» فصار ابن الابن قبل الموت وار نا إذا مات أبنه قبل ذلك: فإن 
هذا الإقرار يصحء فيأخذ ابن الابن هذا الألف مع أنه سيرث؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من عدم التهمة عند الإقرار: صحة ذلك الإقرار» تنبيه : قياسه على - 
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له المقر: بطل الإقرار) بتكذيبه (وكان للمقر: أن يتصرف فيما أقر به بما 
شاء)؛ لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة» والوجه الثاني : يحفظه 
الإمام حتى يظهر مالكه؛ لأنه بإقراره خرج عن ملكهء ولم يدخل في ملك 
العقاله وك راسةننينا يكر ملعف قير كالمال القائي كالبدقي 
«الكافي0”"' .فصل: (والإقرار لقن غيره إقرار لسيده)؛ لأنه الجهة التي 
يصح الإقرار لهاء ولأن يد العبد كيد سيده'”'' (ولمسجدء أو مقبرة» أو 
طريق ونحوه) كثغرء وقنطرة (يصحء» ولو أطلق) فلم يعين سبباً كغلّة وقف 


- الشهادة في الفرعين لا يُسلم؛ لأن شهادة الأصل للفرعء أو الفرع للأصل 
غير مقبولة؛ للتهمة - كما سبق بيان ذلك» وهذا مطلق. 

)١(‏ مسألة: إذا أقر زيد بأن عليه لبكر ألف ريال» ثم كذّب بكر هذا قائلاً: «لا 
أطالب زيدًا بشيء» فإن إقرار زيد يبطل» وله - أي: لزيد - أن يتصرّف 
نهذ1 العا ريا عاق وهو بعس فق سقو 4 للقبامنء نيان :: كه أن زيذا لو 
أخذ لقطة من مال: فإنه يتصرف فيها كما شاءء فكذلك إذا أقر بشيء وأنكر 
المقر له ذلك مثلهاء والجامع: أق 316 نيما مال عنان عد اليك لذ مذعنه 
غيره» والراجح: أن هذا الألف المقر به لا يتصرّف فيه زيدء ولا بكرء بل 
يأخذه الإمام أو نائبه - وهو القاضي - ويحفظه عنده حتى يظهر مالكه؛ وإن 
لم يظهر له مالك: فإنه يُصرف بما ينفع عامة الناس» ويُنوى الأجر 
لصاحبه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره زيد أنه لبكر: أنه خرج عن ملك 
زيدء ويلزم من تكذيب بكر لزيد: أنه لم يدخل في ملك بكرء فيكون لا 
مالك لهء فيحفظه الإمام أو نائبه؛ لأن هذا من وظائفه؛ لآنه ولي من لا ولي 
له أما قياس ذلك على اللقطة فلا يصح؛ لأن الآخذ للقطة لا يملكهاء بل 
يحفظها عنده حتى يظهر مالكهاء فيكون قياسًا مع الفارق» وهو فاسد. 

(؟) مسألة: إذا أقر زيد لرقيق وعبد بكر: فإنه يكون إقرارًا لبكر نفسه؛ للتلازم؛ 
حيث إن كون يد العبد هي يد سيده» والسيدٍ هو الذي يصح الإقرار له 
دون العبد يلزم أن يكون الإقرار للعبد إقرارًا لسيده؛ إذ العبد وما يملكه 
شيلم 
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ونحوه؛ لأنه إقرار ممن يصح إقراره» أشبه ما لو عين السبب» ويكون 
لمصالحها"'' (ولدارء أو بهيمة : لا)؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة 
غالبا تخلات الستعد ون البييية :ل قلف ول نبا أعله البنتك 
(إلا إن عيّن السبب) كغصبء. أو استئجارء زاد في «المغني» : لمالكهاء 
وإلا: لم يصح” (ولحمل) آدمية بمال» وإن لم يعزه إلى سبب؛ لأنه 
يجوز أن يملك بوجه صحيحء فصح له الإقرار المطلق كالطفل”” (فإن 


)١(‏ مسألة: إذا أقر زيد بمال لبناء مسجدء أو لبناء مقبرة» أو إنشاء طريق أو 
لحراسة ثغرء أو وضع قنطرة يمشي عليها الناس» أو نحو ذلك: فإن ذلك 
يصح. ويؤخذ ذلك. ويوضع فيما أقر له به: سواء أطلق هذا الإقرار بأي 
مسجدء أو مقبرة» أو عين ذلك كأن يقول: أقر بمال لمسجد كذا الموجود 
في البلد الفلاني وسواء عين السبب الذي من أجله أقرٍ بهذا المال أو لا؛ 
للقياس» بيانه: كما يصح أن يوقف داراً ويصرح بأن عَلّتها - من آجارها - 
تصرف على مسجد,» ونحوه» سواء عين السبب» أو لا فكذلك يصح الإقرار 
هنا. 

(؟) مسألة: إذا أقر زيد بمال لدارء أو لبهيمة: فلا يصح هذا الإقرار إذا لم يعيّن 
سبب ذلك الإقرار له» أما إن عين سببه: كأن يقول: «إني غصبت تلك 
الدارء أو البهيمة من مالكهاء أو استأجرتهما منهء فلذلك أقر بهذا المال 
اتجاه ذلك»: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم جريان الصدقة 
على الدار؛ وعدم صلاحية البهيمة للملك: عدم صحة الإقرار لهماء ويلزم 
من تعيينه لسبب هذا الإقرار - بالغصبء أو الاستئجار من المالك لهما -: 
أن يصح ذلك الإقرارء ويكون لمالكهما. 

(9) مسألة: إذا أقر زيد لهذا المحمول به في بطن آدمية بمال: : فيصح ذلك 
الإقرار» ويأخذه إذا ولد حيّاء يستلمه عنه وليه حتى يبلغ : سواء عين سبب 
إقراره له لذلك أو لا؛ للقياس» بيانه: كما يجوز لزيد أن يقر لصبي بمال 
سواء عين سبب ذلك أوال ٠‏ فكذلك يجوز الإقرار للمحمول به في البطن : 
والجامع : : أن كلا منهما يجوز أن يملك بوجه صحيح. 
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ولد ميتاً» أو لم يكن حمل : بطل)؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك”'. 
وإن ولدت حياً وميتاً : فالمقر به للحي بلا نزاع» قاله في«الإنصاف»؛ 
لفوات شرطه في الميت”") وإن ولدت ١حياً‏ فأكثر : فله بالسوية) ولو كانا 
ذكراً وأنئى» كما لو أقر لرجل وامرأة بمال؛ لعدم المزية'" (وإن أقر 
رجلء أو امرأة بزوجية الآخرء فسكت): صح. وورثه بالزوجية» لقيامها 
بينهما بالإقرار (أو جحدهء ثم صدقه : صح) الإقرار (وورثه)؛ لحصول 
الإقرارء والتصديق» ولا يضر جحلده قبل إقراره» كالمدعى عليه يجحدء 
ثم يقر (لا إن بقي على تكذيبه حتى مات) المقرء فلا يرئه؛ لأنه متهم 


لل فرع: : إذا ولد المقر له - وهو المحمول به كما سبق في المسألة - وهو 
ميت » أو لم يكن هناك حمل أصلاً : بطل الإقرار؛ للتلازم ؛ حيث يلزم من 
عدم وجود حمل - إما يموت أو بالعدم الأصلي -: بطلان الإقرار؛ لفوات 
شرطه؛ لأن الإقرار لا يكون عادة إلا لمن وجد حا ليستفيد للمقر به له. 

(5) فرع ثان: إذا ولدت توأمين - في المسألة السابقة - فمات أحدهما: فيكون 
المقر به كله للحي. دون الميت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود الثاني 
بالموت: أن يكون المقر به كله للحي؛ وذلك لفوات شرطه في الميت؛ لأن 
الإقرار لا يكون عادة إلا لمن وجد حيًا؛ ليستفيد للمقر به. 

إفرة فرع ثالث: إذا ولدت توأمين فأكثر - في المسألة السابقة -: إن كيني المثير 
به بين التوأمين» أو التوائم بالسوية: سواء كان المولودان: ذكرًا أو أنثى» 
أو ذكزين» أ أنثيين) 0 يقسم قسمة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
للقياس» بيانه: كما أن زيدًا لو أقر لرجلء وامرأة بمال: فإنه يقسم بينهما 
بالسوية» فكذلك الحال هنا؛ والجامع: عدم مزية أحدهما على الآخر في 
كل. 

(4) مسألة: إذا اقر تننحانه زوج لزينب» أو أقرت زينب بأنها زوجة لزيد» 
فسكت المقر لهء أو جحد أحدهما الزوجية» ثم بعد مدَّة صدّقه: فإن 
الإقرار هذا يصحء ويرث أحدهما الآأخز سبي الزوجية ؛ للتلازم ؛ حيث ع 
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-0 يلزم من الإقرار بذلك» وتصديق ذلك» أو السكوت: ثبوت الزوجية» ويلزم 
من ثبوت الزوجية: التوارث بينهما بسببها. 

)١(‏ فرع: إذا بقي أحد الزوجين - في المسألة السابقة - على تكذيبه» وجحده 
حتى مات: فلا يرثه المقر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من موته قبل تصديقه 
احتمال عدم الزوجية بينهماء ويلزم من عدم الزوجية عدم التوارث. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


باب ما يحصل به الإقرار وما يُغيّره 

(من اذُعى عليه بألف» فقال : نعمء أو عتدفت: | آنا فقرة أو + 
خذهاء أو : اتزنهاء أو اقبضها : فقد أقر)؛ لأن هذه الألفاظ تدل على 
تصديق المدعي» وتنصرف إلى الدعوى؛ لوقوعها عقبها''" (لا إن قال : 
أنا أقر) فليس إقراراًء بل وعد (أو : لا أنكر)؛ لأنه لا يلزم من عدم 
الأنكاز الأقرانة لآن منهما سما لخر .وهو :"السكوك:ولأنه يسيم : 
لا أنكر بطلان دعواك (أو: خذ)؛ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب 
مني (أو : اتزن» أو : افتح كمك)؛ لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى 
شه أو اتوق: من :خيري» أو افتح كمك للطمع'") (وبلى» في جواب : 


)١(‏ مسألة: الألفاظ الصريحة فى الإقرار: ما ذكرها المصنف مما لا يحتمل غير 
الإقران: فمغلا لو قال زيد لبكر: عليك لي ألف ريال» فقال بكر: «نعم؛, 
أو قال: «صدقت» أو قال: «أنا مقراء أو قال: (خذهااء أو قال: «عذهاء 
أو اتزنها» أو قال: (اقبضها»: فإنه يكون مقرًا له بذلك الألف: فيجب عليه 
- أي: على بكر - أن يدفعها إليها؛ للتلازم؛ حيث إن احتمال غير الإقرار 
لزيد بالألف من تلك الألفاظ بعيد؛ لصراحتها ووقوعها بعد الدعوى فيلزم 
منه: أن تكون صريحة في إقرار المدعى عليه - وهو بكر هنا -. 

(؟) مسألة: الألفاظ غير الصريحة فى الإقرار: ما ذكرها المصنف؛وما أشبهها 
نما يحتمل غير الإقزان: فمغلا: لو قال ويد تبكر ::عليك لي الت ويال)» 
فقال بكر: «أنا أقر»ء أو قال: «لا أنكراء أو قال: «خذ) أو قال: «اتزن» 
أو قال: «افتح كمك»: فلا يكن بكر مقرًا له بالألف» فلا يجب عليه دفعه 
إليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال غير الإقرار بتلك الألفاظ: أن لا تدل 
بمطلقها عليهء فقول بكر: «أنا أقر» يحتمل أن يكون قد أراد به الوعدء 
وقوله: «لا أنكر» يحتمل أن يكون مراده السكوت» ويحتمل أن يكون - 
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ن٠‎ ١# 
البس لي عليك كذا: إقرار) بلا خلاف؟ لآن :تفي النفى إئيات7؟2 (لة:‎ 
نعم» إلا من عامي) فيكون إقراراً» كقوله :«عشرة غير درهم - بضم الراء‎ 
يلزمه تسعة؛ لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية» وفي‎ »- 
حديث عمرو بن عبسة: «... فدخلت عليه» فقلت : يا رسول الله:‎ 
أتعرفني ؟ فقال : نعم» أنت الذي لقيتني بمكة» قال : فقلت : بلى قال‎ 
فياشرح مسلم»: فيه صحة الجواب ب«بلى»» وإن لم يكن قبلها نفي»‎ 
وصحة الإقرار بهاء قال: وهو الصحيح من مذهبناء أي : مذهب‎ 
الشافعية"" (وإن قال : اقض ديني عليك ألفاً» أو : هل لي : أو لي عليك‎ 


مراده: «لا أنكر بطلان دعواك»» وقوله: «خذ» يحتمل أن يكون مراده: خذ 
الجواب مني» وقوله: «اتزن» يحتمل أن يكون المأمور بوزنه شيئًا غير 
المدعى بهء ويحتمل أن يكون مراده: اتزن من غيري» وقوله: «افتح 
كمك»» يحتمل أن يكون مراده: «افتح كمك للطمع» وهكذا وإذا تطرق 
الاحتمال إلى الدليل: بطل به الاستدلال» فلا تكون هذه الألفاظ للإقرار 
إلا بدليل آخر غير اللفظ - كما قلنا فى ألفاظ الكناية عن الطلاق وغير ذلك 
مما سبق. | 

)١(‏ مسألة: إذا قال زيد لبكر: «أليس لى عليك ألف ريال؟»: فقال بكر: «بلى»؛ 
فإن هذا إقرارء فيجب على بكر أن يدفعه له؛ للتلازم؛ حيث إن الجواب 
بلفظ «بلى؟ بعد السؤال بالهمزة والنفي يدل على الإثبات: فيلزم من «بلى»: 
أن تكون إقراراً من بكر بالألف لزيد. 

(؟) مسألة: إذا قال زيد لبكر: «أليس لي عليك ألف ريال؟2 فقال بكر: «نعم»ء 
فليس هذا بإقرار» فلا يجب على بكر شيء؛ هذا إن كان بكر من طلاب 
العلم العارفين للفرق بين الجواب بانعم» والجواب بابلى» أما إن كان بكر 
عاميًا لا يعرف شيئًا عن ذلك: فإنه إذا قال: «نعم»: يكون إقراراً بالألف 
لزيدء والراجح: أنه إذا قال بكر: «بلى» أو «نعم»: فهو إقرار: سواء سبق 
ذلك نفي أو لاء وسواء كان بكر من العارفين للفرق بينهما أو لا؛ لحديث 
عمرو بن عبسة» وهو مذهب كثير من الشافعية كما ذكره النووي في - 
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0 
ألف ؟ فقال : نعم) فقد أقر له؛ لأن ١نعم»‏ صريحة في تصديقه''' (أو 
قال : أمهلني يوماًء أو حتى أفتح الصندوق) فقد أقر؛ لأن طلب المهلة 
يقتضي أن الحق عليه" (أو قال له : علي ألف إن شاء الله) فقد أقر له 
به» نصّ عليه (أو: إلا أن يشاء الله) فقد أقر له به؛ لأنه علق رفع الإقرار 
على أمر لا يعلمه » فلا يرتفع (أو) قال له: علي ألف» لا تلزمني إلا أن 
يشاء (زيد : فقد أقر) له بالألف؛ لما تقدم”" (وإن علّق بشرط: لم يصح: 


- «شرح صحيح مسلم» تنبيه: قوله: «عشرة غير درهم» هذا يخص الكلام 
بالاستثناء من المقر به» وسيأتي تفصيله» تنبيه آخر: ورد هنا في بعض 
النسخ: «المبرسم: مرض...2) بهذا يدل على اضطراب في هذا الموضعء 
والصحيح ما ذكرته» والله أعلم. 

)١(‏ مسألة: إذا قال زيد لبكر: «قضى دينى عليك ألف ريال» أو قال له: «هل لي 
عليك ألف؟؟ أو قال له: «لي عليك ألف» فقال بكر: نعم: فإن بكرًا قد أقر 
لزيد بالألف» ويجب عليه أن يدفعه له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون «نعم» 
صريحة في تصديق زيد: أن يكون هذا إقرارًا من بكر بالألف لزيد. 

(6) مسألة: إذا قال زيد لبكر: «هل لى عليك ألف ريال؛» أو قال: «لي عليك 
ألف ريال»: فقال بكر: «أمهلني يومًا» أو قال: «أمهلني حتى أفتح 
الصندوق»: فإن بكرًا قد أقر بالألف لزيدء ويجب عليه أن يدفعه له؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من طلب بكر للمهلة: أن ذلك الألف كان حقًا عليه 
وهذا هو الإقرار. 

(0) مسألة: إذا أقر بكر قائلا: «لمحمد على ألف ريال إن شاء الله» أو قال: «له 
على ألف إلا أن يشاء الله» أو قال: «له على ألف لا تلزمني إلا أن يشاء 
اله> > فإن بكر قد أقزا لتحسهريذا الألق» فجن عليه ليم لهه لكلازم؛ 
حيث يلزم من تعليقه رفع الإقرار على أمر لا يعلم حصوله أولا - وهي 
مشيئة الله -: أن يثبت الإقرار ولا يرتفع بهذا التعليق؛ لوجود المانع من 
مَعرفة المعلق عليه ثثبية: قوله: قأو:قال: "له على آلف لا:تلزمتي إلا أن 
يشاء زيد»ء فقد أقر» هذا لا يُسلّم؛ لأن المسألة مفروضة في التعليق على - 
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سل #وز) "1١7‏ 

سواء قدم الشرط. ك : إن شاء زيد فله علي دينار) أو : إن قدم زيد 
فلعمرو علي كذا؛ لأنه لم يثبت على نفسه شيئاً في الحال» وإنما علق 
ثبوته على شرطء والإقرار: إخبار سابق» فلا يتعلق بشرط مستقبل» 
بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل : فإنها تذكر في الكلام تبركاً 
زتفويهها إلى الله تعالى. كقوله تعالى : «الَنَخُيْنَ الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ أله 
لمنيت#4 [الفمئح: 1397» وقد علم الله أنهم سيدخلونه بلا شك» وقال 
القاضي : يكون إقراراً صحيحاً؛ لأن الحق الثابت فى الحال لا يقف على 
شرط مستقبل »فسقط الاستثناءء قاله في «الكافي» (أو أخره» ك : له علي 
ذيتان إن تشناء زندء أو" : قدم الحاج) أو : جاء المطر : فلا يصح الإقرار؛ 
لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي”؟ (إلا إذا قال : 
إذا جاء وقت كذا: فله علي دينار : فيلزمه فى الحال)؛ لأنه بدأ بالإقرار 


- شيء لا يُعلم كمشيئة الله تعالى» أما مشيئة زيد فقد تعلم من سؤال زيد 
القريب أو البعيد. 

)١(‏ مسألة: لا يصح تعليق الإقرار بشرط: سواء كان الشرط متقدمًا على الإقرار 
كقول بكر: «إن شاء زيد فلمحمد علي دينار» أو قوله: «إن قدم زيد فلمحمد 
علي دينار»» أو كان الشرط متأخرًا كقول بكر: «لمحمد علي دينار إن قدم 
زيد من السفر) أو قوله: «لمحمد علي دينار إن شاء زيد»؟ للتلازم؛ حيث 
إن كون الإقرار إخبارًا عما سبق» وكون التعليق بشرط كلام عن مستقبل يلزم 
منه: عدم صحة ذلك الإقرار؛ لوجود التنافي بين الإخبار عن شيء كائن 
والتعليق على شرط مستقبل؛ حيث لم يكن في علم المتكلم؛ فإن قال 
قائل : بل إن هذا يكون إقراراً صحيحًا ولو علق على شرط مستقبل» ادويق 
قول القاضي أبي يعلي؛ للتلازم ؟؛ ؛ حيث يلزم من كون الحق ثابت في الحال 
بواميعلة الإغرار: قاذ يمع «زللكدشترط مستقيل ولا بوثو عليه قبل 140 بل ايؤثر 
عليه الشرط المستقبل؛ للتنافي الموجود بين الإخبار عن كائن. وبين شيء 
لم يكن» وهو الشرط المستقبل - كما سبق-. 
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1 
فعمل به» وقوله : إذا جاء وقت كذاء يحتمل: أنه أراد المحل : فلا يبطل 
الإقرار بأمر محتمل (فإن فسّره بأجل أو وصية : قبل بيمينه)؛ لأن ذلك لا 
يعلم إلا منه» ويحتمله لفظه» وقال في «الكافي»: وإن قال : له علي ألف 
إذا جاء رأس الشهر : كان مقراً؛ لأنه بدأ بالإقرار» وبين بالثاني المحل» 
وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف : فليس بإقرار؛ لأنه بدأ 
بالشرط» وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهرء والإقرار لا 
يتعلّق على شرط. انتهى.(" (ومن ادعى عليه بديئار» فقال : إن شهد به 
زيد فهو صادق : لم يكن مقراً)؛ لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته» 
لا تصدية 0" 
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)١(‏ مسألة: إذا أقر بكر قائلاً : «إذا جاء وقت كذا: فلزيد عل ألف»: فإن بكرًا 
يكون هنا مقرًا لزيد بألف في الحالء ويُلغى هنا الشرط؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون الشرط يحتمل فيه: أنه أراد به المحل؛ عدم تأثيره على 
الإقرار وإبطاله؛ لأن المحتمل لا يقوى على إبطال شيء لا يحتمل» فرع: 
إن قسر قوله: «إن جاء وقت كذا» بأجل ووقت الدفع» أو بأن قصده الوصية 
بكذا: فإنه يقبل منه مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك لا يعلم إلا 
من قبله» واللفظ محتمل: أن يقبل تفسير بكر له مع الاحتياط باليمين» 
تنبيه: بعضهم فرق بين تقديم الشرط» وتأخيره كما نقله المصنف عن ابن 
قدامة فى «الكافى». 

9 سوانة ‏ إجاتقاق كنول نسل سين دهان قال خورة إن عند ذلك زرك 
فبكر صادق» فهذا ليس بإقرار من محمد؛ للتلازم؛ حيث إن كون قول 
جيل هلا وعد بتصديقه له سيت تليق ويه له وليس تضديقًا لبك أن 
ليكون ما قاله محمد إقرارا به 
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٠و هو‎ 3 ٠ 
-> باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يُغْيّره‎ “ 


(إذا قال : له علي من ثمن خمر ألف : لم يلزمه شيء)؛ لأنه أقر 
بثمن خمرء وقدّره بالألف. وثمن الخمر لا يجب"' (وإن قال): له علي 
(ألف من ثمن خمر : لزمه) وكذا: إن قال : «له علي ألف من ثمن مبيع 
لم أقبضهء أو ألف لا تلزمني»» أو من مضاربة» أو وديعة تلفت» وشرط 
علي ضمانهاء ونحو ذلك؛ لأن ما ذكر بعد قوله : «علي ألف» رفع لجبع 
ما أقر به فلا يقبل» كاستثناء الكل” (ويصح استكئناء 0 
لغة العرب. قاله الله تعالى: قلت يهم أَلَتَ سَكَوٍ إِلَا حي 0 


)١(‏ مسألة: إذا أقر زيد قائلاً: «لبكر عليَ من ثمن خمر ألف»: فلا يلزم زيدًا هنا 
شيء؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا أقر بئمن شيء لا يصح بيعه» ولا ثمن له 
شرع رعو الخمرء وقدره بالألف فيلزم من ذلك: أن لا يجب على زيد 
شيء ؛ لأن الخمر لا ثمن له في أصل الشرعء فلا يجب. 

(6) مسألة: إذا أقر زيد قائلاً: «لبكر على ألف من ثمن خمر»: فإن زيدًا يلزمه 
الألفء فيجب دفعه لبكرء وكذا: لو قال مثل الأمثلة التى ذكرها المصنف 
هنا؛ للقياس بيانه : كما أن زيداً لو أقر لبكر بألف فاستثناه كاملاً: فلا 
يقبل » ويكون را بالألف لبكر فمثلاً لو قال: «لبكر علي ألف إلا ألمًا» : 
فيلزم زيدًا أن يدفع ألقًا لبكرء فكذلك الحال هناء والجافع : أن ما ذكر بعد 
قوله : «علي ألف» رفع لجميع ما أقر به: فلا يقبل» أي : يلغى الكلام الذي 
ذكره بعد قوله: «علي ألف»؛ لعدم اعتباره شرعًاء ولا لغة في الجميع؛ إذ 
لا ثمن للخمر شرعًا ولا يجوز استثناء الكل؛ لعدم كلامه باللغة العربية» 
والرا- حال عاق لب سارو يلار عن 010 علي 
قوله: «لبكر علي من ثمن خمر ألف» - كما سبق في المسألة السابقة 
للتلازم ؟ خيكا ارج من حاط كلك ايسلي لقره" ارق بانفيةا قطن 
عدم جواز حذف بعضه بلا دليل» ولا يوجد دليل. 
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[الَنكبوت: ]١4‏ قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل 
من الكثير» فلو قال : (مائة إلا تسعة وتسعين»: لم يكن متكلما بالعربية 
(فيلزمه عشرة في) قوله: (له علي عشرة إلا ستة)؛ لبطلان الاستثناء (و) 
يلزمه (خمسة في) قوله : (ليس لك علي عشرة إلا خمسة)؛ لأنه استثناء 
النصف. والاستثناء من النفى إثبات”2 (بشرط : أن لا يكف نا يمكتة 
الكلام فيه) أو يأتي بكلام اجن بن الميطنى هنةه: والمسطين 4 لآنه إذا 
بك يما فل عماجي اماد بر حك 10 اقرز اقيم 
يرفع» بخلاف ما إذا اتصل: فإنه كلام واحد""' (وأن يكون من الجنس 


(1) مسالة: إذا أفرازيك بأ عليه لبكر مالا : فيجوز أن يستثني النصف» وأقل 
منه» لكن لا يجوز أن يستثني أكثر من النصف. ٠‏ فمثلاً ؛ إلى قال زيد: «لبكر 
علي عشرة إلا ستة» فيلزم زيدًا عشرة ة لبكر؛ والراجح اكه لا يوز أن 
يستثني النصف» وبناء على ذلك لو قال زيد: اله على عشرة إلا خمسة»: 
فيلزم زيدًا عشرة كاملة لبكر؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع كلام 
العربء أن استثناء الكلء» أو الأكثرء أو التصات معنا ولكنه: إذ 
الاستثناء ء الصحيح عندهم : هو استثناء القليل من الكثير»ء وهو الذي يقتضيه 
العقل: إذ الإنسان قد يغفل عن القليل عادة فيتداركه بالاستثناء أما غفلته عن 
الكل» أو الأكثرء أو النصف فلا يقع إلا نادراًء والنادر لا حكم له وقد 
بينت ذلك فى كتاب : «الاتحاف» و«المهذب». 

(1) :فرع يشترط لضتحة الاستتتاء السابق الذكر: أن لاايسكت :بين المسسى) 
والمستثنى منه بسكتة يمكنه فيها أن يأتي بكلام فيهاء وأن لا يفصل بينهما 
بكلام أجنبي» فلو قال زيد: «لبكر علي عشرة» ثم سكتء ثم قال بعد ذلك 
«إلا أربعة»» أو قال: «لبكر علي عشرة» ثم قال بعد ذلك: «قم يا فلان 
اسقني ماء»» ثم قال بعد ذلك: «إلا أربعة»: فيلزم زيدًا عشرة في 
الصورتين؛ للتلازم . حيث يلزم من السكوت بعد ذكره للمستثنى منه؛ أو 
الكلام بكلام أجنبي: أن لا يكون كلام زيد في المستثنى والمستثنى منه 
واحدّاء ويلزم من ذلك: عدم ارتباط المستثنى بالمستثنى منه: فيلزم زيدًا 
العشرة كاملة لبكر؛ إذ لم يرفع منه شيء. 
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و >١١‏ نم 


والنوع) أي : جنس المستثنى منه ونوعه (فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا 
واحداً) فاستثناؤه (صحيح)؛ لوجود شرائطه؛ لأنه إخراج لبعض ما يتناوله 
اللفظ بموضوعه (ويلزمه تسعة) ويرجع إليه في تعيين المستثنى؛ لأنه أعلم 
بمراده» فلو ماتواء أو قتلواء أو غصبوا إلا واحداًء فقال : هو المستثنى : 
قبل منه ذلك 6ن (وله علي مائة درهم إلا ديناراً : تلزمه المائة) ولم 
يصح الاستثناء في إحدى الروايتين» اختارها أبو بكر؛ لأنه استثناء من غير 
الجنس» وغير الجنس ليس بداخل في الكلام» وإنما سمي استثناء تجوزاًء 
وإنما هو استدراك. ولا دخل له في الإقرار؛ لأنه إثبات للمقر به » فإذا 
ذكر الاستدراك بعده كان باطلاً» وعنه : يصح. اختارها الخرقي؛ لأن 
النقدين كالجنس الواحد؛ لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات» وأروش 
الجنايات» ويُعبّر بأحدهما عن الآخرء وتعلم قيمته منه. فأشبه النوع 
الواحد بخلاف غيرهما”" (وله هذه الدار إلا هذا البيت: قبل» ولو كان 


)١(‏ فرع ثان: يشترط لصحة الاستثناء السابق الذكر: أن يكون المستثنى ممن 
جنسء ونوع المستثنى منهء فلو قال زيد: ع دلا 
واحداً»: فإن هذا الاستثناء صحيح» ويلزم زيدًا أن يدفع لبكر تسعة من 
العبيد» ويرجع إليه في تعيين العبيد الذين أقر أنهم لبكر؛ للتلازم؛ حيث إن 
عدم احتمال كون المستثنى من غير ذلك المذكور؛ لكونه من جنسه» ونوعه 
ارم بن أن هذا الاستثناء يصح» ويلزم من كونه أعلم بمراده: أن يرجع 
إليه فى تعيين المقصود به. 

(0) فرع 0 إذا أقر زيد قائلاً : «لبكر علي مائة درهم إلا دينارز»: لم يصح 
الاستثناء هناء ويجب على زيد أن يدفع المائة لبكرء للتلازم؛ حيث يلزم 
من استثناء زيد الدينار من غير جنسه - وهي الدراهم -: عدم صحة 
الاستثناء» وإذا لم يصح ذلك: كان الواجب على زيد كامل المائة؛ لأنه لم 
ينقص بالاستثناء؛ والراجح: أنه يصح الاستثناء هنا؛ وهو رواية عن أحمدء 
اختارها الخرقيء. للتلازم؛ حيث إن كون الدراهم» والدنانير يجمعهما - 
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- 
أكثرها) أي: الدار؛ لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى؛ 
فالمقر به معين» فوجب أن يصح'"'' (لا إن قال : إلا ثلثيهاء ونحوه) ك : 
إلا ثلاثة أرباعها فلا يصح؛ لأن المستثنى شائع» وهو أكثر من النصف"" 
(وله الدار؛ ثلثاهاء أو عارية» أو هبة: عمل بالثاني) وهو: قوله: 
«ثلثاهاء أو عارية» أو هبة». ولا يكون إقراراً؛ لأنه رفع بآخر كلامه ما 
دخل في أولهء وهو بدل بعض في الأولء واشتمال فيما بعده؟ لأن 
قوله : «له الدار»» يدل على الملك» والهبة 000 يشعمل عليه : كانه 


2 


قال : له ملك الدار هبة: كقوله سبحانه يلتك عَنِ الثَهْرٍ الْحَرَامِ 0 
فيه » [البثَرَة: 17] فهو في معنى الاستثناء في كونه 2 للبعض» 

في جواز إخراج أكثر من النصفء قاله فى «الكافي)”" ويصح الاستثناء 
تت سس 


- حس. ونوع واحد؛ إذ هما نقدان» ويقيم بهما المتلفات» والخاي ات ار ويعبّر 
بأحدهما عن الآخر عادة» وتعلم قيمة أحدهما بالآخر فيلزم أنه 'استقدئ 
الدينار من جنسه ونوعهء فهنا يعلم مقدار الدينار من الدراهم» ثم يخصم 
من مجموع المائة درهمء. والباقي يُعطى لبكرء » فمثلاً: إذا كان الدينار 
حدمة بذرها : فيجب على زيد أن يدقع لبكر: الخمسين الباقية» بخللاف 
28 رايا «له علي مائة درهم إلا ثوباً»: فهذا لا يصح؛ لأنه استثناء من 

غير الجض والتوع: 

000( فرع رابع : إذا أقر زيد قائلاً : «لبكر هذه الدار إلا هذه الغرفة»: فإن ذلك 
00 ويصح: : سواء كانت الغرفة أكثر الدارء أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن 
إشارته إلى تلك الغرفة أفادت: تعيين ما أقربه» وهو: كل الدار سوى تلك 
الغرفة فيلزم من ذلك صحة الاستثناء؛ ؛ لظهور المقصود. 

(0) فرع خامس: إذا أقر زيد قائلاً: «لبكر هذه الدار إلا ثلثيها» أو قال: كر 
هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها»: فلا يصح الاستثناء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
كون المستثنى أكثر من النصف: عدم صحتهء ويكون لبكر الدار كلها؛ إذا 
لا ينظر إلى الاستثناء المذكور. 

(0) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر هذه الدار: ثلثاهاء أو هبة» أو عارية» فإن بكرًا - 
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وم > لا 


من الاستثناء ؛ و 0 «إنآ أثياتآ إل مر عيبت © إِلّآ “ال لول 
ِنَا نجوه ا © إل أمرأنه.)» [الحجر: مه-2]50 فمن قال عن آخر : 

له على سبعة إلا ان إلا درهماً : لزمه خمسة؛ لأن الاستثناء إبطال» 
والاستثناء منه جوع إلى موجب الإقرارة؟, فصل : (ومن باعء أو وهب » 
أو أعتق عبداً. ثم أقر به لغيره: لم يقبل) إقراره؟ لأنه إقرار على غيره. 
وكذا: لو ادّعى بعد البيع» ونحوه: أن المبيع رهن » أو أم ولدء ونحوه 
مما يمنع صحة التصرف (ويغرمه للمقر به)؛ لأنه فوّته عليه بتصرفه فبه9© 
(وإن قال: غصبت هذا العبد من زيدء لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ 


يملك ثلثي الدار هبة» لا عن طريق الإقرار» ولكن عن طريق قاعدة «بدل 
البعض)»؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لفظ : (ثلثيها» بدلاً عن لفظ «له 
الدار»: أن يحكم بثلثيها لبكرء والراجح لعا بس لت للتلازم؛ حيث 
إن ذلك في معنى استثناء الأكثرء ره 

)١(‏ مسألة: ذا أقوا شخص يضوءء :اقم اسندى مده نشد كم مظن .دل 
المستثنى بعضه: فإن ذلك يصح.ء فإذا قن ويد قائلاً : برا 
ثلاثة إلا درهمًا): : فيجب على زيد أن يدفع خمسة لبكر؛ للتلازم؛ حيث 
ل إيطال للثلاثة عن أن تعطي لبكر فيستحق 
أربعة. ثم استثنى ستثنى من الثلاثة المبطلة درهمًا واحدًا: : فرجع فيه» وأضافه 
إلى المقر بهاء فكانت خمسة يستحقها بكرء وهكذا في جميع الأعداد. 
وقد فصلت في ذلك في كتاب: «الاتحاف» و«المهذب» وغيرهما من كتبي 
الأصولية. 

(؟) مسألة: إذا باع زيد عبدًا على بكرء وكيك أو أعتقه. ثم أقر زيد بأن 
ذلك العبد كان لمحمد: فلا يقبل قوله: فلا ب يفسخ البيعء أو الهبة أو العتق 
بذلك الإقرارء فإن أخذ بكر ذلك العبد - المباع» أو الموهوب» أو المعتق 
- فيجب على زيد أن يغرمه لمحمد فيدفع ثمنه لهء للتلازم؛ حيث يلزم من 
كونه إقرارًا على غيره: عدم قبوله. وصحة ملكية بكر له ويلزم من تفويته 
على صاحبه المقر له: أن يغرمه له. 
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الكل 


لإقراره له به» ولا يقبل رجوعه عنه؛ لأنه حق آدمي» ويغرم قيمته لعمرو 
(أو ملكه لعمروء وغصبته من زيد : فهو لزيد)؛ لإقراره باليد له» (ويغرم 
قيمته لعمرو)؛ لإقراره له بالملك: ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد'" 
(وغصبته من زيدء وملكه لعمرو : فهو لزيد)؛ لإقراره باليد له» (ولا يغرم 
لعمرو شيئاً)؛ لأنه إنيا كنيد لد ونه أقية ها الو تيد لاما ل د عي 
(ومن خلّف ابنين ومائتين» فادعى شخص مائة دينار على الميت» فصدقه 
أحدهماء وأنكر الآخر : لزم المقر نصفها) أي : المائة لإقراره بها على 
أبيه» ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لأنه يرث نصف التركة. ولأنه 


يقر على نفسهء وأخيهء فقبل على نفسهء دون أخيه (إلا أن يكون) المقر 


)١(‏ مسألة: إذا أقر بكر فقال: «إني قد غصبت هذا العبد من زيد لا بل من 
عمرو» أو قال: «ملك هذا العبد لعمروء وأنا غصبته من زيد»: فإن العبد 
يكون لزيد في الصورتين» ويغرم بكر قيمة العبد لعمرو؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من إقرار بكر بأنه غصب العبد من زيد: : أن يكون لزيدء ولا يؤ 
على ذلك رجوعه عنه بقوله: «لا بل من عمرو؛؛ لكونه حمًا لآدميء 
ويلزم من إقراره. دأئة هلك لحمو أن يغرم بكر قيمة العبد له -أي: 
لعمرو -». والراجح: أن رجوعه عن إقراره بكونه لزيد إلى لعمرو يؤثرء 
فيكون العبد من حق عمرو؛ لا من حق زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نفيه 
كونه قد غصبه من زيدء وإثباته أنه غصبه من عمرو: أن يكون العبد من 
حق عمروء وإن لم نقل ذلك: فلا فائدة من النفي. والإثبات هنا؛ 
لاحتمال أن يكون قد أخطأ بذكره لزيد. 

(؟) مسألة: إذا أقر بكر قائلاً: «هذا العبد قد غصبته من زيدء وملكه لعمرو»: 
فإن العبد يكون لزيد ولا يغرم لعمرو شيئًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقرار 
بكر بأن يد زيد على ذلك العبد: أن يكون العبد لهء وللقياس» بيانه: كما 
أن بكرًا لو شهد لعمرو بمال بيد غيره: فلا يغرمهء فكذلك الحال هنا: لا 
يغرم لعمرو شيئَاء والجامع: إنه شهد لعمر بملك العبد فقط. 
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0 ويشهدء. ويحلف معه المدعى» فيأخذها وتكون) المائة (الباقية بين 
الاثنين) كما لو شهد بها غير الابن» وحلف المدعي”". 
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)١(‏ مسألة: إذا مات بكرء وخلّف ابنين: زيدء ومحمد وكانت التركة مائتين 
دينارًا فجاء خالد وادّعى أنه يطالب أباهما - وهو بكر اج تزه بان 
دينار: ففى ذلك حالتان: أولاهما: إن صدّقه زيد. وأنكر ذلك محمد فقطء 
ول يشهد زيد مع المدعي - وهو خالد -: فيجب على زيد أذ يلي خالا 
نصف المائة - وهو: خمسون دينارًا ولا يعطيه محمد شيئًا ؛ للتلازم ؟ .حيث 
يلزم من إقرار زيد وتصديقه بأن خالدًا يطالب أباه بهذا المبلغ: أن تعطية 
نصف المائة» لأنه يرث نصف التركة» وتقسيم التركة كالثالي: زيد يأخذ 
خمسين » وأخوه محمد يأخحذ مائة» وخالد الدائن يأخذ خصيين: : الحالة 
الثانية : إن صدّق زيد خالدًا في دعواهء وكان - أي زيد - عدلاًء وشهد مع 
خالد بأنه فعلا يطالب أباهما - بكرًا - بتلك المائة» وحلف المدَّعى - وهو 
خالد - على ذلك: فإنه - أي : خالد يي 7 
زيد ومحمد - وتقسم الماثئة الباقية بين الأخوين زيد. ومحمد - 
للقياسء بيانه: كماأن خالدًا لو أتى بشاهد غير زيد» وشهد معه 0 
يطالب بكرًا بمائة دينار» وحلف المدعي - وهو خالد هنا - * فإنه يأل 
الماتة كاملة» فكذلك الحال لو شهد معه محمد - في هذا المثال - ولا 
فرق» والجامع : أن خالدًا اسهد ستحق الماثة بالبينة في كل. 
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72 
باب الإقرار بالمجمل 


وهو : ما احتمل أمرين فأكثر على السواءء وقيل : ما لا يفهم معناه 
عند إطلاقهء ضد المفسَّر”" (إذا قال : له علي شيء وشيء أو كذا وكذا) 
صح إقراره: (قيل له : فسّر) ويلزمه تفسيرهء قال في «الشرح»: بغير 
خلاف”" (فإن أبى: حبس حتى يفسر)؛ لأنه امتنئع من حق عليه فحبس 
به» كما لوعينه وامتنع من أدائه» وقال القاضي : إذا امتنع من البيان: قيل 
للمقر له: فسّره أنت» ثم يسأل المقرء فإن صدّقه ثبت عليه» وإن أبى 
جعل ناكلاًء وقضي عليه » قاله في «الكافي»”" (ويقبل تفسيره بأقل 


)١(‏ مسألة: المجمل لغة: يطلق على الجمع من غير تفصيل» ويطلق على 
الخلطء ويطلق على المبهم. وهو اصطلاحًا : «اللفظ الدال على معنيين 
فصاعدًا لا مزية لأحدهما على الآخراء أو نقول: «اللفظ الذي لا يفهم منه 
معنى معيّن عند إطلاقه» كالقرء يطلق على «الحيض» و«الطهر؛ على السواءء 
ومثل: الشفق يطلق على البياضء والحمرة» هذا ما ذكره المصنف» وقد 
ذكرت أحد عقر تعريقا للمجمل فى كتابي: «الشامل فى حدود وتعريفات 
مصطلحات علم أصول الفقه» (؟/ 049: وما بعدها)ء ورجحت منها: «أنه: 
ما لم تتضح دلالته؛؛ لكونه جامعًّاء مانعّاء وناقشت تعريفات العلماء له 
الأخرى. فارجع إليه إن شئت» فائدة: المراد ب«المفسّر) هنا: المبيّن» 
والموضّح معناه. 

(0) مسألة: إذا أقر زيد بشيء مجمل لغيره: كأن يقول: «لبكر علي شيء» أو 
يقول: «لبكر علي كذا وكذا»: فإن هذا الإقرار يصح فإذا طلب من زيد: تفسير 
وتوضيح هذا الكلام المجمل: فيجب عليه أن يفسر ويوضح المراد منه؛ 
للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة الحكم بالمجهول: وجوب تفسيره من المقر. 

() فرع: إذا طلب من المقر - وهو زيد هنا - تفسير ما أقربه من مجمل» - 
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متموّل)؛ لأنه شيء» وكذا تفسيره بحد قذف. وحق شفعة؛ لأنه حق 
عليه”''ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة» وخمرء وخنزير؛ لأنها ليست حقاً 
عليه» ولا برد سلام» وتشميت عاطسء. ونحوه؛ لأن ذلك لا يثبت في 
الذمة؛ ولا بغير متموّل كقشر جوزة» وحبة بر ونحوهماء لمخالفته 
لمقتضى الظاهرء ولأن إقراره اعتراف بحق عليه» وهذا لا يثبت في 
الذمة؛ لأنه مما لا يتمول عادة9) (فإن مات قبل التفسير : لم يؤاخذ وارثه 


وامتنع عن ذلك: فإنه يحبس حتى يفسّره؛ للقياس» بيانه: كما أنه يحبس لو 
امتنع عن دفع شيء معين لصاحبه». فكذلك الحال هناء والجامع: الامتناع 
عن أداء حق غيره؛ والراجح: أنه إذا امتنع المقر عن تفسيره» فإنه يطلب 
من المقر له تفسيره. فإذا فسّرهء فإن صدّقه المقر: أعطي المقر به له وإن 
امتنع» فإنه يكون ناكلاً ويقضى عليه به وهو قول أبي يعلى؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من وجود طريق لمعرفة المقر به» دون العقاب: عدم عقابه 
بالحبس. وللمصلحة؛ حيث إن امتناعه عن بيانه قد يطول» فيطول بذلك 
حبسه فدفعًا لذلك: شرع ما ذكر من الحكم. 

)00( فرع ثان: إذا فسّر زيد - المقر - الشيء الذي أقر به بأقل شيء يصلح أن 
دكوة هالا : أو قشر يدق قلف أو بحق شفعة أو نحو ذلك: فإنه يُقبل هذا 
التفسير منه. للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره يحق عليه لبكر: أن يصدق أيُ 
تفسير له يُطلق عليه اسم «الحق». وهذه الأشياء يطلق عليها ذلك: فقبل. 

() فرع ثالث: إن فشّر زيد لفظه السابق المجمل بشيء لا يتمول شرعًا : كأن 

يفسره بميتة» أو خمرء أو خنزير» أو بقشر موزء أو حبة برء أو أرز» أو 
فسّره بأن له عليه رد سلام لم يفعلهء أو لم يشمته لما عطس :فلا يقبل 
تفسيره هنا؛ للعادة والعرف» حيث اعتاد الناس أنهم إذا قالوا: «لفلان علينا 
شيء» وأجملوا الكلام: فإن المقصود بذلك: ما يتموّل وينتفع به» ويثبت 
في الذمة. وهذه الأشياء لا تتمول شرعًاء ولا تثبت في الذمة: فلم يصح 
تفسيره بها. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


1 
بشيء) ولو خلّف تركة؛ لاحتمال: أن يكون حد قذف''' (وله علي مال 
عظيمء أو خطيرء أو كثيرء أو جليل» أو نفيس : قبل تفسيره بأقل 
متموّل)؛ لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه» ويحتمل 
أنه أراد عظمه عنده؛ لقلة ماله» وفقر نفسهء ولأنه لا حد له شرعا ولا لغة 
ولا غرفاًء ويختلف الناس فيه : فقك ب يكو نا عَظيسا “غدل يعن حفيراً غند 
غيره”" (وله دراهم كثيرة: قبل) تفسيره (بثلاثة) دراهم فأكثر؛ لأن الثلاثة 
أقل الجمعء وهي اليقينء فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال”" (وله علي 
كذا وكذا درهم بالرفع أو النصب : لزمه درهم) أما في الرفع : فلآن 
تقديره: شيء هو درهمء فالدرهم : بدل من كذاء والعكوان للعاكيد لا 


)١(‏ فرع رابع: إن مات زيد - المقر - قبل تفسير الشيء المجمل الذي أقر به: 
فإن وارثه لا يؤاخذ بشيء: سواء خلف زيد تركة» أولا؛ للتلازم؛ حيث إن 
احتمال كون مقصوده بذلك الشىء حد القذف واحتمال غيره» والاحتمالان 
متساويان يلزم منه: عدم مؤاخذة الوارث بشيء. 

(؟) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر على مال عظيم»ء أو خطيرء أو كثير» أو جليل») 
أو نفيس»: فإنه إذا فسّره بأقل شيء يتموّل: فإنه يقبل منه؛ للتلازم؟ حيث 
إن عظم وكثرة مال» وقلّته تختلف باختلاف الناس» فقد يكون الألف عند 
بعض الناس مالاً عظيمًا كثيرًا نفيسَاء ويكون عند آخرين حقيرًا قليلاء فيلزم 
من ذلك: قبول تفسير ذلك بأقل متموّل. 

() مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي دراهم»: فإنه إذا فسّره بثلاثة دراهم: فإنه 
يقبل منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون أقل الجمع ثلاثة: أن يقبل منه هذا 
التفسير» فرع: إذا قال زيد «لبكر عليّ دراهم كثيرة»: فلا يقبل إلا إذا فسره 
بعشرة فما فوق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه وصف الدراهم بالكثرة؛ ألا 
يصح تفسيره إلا بأقل جمع الكثرة» وهو كما ذكرناء والمصنف هنا قد خلط 
بين المسألتين» وقد فصلتٌ ذلك في كتاب: «أقل الجمع عند الأصوليين 
وأثر الاختلاف فيه». 
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يقتضي زيادة» كأنه قال: شيء شيء: هو درهمء 0 الواو 
بمنزلة قوله : «شيئان. هما: درهم؛ ؛ لأنه دكن يكين وأندل تكهها 
درهماء وأما في النصب لالدرهو يي لا قبل ١‏ فهو مفسّرء والدرهم 
الواحد يجوز أن يكون تفسيراً لكين : كل واحد بعض درهمء اختاره ابن 
حامد » والقاضي». واختار التميمى : يلزمه درهمان؛ لأنه ذكر جملتين» 
فسّرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد منهماء قاله في «الكافي». 
ركاله تعض التيدا 7 تعر متصوت على القطع ؛ ٠‏ كأنه قطع ما أقر به وأقر 
بدره.”") «(وإن قال : بالجر أو وقف عليه : لزمه بعض درهمء ويفسّره)؛ 
لأنه في الجر مخفوض بالإضافة» فالمعنى : له بعض درهمء وإذا كرر: 
يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء؛ ثم أضاف الجزء الأخير إلى 
الدرهم» وفي الوقف يحتمل أنه مجرورء وسقطت حركته للوقف”" (وله 


(1)” متسالة: إذا قال زيد: : البكر علي كذاء وكذا درهم» برفع لفظ «درهم)ء أو 
بنصبه : فإن المقر به به يكون درهمًا واحدّاء يستحقه بكر؛ للتلازم؛ حيث إن كون 
لفظ «درهم» بدلاً من «كذا» «الأولى». و«كذا» الثانية تأكيد للأولى» لاا يقتضي 
زيادة : يلزم منه : : أن ترفع (درهم»؛ لأن البكر علي» جار ومجرور في محل خبر 
مقدمء وكذا : مبتدأ مؤخرء والمبتدأ مرفوع. » فيكون بدله - وهو لفظ «درهم» - 
مرفوعًاء ويلزم من كون لفظ «درهم» تمييزاً للمجمل الذي أقربه - وهو«كذا 
وكذا» -؛ ويجوز أن تميز ويفسّر الشيئين وهما : «كذا» الأولى» «وكذا» 
الثانية» كل واحد فسّر بنصف درهمء ولا يصح ما ذكره التميمي؛ لأن لفظ 
«درهم» تعود إلى الجملتين معًا ؛ ؛ لأن الواو للجمع والمصاحبة. 

(؟) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي كذاء وكذا درهم» بجر لفظ «درهم» أو 
بتسكين لفظ «درهم»: فإن المقر به به يكون بعض الدرهم»ء فلا يستحق بكر إلا 
بعض الدرهم فقط؛ للتلازم ؟ حيث إن كون لفظ : «كذا وكذا» مضاف ولفظ 
«درهم» مضاف إليهء ينرم منه جره بالإضافة: كأنه قال«له علي بعض 
درهم», والراجح في المسألتين السابقتين : أن لفظ (درهم) منصوب على 
القطع دائمًا : كأنه قطع ما أقربه من المجمل - وهو قوله: «كذا وكذا», ثم - 
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> [« 

عل ألف ودرهم» أو ألفك ودينار» أو ألف وثوب» أو ألف إلا ذيثاراً. : 

كان المبهم) في هذه الأمثلة ونحوها (من جنس المعين)؛ لأن العرب 

٠ 35‏ 3 . 5 رت ره 5 

تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى» كقوله تعالى :«#وليثوا في 

كهفهم تلت مِأْتَوَ سييت وأزدادوأ يَمْعَا (6* [الكهف: 21050 والمراد: تسع 
ستين» فاكتى بذكرة فق الأول ولأنه ذكر مبهما مع مفسّرء ولم يقم 
الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه”"'» وأما الاستثناء: فلأن 
العرب لا تستثني الإثبات إلا من الجنس» فمتى علم أحد الطرفين علم 
الآخر» كما لو علم المشك مئه» ويقال : الاستثناء معيار العموم. وأما 

إن قال : مائة وخمسون درهماً. واحد وعشرون درهماً : فالكل دراهم. 

قال في «الشرح»: بغير خلاف نعلمهء انتهى؛ لقوله : «#َع وشَعونَ 4 

ص : *1]» وملأحدَ عَضَرَ كما [يُوِسُف: 74 فصل: (إذا قال : له علي ما 

أقر بدرهمء وهو قول بعض النحاة» أما ما ذكره المصنف فهي تعليلات 
أوردها بعض الفقهاء لا دليل عليها فتكون العبارة الصحيحة: «له علي كذا 
وكذا درهمًا». 

)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي ألف ودرهم»: كان المقر به: ألف درهمء 
وزيادة درهم واحدء وإذا قال: «له علي ألف». ودينار»: كان المقر به: ألف 
دينار» وزيادة دينار واحدء وإذا قال: «له على ألف». وثوب»: كان المقر به 
ألف ثوب» وزيادة ثوب واحد؛ للتلازم؛ حيث إن تعيين بعض المقر به» وهو 
هنا الدرهمء والدينار» والثوب - يلزم منه: أن يكون المبهم والمجمل من 
جنسه؛ لأن القرآن نزل بذلك؛ وهو كلام أهل اللغة إذا رأوا اختصار 

(؟) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علئ ألف إلا دينارًا»: فإن المقر به: تسعمائة 
وتسعة وتسعون دينارًا ؛ للتلازم ؛ حيث إن المستثنى لا يكون إلا من جنس 
المستثنى منه» فيلزم أن يكون المقر ما ذكرهء فعلم المستثنى يؤدي إلى علم 
المستثنى منه»ء تنبيه: قوله: «وأما إن قال: مائة وخمسون...2: هذا معروف 
لا داعى لذكره. 
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ل . 


بين درهم وعشرة : لزمه ثمانية)؛ لأنها ما بينهماء وذلك هو مقتضى 
لفظه”'' (ومن درهم إلى عشرة)؛ لزمه تسعة (أو : بين درهم إلى عشرة : 
لزمه تسعة)؛ لأنه جعل العشرة غاية» وهى غير داخلة» قال الله تعالى : 
ثُرّ أيَما صِيَامَ ِل ألْتَلِ» [لبقَرَة: 1419] بمخلاف ابتداء الغاية ؟ فإنه داخل في 
معناه”") (وله علي درهمء قبله درهم., وبعده درهمء أو درهم ودرهم 
ودرهم : لزمه ثلاثة) دراهم؛ لأن قوله قبله» وبعده ألفاظ تجري مجرى 
العطف؛ لأن معناها الضمء فكأنه أقر بدرهمء وضم إليه الآخرين» ولأن 
قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب» فيحمل عليه 
(وكذا : درهمء درهمء درهم) يلزمه ثلاثة دراهم (فإن أراد التأكيد : فعلى 
ما أراد) أي: قبل منه ذلك؛ لأنه قابلة للتأكيد؛ لعدم العاطف”' (وله 


)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «لبكر عليّ ما بين درهم وعشرة»: فيجب أن يدفع لبكر 
ثمانية دراهم ؛ ؛ للتلازم ؛ حبك بلزغ من كوت هذا المعد مو الذي بين الدرهم 
والعشرة: أن يلزم به. 

(؟) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر عليّ من درهم إلى عشرة أو قال: «له علي ما 
بين درهم إلى عشرة»: فإنه يلزمه تسعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كلامه: 
هذا الحكم؛ لأنه مقتضاهء ولم ندخل فيها 00 ؛ لأن الغاية لا تدخل» 
كما كر :يدخحل الليل في قوله تعالى: مث أد ع ألضِيَام اك أَببَلِ»* [المَقَرَة: 
لامل]ء أما ابتداء الغاية: فهو داخل في مقتضى كلامه. لاستقراء كلام 
العرب. 

(©) . مسألة: إذا قال زيد: «لبكر عليّ درهم»ء قبله درهم» وبعده درهم»: فإن 
المقر , به يكون ثلاثة دراهم؛ للقياس» بيانه: كما أنه لو قال: (لبكر علي 
درهم» ودرهم» ودرهم» : : يكون المقر به ثلاثة دراهم. فكذلك الحال هنا؛ 
والجامم : أن كلا منها قد جرى فيها عطف درهم على درهمء على درهم؛ 
أن «قبله) و«(بعده» تجري مجرى العطف. 

(5) مسألة: إذا قال زيد «لبكر علي درهمء درهمء درهم): فإن المقر به يكون - 
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درهمء بل دينار : لزماه)؛ لأن الإضراب زجوم عما أقر به لآدمى. ولا 
يصح فيلزمه كل 0 (وله درهم في دينار : لزمه درهم)؛ لأنه المقر به 
فقطء وقوله : ١في‏ دينار» لا يحتمل الحساب» ويجوز أن يريد : «في دينار 
0 (فإن قال : أردت العطف) أي : درهمء ودينار ونحوه» (أو معنى : 
مع) ك: (درهم مع دينار» : (لزماه) أي الدرهم والدينار» كما لو صرح 
بحرف العطف أو بمع"" (وله درهم في عشرة : لزمه درهم)؛ لإقراره بهء 


- ثلاثة إن لم يقصد ويرد بالتكرار: التأكيدء أما إن أراد به التأكيد: فإن المقر 
به درهم واعا مدا للتلازم؛ حيث يلزم من إطلاقه يدون إزادة التاكيدذ + أن 
يكون المقر به ثلاثة؛ لأنها تدل عليهاء ويلزم من قصده التأكيد بالتكرار: أن 
يكون المقر به درهمًا واحدًا؛ لقبول ذلك لهء ولعدم وجود العطف. 

)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي درهم» بل دينار»: فإن المقر به: درهمء 
ودينار» للتلازم؛ حيث إن لفظ «بل» اضراب» والآضراب عما سبق رجوع 
عما أقر به الآدمي» والرجوع هنا لا يصح فيلزم: أن يكون المقر به 
المجموع, والراجح: أن المقر به هنا دينار فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من 
لفظ «بل»: الاضراب عما سبق» وكأن المقر عدل عما أقربه» وبدأ بإقرار 
جديدء هو: الدينار. 

(؟) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي درهم في دينار»: فإن المقر به: درهم واحد 
فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المقر به صراحة هو الدرهم: أن ينصرف 
الإقرار إليه فقط. ولا يدخل الدينارء» لاحتمال أن يكون مراده «في دينار لي»2. 

فر فرع: إذا قال زيد «لبكر علي درهم في دينار»: ثم قال أي: زيد - أردت 
بهذا القول عطف الدينار على الدرهم» وأردت بلفظ «في» معنى «مع»: فإن 
المقر به: درهم ودينار؛ للقياسء بيانه: كما لو صرح بلفظ العطف» أو 
لفظ 0 فإن يلزمه درهم وديئارء فكذلك الحال لو بين إرادته هناء» 
والراجح أنه إذا قال أردت العطف هناء أو أردت بلفظ «في2: «مع) : فلا 
ات للعلدرم؛ حيث يلزم من كون لفظ «في» لا تصلح عاطفة» 
ولا بمعنى «مع2: أن لا يقل تفسيره هذا. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


لولم ام 


وجعله العشرة محلاً له. ولأنه يحتمل : «في عشرة لي)"' (ما لم يخالفه 
عرف) بلد المقرء واستعمالهم (فيلزمه مقتضاه) أي : عرفهم» واستعمالهم 
(أو يريد الحساب.». ولو جاهلا : فيلزمه عشرة )دراهم ؛ لأنها حاصل 
الضرب عندهم (أو يريد الجمع» فيلزمه أحد عشر)؛ لأنه أقر على نفسه 
بالأغلظ. وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى» أي : درهم مع 
عشرة"'' (وله تمر في جراب» أو سكين في قراب أو ثوب في منديل : 
ليس بإقرار الثاني)؛ لأن إقراره لم يتناول الظرف» فيحتمل أنه أراد : في 
ظرف لي» ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني» ولا يلزم 
أن يكون الظرف والمظروف لواحدء والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع 
الاحتمال”" (وله خاتم فيه فصء أو سيف بقراب : إقرار بهما)؛ لأن 


)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي درهم في عشرة»: فإن المقر به: درهم واحد 
فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المقر به صراحة هو الدرهم : أن ينصرف 
الإقرار إليه فقط. ولا تدخل العشرة؛ لاحتمال أن يكون مراده «فى عشرة لى». 

(6) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي درهم في عشرة): فإن اللعقر به: درهم 
واحد كما سبق» ولكن إذا كان الناس في بلد زيد قد تعارفوا على شيء غير 
ذلك: فإنه يحكم بعرفهم ولو زاد المقر به على الدرهم؛ للعرف والعادة؛ 
حيث يعمل بالعرف إذا لم يخالف دليلاً شرعيّاء والعرف قد جرى في أن 
الشخص إذا قال: «له علي درهم في عشرة»: أن المقر به: عشرة؛ لأنه 
حاصل ضرب )٠١-1١*١(‏ بطريقة أهل الحساب» وجرى العرف أيضاً في 
عفن البلدان أن القخضن إذا :قال مكل «هذه:العبارة* أن المقونيه: أجد. عتشر 
درهمًا ؛ لأنه حاصل جمع واحد مع عشرة )١١-١١+1١(‏ فلذلك نكرر دائمًا : 
أن من أكد شروط المجتهد أن يعرف ما تعارف عليه الناس في البلد الذي 
يجتهد ويفتي فيه. 

(6) مسألة: إذا قال زيد: «لبكر على تمر فى جراب»: فإن المقر به التمر فقطء 
ولا يتناول الجراب» فيأخذ بكر التمر فقطء ويرجع لزيد الجراب؛ للتلازم؛ 
حيث يلزم من كون المقر به صراحة هو: التمر: أن ينصرف الإقرار - 
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الفص جزء من الخاتمء أشبه ما لو قال : «ثوب فيه علم»». والباء في 
قوله : «بقراب» : باء المصاحبة» فكأنه قال : «سيف مع قراب» بخلاف : 
«تمر في جراب»» فإن الظرف غير المظروف”'' (وإقراره بشجرة ليس إقراراً 
بأرضها)؛ لأن الأصل لا يتبع الفرعء بخلاف الإقرار بالأرض: فإنه يشمل 
غرسها وبناءهاء (فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت)؛ لأنه غير مالك 
للأرضء» قال في«الفروع»: ورواية مهنا : هي له بأصلهاء فإن ماتت» أو 
سقطت لم يكن له موضعهاء (ولا أجرة) على ربها (ما بقيت) وليس لرب 
الأرض قلعهاء وثمرتها للمقر له» والبيع مثله'' (وله علي درهمء أو 


- إليه فقطء ولا يدخل الجراب فيه؛ لاحتمال أن يكون مراده: فى جراب 
لي؛ أي: أن التمر وضعته لي ظرف في» وهو الجرابء والإقرار يكون في 
المحقق منه» لا في المحتمل. 

)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي خاتم فيه فص» أو قال: «له علي سيف 
بقراب» فإن المقر به: الخاتم مع فصّهء والسيف مع قرابه؛ للتلازم؛ حيث 
يلزم من كون الفص جزءًا من الخاتم» والقراب جزءًا من السيف: أن يكون 
المقر به: ما ذكرناه؛ لعدم فصل الجزء عن أصلهء «والباء» في قوله: "له 
سيف بقراب» للمصاحبة» والمعنى: له علي سيف قد صاحبه قراب فكأنه 
قال: سيف مع قرابه» وهذا بخخلاف المسألة السابقة» وهو قول: «تمر في 
جراب»؛ إذا «الجراب» ظرف, والتمر مظروف» وفرق بينهما. 

(؟) مسألة: إذا أقر زيد لبكر بشجرة قائلاً له: «هذه الشجرة لك»: فإن بكرًا 
يملك تلك الشجرة - بسبب هذا الإقرار - ويأخذ ثمرتهاء ويبيعها كما 
شاءء لكن لا يملك بكر أرض تلك الشجرة» فلو سقطت: فلا يجوز له: أن 
يغرس مكانها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأرض أصلاًء والشجر فرعًا : 
أن لا يملك بكر إلا الشجرة فقط. دون أرضها؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع» 
بل العكس هو الصحيح.ء تنبيه: قوله: «هي له بأصلها'» لا فائدة لذلك مع 
قوله بعد ذلك: «فإن ماتت» أو سقطت لم يكن له موضعها». 
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لهي خرل. 


دينار : يلزمه أحدهماء ويعينه) ويرجع إليه في تعيينه» كسائر المجملات7© 
خاتمة: (إذا اتفقا على عقد) من بيع أو إجارة أو غيرهماء (وادّعى 
أحدهما فساده) نحو : إنه كان حين العقد صبياً» أو غير ذلك» (والآخر 
صحته) 6 العقدء ولا بينة (فقول مدعي الصحة بيمينه) على المذهب» 
نصّ عليه في رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر: وقوع العقود على وجه 
الصحةء دون الفسادء قاله في «القواعد)”"» وقال الشيخ تقي الدين : 
وهكذا يجيء في الإقرار» وسائر التصرفات إذا اختلفا : هل وقعت بعد 
البلوغ؛ أو قبله ؟؛ لأن الأصل في العقود الصحة» مثل دعوى البلوغ بعد 
تصرف الولي» أو تزويج ولي أبعد منه لموليته. انتهى"". (وإن ادعيا شيئاً 
بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية » فأقر لأحدهما بنصفه : فالمقر به بينهما) 
بالسوية؛ لاعترافهما أنه لهما على الشيوع» فيكون الذاهب منهماء والباقي 


)١(‏ مسألة: إذا قال زيد: «لبكر علي درهم. أو دينار»: فإن المقر به هو 
أحدهماء ويجب على زيد أن يعين أحدهما: إما الدرهم» أو الدينار؛ قياساً 
على سائر المجملات؛ لأن «أو» للشك.» والترديد هنا. 

(1) مسألة: إذا باع زيد على بكر داراً وادَّعى زيد بعد ذلك : أن هذا البيع فاسد؛ لأنه 
كان وقت عقد البيع صبيّاء أو غير ذلك من أسباب فساد البيع» وادعى بكر أن 
البيع صحيح » ولا توجد بينة: فإنه يقبل قول بكر - وهو مدعي الصحة - مع 
يمينه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل : صحة العقود» ولا يُحكم بفسادها إلا 
إذا أثبت مدعي الفساد بينة قد رجّحت ذلك الفسادء فنبقى على العمل بالأصل» 
وهو: صحة هذا البيع» وللتلازم؛ حيث يلزم لقطع الاحتمال: اليمين. 

() مسألة: إذا أقر زيد بأن تلك الدار لبكرء ثم ادعى - أي: زيد - بأن هذا 
الإقرار فاسد؛ لأنه كان حين أقر صبيًا؛ وادعى بكر: أن الإقرار صحيحء 
ولا توجد بينة: فإنه يقبل قول بكر - وهو مدعي الصحة - مع يمينه؛ 
للاستصحاب؛ وللتلازم السبق ذكرهما في المسألة السابقة. 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


١ 


بينهما”'' (ومن قال بمرض موته : هذا الألف لقطة فتصدّقوا به» ولا مال 
له غيره : لزم الورثئة الصدقة بجميعهء ولو كذبوه) في أنه لقطة» قاله 
القاضي؛ لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة 
بجميعه ويقتضي أنه لم يملكه. فيكون إقراراً لغير وارث فيجب امتثاله 
كإقراره في الصحة» وقال أبو الخطاب : يلزمهم الصدقة بثلثها؛ لأنها 
جميع ماله» فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال» فلا يلزم منها إلا 
الثلث. قدمه في «الكافي)”" (ويحكم بإسلام من أقر) بالشهادتين» (ولو 
مميزاً)؛ لأن علياً ونه أسلم وهو ابن ثمان سنين وتقدم» وقال البخاري : 
وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على دين 


)١(‏ مسألة: إذا ادّعى زيدء وبكر داراً وقالا: «إنا نملك تلك الدار شراكة بيننا 
بالسوية» وكانت تلك الدار تحت يد محمد» فأقر محمد بنصف الدار لزيد فقط: 
فإن هذا النصف يكون لزيد وبكر بالسوية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اعترافهما أن 
الدار بينهما مشاركة بالسوية: أن يكون المقر به مشاركة بينهما بالسوية. 

(9) مسألة: إذا أقر زيد المريض بمرض موته لورثته قاتلاً: «هذا الألف دينار 
الذي عندي هو لقطة وجدتهاء فتصذقوا به» ولا يوجد مال غيره عنده: 
فيجب على ورثته أن يتصدّقوا به جميعًا: سواء صدق الورثة أنه لقطة أو لا؛ 
للقياسء بيانه: كما أن زيدًا لو أقر بذلك فى حال صحته: لوجب أن 
كع دق تسيا "تسدلكف إذا أكرهفى حال مرطة رفن المرف: 
والجامع: أن كلاً منهما فيه إقرار لغير وارث» فيجب امتثاله» وللتلازم؛ 
حيث إن أمره بالصدقة به يلزم منه: أنه قد تعدّى فيه وأنه لم يملكهء فوجب 
أن يعسدق بتحديعةة لأبراء فعة فزن كال قاقل؟ بحت على الورنة أذ 
يتصدّقوا بثلث الألف فقط؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الإقرار ينزل منزلة 
الوصية» وهو قد أوصى بالصدقة بجميع ماله؛ وهذا لا يصح فيلزم: أن لا 
يتصدّق إلا بالثلث فقطء قيل له: هذا الكلام يمكن أن يصح لو كان كلامه 
مطلقاء ولكنه قيده بقوله: «هذا الألف لقطة...». وهذا يلزم منه: أن 
يتصدّق بجميعه؛ لأن كله لقطة. 
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قومه» وقد صح عنه كك أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيراً؛ متفق 
عليه" (أي قبل رموته بشيادة أن" ل إلد إلا اله وأن معهدا مون الله)؛ 
لما في الصحيح أن النبي كَكةِ: عرض الإسلام على أبي طالب» وهو في 
النزع» وعن ابن مسعود : أن النبي كَكِ: دخل الكنيسة» فإذا هو بيهود. 
وإذا يهودي» يقرأ عليهم التوراة» فلما أتوا على صفة النبي كَلِةِ أمسكواء 
وفي ناحيتها رجل مريضء. فقال النبي كَلِلهِ : «ما لكم أمسكتم؟ فقال 
المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاءه المريض يحبوء 
حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي كَلةِ وأمته فقال: هذه 
صفتك؛. وصفة أمتك: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله فقال 
النبي كله لأصحابه : «لوا أخاكم» رواه أحمد”" (اللهم اجعلني من أقر 
بها مخلصا في حياته» وعند مماته» وبعد وفاته» واجعل اللهم هذا خالصا 
لوجهك الكريمء وسبباً للفوز لديك بجنات النعيم؛ وصلى الله وسلم على 
أشرف العالم». وسيد بن آدم» وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين» 
وعلى آل كل وصحبه أجمعين» وعلى أهل طاعتك من أهل السموات 
وأهل الأرضينء الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لو لا أن 
هدانا الله »)» وهذا آخر ما تيسّر من شرح هذا الكتابء. والله أعلم 


)١(‏ مسألة: إذا أقر الشخص بالشهادتين - وهما : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله -: فإنه يحكم بإسلامه: سواء كان بالعّاء أو صغيرًا مميرًا - وهو من 
بلغ السابعة من عمره عادة -, وهو الذي يميز بين الخير والشرء والحق والباطل 
والجيد والرديء؛ لأن النبي كك حكم بإسلام علي مع أنه حين أسلم كان عمره 
ثمان سنين» ودعاه النبي كَلْةِ إلى الإسلام. وهذا يلزم منه صحة إسلامهم. 

(6) مسألة: إذا أقر الشخص بالشهادتين ولو قبل موته بلحظة: فإنه يحكم 
بإسلامه؛ لأن النبي كَل قد عرض على عمه الإسلام وهو في مرض موتهء 
ولو لم يكن هذا نافعًا له : لما عرضه عليهء تنبيه: حديث ابن مسعود 
ضعيف - كما في الإرواء )79٠0/8(‏ -. 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وَاضالة حسن الخاتمة» والمتاب» وأن 
يتقبّل ذلك بمنه وكرمهء وهذا ما قدر العبد عليه» ومن أتى بخير منه 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, كتبه الفقير: إيراهيم بن 
محمد بن سالم بن ضويان لنفسه » ولمن شاء عا 
1 غفر الله له ولوالديه وجميع المبلي ةا 
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)١(‏ مسألة: يُستحب الدعاء فى آخر كل عمل يقوم به المسلم بأن يتقبله الله منه» 
أن بجعلة له تعر وعدت ان يصلى على الى 6ل كنا سهب أن 
يفعل في أول كل عمل - كما فعل الشيخ مرعيء وابن ضويان هناء 
رحمهما الله رحمة واسعة» وجعلنا وإياهما وجمع طلاب العلم المخلصين 
في جنات النعيم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.هذه 
آخر مسائل «كتاب الإقرار»» وهو آخر المجلد الثالث من كتاب: «فتح 
الجليل بيان مسائل منار السبيل» دراسة لمسائله الفقهية وفروعهاء ونوازلها. 
وأدلتهاء دراسة مبنية على القواعد الأصولية» والفقهية والمقاصدية» وكان 
الفرا وين مد الكتاب في اليوم السادس» من شهر رجب من عام ألف» 
وأربعمائة واثنين وثلاثين من الهجرة النبوية الشريفة» وأسأل الله العلي القدير 
الذي أعانني على الفراغ منه أن يجعله - وغيره من مؤلفاتي - في ميزان 
حسناتي» وأن يجعله سببًا في تيسير حسابي يوم القيامة» وأن يجعله نافعًا 
لكل مطلع عليه» وكل من أعان على نشره؛ إنه سميع مجيب» وصلى الله 
على نبينا محمد. 

كتبه 
أ.د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام - الرياض 
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فهرس موضوعات ومسائل المجلّد الثالث 
من كتاب: «فتح الجليل؛ بيان مسائل منار السبيل» 


المسألة الصفحة 


باب المحرمات في النكاح 0 
مسألة : بيان النساء اللاتي يحرمن على المسلم أن يتزوج بهن على 


التأبيد مفو اف نم الكو اسن اق امد وجو سسا 0 
مسألة: إذا تزوج رجل بامرأة: فيجوز لأبي الرجل أن يتزوج بأمهاء وابنتها اا 
مسألة: يحرم أن يتزوج الرجل بأختين مطلقًا ل م ون و 


نال بيان صحة ملك الشخص لأختين أمقة أخوات» أو أسرة 
يكاملها أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتها ف 4 ون كه ونه ده اه يق ورا ١١‏ 

مسألة: إذا وطي رجل امرأة وطء شبهة أو زنى فيحرم عليه الزواج 
بأختهاء أو عمتهاء أو خالتها 1 


مسألة: بيان إباحة زواج الرجل الحر بأربع زوجات حرائر فقط 1000 
فسالة” بيان إباحة زواج العبد بزوجتين فقط ا و ا 10 
مسألة: بيان إباحة زواج المبعّض بثلاث زوجات فقط 000 


مسألة: إذا طلّق زوج واحدة من زوجاته الأربع» أو طلق العبد واحدة 
من زوجتيه: فيحرم عليه أن يتزوج بدلها إلا بعد انقضاء عدّة 
المطلقة انس اام د اساو ف نط نطاجه مسا سمو يا ا 1 
مسألة: يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة زانية بشرطين ١‏ 
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مسالة: إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات: فلا يحل له أن يرجع 

إليها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر 00000 
مسألة: يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة محرمة بحج. اوكفيرة اي ا 
مسألة: يحرم أن يتزوج امرأة مسلمة بكافرء وإذا وقع لاا يصح اا 


مسألة: يحرم أن يتزوج مسلم كافرة - من غير أهل الكتاب - 1 
مسألة : بيان إباحة زواج المسلم بأمة» أو مبعّضة بشرطين 0000000000 
مسألة: إذا تزوج الحر أمة: فإن ولدها يكون حرًا بإحدى حالتين ١91....‏ 
مسألة: يبطل الزواج إذا ملك أحد الزوجين الآخرء أو ملك بعضه ١91...‏ 
فسألة: إذا تزوج رجل بامرأتين في عقدين: إحداهما مباحة» فيصح 


التكاح فيه فقط و ل ا ل 
ميتالة: إذا حرم نكاح امرأة؛ لكونها معتدة» فيحرم وطؤها بسبب 

ملك اليمين إلا الأمة الكتابية 0 00000 

باب الشروط في النكاح خا 

مسألة : بيان متى تعتبر شروط الزوجة؟ 0 0 


مسألة: بيان قسمي الشروط في التكاح ملم وود ااه ا 1 
مسألة : إذا شرط الزوج في المرأة صفة حسنة فبانت أقل فما الحكم؟ 8” 
مسآلة: إذا تزوجت امراة 'سرة وجلة على لفان أنه عين: 


فإنها تخيّر ا 
مسألة : إذا شرطت الزوجة في الرجل صفة حسنة» فبان أقل» فما الحكو؟ "٠‏ 


مسألة: بيان الحكم فيما لو عتقت الأمة كلهاء أو بعضهاء وزوجها 
عبد كله مد حاو مدن الماك اماو و لل حر و1 ا ل 
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باب حكم العيوب في النكاح رسن 


: بيان أقسام العيوب التي بسببها يثبت الخيار في النكاح للزوجين ”7 
: بيان الحكم فيما لو زال العيب الذي في أحدهما بعد العقد مباشرة نا 
: هل تشترط الفورية في فسخ النكاح بسبب عيب وجد في أحدهما؟ 75 
: بيان الطريقين اللذين يسقطان فسخ النكاح عن الزوجة إذا كان 


زوجها عنينا ا الو ل ا ار و ل ل ا مر 1 
: إذا كان العيب عند الزوج غير عنّةَ فبماذا يسقط فسخها؟ نا 


: هل يصح فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب بلا حكم حاكم؟ 5 
: بيان الحكم فيما لو حصل فسخ النكاح من أحد الزوجين 


بسبب عيب فى أحدهما من حيث وجوب المهرء أولا سن 


: بيان الحكم في تزويج الولي الصغير» أو المجنون بزوجات معيبات .7/2 


باب نكاح الكفار ا 


: بيان أن أحكام أنكحة الكفار مع بعضهم كأحكام أنكحة المسلمين م 
: بيان أن الكفار يقرون على أنكحتهم المحرمة في شرعنا بشرطين ةٌ 
"مياق الحكم فيما لو أتى رجل وامرأة من الكفار إلى من 


يزوجهما من المسلمين ا و و ا اا ل 


: إذا أسلمت المرأة الكافرة» وهى تحت كافرء قبل الدخول 


فما حكم نكاحهماء والمهر؟ ال و ا 


: إذا أسلمت المرأة الكافرة» وهى تحت كافر بعد الدخول 


فما حكم نكاحهما والمهر؟ 0000000 


: إذا أسلم كافر وتحت أكثر من أربع نسوة: فيختار أربعًا منها .57 
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| 1١81# 
1001 ملتآلة: .كان الببيد هن [ماته ها رعته نهر يشرط‎ 
45.. فسألة: بيان الحكم فيما لو ارتد أحد الزوجين بعدء أو قبل الدخول‎ 
3 باب الصداق‎ 
مسألة: بيان وجوب الصداق العامة باحق اله سا ا وا‎ 
فسالة ؛ بيان استحباب تسمية الصداق عند عقد النكاح مم او‎ 
0 0 مسألة: بيان صحة الصداق قليلاً» أو كثيرًا ا‎ 
100 مسألة : بيان استحباب تخفيف الصداق على الزوج‎ 
1 مسألة: هل يصح أن يكون شيء من القرآن صدافًا؟ ا ا‎ 


: هل يصح أن يكون شيء من الفقه وغيره من العلوم الشرعية صداقًا؟ 5٠.‏ 
: بيان ما يشترط لصحة تسمية الصداق ب او م ا ا 
: بيان الحكم فيما لو قال الزوج: «أصدقتك عتق عبدي» 12110 
: بيان الحكم فيما لو أصدق الزوج زوجته شيئًا حرامًا كخمر ....017 


: بيان الحكم فيما لو أصدق الزوج زوجته عصيرًا فبان أنه خمر .اه 
: بيان الحكم فيما لو زوّج الآب ابنته بدون صداق مثيلاتها ااه 


: بيان الحكم فيما لو قدّرت المرأة الصداق فزوّجها وليها 

بأقل مما قدرته به ا 0 
يجب على الأب. أو الولي أن يدفع صداق ابنه» أو من 

تولى عليه إذا ضمنه ملع شما وي الل ولام لماع ا 0 
: هل يحق للأبء» أو لغيره أن يقبض صلداق ابنتهء أو مولته؟ ...04 
: بيان حكم أخذ الأب بعض صداق ابنته» أو كله لوقه 
: بيان حكم زواج العبد 1 1 000 
: بيان ملكية المرأة الحرة لجميع صداقها بمجرد عقد النكاح ...لاه 
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2 


مبالة: نيان أن جميع كسب ونماء الصداق بعد العقد يكون 


للزوجة» وتتصرف به كما تشاء خرن م الا قا ا تلذة 
مسألة: بيان صحة عفو الزوج عن ما دفعه لهاء ويكون كله لها 0 


مسألة: إذا وهبت الزوجة كامل صداقها لزوجها في حال زواجهماء 
وقبل الفرقة» ثم حصل ما يجعله يستحق نصف صداتقه فما الحكم؟ 0 
مسألة: بيان الحالات التى يسقط بها الصداق كله والمتعة عن 


الزوج إذا فارقها قبل الدخول ل بو امون ممم 1 
مسألة: بيان الحالات التي يسقط بها نصف الصداق عن الزوج إذا 

فارقها قبل الدخول اه عرد خم ا ا ميات ا ع 
مسألة: بيان الحالات التي لا يسقط الصداق» ولا نصفه عن الزوج ...57 
مسألة: بيان الحكم فيما لو اختلف الزوجات قبل الدخول في قدر الصداق ...514 
مسألة : بيان الحكم فيما لو اختلف الزوجان قبل الدخول في قبض الصداق ..50 
مسألة: إذا تزوجها على صداقين وعقدين: صداق في العلانية» 

وصداق في السر: فإنها تعطى الأكثر 00 0 0 0 ااا 0 
مسألة: هل تحسب الهدايا التي يفعلها الخاطب قبل العقد من الصداق؟ ..10 
مسألة: إذا عقد زوج على زوجته»ء ولم يفرض لها مهرّاء أو جعل لها 

مهرًا فاسدًا: فهل العقد صحيح؟ د ل ا 7110 
مسألة: بيان وجوب متعة الزوجة عند طلاقها بشرطين 000 
مسألة: إذا عقد رجل على امرأة عقدًا فاسدًا فهل يجب عليه المهر؟ ٠٠...‏ 
مسألة: إذا عقد رجل على امرأة عقدًا باطلًا بإجماع المسلمين فهل» 

يجب عليه المهر؟ كم كا بون الاسم الوو ا 


مسآلة: بيان الحكم فيما لو وطيء رجل امرأة على أنها زوجتهء وتعدّد 
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ذلك. فبانت غير ذلك» أو زنى بهاء وتعدد ذلك». أو وطأها 
على أنها زوجته. ثم وطأها على أنها أمته 0 


مسألة: إذا أزال شخص بكارة أنثى من غير وطء غير زوجته» وأمته 
فماذا عليه؟ ا[ اا 
مسألة: إذ تزوج زيد امرأة بنكاح فاسدء فلا يجوز أن يتزوجها بكر 
قبل أن يفارقها زيد بطلاق أو فسخ ا ا 
ستالة .جات جرال امضاع الووعة عن الروع :إلى أن قيض مهرها 
الحال» وعليه نفقتها 7 
باب الوليمة. وآداب الأكل 7 
مسألة: بيان استحباب وضع الزوج وليمة لعرسه بعد أو قبل الدخول يي 
مسألة: بيان حكم الإجابة إلى دعوة العرس إذا دعي إليها با 1 
مسألة: بيان حكم إجابة شخص واحد إذا دعاه اثنان فأكثر و انا 
مسألة : بيان نية الحاضر إلى وليمة أخيه المسلم ا 
مسألة: بيان استحباب الأكل من الوليمة 0 000000000 
مسألة: متى يحرم الأكل من الوليمة؟ قوع نير عدا لعي خا 
مسألة: يحرم الأكل من أي وليمة بلا إذن صاحبها 0 00 
مسألة: بيان استحباب عدم التكلف في تقديم الأطعمة للآخرين ام 
مسألة: بيان الطريقة التي يقدم بها الداعي الطعام إلى المدعوين 00 
مسألة: بيان عدم مشروعية تقبيل الخبز 00 
مسألة: بيان كراهة إهانة جميع الأطعمة 00 
مسألة: بيان كراهة جعل الخبز كبيرًا ا[ 000 
مساألة: بيان إباحة تقطيع اللحم بالسكين طوس ا ا واو م ار 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


زالقلق 


: بيان استحباب غسل اليد قبل» وبعد الأكل ان 
: بيان استحباب البسملة جهرًا قبل البدء بالطعام لومم ا 31 
: بيان كيفية الجلوس على الأكل ا ا ا 1 
: بيان استحباب الأكل بثلاثة أصابع اج ار المت 1 
: بيان استحباب تصغير اللقمة» وإطالة المضغ عند الأكل 000 
: بيان استحباب أكل ما تناثر من الطعام بشرطه 1 
: بيان استحباب عدم النظر إلى الآكلين 00 
: بيان استحباب تقديم المحتاج للطعام على النفس 0 
: بيان استحباب أكل المسلم مع أهل بيته 000000 
: بيان استحباب لعق المسلم أصابعه بعد الأكل او ل 
: بيان استحباب تخليل المسلم أسنانه بعد الأكل و ا 
: بيان كراهة نفخ المسلم طعامه وشرابه ممم ا 0 
: بيان كراهة أكل المسلم طعامه وهو حار 0 
: بيان كراهة أكل المسلم بأقل» أو بأكثر من ثلاثة أصابع لام 
: بيان حكم الأكل باليد اليسرى اا 0 
: بيان كراهة الأكل من أعلى». أو وسط الصحفة 100 
: بيان كراهة نفض اليد فوق» أو حول الصفحة ا 
: بيان الكلام الذي يكره أن يتكلم فيه أثناء الأكل م مد 
: بيان الحالات التي يكره أن يأكل المسلم وهو متلبّس بها ....88 
: بيان كراهة الأكل الكثير جدّاء والقليل جدًا ين 


: يستحب أن يسلك المسلم بالأكل والشرب مع كل طائفة 


من الناس ما يليق بهم من معاملة 00 


م 
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مشآلة : يستحب أن يخدم صاحب الطعام الآكلين ا ل ا ااة 
مسألة: يستحب أن يحمد المسلم الله تعالى إذا فرغ من طعامه وشرابه 4٠....‏ 
مسألة: يستحب أن يدعو الآكل والشارب لصاحب الأكل والشراب ...41 
صالة: يستحب أن يبقي الأكل والشارت من الأكل :«والعرب قينا لك 
مسألة: بيان حكم إعلان وإظهار النكاح بأي طريقة 3 

باب عشرة النساء بذ 
مسألة: بيان وجوب معاشرة كل من الزوجين الآخر بالمعروف 9 
مسألة: بيان أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها ليه 9 
مسألة: بيان وجوب غيرة الرجل على زوجته 00 
مسألة: بيان وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا تم عقد النكاح بشرطين ..45 
نبنالة: بيان إباحة استمتاع الزوج بزوجته في أي وقت» وأي زمان بشرطه 045 
مسألة: يباح أن يخرج الزوج منيه بواسطة يد زوجته واو اا 5 
مسألة: بيان حكم سفر الزوج بلا إذن زوجته 000010 
مسألة : بيان حكم وطء الزوج دبر زوجته + اا 
نسالة: بيان حكم وطء الزوج زوجته في حالة حيضها ا له 
مسألة: بيان حكم عزل الزوج عن زوجته م حو ف و 
مسألة: بيان حكم تقبيل الزوج لزوجته أمام الناس اح وا وا 
بالة: بيان حكم كثرة الكلام أثناء مجامعة الزوج لزوجته 00 
مسألة : بيان حكم مجامعة الزوج لزوجته وهما عاريان 0010 
يال بيان حكم مجامعة الزوج لزوجته في حال رؤية» أو سماع أحد لهما ..18 
مسألة : بيان حكم إخراج الزوج ذكره من فرج المرأة قبل أن تفرغ هي ..... 49 
مسألة : بيان حكم إخبار أحد الزوجين بما حدث بينهما 1 
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: يستحب أن يلاعب أحد الزوجين الآخر قبل الجماع ا 
: بيان حكم تغطية رأس الزوج في حال الجماع ا 
: بيان حكم استقبال القبلة عند الجماع ل اد ا 0 
: يستحب أن يُسمّي الزوج» وأن يقول ما ورد عند الجماع ٠٠١....‏ 
: يستحب أن تقوم الزوجة بمناولة زوجها خرقة بعد الجماع ٠٠١...‏ 
: بيان حكم خدمة الزوجة لزوجها اا اا 
: بيان حكم إزالة الزوجة لجميع النجاسات من بدنها م ذا 


مسألة: بيان حكم خروج المرأة من بيت زوجها 0 
مسألة: بيان حكم إذن الزوج لزوجته بالخروج لزيارة والديها 10010000 
مسألة: يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من 

أربع ليال عند مطالبتها له اا ااا 0 0 اا 
مسألة: يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرّة كل أربعة أشهر 1 
مسألة: متى يجب على الزوج أن يرجع من سفره إذا طلبت زوجته رجوعه؟ ٠١4.‏ 


: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم 1 
: يحرم على الزوج أن يدخل على زوجة في وقت يوم الأخرى ٠١5‏ 
: بيان الحكم فيما لو طلق زوج إحدى زوجاته في يومهاء ثم راجعها ٠١‏ 
: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الواجبات التي 


يقدر على فعلها 11011 1 ااا 


: إذا تزوج رجل بكرًا أو ثيبًا على زوجته: فكم يبيت عند كل واحدة؟ ١48‏ 
: متى يجوز للرجل أن يؤدب ويعاقب زوجته؟ او ار 1 

كتاب الخلع ل 
: بيان تعريف الخلع لغة» واصطلاحاًء وسبب تسميته بالخلع» 
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وبيان فائدة الخلع امو اا ا راي ولا باتو ام 111 
مسسالة: بيان إباحة طلب الزوجة الخلع من زوجها بمال بشرطه ١‏ 
مسألة : بيان وقوع الخلع بلا حكم حاكم 0 10 
مسال بيان حكم الخلع بلا حاجة 000708 00000 
مسألة : بيان حكم إجابة الزوج لزوجته في طلبها المخالعة منه 11000 
مسألة: يباح الخلع في حالة حيض المرأة الطالبة للخلع. وفي حالة طهرها . ١١7‏ 
مسألة: بيان شروط صحة الخلع موت الحو د ااا سو واوا الا 
مسال بيان صيغة الخلع الصريحة ا 
قيال بيان صيغة الخلع الكناية عنه 1 
مسألة: بيان صحة الخلع بكل لغة مس سا با ا مدعا ا 
مسألة: بيان عدم حصول الخلع بمجرد بذل الزوجة للعوض ا 
مسالة: إذا خالع زوج زوجته: فلا يصح رجوعه إليها وإن كانت في العدة ١١١...‏ 
سال لا يصح أن يطلق الزوج زوجته في عدة الخلع ا ١1‏ 

كتاب الطلاق 1١‏ 
مسألة: متى يباح الطلاق؟ وبيان المراد من الطلاق او ا 
مسألة : متى يستحب الطلاق 001 0 1000 
مسألة: متى يكره الطلاق؟ 0 1000011 
مسألة: متى يحرم الطلاق؟ لواف وا اموق فج الود كو بعو اس فو 1 
مسألة: متى يجب الطلاق؟ 1 
مسألة: هل يقع طلاق الصبي المميز؟ 1 ا 0 
مسألة: هل يقع طلاق السكران؟ و سح ا م ا 11 


ال لا يقع طلاق من زال عقله بعذر كالمجنون 1 
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مسألة : لا يقع طلاق المكره بشرطه و جا سارو وو ا 
مسألة: بيان صحة التوكيل بالطلاق و 1 
مسألة: بيان زمن وعدد طلاق الوكيل عن موكله ل 
مسألة: بيان صحة تطليق الزوجة نفسها إذا وكّلها زوجها بذلك في أي وقت ١71‏ 
مسألة: بيان صحة تطليق الزوجة نفسها عدد الطلقات التي تختارها 
إذا أطلق الزوج في توكيلها بذلك 1000000[ 
مسألة: بيان الحالتين اللتين يبطل بهما توكيل الزوج لطلاق امرأته ١717...‏ 
باب سنّة الطلاق. وبدعته 1 
مسألة: بيان الطلاق السني 1 و لو 
مسألة: بيان تحريم الطلاق بالثلاث 10111111 
مسألة: إذا طلاق الزوج زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة فهل تقع 
ثلاث تطليقات؟ ا 0001 0 
مسألة: بيان الطلاق البدعي 0000 000 
مسألة: لا يوجد طلاق سنة» وبدعة في أربع حالاات 0000000008 
مسألة: إذا طلبت المرأة من زوجها طلاقها: فيباح للزوج أن يطلقها 
في أي وقت ا ال سا اسان مارم لسو و 1 
باب صريح الطلاق وكنايته بسن 
مسألة: بيان الصريح من ألفاظ الطلاق ا 


مسألة: إذا قال زوج «علي الطلاق» أو «زوجتي طالق» وكان له عدد 


من الزوجات فهل تطلق واحدة» أو يطلقن كلهن؟ ١‏ 
مسألة: هل يقع الطلاق في القلب؟ امب اسه ا ل 1 
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مسألة: إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق فهل يقع الطلاق؟ ١/.‏ 
مسألة : إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق» ثم قال: «أردتٌ 
تجويد خطي» فلا يقع الطلاق عوفرم مسي ابا 
مسألة: هل يقع طلاق الأخرس؟ 0 0000 
ينال كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بشرط د 00000000 
مسالة + الكناية بالطلاق قسمانء. وكم عدد الطلقات التي يقع بها؟ ١9..‏ 
مسألة : بيان الحكم فيما لو قال كناية الطلاق في حالة خصومة ونحو ذلك ١5٠.‏ 
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق ل 
مسألة: بيان أن كثرة عدد التطليقات وقلّتها معتبرة بالزوج فقط 1 
مسألة: يقع الطلاق بائنًا في أربع حاللات ا 00 
مسألة: بيان الحكم فيما إذا عرّف الزوج لفظ الطلاق بأل ا 
مسألة : إذا ذكر الزج لفظ الطلاق» وهو مقرون بلفظ لا يقتضي عددًا : 
فهل يقع به طلقة واحدة» أو أكثر؟ 7[ ز ز[ز[ز[ [ [ [ز [ز ز 0000 
مسيالة: إذا طلق الزوج بعض طلقة: فتطلق طلقة واحدة 0000 
مسألة: إذا طلق الزوج بعضًا مشاعًا من زوجته: فإنها تطلق كلها ١55....‏ 


مسألة: إذا طلق الزوج بعضًا غير مشاع من زوجتهء وهو ينفصل 
عنها: فإنها تطلق كلها با 000 


فلا تطلق 00023121111 0 
مسألة : بيان الحكم فيما لو طلقء. ثم نفي طلاقه. ثم أثبته بعبارة واحدة ١51‏ 
مسألة : بيان الحكم فيما كرر لفظ الطلاق 7 بواستبتي ا ا 
مسألة : بيان الحكم فيما لو كرر جملة الطلاق على الزوجة المدخول بها ١51‏ 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


مسألة : بيان الحكم فيما لو كرر جملة الطلاق على الزوجة 

غير المدخول بها وقد ل و و ل ابس م ل 1 
مسألة: بيان الحكم فيما لو ذكر الزوج لفظ الطلاق» وعطف 

عليها لفظ طلاق آخر بحرف الفاء أو ثم ام و ا 
مسألة: بيان الحكم فيما لو ذكر الزوج لفظ الطلاق» وعطف عليها 

لفظ طلاق آخر بحرف الواو عو ع 1 
مسألة: بيان حكم الاستثناء من عدد الطلقات اماس وو 1 
مسألة: بيان الحكم فيما لو علق طلاقه في زمن 0007 
مسألة: بيان الحكم فيما لو علق طلاقه في زمن حال بشرط مجيء مستقبل ١91.‏ 
مسألة: بيان الحكم فيما لو علق طلاقه بزمن مستقبل بدون أن 

يذكر «فى» م اد سساو اذو ع دكن كوتس لاحلاه كرو ووو عي 161 
فالة: بانة لحك هما لو علق طالاقد فى يزمك مهيل مع ذكر «في» ١601.‏ 
مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق كل يوم»: فتطلق واحدة لم١‏ 
مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق في كل يوم» فتطلق ثلاثا 1000011 
مسألة: إذا قال الزوج: «أنت طالق إذا مضى شهر) فما الحكم؟ ١67....‏ 

باب تعليق الطلاق 164 

مسألة: بيان المراد بتعليق الطلاق» ومتى يقع؟ ا ا 
مسألة: بيان صحة تعليق الطلاق بالشرط من زوج مكلف ين قا 
مسألة: بيان الحكم فيما لو علق طلاقه على وجود فعل مستحيل ١089....‏ 
مسألة: بيان الحكم فيما لو علق طلاقه على وجود فعل غير مستحيل ١08‏ 
مسألة : بيان صحة تعليق الطلاق بشرط مطلقا ل اا 1 


مسألة: بيان شرطى صحة تعليق الطلاق اام 10 
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ل«وزام:غ” ل" 

مسألة: إذا قال: «إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق»» فأذن لها دون 
علمهاء وخرجت فهل تطلق؟ مقا كط وف امام ل ل ا ١617‏ 

مسألة: إذا قال: «إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق» فمات 


فلان» ثم خرجت بعد موته: فلا تطلق م ع 816ل 
مسألة : إذا قال: «إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق» فخرجت إلى 
الحمام وإلى غيره فما الحكم؟ اممو انمه 4 ملا ا 
مسالة: بيان الحكم فيما إذا علق طلاقه بمشيئة الله دام 1 
مسألة: بيان الحكم فيما إذا علق طلاقه بمشيئة فلان ا 0 
مسألة: بيان الحكم لو قال: «أنت طالق إذا رأيت الهلال عيئًا) ١8‏ 
مسألة: بيان الحكم لو قال: «أنت طالق إذا خرجت» فأكرهت على 
الخروج فخرجت ممق عام وا عله ع لط ااه لع و وم واو ال 1 
مسألة: بيان الحكم فيما لو شك هل طلّق أولاء أو هل علق 
طلاقه. أو فعلت ما علقه عليه أولا؟ 1 1 0001 
باب الرجعة يكل 
مسألة: بيان المراد بالرجعة» وبيان أن الحر يراجع زوجته بعد 
طلقتين» والعبد يراجع زوجته بعد طلقة فقط ام 1 
مسألة : بيان شرطي صحة الرجعة 000011 00 
مسألة* بيان الألفاظ التي تحصل بها الرجعة 0 
مسألة: متى لا تصح مراجعة الزوجة المطلقة؟ ا ١‏ 
مسألة : إذا راجع زوج زوجته: فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها ١51/..‏ 
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كتاب الإيلاء 08 
مسألة: بيان تعريف الإيلاء لغة واصطلاحًا 0000 
مسألة: بيان تحريم الإيلاء ا 00 
مسألة: بيان أن من صح طلاقه صح إيلاؤه ا 
مسألة: بيان شرط صحة الإيلاء تفده ب ماوعا عد وا 
مسألة: بيان الحكم فيما لو آلى الزوج زوجته» وطالبت 
الزوجة بالوطء ا ا ا مه ساو راو ااام ا هار 
كتاب الظهار 1 
مسألة: بيان تحريم الظهار بالطو اما 1 
مسألة: بيان المراد من الظهارء وهل له لفظ صريح» ولفظ كناية؟ ..5لا١‏ 
مسألة: إذا قال زوج لزوجته: «أنت علي كأمي» فمتى يكون ظهارًا؟ ١75.‏ 
مسألة: إذا قال زوج لزوجته: «أنت أمي» فمتى يكون ظهارًا؟ ١‏ 
مسألة: إذا شبّه زوج زوجته بحيوان يحرم أكله فمتى يكون ظهارًا؟ ١78..‏ 
مسألة: بيان الحكم فيما لو قالت الزوجة صيغة الظهار 00 
مسألة: بيان أنه من صح طلاقه صح ظهاره اا 
مسألة: بيان صحة الظهار منجّراً ااا 
مسألة : الم يا رون وجل وكانا اجن «أنتِ علي كظهر أمي؛ ١8٠١‏ 
مسألة: بيان صحة الظهار مطلقاء ومؤقتًا و كو ا ا 
مسألة: يحرم على الزوج أن يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير ١8١١‏ 
مسألة: بيان الحكم فيما لو وطأ زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير ١8١١‏ 


مسألة : بيان أن الكفارة لا تؤخذ من تركة الزوج إذا ظاهر من زوجتهء 


مسألة: 


: بيان الحالات التي يستحب أن يكون عليها المتلاعنان في 
حال تلاعنهما ل ال و ا لاد و حا ل ا 
: يستحب أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج 


يلحق بالمشتري ونه واد ا وال مون واو دري ل قن ورا و 


بيان أن الولد تابع لأببه في النسب» وتابع لأمة في الحرية والرق 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


: بيان أنواع كفارة الظهار على ترتيبها الشرعي : عتق رقبة مؤمنة» 

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يقدر فإطعام 

فيعيق كينا العام اه وها ف ع مره مه وا 1 6 عه هي وهر اه قدي واوا ولواح اه ماه 

8 بيان شرط كفارة الظهار ره جه اهلها أ عر ها فاده هاه اا قار أ 
كتاب اللعان 

: بيان الحكم فيما لو رمى زوج زوجته بالزنى 0 

: بيان صفة وطريقة اللعان 5770085( 


من الزوجين بسحاو لج ا وراونا شواع ل اا اع 1 

: بيان شروط صحة اللعان وكره وااه ويه وااو وج ا ا 1 

: بيان الأحكام المترتبة على اللعان بعد تمامه 200« 

: إذا أتت زوجة» أو أمة بولد: فيلحق الزوج نسب هذا الولد بشرطين ١948‏ 
: إذا ثبت وطء رجل أمته في الفرج أو دونه. ثم ولدت بعد 

مضي ستة أشهر على هذا الوطء: فينسب إليه هذا الولد ... 

: إذا باع» أو أعتق الأمة التي أقر بوطئهاء فولدت لدون ستة 

أشهر: فإن الولد يلحقه ا ل 0 

: إذا باع شخص أمةء فولدت بعد الشراء بستة أشهر فإن الولد 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


)01[( 


مسألة : بيان من يتبع الولد عند اختلاف والديه في الدين» والخبث والطيب ١44‏ 


كتاب العدَّة ١114‏ 
مسألة: بيان وجوب العدّة على المرأة إذا فارقها زوجها ل 
مسألة: بيان المراد بالعدة ااا 00 
مسألة: تجب عدة الوفاة على الزوجة مطلمًا اا 
مسألة : بيان الحالة التي لا عدّة للمرأة فيها إذا فارقها زوجها في الحياة .... 7١1‏ 
مسألة: إذا كانت المطلقة في عدة الطلاق» ثم وطئها أجنبي 
بشبهة فما الحكم؟ 00 اا 
مسألة: إذا كانت المطلقة في عدة الطلاق البائن» ثم وطئها أجنبي 
بالزنى وهي في عدتها عامدًا فما الحكم؟ 0 0 
مسألة: إذا وطيء رجل امرأة بشبهة» ثم وطئها رجل آخر بشبهة قبل 
أن كنذا كيدة 00 0 
مسألة: إذا قام رجل بوطء امرأة بشبهة» أو زنى بها: فيحرم على 
زوجها أن يطأها ا 0 
مسألة: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها: أن تحد عليه 
مدة عدتها لوفاته بوك عا شو انا حسما لامو اما مق 11 
مسألة: المرأة المتوفى عنها تعتد في منزل زوجها المتوفى ين 
باب استبراء الإماء 3107 
مسألة: يجب أن يستبرأ رحم الأمة إذا انتقلت إلى ملك شخص 
آخر في ثلاث حالات جنا اجام الك مخ الع م ع ا 


مسألة: متى يحصل استبراء الأمة الحامل» والأمة التى تحيض؟ .... 57١‏ 
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وز 01+ أل 
مسألة: متى يحصل استبراء الآيسة» والصغيرة» والتي لم تر الحيض؟ 77١١.‏ 
ميألة* بيان الحكم فيما كان الحيض يأتي الأمةء ولكنه ارتفعء 
وانقطع عنها بجا القن عي ا لط بأد سل 0 
مسألة: لا يكون استبراء الأمة إلا بعد أن يملكها المشتري 0 
مسألة: إذا ملك المشتري الأمة وهي في حالة حيض: فلا يستبرئها 
بتلك الحيضة 151 1 اا 00 
مسألة: إذا ملك شخص أمة تجب عليها العدة: فلا استبراء عليها ١77...‏ 
مسألة: إذا ادذّعت الأمة الموروثة أنها تحرم على وارثهاء أو ادّعت 
أن لها زوجًا فهل تُصدّّق؟ 0 
كتاب الرضاع دايض 
مسألة: بيان المراد من الرضاع ل 
فسالة: يبان المرأة التي يكره ه أن يسترضع منها طفل» ٠»‏ وهل يكره 
الاسترضاع من البهيمة؟ 0 000000 
مسألة : إذا أرضعت امرأة طفلاً بلبن حمل لاحق لوقه صار ذلك 
الطفل ولدهماء وأولاده وإن سفلا أولاد ولدهما 0 
مسألة : بيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 01 
مبيالة: بيان شرطي صحة الرضاع ال جتان ووو باو مووع ا و ل 
مسألة : لا يثبت الرضاع بالشك ا 
مسألة: يثبت الرضاع بالشهود الما ا 111 


مسألة: إذا أرضعت امرأة تحرم على زيد طفلة: فإن تلك المرأة 
تكون هي السبب في تحريم زواج زيد من تلك الطفلة 00 رن 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


الل 


كتاب النفقات شرف 
مسألة : بيان المراد بالنفقات» وأنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمات .777 
مسألة: بيان النفقة الواجبة على الزوج لزوجته ااا 
مسألة: بيان وقت دفع الزوج نفقة زوجته ا ا ا 
مسألة: بيان وقت دفع الزوج كسوة زوجته 00 
مسألة: يجب على الزوج أن يعطي زوجته كل نفقة لم يعطها 
إياها سابقًا 0101117 0 ا 
مسألة: تجب نفقة المطلقة طلاقًا رجعيًا على مطلقها وقت 
العدة مطلقًا ا ا او ا 1 


مسألة : لا تجب نفقة المطلقة طلاقاً بائئاء ولا على الناشز» 
ولا على المتوفى عنها زوجها إلا إذا كن حوامل ا 1 
مسألة: إذا اذّعى الزوج أنه لم ينفق عليها؛ لمخالفتها الشرعية له 


فأنكرت ذلك فمن يقبل قوله؟ 1 
مسألة: يباح للمرأة أن تفسخ النكاح إذا أعسر زوجهاء أو تتقطع نفقته» 
أو تعذرت نفقة الزوج على زوجته؛ لسفره ا 0 
مسألة: متى يباح للزوجة أن تنفق على نفسها وولدها غير البالغ 
من مال زوجهاء وإن لم يأذن زوجها في حال امتناعه؟ ”3 
باب نفقة الأقارب. والمماليك من الآدميين والبهائيم  ١15‏ 
مسألة: يجب على الشخص أن ينفق على والديه» وولديه بشروط ...555 
مسألة: يجب على الشخص أن ينفق على أقاربه بشروط 11 
مسآلة+ ينفق "على الشتضن أقر ناؤه'بقدن اركهي ج غير الأيده 0ن 


مسألة: يجبر الشخص على التكسب لأجل أن ينفق النفقة الواجبة ...751 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


مسألة: بيان الحكم فيما لو كان للشخص أقرباء كثيرون» وعنده 

شيء لا يكفيهم جميعًا 0000 0 00 
مسألة: يأخذ المنفق عليه من مال المنفق من غير إذنه بقدر 

الحاجة فقط مق ار بد ام ااا لوا وب اماقم ا 72 


مسألة: إذا امتنع شخص عن النفقة على من يعول» ثم أنفق عليهم 
أجنبي عنهم فما الحكم؟ انهه اطو و ووفا اس ا 1 


مسألة: تسقط النفقة عن الشخص عند اختلاف الدين متا ا 
مسألة: بيان حكم النفقة على الرقيق» وتزويجه محا حا ل 0 
مسألة : بيان حكم السفر بالرقيق الذي له زوجة» واستخدامه ل 


مبيالة؟ يجب على السيد أن يعف أمته بالوطء. أو تزويجها»ء أو بيعها ل 
مسالة* يحرم على السيد أن يضرب رقيقه على وجهه. وأن يشتم والديه لما 


مسألة: يجب على السيد أن يجعل لرقيقه وقت راحة العفو ا 1 
سدألة > تح للسيد أن ينالو ترفغ "ون بدافلة مغافةة 000000 
مسألة: يباح للسيد أن يقيد رقيقه. وأن يحبسه إذا خاف هروبه 0 
مسألة: يباح للشخص أن يؤدب رقيقه» وزوجته» وولده او 1 
مسألة : متى يلزم السيد ببيع رقيقه؟ ا و ب 0 
مسألة: ماذا يجب على مالك البهيمة؟ كع سس ان ا 111 
مسألة: ماذا يحرم على مالك البهيمة؟ 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
فال ماذا يباح لمالك البهيمة؟ سي اال ا 

باب الحضانة ”> 
مسألة: تجب حضانة الطفل. والمعتوه» والمجنون ع 1158 


مسألة: بيان تعريف الحضانة لغة.» واصطلاحًا [ز ز[ز ز [ [ [ 0000( 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


: بيان الأحق بحضانة الطفل 0000 
: إذا لم توجد أم الطفل فلمن تكون الحضانة؟ اع ل 
: بيان الذين لا يحق لهم الحضانة 0 غ5 
: بيان الحكم فيما لو وجد مانع من حضانة شخص للطفل .... 
: بيان الحكم فيما لو أراد الأبء أو الأم السفر وسيرجع .... 
: بيان الحكم فيما لو أراد الأبء. أو الأم السفر ولن يرجع ... 
: إذا بلغ الصبي سبع سنوات: فإنه يخير بين أبيه وأمه 5*0 
: متى يكون الصبي عند والده إذا اختار التواجد عنده؟ 00 
: الصبية تكون عند أبيها إجبارًا إذا بلغت سبع سنوات ش52 
: يجب على الأب أن يمنع ابنته من زيارة أمها بشرطه 15266 
: المجنون يكون عند أمه مطلقًا ل ا ب ل ا 0 
: إذا غلب على الظن أن الحاضن لا يقوم بمصالح المحضون: 


فإن الحضانة تنتقل إلى أمه بشرطه كما سو سمي 
كتاب الجنايات 


ناث ريف التيناباك لقة والمطلاعا 1 1 201101 


ونويته مقبولة ل طن ل وخ فر 4ك الا 31924“ فاه جف او أفيلة ا كره رف مق كه فت فارة به مرق امد إن ااه 


: بيان أقسام القتل 00 


باب شروط القصاص فى النفس 


: بيان شروط وجوب القصاص فى النفس وك ايه وار ماف 00 قف ل رمت 


: إذا وجد زيد فى داره بكرًا فقتله» وادعى أنه قتله ؛ لنيته 
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وله ا 

في أنه سيقتله» ولم يأت زيد ببينة فهل يقتل قصاصًا؟ 10 

باب شروط استيفاء القصاص ف 

مسألة : 5 شروط صحة استيفاء القصاص في النفس ان 

هفنا ل: بيان تحريم تنفيذ القصاص إلا بحضرة سلطان ا ا 

مسألة: بيان حكم القصاص بالسيف,. أو بغيره مق احا اند شي قر 
ا ل إذا ظن ولي الدم أنه قتل القاتل» وهو لم يقتله» وعولج حتى 

شقي فما الحكم؟ مسا سواه سجس مكيه بط وج ا 

باب شروط القصاص فيما دون النفس انين 

مسألة: بيان تساوي القصاص في النفس مع القصاص فيما دونها ...741 

مسألة: بيان شروط صحة القصاص فيما دون النفس» وفروعها لا” 

مسألة : إذا جرح زيد بكرًا بجرح: فلا يقام القصاص إلا بشرطه. 

وبيان فرع ذلك و ومسو و 

مسألة: بيان أن سراية القصاص غير مضمونة الخ و1 

مسألة:. يان أن سراية الجناية امضمونة 1 ا 


مسألة: إذا جرح زيد يد بكرء ثم شفت تلك اليدء ثم اقتص بكر من 
زيد» وجرح يده. ثم انتقض جرح بكر فسرى إلى نفسه 


فمات: فيجب القصاص 0000000 اا 
كتاب الديات ”> 

مسألة: بيان وجوب الدية ابر و ران حور بلست ل اد و و 1 
مسالة: بيان الدية الواجبة على الجاني» والدية الواجبة على العاقلة ١905.‏ 


مسألة: إذا حفر زيد بئرّاء وعمّقها بكرء وقصدا التعدّي. فوقع فيها 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


0 


مسألة : 


محمد فمات: فإن دية محمد تؤخذ من عاقلتهما ا 


: إذا حفر زيد بئرّاء فعمّقها بكرء فقام خالد فوضع فيها 


سكيئّاء قاصدين التعدّيء فوقع محمد على السكين فمات: 


فإن دية محمد تؤخذ من عاقلة الثلاثة متخن اا و 1 1 
: إذا حفر زيد بئرّاء ثم وضع بكر حجرًا قاصدًا التعدي. فتعثر 


محمد في الحجرء فوقع في البئر فمات: فالضمان على بكر .591 


: إذا قبض زيد بطرف حبل» وقبض بكر بطرفه الآخرء فتجاذباه 
فوقعا بسبب ذلك فماتا فالدية تجب على مَنْ؟ الم 


: إذا اصطدمت زينب بعائشة» وهما حاملان» فماتتا مع 


جنينهما : فمن يتحمّل الدية هنا؟ ا 


: إذا أركب زيد صبيين على دابة فماتا: فتجب الدية على زيد .594 


8 


: إذا ركب صبيان بأنفسهما على دابتين» فماتا: 


فمن يتحمّل الدية؟ 001 0 00ل 


: إذا أرسل زيد صبياًء فأتلف الصبى نفسًا : فمن تكون عليه الدية؟ ...794 
: إذا ألقى زيد شيئًا ثقيلاً على سفينة» فغرقت» ومات من عليها : 


فيضمن ذلك زيد ا 1 


عليه الدية؟ 1 1 1 ااا 


: إذا اضطر زيد إلى طعامء أو شراب بكر غير المضطرء 


ولم يعطه بكر إياه فمات زيد فهل يضمن بكر ذلك؟ 0 
إذا ماتت حاملء أو مات جنينها بسبب ريح طعام فهل 
صاحب الطعام يضمن؟ ااا ااا 


ة: إذا جرح زيد بكرًا بجرح. وجرح بكر زيدًا بجرح» وكل واحد 


منهما يدعي أنه فعل ذلك دفاعًا عن النفس»ء ولا توجد بينة 


فمن يتحمل الدية؟ سوم وام ماسوو وو ا 


فمات أحدهما عار طن هن ف اجا موا وا فيو ويد له ف ا 
: هل يضمن الشخص الذي يُعلّم غيره السباحة» ومات هذا الغير؟ 
: إذا أمر زيد بكرًا المكلف بأن ينزل بئرّاء فهلك بكر: 

فلا شيء على زيد و17 وز ار ون ا ل ا و ا 
: إذا استأجر زيد بكرًا بأن يحفر بئرّاء فمات بكرء أو أدَّب 


زيد ولد بكرء أو أذَّب زوجته الناشزء فمات بكرء أو 


زوجته: فلا شيء على زيد بشرطه اا ا و ا 
: إذا ضرب زيد بكرًا غير العاقل. فمات المضروب: فيضمن زيد . 
: إذا طلب السلطان حاملاً» فأسقطت جنينهاء أو ماتت هي : 
فإن السلطان يضمن و14 انما 103 ملعو ود 1 خم 


فلا شيء على زيد 3 16 واو ال 24و وو توا وج ف 0 جاو كن ف 11 ا و 2 01 


إذا قتل زيد نفسه: فهدر أ ل وك انمو اورارنة انس جو اواو 
: بيان أصول الديات الخمسء وبيان فرعي ذلك 2520 
: بيان دية المسلمة الحرة ماف الحو و 
: بيان دية الكافر الكتابي 000 
: بيان دية المجوسي الحرء أو الوثني» أو غيرهما من المشركين .. 


: بيان دية المرأة الحرة المجوسية وا ل 
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لان 
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مسألة : بيان دية جراح العراة: وطرفها ندال 
مسألة : هل تغلظ الدية في مكة. أو في حالة الإحرام بحجء أو عمرة» 
أو في الشهر الحرام؟ عبن 0ق وان اماو اما و سو ل ا 111 


مسألة: إذا قتل مسلم كافرًا ذميا فماذا عليه من الدية؟ ا 
مسألة: إذا قتل حر عبدًا: فيجب على الحر أن يدفع قيمته إلى سيده ٠١١7.‏ 
مسألة: بيان دية الجنين من الحر المسلم» وذكر فرعي ذلك 0 
مسألة: بيان دية الجنين الرقيق اا 
مسألة: بيان دية الجنين المحكوم بكفره ا 
مسألة: إذا جني على الأم. فأسقطت جنيئًا حيّاء ثم مات فكم ديته؟ 00 ان 
مسألة: إذا جني على بهيمة فأسقطت جنينًا حيّاء ثم مات فكم ديته؟ .11" 
مسألة: إذا أتلف زيد عضوًا من بكرء لا يوجد فيه غيره: فهل يجب 

على زيد دفع دية كاملة؟ ا[ ذ[ ذ[ [ [ [ [ ا ا 
مسألة: إذا أتلف زيد عضوين من بكرء لا يوجد فيه غيرهما: 

فهل يجب على زيد دفع دية كاملة؟ ا[ ااا 
مسألة : بيان دية الأجفان 2 2 1 1 1 1 ا اا 
مسألة : بيان دية الأصابع ا ا 
مسألة : بيان دية الأظافر اسعو ا مر و وح العا الو اا 10 
مسألة : بيان ذية الأسئان ا 1 ذ 1 اا 
مسألة: بيان دية منافع الأعضاء التي لا يوجد غيرها م ل 
مسألة: بيان دية المنافع التي لا يمكن تعويضها لام واب ام ا ا 
مسألة: بيان دية خروج البول» والغائط مؤقتًاء أو دائمًا ا 


مسألة: إذا ذهب من شخص عدّة منافع بسبب جناية فيجب عن كل 
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منفعة دية» وبيان فروع ذلك 0000115 0 0 00 
مسألة: بيان المراد من الشجة. والفرق بينها وبين الجرحء 

وببان أن الشتحات فسنان: 0 
ُسالة: بيان دية الضلع» والترقوة ااا 
مسألة 


: بيان دية عظم الزند. والعضد». والفخذ» والساق» والذراع رون 
ة: بيان دية اليد الشلاء. والسن الأسود الفاسدء والعين الفاسدة ..94؟8 


مسألة: بيان دية الشعر في جميع بدن الإنسان 0 0 000000 
نسآلة: 'بيان ذية شعن الشاوت خاصة ا 0 
مسألة: بيان دية جرح الجائفة و ا اس ال ا 
مسألة: بيان الدية فيما لو وطيء شخص زوجة له صغيرة فخرق مخرج 
بولهاء وبيان فروع هذه المسألة ا 
باب العاقلة ناريا 
مسألة: بيان المراد من العاقلة» وماذا تتحمّل من الدية؟ ال 
فسالة: بيان الحالات التي تتحملها العاقلة فيها الدية» وفروع ذلك ..85 
مسألة: بيان أن العاقلة لا تتحمّل قيم المتلفات ين 
مسألة : بيان طريقة دفع العاقلة للدية التي تحمّلتها ا 
مسألة: بيان أن الحاكم يُقسّم الدية على كل واحد من العاقلة ين 
مسألة: ببان أن الحاكم يقوم بأخذ الدية أولاً من الأقرب إلى الجاني ا 
مسألة : بيان الذين لا يتحمّلون شيئًا من العقل» ولا يلزمون بدفع 
شيء من الدية اا وو م الا و ا م 
مسألة: إذا أخطأ الحاكم أو نائبه فهل تجب على عاقلتهما دية؟ 0 


: إذا كان الشخص لا عاقلة له. أو له» ولكن عجزت عن 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


دفع الدية فمن يدفع الدية؟ ساسا او امبو ا 11 

باب كفارة القتل 9 

مسألة: هل تجب كفارة القتل على القاتل عمدًا عدوانًا؟ 7 
مسألة: بيان وجوب كفارة القتل على القاتل شبه عمدء والقاتل خطأ 74١‏ 
مسألة: تجب الكفارة من مال القاتل نفسه 5[ 0 000000 
مسألة: بماذا يُكفّر القاتل الحر المسلم؟ ا 0 
مسألة يان تعدة الكفازة تمده المقتولية اا ا 
مسألة: بيان عدم الكفارة على من قتل شخصًا مستحق للقتل شرعًا .. 7537 
كتاب الحدود م 

مسألة: بيان تعريف الحد لغة» واصطلاحًا رز 0 0000000 000 
مسألة : بيان الشروط التي يجب توفرها في الذي يقام عليه الحدء وفروعها ..740 
مسألة: بيان تحريم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى ين 
مسألة: بيان وجوب إقامة الحد على من فعل موجبه مطلقًا 7 
مسألة: بيان أن الإمامء أو نائبه هو الذي يقيم الحدود فقط ل 7 
مسألة: هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على رقيقه ا 
مسألة : بيان تحريم إقامة الحد في المساجد سس ل 
مسألة: بيان أشد الجلد في الحدود 1-187 0001005132121 0 0 ا 
مسألة: بيان الصفة التي يجب أن يكون عليها الرجل عند جلده ان 
مسألة: بيان حالة السوط الذي يجلد فيه المحدود و و ا 1 
مسألة: بيان حالة الجلد الذي يجب أن يكون على المجلود 00 سل 


مسألة: بيان ماذا يتجنّب الضارب للمحدودء فلا يضربه فيه؟ ين 
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مسألة: بيان الصفة التى يجب أن تكون عليها المرأة عند جلدها ....7هم 


مسألة: بيان تحريم إيذاء المحدود بعد إقامة الحد عليه 7 
مسألة: بيان أن إقامة الحد على الجاني يكفر ذنبه وما 1 118 
مسالة* بيان استحباب ستر المسلم على نفسه عند ارتكابه لجريمة» 
وأن لا يقربها عند حاكم ماادمرايو واف واد ا 1 
مسألة: إذا أقر شخص عند حاكم أنه أصاب حدًا: فلا يلزمه شيء .. 707 
مسألة: بيان الحكم فيما لو اجتمعت جرائم تقتضي عدَّة حدود 
من جنس واحد وك لوطه مااع اجا لماو الو ال سور لاقف و ل 7913 
ميا لق اذ الحكم فيما لو اجتمعت جرائم تقتضي عدَّة حدود 
من أجناس مختلفة ار ب ال ل ا 1 
باب حد الزنى همهم 
مسألة : بيان المراد من الزنى ا 0 اا 
مسألة: بيان تحريم الزنى» وأنه من أعظم الذنوب ماو ا 
مسالة! بيان وجوب رجم الزاني المحصنء» وبيان فروع ذلك ا 
مسألة: بيان وجوب جلد الزاني الحر المحصن مائة جلدة» وتغريبه» 
وفروع ذلك اس جه ب طاة ط ادي اراي ول ماقا اق و اك 10 
مسألة: بيان وجوب جلد الزاني الرقيق خمسين جلدة» دون تغريب .. 50 
منيالة2 بيان حكم الكافر الذمي إذا زنى بمسلمة 00 
مسألة : بيان حكم الكافر الحربي إذا زنى بمسلمة 1 0 


مسألة : بيان حكم الرجل المحصن إذا زنى بغير محصنة» 
وبيان حكم العكس ا ااا رن 
مسألة: إذا فعل شخص ببهيمة كما يفعل الرجل بالمرأة فما حكمه؟ 86١.‏ 
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مسألة: إذا فعل شخص كما يفعل قوم لوط فما حكمه؟ ا 
مسألة: إذا فعل شخص كما يفعل قوم لوط فما حكمه؟ 2525006 
مسألة: إذا زنى رجل بواحدة من ذوات محارمه فما حكمه؟ ا 
مسألة: لا يقام أي حد إلا بإقامة بينة ا 
مسألة: بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يجب 
أن يقام عليه حد الزنى انق ةوفه انمو جا امك 
مسألة : هل يقام الحد على من حملت وهي لا زوج لهاء ولا سيد؟ . 
باب حد القذف 
مسألة : بيان تعريف القذف لغة» واصطلاحًا 010001 
مسألة: بيان أن القذف من أعظم المحرمات مد د د 
مسألة : بيان عدد جلدات القاذف : سواء كان حرّاء أو مبعضّاء أو رقيقًا . 
مسألة: بيان شروط وجوب الحد في القذف 0000 
مسألة: بيان الأمرين اللذين يثبت بهما القذف 0170700001 
مسألة: بيان الأمور المسقطة لحد القذف ا 
ينال متى يحرم القذف؟ ارك قط اس كحم لمت اس وا 
مسألة: متى يجب القذف؟ جاج اماي وه امو امت و ل 
مسألة : متى يباح القذف؟ ا ل ا 
مسألة: بيان الألفاظ الصريحة في القذف عمقو د او اه 
مسألة: بيان الألفاظ غير الصريحة في القذف 0100 
مسألة: بيان الحكم فيما لو قذف شخص أهل بلدة مع أنه لا يتصور 
منهم ذلك 0 ب1011 1 1110101011 
مسألة: بيان الحكم فيما لو قذف شخص أهل بلدة مع أنه يتصور 


)20( 


ان 
ران 
لخرلض 
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منهم ذلك اا ة ة زذ د 1 د 00010001 ااا 
مسألة: بيان حكم من قذف نبيّاء أو أم نبي ا ا 
مسألة: بيان حكم من قذف أباً لشخص آخر ا 0 


باب حد الخمر. والمسكر لضن 
مسألة: بيان المراد بالمسكر ل ال ما و الس ال ا م قاو ار 10 


مسألة: بيان أن شرب الخمر محرم ما م سو الوم ا 1 
مسألة: بيان أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ا 
مسألة: إذا شرب حر خمرًا فإنه يجلد ثمانين ا ا 
مسألة: إذا شرب رقيق خمرًا فإنه يجلد أربعين م ا و 1 
مسألة: يقام حد الخمر على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط "8١٠.‏ 
مسألة: يحرم على الشخص أن يتشبّه بشاربي الخمرء أو 
أن يحضر مجالسهم ا 
مسألة: يحرم شرب عصير عنبء أو تمرء ونحوهما إذا ترك ثلاثة 
أيام بدون طبخ م و ا ا ا ا لوو ا 
مسألة: يحرم شرب عصير عنب» أو تمرء ونحوهما إذا وضع فوق نار .... :817" 
مسألة: إذا طبخ العصير فيحل شربه إذا لم يغل» ولم يمض عليه 
ثلاثة أيام ا 
باب التعزير ان 
مسألة: بيان تعريف التعزير لغة» واصطلاحًا خب ا 


فيها» ولا كفارة اا ا 
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ا( 


مسألة: لا يعزر الشخص بأكثر من عشرة أسواط» وبيان فروع ذلك .586 


مسألة: إذا وجه زيد إلى بكر ألفاظا تؤذيه: فيجب أن يعزر زيد 
إذا طالب بذلك بكر د ذكدتدتدد01011121 0 ا ا 
باب القطع في السرقة ين 
مسألة: بيان وجوب قطع يد السارق 0 0 0 اا 
مسألة: بيان شروط قطع يد السارق» وهي ثمانية» وفروعها ا 
مسألة: بيان أن يد السارق اليمنى تقطع من مفصل الكف. وفروع بذلك 407 


مسألة: بيان الحكم فيما لو سرق الشخص للمرة الثانية م ف 201 2 
مسألة: بيان الحكم فيما لو سرق الشخص للمرة الثالثة» والرابعة 4٠9...‏ 


مسألة: بيان أن المال المسروق مضمون لصاحبه ل 

باب حدٌّ قطاع الطريق /1 
مسألة: بيان المراد بقطاع الطريق» أو المحاربين م م ل 
مسألة: بيان شروط إقامة الحد على قاطع الطريق والمحارب 6 


مسألة : بيان أن أحكام قطاع الطريق وهم المحاربون تختلف باختلاف 

الحالة التي فعلوها أثناء قطعهم للطريق» وهي أربع حالات ..408 
مسألة: بيان الحكم فيما لو تاب واحد من قطاع الطريق 1 
مسألة : .يجب على الشخص أن يدفع عن نفسه الأذاء أيه 


شيء يدفع به ذلك ا 
مسألة: يجب على الشخص أن يدافع عن أهل بيته بما يقدر عليه 4١١...‏ 
مسألة: يكره للشخص أن يخرج بالليل إذا سمع صراخًا فيه ا 


مسألة: يجب على الشخص أن يدافع عن نفسه في غير وقت الفتنة 4١١1..‏ 


مسألة : 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


يجب على الشخص أن يدافع عن نفسه وعن أنفس غيره 
في غير وقت الفتنة» وبيان أنه إذا قتل فهو شهيدء وإذا 


قتل غيره: فلا شىء عليه معطا وار ا 1 
: بيان الحكم فيما لو أراد زيد أخذ مال بكر بالقوة 211000 
: لا يشرع أن يحرص المسلم على ماله حرصًا شديدًا 100000 

باب قتال البغاة نلك 


: بيان المراد بالبغاة» وهم أهل البغي ا ا 11 


: بيان وجوب قتال البغاة» وبيان ما يشترط فى البغاة 11010006 
: بيان أن تنصيب إمام للمسلمين فرض كفاية» وبيان فروع ذلك 4١5‏ 
: بيان الواجب على الإمام تجاه البغاة» وبيان فروع ذلك 2 


: بيان العمل فيما إذا انتصر الإمام على البغاة من حيث 


قتلهم من معهم 0 1 0 اا 


أموالهم» وسبيهم 001311 0 0 0 ااا 


: هل يضمن البغاة الأموال والأنفس التى أتلفوها حال الحرس؟١57‏ 
يصمسن: ١‏ - مو نفسن: اللي : 
: إذا انتصر البغاة على أهل بلد. وأقاموا الحدودء وأخذوا 


الزكاة» والخراج والجزية من أهل الذمة: فإن ذلك 
يجزئ عمن أخذت منهم بشرطه او 5 


: هل تقبل شهادة الواحد من البغاة. ويقبل حكم حاكمهم؟ ...”85 
: إذا أظهر بعض الناس رأي الخوارج فهل يجوز للإمام أن 


يتعرض لهم؟ 00101 0 اا 


: إذا سبّ بعض الخوارج واحدًا من أهل العدل فهل يعرّر؟ ...47 
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مسألة: إذا كفْر بعض الناس بعض الصحابة» أو بعض المعتد 


بقوله من العلماء فهو مرتد 11 00000100 

باب حكم المرتد 1,3 

مسألة: بيان وجوب قتل المرتد بشرطه عوط وا وت 1 
مسألة: يكون الشخص مرتدًا إذا وقع منه أحد أمور أربعة» وبيان فروع ذلك 2 
مسألة: يجب أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام نه الف و ا 1 
مسألة: لا شيء على من تاب وعاد إلى الإسلام بعد ردته 1 
مسألة: إذا لم يرجع المرتد إلى الإسلام فإنه يقتل فورًا بدون تعذيب .455 
مسألة: إذا قتل المرتد فلا ضمان على ما يترتب على ذلك و 
مسألة: يصح إسلام الصبي بشرطهء وكذلك تصح ردتهء وبيان فرعه 43٠١.‏ 
مسألة: بيان شرط توبة المرتد» وبيان فرعيه اا 
مسألة: يكون الكافر مسلمًا إذا كتب الشهادتين وإن لم ينطق بهما ...5537 
مسألة: الزنديق» وهو المنافق لا تقبل توبته في الدنيا 1 
مسألة: الشخص الذي تكررت ردته عن الإسلام لا تقبل توبته في الدنيا 31337 


مسألة: الشخص الذي سب الله أو رسولهء أو ملكا من الملائكة» 


كتاب الأطعمة ولع 
مسألة : تباح جميع الأطعمة والأشربة بشروطء وبيان فرعي ذلك ....63”0 
مسألة: يحرم لحوم الحمر الأهلية» وشرب ألبانها ا 0 
مسألة: يحرم لحم الفيل مج الس وموم ام دسو 1 
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مسألة: يحرم لحم كل طير له مخلب كه وام اموا ول ما ل له مع 01 
مسألة: يحرم لحم كل حيوان أو طير يأكل الجيف والنجاسات 1 
مسألة: يحرم لحم جميع الحشرات التى تغيش على النجاساتث ار 


مسالة: يباح أكل كل الحشرات التي تولدت من الطعام أو الشراب الطاهر لخر 
مسألة: يباح أكل لحم كل حيوان غير ما دل الدليل على تحريمه .... 45٠‏ 


مسألة: يباح أكل لحم كل طير غير ما دل الدليل على تحريمه ع 1 
مسألة: يباح أكل لحم كل حيوان يعيش في البحر اام ا مم له 
مسألة: يحرم أكل لحم كل حيوان يأكل النجاسات في أغلب وقتهء 
وكذا شرت لينه والرمنة امايق لنت ووم الو ا 1 
مسألة: يكره أكل التراب» والفحمء والطين» والغدَّة 1 
مسألة: يكره أكل التراب» والبصل» والكراث اوس ا 
مسألة: متى يباح أكل المحرم من الحيوانات والطير؟ ما ل 
مسألة: بيان الحكم فيما لو اضطر المسلم إلى مال» أو أكل :1 
مسألة: متى يباح للمسلم أن يأكل من بستان مرَّ به؟ قو 14 
مسألة : بيان حكم إكرام الضيف 000 000 0 
باب الذكاة ب 
مسألة : لا يباح أكل الحيوان المقدور عليه إلا إذا ذكي 1 
000 بيان شروط صحة التذكية والذبح» وبيان فروع ذلك 1 
فيطالة: إذا كانت البهيمة التي يراد ذبحها حاملاً بجنين: فتكفي ذكاة 
أمه عن ذكاته الوك وج او وما عد اظاووو ا اب مع 1 
مسألة: يكره الذبح بآلة كالّة و ا 


مسالة: يكره أن يقوم الذابح بسلخ المذبوح» أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ازا 
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ما لة* يستحب أن يوضع الحيوان عند إرادة ذبحه على جنبه | سير لاه 


08 


مسألة: إذا ذبح الحيوان» ثم بعد ذلك سقط في ماء ونحو ذلك فهل» 
يحرم أكله؟ ل و ا 51 
كتاب الصيد والذبائح و 
مسألة: يباح الصيد لقاصده بواسطة حيوان معلّمء أو بواسطة رميه ..4517 
مسألة: بيان الحالة التي يحرم فيها الصيد م ا و ا 
مسألة: بيان أن الصيد المباح أفضل مأكول 1 

مسألة: إذا أدرك الصائد الصيدء بعد صيدهء وهو مجروح: فيجب 

عليه أن يذبحه ل مس ل كن امم م و 11 
مسألة: بيان شروط إباحة أكل الصيد اا 
مسألة: إذا رمى صيدًا فوقع في ماءء ونحو ذلك فهل يباح أكله؟ 417١٠...‏ 
| كتاب الأيمان 38 
مسألة: بيان الأمور التي ينعقد بها اليمين والقسم ا م لا 
مسألة: اليمين تنعقد باي اسم من أسماء الله تعالى ا 
مسألة : اليمين تنعقد بأي صفة من صفات الله تعالى م ا 
مسألة: اليمين تنعقد بأمانة الله»ء وعهدهء وميثاقه 211 
مسألة: اليمين تنعقد بقول الحالف: «يميئًا باللهك» و«قسما بالله» ....17 
مسألة : اليمين تنعقد بالقرآن» والمصحفء. وبسورة» وبآية ا 
مسألة: اليمين تنعقد بأي كتاب من الكتب المنزلة من الله تعالى 1 
مسألة : يحرم على المسلم أن يحلف بأي مخلوق سا ع ا ا 


مسألة: تجب الكفارة على الحالف بشروط خمسة وين 
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جح االهذةا 
مسألة: إذا حرّم المسلم حلالاً: فتجب عليه كفارة يمين 0000 
مسألة : يحرم قول المسلم: «أنا يهودي إن لم أحفظ كذا من الآيات» 2 
مسالة* بيان الحكم فيما لو قال شخص: «أنا حلفت بالله أني 

سأحج»» وهو في الحقيقة لم يحلف أصلاً 1 
مسألة: بيان أن كفارة اليمين على الترتيب» والتخيير كع و ل 


مسألة: بيان إباحة إخراج كفارة اليمين قبل حنثه إذا رآى أنه سيحنث ”587 
مسألة: بيان الحكم فيما لو حلف أيمانًا كثيرة بالله تعالى ال نو بار 


باب جامع الأيمان و 
مسألة: إذا حلف شخص يميئاء ونوى بذلك شيئّاء فما الحكم؟ ....5814 


مسألة: إذا حلف شخص يميئاء ولم ينو بذلك شيئًاء فما الحكم؟ ..486 
مسألة: إذا حلف شخص يميئاء ولم ينو بذلك شيكاء ولم يوجد 

سبب لهذا الحلف فما الحكم؟ 0000 
مسألة: إذا حلف شخص يميئاء ولم ينو بذلك شيئاء ولم يوجد 
سبب لهذا الحلف ولم يوجد تعيين فما الحكم؟ وبيان 


فرع ذلك الإثني عشر لسن ولاق لق الو رد وو ا لوا ان ا الأعارء 
مسألة: إذا حلف زيد قائلاً: «والله لا أدخل دار بكر؛» ولكنه 

دخل دار عبده: فهل يحنث؟ جاادال طاطم لوو الاوك ادم ااه 1 1 595 
مسألة: إذا حلف شخص قائلاً: «والله لا أكلم إنسانًا» فمتى يحنث؟ 6947 
مسألة: إذا حلف زيد قائلاً: «والشل لا أكلم بكرًا» لكنه كتب له كتاباً : 

تيده 00 
مسألة: إذا حلف زيد قائلاً «والله لا أكلم أبدأ بكرًا بكلام» فتكلما 

معًا: فلا يحنث 000000 0 0 ا 
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مسألة : 


مسألة : 


: إذا حلف زيد قائلاً : «والله لا أستخدم بكرًا» فخدم بكر زيذاء 
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: إذا حلف زيد قائلاً: «والله لا ملك لي» وكان يطالب 


بكرًا بدين فلا يحنث مالفال باو وا د 
إذا حلف زيد قائلاً : «والله لا أملك مالاً»» وكان يطالب بكرًا 
بدين : فيحنث هنا لس سسا لعي اخ 2 


: إذا حلف زيد قائلاً : «والله لأضربن بكرًا بمائة»» ثم ضرب 


بكدًا ضرية واحدة بشىء فيه مائة مما يضر به : فلاا يحنث .545 


: إذا حلف زيد قائلاً : «والله لأضربن بكرًا مائة» فيحنث إذا 


قرو قرية واتحذة بشو قلاهاتة امنا ضرت نه مخ ف 1:5 


: إذا حلف شخص قائلاً : «والله لا أسكن هذه الدارا» وهو 


ساكن فيها فماذا يجب عليه؟ يوي الس 1 


: إذا حلف شخص قائلاً : «والله لأرحلنَّ من هذا البلد» 


وهو ساكن فيه فماذا يجب عليه؟ 5 0 اا 
إذا حلف شخص قائلاً : «والله لأخرجن من هذه الدار) 
فخرج ثم عاد: فلا يحنث بشرطه 1 


وصف بأنه مسافر سنب ا أماسخ اش ا ا 1 15 


- 


وزيد ساكت فهل يحنث زيد؟ ا ا 2 


ة: إذا حلف شخص قائلاً : «والله لا أنام في هذا البلد» فنام 


خارجه فهل يحنث؟ 9 ا ا ا ا ا 35 


: إذا حلف زيد قائلاً : «والله لا أبيع شيئًا» فوكل بكرًا بالبيع 


عنه » فباع بكر: فإن زيدًا يحنث بشرطه ا 2031 
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لل #]) ١77١‏ | 
باب النذر 14 
مسألة :. نيان تعريف النذر لغةا» واضصطلاحًا و ا ا 1 
مسالة يان أن النذر مكروهء ولا يأتي بخير م 
فشالة: با خوط مهن النذد 1 
سال بيان الأنواع الستة للنذورء وحكم كل نوع م 1 
مسألة: بيان الحكم فيما لو نذر شخص نذر طاعة» ونذر معصية 
في جملة واحدة أ عع نط ل جقائي لا لرة لو ا 8 
مسألة : بيان الحكم فيما لو نذر شخص نذر طاعة» ومات قبل الوفاء به مه 
مسألة : بيان الحكم فيما لو نذر شخص الطواف على الكعبة على أربع .... 507 


مسألة: بيان الحكم فيما لو نذر شخص أن يدفع مالا لقبور» أو 
لأهلهاء أو لإسراجها وا اسه اط اماما ا اكه 
مسألة: بيان الحكم فيما لو نذر شخص أن يصوم شهرًا معيئًا 0-0000 
فيا ل بيان الحكم فيما لو نذر شخص أن يصوم شهرًا بلا تعيين ...004 
مسألة: بيان الحكم فيما لو نذر شخص أن يصوم أيامًا متتابعة» دون 
تغبين رمن وو حسومة الجاتمم لاس للد انان ومن ابو ابو ةك 
مسألة : إذا نذر شخص نذرًا أقل مشقة» ثم قام بشيء من جنسه أكثر 


مشقة فما الحكم؟ عواطم د ل 61 


كتاب القضاء /اههة 
مسألة: بيان تعريف القضاء لغة». واصطلاحًا ابام ساي ونيو ننه 
مسألة: بيان أن القضاء فرض كفاية مح ا ا 
مسألة: متى يكون القضاء واجبًا عينيًا؟ 0 00000 


مسألة: متى يكون القضاء فيه أجر عظيم؟ اس ا باو عادقة 
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: بيان حكم طلب الشخص أن يتولى القضاء 0000 
: يجب على الإمام أن يعين من القضاة ما تقتضيه المصلحة 
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: تصح تولية القضاء منجّزة. وعاجلة. ومعلقة. ومقيدة بشرط 


مشالة: 


يجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم في الإسرارء 


: بيان شرطي تولية شخص القضاء بق مام ا اله 
: بيان ألفاظ تولية الشخص للقضاء الصريحة 0 
: بيان ألفاظ تولية الشخص للقضاء الكناية او 51 
: بيان الأعمال التي يقوم بها القاضي إذا ولي ولاية عامة .....؟1١ه‏ 
: بيان أن أحكام القاضي تكون على من كان من سكان البلد 
الذي ولي عليه هذا القاضي 0001 0 0 
: يباح للقاضي أن يأخذ الرزق الذي يعطيه إياه الإمام 
الأعظمء وأن يطلب ذلك منه ل عا ومو ل الله 
: بيان عدم جواز تقييد القاضي بالقضاء على مذهب معين .... 01١7‏ 
: ينعزل القاضي بعزل الإمام الأعظم له 000000 
: بيان شروط الشخص الصالح للقضاءء وبيان فروع ذلك .....5١ه‏ 
: يجب على الخصمين أن يقبلا حكم من جعلاه قاضيًا بينهما ....1١ه‏ 
: بيان الصفات التي يستحب أن يتصف بها القاضي 51 
: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم في ألفاظه» 
نوه ومخلسة 1 ا 000 
: يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة» والهدية» ويُعزل من أخذها ...7ه 
0 
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والضيافة» والقيام ونحوه 00 0ك 
: يحرم على القاضي أن يقضي وفكره مشغول بشيء ااة 
: يحرم على القاضي أن يقضي وهو يجهل الحكم في 

القضية» أو متردد فيها مح ساح للعو لد ال د ا 1017 0 
: يستحب للقاضي أن يوصي أعوانه ومساعديه بالرفق بالخصوم .. 077 
: يباح للقاضي أن يتخذ كاتبّاء أو أكثر 10000 
: بيان حكم فتوى القاضي في الأحكام اردع امات اسع ا 5 


باب طريق الحكم وصفته اطرحك 


: يباح أن يسكت القاضي حتى يبدأ أحد الخصمين بذكر دعواه: 


ويباح له أن يسألهما فور حضورهما عن المدعي ا ا 0 35ع0 
#تيزا واشترظ الغو اللو ينها الحطي: م عا ااه 


: إذا ادعى زيد قائلاً: «إنى أطالب بكرًا بدين»» وهى 


حالة» ولم يعطني إياها وأقر خصمه بذلكء» ولكنه قال: 


(إني قد أعطيته ذلك الدين» فماذا يفعل القاضي؟ ا 0 
: بيان ما يشترط في البينة ب_00000000 0 00 ااا 
: يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه وفهمه من إقرار أحد الخصمين ....14ه 
: ماذا يجب على القاضي إذا شك بالشهود؟ اه 


: إذا طلب المدعي من القاضي أن يحبس خصمه حتى يأتي 


بمزكين لشهوده فماذا يجب على القاضى فعله؟ عو 03 


: إذا اتهم المدعى عليه الشهودء أو المزكين بأي تهمة فما الحكم؟ ااه 
: إذا غلب على ظن القاضي أن البينة التي أتى بها المدعي 


لا تصلح فما الحكه؟ مح اع تو ما ا ا 
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0 


مسألة: إذا لم يأت المدعي ببينة» ثم حلف المدعى عليه على أن 


ما ذكره المدعي باطل» ثم بعد ذلك وجد المدعى بينة على 


دعواه فله أن يثبتها ا وو لل وا ا ال وانوي ماه 
مسألة: إذا لم يأت المدعي ببينة» وطلب القاضي من المدعى عليه 


أن يحلف على صدق ما قال» فأبى المدعى عليه أن يحلف: 


فماذا يجب على القاضي؟ 0000 
مسألة: بيان أن حكم القاضي حكم ظاهري 252198 
مسألة: هل يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب في بلد آخر؟ 55 
مسألة: إذا رفع زيد دعوى على بكر إلى قاضي» وبكر غائب» ولكن 

لا يشق حضوره فماذا يجب على القاضي؟ 520 
مسألة: بيان صحة كتابة قاضي إلى قاضي آخر لإثبات حقوق شخص 

في غير بلد ذلك القاضي ا 00 


باب القسمة 


مسألة: .يبان جواز قسمة الأملةك 111111111 


مسألة: بيان أن قسمة الأملاك نوعان: قسمة التراضىء 


وقسمة الإجبار واأواةا ةا واف ة واه و .عا يه م وا فاءاما ةا وهم م6 6 م6 ناماه انه 


يتولى ذلك 0000 
مسألة: بيان الاكتفاء بواحد ليتولى قسمة الأملاك ا 
مسألة: أجرة القاسم للأملاك تكون على الشريكين 
مسألة: تجوز القسمة بالقرعة ا 00 


ءِ 


مسألة: تلزم القسمة إذا تفرق الشريكان عن مجلس القسمة 


م.م م.م م مه.٠ه٠‏ 


م6 .م6 ممم موه 


|6 .م.م مه م6.6.ه 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


مسألة: بيان الحكم فيما لو وجد الشريكان عيبا في نصيب أحدهما ....17ه 
مسألة: إذا تمت القسمة بناء على وجود منفذ لكل من الأرضين 
المقسومتين» ثم بطل منفذ أحدهما فما الحكم؟ 0 


باب الدعاوى والبينات 4ه 
مسألة: بيان تعريف الدعوى» والبينة لغة واصطلاحًا جل 5 
مسألة : بيان عدم صحة الدعوى ولا إنكارها إلا من جائز التصرف ..148ه 


مسألة: إذا ادعى شخصان عيئًا واحدة» فيكون الحكم في ذلك 
يختلف باختلااف حال تلك العين» ومن هى بيده » وذلك 


على أربعة أحوال» وفروع ذلك له 
كتاب الشهادات /اده 

مسألة: بيان تعريف الشهادة لغة» واصطلاحًا بع نو ماسجا لاقة 
مسألة: بيان أن تحمل الشهادة واجب وجويًا كفائيًا مق لوي لأقة 
مسألة: يجب على المسلم أن يؤدي الشهادة كما تحملها وجوبًا عييًا ...0ه 
مسألة: إذا تحمل المسلم شهادة فيجب عليه أن يكتبها بتفاصيلها ....08ه 
مسألة: يحرم أن يأخذ أجرة على تحمل شهادة» أو على أدائها نك 
مسألة: يحرم كتمان الشهادة 1 ااا 0 
مسألة: تجب الشهادة في عقد النكاح خاصة 0000000 
مسألة: تستحب الشهادة في كل عقد ل 3 
مسألة: يجب على المسلم أن يشهد بما علمه فقط ا ب له 


مسألة: إذا رآى زيد دارًا بيد بكرء وهو يتصرف بها كتصرف الملاك» 
فهل يجوز أن يشهد بأن الدار لبكر ا 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 1 
مسألة: إذا شهد زيد وبكر على أن محمدًا طلق إحدى نسائه» ولكن 

نسيا هل المطلقة فاطمة» أو عائشة: فلا تقل الشهادة هنا ....77ه 
مسألة: بيان الحكم فيما لو شهد زيد بأن محمدًا أقر لخالد بألف», 

وشهد بكر بأن محمدًا أقر لخالد بألفين ل لله 
مسألة: بيان الحكم فيما لو شهد بكر وخالد بأن على محمد لزيد 

ألف. ثم قال بكر: إن محمدًا قد قضى بعض ذلك الألف ...577 
مسألة: بيان الحكم فيما لو شهد بكر وخالد بأن زيدًا قد أقرض 

محمدًا ألقاء ثم قال بكر: إن محمدًا قد قضى نصف 

هذا الألف وأعطاه زيدًا 00 ا ا 
مسألة: إذا شهد زيد بأن محمدًا يطالب بكرًا بألف» فإذا أخبره 

عدل بأن بكرًا قد قضى ذلك الألف لمحمدء وإعطاه 

إياه: فإن الشهادة تبطل عل ل د و 51 
مسألة: تصح الشهادة فيما لو اجتمع عدد كثير» فشهد زيد وبكر 

من بينهم على أن محمدًا قد طلق زوجته» وكان قد فعل 

ذلك أمام هذا العدد الكثيرء ولم يشهد معهما على ذلك أحد 7ه 

باب شروط من تقبل شهادته للد 

مسألة: بيان شروط الشخص الذي تقبل شهادته» وبيان من 

لا تقبل شهادته في فروع كثيرة سل ا وا ا ا 2 016 
مسألة: تقبل شهادة الشخص بمجرد وجود تلك الشروطء» وبيان 

الأشياء التي لا تشترط في الشاهد في فروع كثيرة ملو ااه 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


لي : 
باب موانع الشهادة اه 

فيال بيان الموانع الستة التي تمنع قبول شهادة الشخص وبيان 
فروعها التي تبين فيها أن هناك أشياء لا تمنع الشهادة باسالاهة 
باب أقسام المشهود به 4/اه 
مسألة: بيان أقسام المشهود به الستة» وبيان فروع تلك الأقسام لع لاه 
باب الشهادة على الشهادة. والرجوع عن الشهادة. وصفة أدائها 87ه 
مسألة: بيان أن الشهادة على الشهادة مقبولة مطلقًا امة م لمة 
مسألة: بيان صفة تحمّل الشهادة على الشهادة ا ا 


مسألة : يصح أن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتان» ويصح 
أن يشهد رجل وامرأتان على شهادة رجل وامرأتين» ويصح 


أن تشهد امرأة فيما يخص النساء ا و لأكرة 
مسألة: بيان شروط صحة الشهادة على الشهادة» وبيان فروعها ....للاممهة 
سآلة: إذا شهد شهود الفرع بشيء ء وأنكر شهود الأصل ذلك : 

فلا يضمن أحد مة لمطط ا وو ا او 
فسالة : الشهادة لا تقبل إلا إذا صرّح بلفظين ماب لم 5 


مسألة: إذا شهد زيد وبكر بأن محمدًا يطالب خالدًا بألف. فحكم 
القاضي بذلك» ودفع خالد الألف لمحمدء ثم رجعا عن 
شهادتهما فهل الحكم ينقض؟ ف سس 

مسألة: إذا شهد شخص بشيء» ثم علم القاضي أنه شهد زورًا : 

فيجب أن يعزر الشاهد 00 ا 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


باب اليمين فى الدعاوي 04 
مسألة: يجب أن يحلف المنكر إذا لم يحضر المدعي بينة على دعواه 00 
مسألة : بيان الأمور التي لا يستحلف المنكر فيها 0 
يال لا يستحلف شاهد أنكر شهادته» وحاكم أنكر حكمه. 
ومنكر النتكاح» والطلاق ونحو ذلك له 
مسألة: يستحلف كل منكر لحق آدمي من مال م ل ا 
مسألة؟ يجب على الحالف أن يحلف على القطع» والتغليظ على 
نفي فعل نفسهء أو على نفي دين عليه مو م 2 84 
مسألة: يجب على الحالف أن يحلف على نفي العلم في دعوى 
نفي دعوى على غيره 00 


مسألة: إذا اذّعى زيد مالا على بكرء ثم أقام زيد شاهدًا 

واحدًا على دعواه: فيجب على زيد أن يحلف على القطع ...0ه 
مسألة: إذا طالبت جماعة زيدًا بمال» وأنكر زيد ذلك». فيجب على 

زيد أن يحلف أيمانًا بعدد هؤلاء الجماعة» لكل واحد 

يمين يخصه به ا ا 0[ 0 
مسألة: إذا طلب من المدعى عليه الحلف» فلا تبرأ ذمته إلا إذا 

حلف اليمين المشروعة ولا يشترط في ذلك مكان أو 


زمان معين اا 

مسألة: يباح للحاكم أن يغلظ اليمين فيما فيه خطر عظيمء وبيان 
صفة تغليظ اليمين في فروع خمسة 50 
كتاب الإقرار ١م06‏ 


مسالة يان تغرف الإقران 32 واصط لها اا 00 


و.78) 
مسألة: يجب الحكم بما يقتضيه الإقرار ام م ا 
مسألة : بيان ما يشترط في المقرء وبيان فروع ذلك الثلاثة 1 
مسألة: بيان أن الإقرار: إخبارء وإظهار لما هو ثابت حقيقة 

في نفس الأمر لح ان ار د ومن ل سقو وو ا ا سو 1 


ة: يصح إقرار المريض إذا لم يكن المقر له من الورثة 5 
: لا يصح إقرار المريض بشيء لوارث من ورثته إلا بشرط ... 
: إذا أقر مريض لزيد بشيء: فإن زيدًا يعرف أنه من الورثة» 
أو ليس منهم عند حال الإقرار ل 
:نيان الحكمفيما لو أقر زيد لبكز بالف ثم كذبه بكر 00 
: إذا أقر زيد لرقيق وعبد بكر: فإنه يكون إقراراً لبكر نفسه . 
: إذا أقر زيد بمال لبناء مسجدء ونحو ذلك: فيصح ذلك .... 
: إذا أقر زيد بمال لدارء أو لبهيمة: فلا يصح ذلك إلا بشرطه .... 
: إذا أقر زيد بمال لمحمول به في البطن: فيصح ذلك 0 
: إذا أقر زيد بأنه زوج لفلانة» وأنكرت» أو أقرت بأنها 
زوجة لفلان» وأنكر هوء ثم بعد مدة صدَّقه: فيصح الإقرار . 


باب ما يحصل به الإقرار. وما يغيره 


ة: بيان الألفاظ الصريحة فى الإقرار 220 
ة: بيان الألفاظ غير الصريحة فى الإقرار 0 
: إذا قال زيد لبكر: «أليس لى عليك ألف ريال؟» فقال بكر: 


: إذا قال زيد لبكر: «أليس لى عليك ألف ريال؟2 فقال بكر: 
اانعم) فليس بإقرار بوي اال انتلود عو لو ا ف ار 1 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


>51 


5 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


08 


مسألة : 


اله : 


مسألة: إذا قال بكر: «لي على محمد دينار» فقال محمد: إن شهد 

بذلك زيد فبكر صادق» فهذا ليس بإقرار من محمد 25252 

باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره 

مسألة: إذا أقر زيد قائلاً : «لبكر علي من ثمن خمر ألف»: 

فلا يلزم زيدًا شيء 1 1 
مسألة: إذا أقر زيد قائلاً: «لبكر علي ألف من ثمن خمر»: 

فيلزمه الألف وق عاك اله قار ابدواارعا اس ا ا 
فبألة إذا أقر زيند بأن عله لكر مال فجوز انتعناء التضفيةء 

وأقل وبيان فروع ذلك الخمسة ا 212101111111111 
مسألة: بيان الحكم فيما لو قال زيد: «لبكر هذه الدار: ثلثاهاء 

أو هبة ..») م ا 0 
مسألة: يصح الاستثناء من المستثنى في الإقرار 1000000 
مسألة: إذا باع زيد عبدًا على بكرء أو وهبه له ونحو ذلك» ثم أقر 


إذا قال زيد لبكر: «اقضى دينى عليك ألف ريال» ونحوهء 


فقال بكر: نعم فهذا إقرار اخ ا قي ماقا كو امو ص امت 


إذا قال زيد لبكر: «هل لى عليك ألف ريال»؟ ونحوه» 


فقال بكر : «امهلني يومًا» فهذا إقرار 0 ش11 
ة: إذا أقر بكر قائلاً: «لمحمد على ألف ريال إن شاء الله» 


ونحوه: فهذا إقرار ا 01 0 نا ااا ا 00 


ة: لا يصح الإقرار المعلّق على شرط ل 
: إذا أقر بكر قائلاً: «إذا جاء وقت كذا فلزيد على ألف)» 


فإن هذا إقرار من بكرء ويلغى الشرط ا 


لذن 


هل 


زيد بأن العبد كان لمحمد: فهل يقبل قوله؟ 0 

: بيان الحكم فيما لو أقر بكر قائلاً: «إني غصبت هذا العبد 

من زيدء. لا بل من عمرو» 45و سارو وو سو و ا 

: بيان الحكم فيما لو أقر بكر قائلاً: «هذا العبد قد غصبته 

من زيدء وملكه لعمرو» 00 ”2 

]لماك كن وخلمت عه وكاتت الدرفة امامو سحاد 

خالد وادعى أنه يطالب أباهما - وهو بكر - بمائة فما الحكم؟ : 
باب الإقرار بالمجمل 

: بيان المراد بالمجمل لغة واصطلاحًا 20000 

: يصح الإقرار بالمجمل» ويجب على المقر تفسيره. 

وبيان فروع ذلك الاريعة 08 0 0 0ا 0 

: إذا قال زيد: «لبكر علي مال عظيم» ونحوه: فإنه يقبل 

منه إذا فسره بأقل شيء يُتموّل حت بون الال اخرق سوم لقنا 


: إذا قال زيد: «لبكر علي دراهم»: فيقبل منه إذا فسره بثلاثة 
: بيان المقر به إذا قال زيد: «لبكر علي كذاء وكذا درهم» 

برفع أو نصب الدرهم) ل 
: بيان المقر به إذا قال زيد: «لبكر علي كذاء وكذا 
درهم) بجر (درهم» ون دوي ع اسع ووس ا ا ا 
: بيان المقر به إذا قال زيد: «لبكر علي ألف ودرهم» 3 
: بيان المقر به إذا قال زيد: «لبكر علي ألف إلا دينار» 50 
: بيان المقر به إذا قال زيد: «لبكر علي ما بين درهم وعشرة» . 
: بيان المقر به إذا قال زيد: «لبكر علي من درهم إلى عشرة» 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


الح 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


نسآلة: ببان المقر بيه إذا قال”:زين: 


وبعذده درهم) ع رلا ا ل تار 7د الب لاق وا جل مام ا 


البكر علي درهم. درهم». درهم) 


مسألة: بيان المقر به إذا قال زيد: 
ميمألة”: ينان المقر نه إذا قال زيل 
مسألة: بيان المقر به إذا قال زيد: 
مسألة: بيان المقر به إذا قال زيد: 
مسألة: بيان أن العرف يعمل به في المسألة السابقة 210 
مسألة: بيان المقر به إذا قال زيد: 
مسألة: بيان المقر به إذا قال زيد: 
مسألة: بيان المقر به إذا قال زيد: 
فتألة نان المقد مه ]ذا قال يد: 
مسألة: بيان الحكم فيما لو باع زيد دارًا على بكرء وادعى زيد 


«لبكر علي درهم بل دينار» 
«لبكر على درهم فى دينار» 
البكر علي درهم في عشرة؛ 


البكر علي تمر في جراب' 
«لبكر علي خاتم فيه فص» 

«هذه الشجرة لبكر» ا 
«لبكر علي درهم» أو دينار» 


بعد ذلك: أن هذا البيع فاسدء لأي سبب» وادعى بكر 
أن البيع صحيح » ولا توجد بينة عق اله دعو و 0 


بأن هذا الإقرار فاسد. وادعى بكر: أن الإقرار صجيح 


مسألة: بيان الحكم فيما لو ادعى زيد وبكر أنهما يملكان داراًء 


.ه..69606م6.٠.‎ 


6.6 م6م60..ه 


| 6 م2.ه. 


موثو و مه 


مسألة: بيان الحكم فيما لو أقر زيد بأن تلك الدار لبكرء ثم ادعى 


وكانت تلك الدار تحت يد محمدء فأقر محمد بأن نصف 
الدار لزيد فقط ا 


مسألة: بيان الحكم فيما لو أقر زيد المريض قائلاً لورثته : «هذا 


الألف دينار الذي عندي هو لقطة فتصدقوا به» ولو لم يوجد 


مال غيره عنذه ف نع فح لوحو لق ع ف اه م 01614 طاولا كماو عا و لاوا لدع 6 ر6رةة * 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


مسألة: يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين مطلقًا م 0 
مسألة: يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين مطلقًا ولو وقع هذا الإقرار 

قبل موته بلحظه 1 ااا 
مسألة: يستحب الدعاء في آخر كل عمل يقوم به المسلم 

بأن يتقبله الله منه موق مه اماك اب واد ل ل ا لان و 1 


فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 


س0 


اطق 


بيان بعناوين المؤلفات والمصنفات المطبوعة للشيخ 
الأستاذ الدكتور/ عبدالكريم بن على بن محمد النملة 


الأستاذ في كلية الشريعة» والمعهد العالي للقضاء بالرياض؛ جامعة الامام 


إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل . طبع في دار العاصمة» هه ثمانية مجلدات» وقد جمعت في 
أربعة مجلدات كبار في «مكتبة الرشد». 

أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه» الرياض: مكتبة الرشدء 
:امه طبع في «مجلد». 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن: تحرير لمسائله ودراساتها دراسة 
نظرية تطبيقية . مكتبة الرشدء ١547١هء‏ طبع في ١‏ خمسة مجلّدات». 
الواجب الموسع عند الأصوليين : مكتبة الرشد» 54١5١ه»ء‏ طبع في 
«مجلد) . 

الخلاف اللفظي عند الأصولبين. مكتبة الرشد» /!51١ه»‏ طبع في «مجلَّدِين) . 
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. مكتبة 
الرشدء ١57١ه.‏ طبع في «مجلد». 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف,» دراسة نظرية تطبيقية» مكتبة 
الرشدء 60١51١اه»‏ طبع في «مجلّد) . 

الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام» دراسة نظرية تطبيقية» 
مكتبة الرشدء 517١هء‏ طبع في «غلاف». 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. الرياض: مكتبة الرشد»ء ١٠5١اه»ء‏ 
طبع في «مجلّدا . 
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إثبات العقوبات بالقياس . مكتبة الرشد»ء ١٠5١ه».‏ طبع في (غللاف)» . 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة؛ تحقيق وتعليق ودراسة» مكتبة 
الرشد» ومكتبة العاصمة 517١هء‏ طبع في «ثلاثة مجلّدات». 

شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني؛ تحقيق وتعليق 
وخرائنة» مكتةالرشدة 1ه طبع في «مجلَّدِين). 

الأنجم الزهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشد» 5١5١ه»‏ طبع في ١مجلّدا‏ . 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشدء» 516١ه+‏ صذر مئه.مجلدان. 

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها 
الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها. 
مكتبة الرشدء 471١هء‏ طبع في اخمسة مجلّدات». 

نفائس الأصول شرح المحصولء القسم الثاني تحقيق وتعليق ودراسة 
«ستة مجلدات». على الآلة الكاتبة. 

طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي» «مجلّد 
واحد» على الآلة الكاتبة. 

الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقهء وشرح 
صحيحهاء وبيان ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء دراسة تأصيلية 
استقرائية نقدية» طبع في «مجلَّدِينَ) مكتبة الرشد. 

فتح الجليل» بيان مسائل منار السبيل «دراسة لمسائله الفقهية» وفروعهاء 
ونوازلهاء وأدلتهاء دراسة مبنية على القواعد الأصولية والفقهيةء 
والمقاصدية» طبع في ثلاثة مجلدات. 
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([10 
- إرشاد الصاحب إلى بيان مسائل دليل الطالب «توضيح لمسائله الفقهية» 
وفروعهاء ونوازلهاء والاستدلال عليها بالكتاب» والسنة» والقواعد 

الأصولية الأخرى. وبيان مقاصدها» طبع في مجلدين. 

وهناك كتب أخرى ستنشر فيما بعد لفضيلة الشيخ عبدالكريم النملة 
حفظه الله . «وكلها موجودة فى مكتبة الرشد وفروعها فى العالم مع تحيات 
مدير مكتبة الرشد». 


52 2 


